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المقد مي 
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . صلی الله 
عليه وسلم .. 

أما بعد: فإن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الشريعة العظيمة على مراعاة الحكم والمصالح, 
وتحقيق منافع العباد في العاجل والآجل» فجاءت لتكميل المصالح وتحصيلهاء وتقليل المفاسد 
وتعطيلهاء على أتم وجه. وأكمل بيان. 
ومعلوم أن باب المصالح والمفاسد من الأبواب التي تمثل أهمية أصولية مقاصدية لدى الدارسين 
والباحثين في العلوم الإسلامية عموماًء ومقاصد الشريعة وأصولها خصوصاًء والحاجة ملحة 
وضرورية لفقه هذا الباب» والوقوف على مسائله وضوابطه وقواعده» وفهم سبل وطرق تنزيلها 
على الواقع» ومن ثم الاستفادة منها في المستجدات والنوازل العصرية على كافة الأصعدة, 
وشتى ميادين الحياة وشؤونها. 

والإمام ابن تيمية . رحمه الله . له من الجهود العلمية في هذا الباب ما يستدعي الوقوف 
عليهاء ومن ثم الاستفادة منها. 
ومعلوم ما لهذا الإمام من المنزلة الرفيعة في قلوب المسلمین, وما له من الثقل العلمي عند 
العلماء والباحثين والدارسين في شتى جوانب العلوم والمعارف, وهذا البحث قمنا به يصب في 
مصب خدمة العلوم والمعارف» بما يحتويه من التأصيل النظري والتطبيقي, والله الموفق والمعينء 
والمسدد والمقيم. 

٣‏ أهميبٌ الموضوع: 
لا شك أن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة, وعلاقته بالعلوم الشرعية وثيقة» والحاجة تمس 
لمعرفته والوقوف على قواعده وضوابطه وتفريعاته لاسيما من خلال كتب إمام اشتهر في 
الناس ذكره» وذاع في الأمصار علمه, ويمكن أن تلحظ أهميته من خلال الآتي: 
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.١‏ كونه یمٹل قطب الرحى في علم المقاصد الشرعیةء وعليها مدار أصوله وتفريعاته» 
وتنزيله على الواقع لا سيما في هذا العصرء مع أهميته في سائر العصور, وحاجة الأمة 
إلى تحرير قواعده وضوابطه ودراسة مسائله وتفريعاته. 

؟. حاجة الدعاة والمربين وقادات العمل الإسلامي لفقه هذا الباب والإلمام بجوانبه, 
وإدراك مراتبه, وقواعد الترجيحات المبنية عليه. 

۳. كثرة الصراعات والخلافات في أوساط العمل الإسلاميء والناتجة بشكل كبير عن 
غياب الوعي المطلوب بفقه هذا الباب والإلمام بأصوله وفروعه. 

.٤‏ الجهد الواضح للعيان الذي بذله شيخ الإسلام . رحمه الله . في بيان مسائل وقواعد 
وضوابط هذا الباب» وتحرير مهماته, بما يعود بالفائدة المعرفية الكبيرة التي يجب أن 
يعتنى بهاء وتؤخذ ليُستفاد منها. 

.٥‏ استكمال الأبحاث والدراسات المتعلقة بتراث هذا الإمام . رحمه الله تعالى ٠.‏ والتي 
اعتنى بها العديد من الباحثین وفي شتى مجالات المعرفة. 

٦‏ كما يمكن أن تلحظ أهميته من الناحية التطبيقية المسلكية من حيث أن 

مقاصد الشريعة وأصولهاء أصبحت تمثل أهمية بالغة في زمانناء نظراً لما لها من العلاقة 

الوطيدة بالموازنات والترجيحات والعمل بالأوفق والأصلح في دين الناس ودنياهم» واحتواء 
المستجدات ونوازل العصر في شتى مجالات الحياة والعلم والمعرفة وتكييفها من الناحية 
الشرعیةء وإعطائها ما تستحقه من البيان الشرعي» والتكييف الإسلامي» وهذا البحث يقدم 
جانباً من هذه الدراسة» مما يعين المسلم وطالب العلم على الوقوف على الطريقة 
الصحيحة في التعامل مع المصالح والمفاسد, وإدراك مراتبها ومنازلهاء ومعرفة ما يقدم منها 
وما يؤخرء وما يترك وما يعمل به» والتمرس على ذلك, واكتساب الملكة والخبرة والدقة في 
معرفة الأحكام وتنزيلاتها على الواقع؛ والاستفادة من علم ومعرفة هذا الإمام» وملكته في 
التنزيل والموازنة» وخبرته الطويلة في المجال العلمي والمعرفي والتطبيقي. 
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" أسباب اختيار الموضوع: 
كان لاختياري هذا الموضوع جملة من الأسباب من أهمها: 

١‏ . كون موضوع المصالح والمفاسد من المواضيع الحيوية المتجددة, والتي يُحتاج إليها 
في كل عصر لا سيما في عصرنا الحالي» الذي استجدت فيه كثير من الوقائع التي لم 
ينص عليها بدليل خاص من الكتاب والسنة مع محاولات الكثيرين للالتفاف حول 
الأحكام والنصوص الشرعية بدعوى الحداثة ومتطلبات العصر. 
؟ . تحرير أقوال الإمام ابن تيمية . رحمه الله . فیما يخص المصالح والمفاسد؛ كونه أولاها 
أهمية كبرى» ويتبين ذلك من خلال النظر في فتاويه وكتاباته. 
۳ . اطلاعي على كتابات بعض الباحثين في الأصول عن الإمام ابن تيمية . رحمه الله . مما 
شجعني على الكتابة في موضوع المصالح والمفاسد وبيان فقه هذا الإمام فيها. 
٤‏ .. حسب علمي . لم أر من كتب في هذا الموضوع عن الإمام ابن تيمية» وتطرق إلى 
كيفية إعماله لفقه هذا الباب. 
فهذه الأسباب مجتمعة دفعتني لاختیار هذا الموضوع, واتجه العزم لدراسة باب المصالح 
والمفاسد ء وتطبيقاته عند الإمام ابن تيمية الحراني . رحمه الله تعالى . » أحرص فيه على 
تقصي كل ما يتعلق بقواعد وضوابط ومجالات ومسائل المصالح والمفاسد التي تعرض لها 
هذا الإمام . رحمه الله تعالى ‏ وجعلت عنوانه: " فقه المصالح والمفاسد وتطبيقاته عند 
الإمام ابن تيمية . عرض ودراسة ". 


٭ أهداف الدراسي: 


يأمل الباحث من وراء هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية : 

١‏ .كشف الجانب المشرق المتمثل بسهولة الشریعة ويسر أحكامهاء وإبراز عظمتهاء 
وشمولية تشریعاتھاء من خلال مراعاتها للمصالح والمفاسد وما يترتب على كل منهاء 
وصلاحيتها لكل زمان ومكان. 
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؟ . تسهيل عملية الوقوف على فقه المصالح والمفاسد عند الإمام ابن تيمية . رحمه الله . 
وتقديم الجانب التطبيقي له فيه. 
٣‏ . تقديم دراسة تأصيلية للمصالح والمفاسد من الناحية العلمیة والتطبيقية» وإبراز دور 
ابن تيمية . رحمه الله . في ذلك. 
"5" حدود البحث ونطاقه: 
يقتصر البحث على مجالين : 
المجال الأول: النظري › ونطاق دراسته عند الإمام ابن تيمية . رحمه الله . من خلال كتبه 
المطبوعة والمشهورة . 
المجال الثاني: التطبيقي ونطاق دراسته عند الإمام ابن تيمية . رحمه الله . من خلال كتبه 
المطبوعة والمشهورة. 
٭ الد راسات السابقت في الموضوع: 
لم أقف على دراسة شاملة لهذا الموضوع . على حسب علمي واجتهادي في التتبع ‏ وإن 
كثرت وتنوعت الدراسات التي تناولت جوانب متعددة من شخصية هذا الإمام, وبيان 
جهوده العلمية في شتى جوانب المعرفة الإنسانیة ويمكن الإشارة هنا إلى جملة من 
الرسائل والدراسات في مجال المقاصد والأصول على سبيل التمثيل لا الحصر فمن ذلك: 


. الخلاف في القواعد الأصولية المتعلقة بدلالة الألفاظ من حيث الشمول وعدمه وموقف 


شيخ الإسلام ابن تيمية منها» محمد سنان سيف غالب -: أطروحة دكتوراه مقدمة لقسم 
أصول الفقه. كلية الشريعة, الجامعة الإسلامية فی المدينة المنورة» ۸٤٢٥ی‏ وطبعت فى 
مؤسسة الكتب الثقافية, بيروت, لبنان. 


. الاستصلاح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ضوابطه وتطبيقاته: حامد جابر السلمي» رسالة 


ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القری 54٠١‏ ١ه/‏ 


8م 
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۔ المقاصد الشرعية من الإمامة الكبرى عند شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله تعالى . 
دراسة مقارنة بالأنظمة, مسفر علي محمد الخداش القحطاني: رسالة ماجستير في السياسة 
الشرعية "الشعبة العامة" من المعهد العالي للقضاء بالریاض؛ ٤١۷/١٤١٩١‏ ١ه.‏ 

. القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: الزکاۃء والصوم, 
والحج للباحئة: حليمة بنت حسن بن محمد برناوي» رسالة ماجستير مسجلة في 
جامعة أم القرى, ۸٤٢۱ھ‏ / /9491١م.‏ 

. القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان والأقضية والشهادات: 
عبدالله الحاج محمد التمبكتي, ماجستير مقدمة لجامعة أم القری» 419 ١ه/‏ /99١م.‏ 

. القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الأسرة للباحث: محمد بن عبد الله 
بن عابد الصواطء رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الفقه. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, 
جامعة أم القری: 5١9‏ ١ه/‏ /99١م.‏ 

- القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الجنايات والعقوبات 
عبدالرشيد بن محمد أمين بن قاسم : رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القری» 5١9‏ ١ه.‏ 
. مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ء يوسف أحمد بدوي: دكتوراه في الفقه وأصوله قدمت 
لكلية الشريعة في الجامعة الأردنية في ۱۹۹۹م وطبعت دار النفائس للطباعة والنشرء 
الأردن» ط. الأولی .٠۰٣‏ 

. نظریة مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين: دراسة الباحث: 
عبدالرحمن يوسف القرضاوي» رسالة ماجستير مقدمة لجامعة القاھرق كلية دار العلوم 
قسم الشریعق 475١‏ ١اه/١٠٠٠١م.‏ 

. القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الاسلام ابن تيمية في كتابي الجهاد والوقف تأليف: 
محمد بن مرزا عالم البخاري, رسالة ماجستير مسجلة في جامعة أم القرى, 47 ١اه/‏ 


ید 
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- القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند شيخ الإسلام ابن تيمية : 
جمعاً ودراسة» عبدالسلام بن إبراهيم الحصين: رسالة ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى, 
وطبعت في دار التأصيل» 577 ١ه/‏ ۲٠٠۲م.‏ 

۔ معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية» دار النفائس, عَمَان ١٤١٢ھ‏ 
تأليف دكتور: علاء الدين حسين رحال. 

۔ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية, إبراهيم علي طنيجي: 
ماجستير مقدمة لجامعة أم القرى» طبعت في دار النفائس للدشر والتوزيع» الأردن» 
.۲٢ ۰۲‏ 

. القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات والقسمة 
والإقرارات للباحث: عبد الله عبيد عامر النفاعي» رسالة ماجستير مسجلة في جامعة أم 
القری 575 ١ه/‏ ٣ھ‏ 

. سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية: دراسة أصولية مقارنة إبراهيم مهنا عبد الله مهنا: 
رسالة ماجستيرء مقدمة لكلية الشريعة بجامعة أم القرى, 47١‏ ١هءوطبعت‏ في دار 
الفضيلة, الریاض 5 ”4 ١ه/ ٢‏ ١١١م.‏ 

- القواعد الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات والاقرارات 
والقسمة منسي محمد وافي القرشي: رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية, جامعة أم القرى, ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


- القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والاقتصاديات 
المعاصرة المؤلف: الدكتور محمد بن عبدالله بن الحاج التمبكتي الهاشميء رسالة دكتوراه 
مقدمة لكلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان بالسودان» وطبعت في مكتبة الرشد 
الرباض» 5٠‏ ١ه/‏ 9١٠٠5م.‏ 
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والخلاصة: 

أن الدراسات السابقة تخصصت في بيان ما يتعلق بالقواعد والضوابط الأصولية 
والفقهية وبيان فقه ابن تيمية في ذلك من الناحية النظرية التأصيلية» ومن الناحية العملية 
التطبيقية» وإبراز علمه . رحمه الله . مقارنة بغيره من أهل العلم والاجتهاد وكان من أعظمها 
نفعاً بحث: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» والذي خلص فيه باحثه إلى بيان مقاصد 
الشريعة الإسلامية من وجهة نظر ابن تیمیةء ومقارنة ذلك بآراء العلماء السابقين واللاحقين 
له» وقد تعرض في ثنايا البحث لقضية المصالح والمفاسد وموقف ابن تيمية منهاء ولكنه لم 
يستوعب كل ما يتعلق بمباحٹھاء كما أنه خص البحث بالناحية التأصيلية النظرية, دون 
الناحية التطبيقية. 

وكان أقربها لموضوع البحث رسالة: الاستصلاح عند شيخ الإسلام ابن تيمية, 
ضوابطه وتطبيقاته: لحامد جابر السلمي» وقد بين كل ما يتعلق بالمصلحة المرسلة من 
ناحية معناها وحجيتها وضوابط العمل بھاء وأقسامها باعتبارات مختلفة, وأقوال العلماء في 
ذلك مقارنة بما قاله ابن تيمية» ثم بين الفرق بينها وبين الاستحسان العقلي» وبينها وبين 
البدعة من جهة أخرى, ثم بيان مذهب ابن تيمية في الاحتجاج بھاء وبناء الأحكام عليها 
بذكر مجموعة من نصوصه وفتاويه التي بنيت على ذلكء ولكن كما هو واضح فقد خص 
رسالته في المصلحة المرسلة فقط. وبحثنا في عموم المصالح والمفاسد, فهو أعم وأشمل 
وما المصلحة المرسلة إلا فصلاً من فصوله الثمانية بفضل الله. 


وبهذا يتضح جدة هذا الموضوع من الناحية العلمية والتطبيقية. 


" منتهجي في دراسي البحث: 
اعتمدت في دراسة هذا الموضوع على المنهج الاستقرائي, والمنهج الوصفي, 
والمنهج التحليلي, من خلال جمع المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من مظانهاء وعرضها 
ودراستهاء ومن ثم ترتيبها وتصنيفها حسب أبواب ومباحث الرسالة في جانبيها: النظري 
والتطبيقي. 
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" آلينالبحثه 
١.عزو‏ الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور في المصحف الشريف. 


۲ . تخريج الأحاديث من كتب السنة والحديث, وبيان درجتها من الصحة والضعف. 


۳ . تفسير الغريب من الألفاظ وتشكيل ما يشكل منها. 
٤‏ . توثيق النقل» وإحالته إلى من نقل عنهم. 
٥‏ ۔ وضع الفهارس العلمية المطلوبة. 
* خصت البحث: 
تتكون خطة البحث من تمهيدء وبابين» وخاتمة: 
۔ تمهيد: وفيه مبحثان: 
المبحث |لاول: ترجمة موجزة للإمام ابن تيمية . رحمه الله . وفيه مطلبان: 
المطلب |لأول : حياته الشخصية, وفيه: 
أولاً: الاسم والكنية واللقب. 
ثانياً: المولد والنشأة والوفاة. 
ثالثاً: بيئته وعصرة. 
المطلب الثاني: حياته العلمیة وفيه: 
أولا: طلبه للعلم وشيوخه. 
ثانياً: تلاميذه. 


ثالثاً: أبرز مؤلفاته. 


المبحث الثاني: مفاهيم ومصطلحات البحث والدراسة, وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : تعريف الفقه لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني : تعريف المصالح لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثالث : تعريف المفاسد لغة واصطلاحاً. 
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۔ الباب الأول: الدراسة النظرية للمصالح والمفاسد عند ابن تيمية, وفيه ثمانية فصول: 
الفصل الأول : أهمية فقه المصالح والمفاسد, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : أهمية علم المصالح والمفاسد من نصوص التشريع. 
المبحث الثاني : أهمية علم المصالح والمفاسد من الناحية المقاصدية لعموم المكلفين. 
المبحث الثالث: أهمية علم المصالح والمفاسد لخصوص العلماء المجتهدين. 
الفصل الثاني : اعتبار المصالح والمفاسد وبناء الأحكام عليهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : أدلة اعتبار المصالح والمفاسد وحجيتهاء وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب [لاول: أدلة القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: أدلة السنة النبوية. 
المطلب |لثالث: ثبوت تفاوت المصالح والمفاسد في الشرع, وبناء الأحكام عليها. 
المبحث الثاني: عرض ودراسة آراء الأصوليين والفقهاء في اعتبار المصالح والمفاسد. 
المبحث الثالث: عرض ودراسة آراء ابن تيمية في اعتبار المصالح والمفاسد. 
الفصل الثالث: أقسام ومراتب المصالح والمفاسد, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث إ|لاول: أقسام ومراتب المصالح والمفاسد عند جمهور الأصوليين. 
المبحث الثاني : أقسام ومراتب المصالح والمفاسد عند ابن تيمية. 
المبحث الثالث : المقارنة بين آراء الأصوليين وابن تيمية. 
القصل الرابع : المصلحة المرسلة مفهومهاء حجيتهاء ضوابطهاء وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مفهوم المصلحة المرسلةء وفيه مطلبان: 
المطلب |[لاول: مفهوم المصلحة المرسلة عند جمهور الأصوليين. 
المطلب الثاني: مفهوم المصلحة المرسلة عند ابن تيمية. 
المبحث الثاني : حجية المصلحة المرسلة, وفيه مطلبان: 
المطلب إلاول: آراء جمهور الأصوليين في الاحتجاج بالمصالح المرسلة. 
المطلب الثاني: رأي ابن تيمية في الاحتجاج بالمصالح المرسلة. 
المبحث |لثالث : ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة, وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: ضوابط المصلحة المرسلة عند جمهور الأصوليين. 
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المطلب الثاني: ضوابط القول بالمصلحة عند ابن تيمية. 
القصل الخامس : الموازنة بين المصالح والمفاسد, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مفهوم فقه الموازنات. 
المبحث الثاني : مشروعية فقه الموازنات» وفيه المطالب الآتية: 
المطلب الاول: دلالة القرآن الكريم على فقه الموازنات. 
المطلب الثاني: دلالة السنة النبوية على فقه الموازنات. 
المبحث الثالث : أسس ومعايبر الموازنات, وفيه المطالب الآتية: 
المطلب |لاول: الموازنة بين المصالح بعضها مع بعض. 
المطلب الثاني: الموازنة بين المفاسد بعضها مع بعض. 
المطلب الثالث: الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
المٌصل السادس : علاقة المصالح والمفاسد بسد الذرائع عند ابن تيمية» وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مفهوم سد الذرائع وإطلاقاته, وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: مفهوم سد الذرائع عند جمهور الأصوليين. 
المطلب الثاني: مفهوم سد الذريعة عند ابن تيمية. 
المبحث الثاني : حجية سد الذرائع ومذاهب العلماء فيهاء وفيه المطالب الآتية: 
المطلب |لاول: مذاهب الفقهاء في الاحتجاج بسد الذرائع. 
المطلب الثانئي: موقف ابن تيمية من قاعدة سد الذرائع. 
المطلب الثالث: الأدلة على اعتبار قاعدة سد الذرائع. 
المبحث الثالث : العلاقة بين المصالح والمفاسد وسد الذرائع, 
الفْصل السابع : قواعد المصالح والمفاسد عند ابن تيمية, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: مفهوم القواعد وفوارقهاء وفيه المطالب الآنية: 
المطلب |[اول: تعريف القاعدة لغة واصطلاحاً. 
المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة والضابط. 
المطلب إالثالث: الفرق بين القاعدة والضابط. 
المبحث الثاني : دور ابن تيمية في تقعيد قواعد المصالح والمفاسد. 
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المبحث الثالث : أهم قواعد المصالح والمفاسد عند ابن تيمية. 

القصل الثامن: عرض أبرز المسائل المتعلقة بالمصالح والمفاسد عند ابن تیمیة وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث [لاول : التعليل وعلاقته بالمصالح والمفاسد, وفيه المطالب الآتية: 
المطلب إلأول: التعريف بالتعليل. 
المطلب الثاني: مذاهب العلماء في التعليل وموقف ابن تيمية منه. 
المطلب الثالث: مجال التعليل في العبادات والعادات عند ابن تيمية. 

المبحث الثاني : العقل ومدى إدراكه للمصالح والمفاسد. 

المبحث الثالث : خلوص المصالح والمفاسد عند ابن تيمية. 

- الباب الثاني: تطبيقات المصالح والمفاسد عند ابن تيمية» وفيه الفصول الآتية: 

المْصل الأول: تطبيقات في باب العقيدة والتوحيد. 

الفصل الثاني : تطبيقات ف أبواب العبادات. 

الفصل الثالث: تطبيقات في باب البيوع. 

الفصل الرابع: تطبيقات في باب الوقف. 

النصل الخامس: تطبيقات في باب العقوبات. 

المُْصل السادس: تطبيقات في باب الجهاد والدعوة وما يلتحق به من السياسة الشرعية. 

الفصل السابع: تطبيقات باب الأقضية. 

المْصل الثامن: تطبيقات في باب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

. خاتمي: وتتضمن أهم نتائج البحث» وجملة من التوصيات. 

 سراهملا‎ 
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" الصعوبات التي واجهت الد راسث أثناء الاعداد والكتابي: 

من أبرز الصعوبات والعقبات التي واجهت الدراسة ما يلي: 
١‏ .كثرت مؤلفات ابن تيمية . رحمه الله . مع أن أكثرها لم يحظ بعناية أثناء الطبع مما أدى إلى 
وجود تحريفات» وتصحيفات في بعض النصوص. قد تغير المعنى المرادء مما جعلني أبذل 
الجهد في التحري والتدقيق عند مطالعتها. 
۲ . اكتفاؤه . رحمه الله . أحياناً بذكر طرف المسألة, أو جانب منها ثم يعقب بقوله: ولبسط 
المسألة مكان آخرء مما جعلني أتتبع فتاويه في أكثر من كتاب من كتبه» وفي أكثر من باب» كل 
هذا لأستوفي وجهة نظره حولهاء ولا يخفى ما يتطلبه هذا من الجهد الذهني والجسدي» مع 
طول الوقت. 
۳. الظروف والأحوال التي تمر بها بلادنا . عجل الله بأمنها واستقرارها .» من اضطراب الأمن 
والسکینة وتقلب الأحوال المعيشية, والتسلط على المصالح العامة كالكهرباء بالضرب 
والإفساد. مما جعل الكتابة في ظل هذه الظروف تتسم بالصعوبة والمشقة, وهذا معلوم لدى 
الطلاب الباحثين في الدراسات العليا. 

وهذا شيء مما عانيته سطرته هنا التماساً لعذر القاريء الكريم لما قد يجده من هفوات 
وزلات» والعصمة لله وحده. 

وأخيراً: فإني أحمد الله تعالى الذي منّ علي بإتمام هذا البحث» وقد بذلت 

جهدي فيه ليخرج بهذه الصورة المتواضعة, وحسبي أني طالب علم» لا أدعي الاجتهاد 
فيه, فما کان فيه من خطأ فمن نفسيء ومن الشیطان, واللہ تعالى ورسوله . صلی الله عليه 
وسلم . منه بريئان. وغايتي فيه الحسن والكمالء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه 
أنيب» ويأبى الله إلا أن تكون العصمة لكتابه وسنة رسوله . صلی الله عليه وسلم . وعذري 
فيما أخطأت فيه أني بذلت الجهد فيه, ولا أدعي فيه الكمال. وأقول هنا ما أورده ابن 
القيم . رحمه الله . في مقدمة كتابه روضة المحبين حيث قال: " والمرغوب إلى من يقف 
على هذا الكتاب أن يعذر صاحبه؛ ... فما عسى أن يبلغ خاطره المكدود» وسعيه 
المجهود مع بضاعته المزجاق ... وها هو قد نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقين» وغرضاً 
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لأسنة الطاعنین؛ فلقاريه غنمه» وعلى مؤلفه غرمه» وهذه بضاعته تعرض عليك» وموليته 
تهدى إليك؛ فإن صادفت كفؤاً كريماً لها لن تعدم منه إمساكاً بمعروف» أو تسريحاً 
ياحسان» وإن صادفت غيره» فالله تعالى المستعان» وعليه التكلان. وقد رضي من مهرها 
بدعوة خالصة إن وافقت قبولاً واستحساناًء وبرد جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجاناً 
والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته» وسيئاته لحسناته؛ فهذه سنة الله في عباده جزاءً 
وثواب ومن ذا الذي يكون قوله كله سدیدا وعمله كله صواباً. وهل ذلك إلا المعصوم 
الذي لا ينطق عن الهوى ونطقه. وحي يوحى "'ء فأسأل الله الكريم أن ينفعني به في 
الدارين» إنه جوادٌ كريخ بز رحيم. 


الباحث 


١‏ . ابن القيم» شمس الدين محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد اللہ روضة ا حبین ونزهة المشتاقين» ص١‏ ١ء‏ دار الكتب 
العلمیة بيروت» 5١7‏ ١ه‏ / ۱۹۹۲ءم. 


عن 
المبحث الأول: تر 


امام 
التمهيد 
بن تيمية 


فقه المصالح والمقاسد وتطبیقاته غند ا 
: : ترجمة موجزة للإمام ابر 1 
المبحث الثاني: مفاهيم ومصطلحات البحث والدراسة 


رحمه الله .. 


أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 
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المبحث الأول 
ترجمة موجزة للإمام ابن تيمية . رحمه الله .. 
توطئة: 
إن الإلمام والإحاطة بحياة الإمام ابن تيمية . رحمه الله . وتفاصيل سيرته من الصعوبة بمكان» نظراً لما 


قد جمع صفات الإمام الرباني العام العامل. 
وقد رأيت كل من كتب حول هذه الشخصية» وتناول سيرتهاء لا تخلو كتابتهم من أحد 
الأشكال الاآتیة: 
الأول: إفراده بالترجمة ومن صور الكتابات في ذلك ما يلي: 
. العقود الدرية في مناقب ابن تيمية: للإمام محمد بن عبد الحادي المقدسي . رحمه الله . (ت:٤ ٤‏ ۷ه). 
. الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: للحافظ عمر بن علي البغدادي البزار . رمه الله . (ت: ٤۹‏ ۷ه). 
. الكواكب الدرية في مناقب ابن تيمية: لمرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي . رحمه الله . (ت: ۱۰۳۳ھ)۔ 
. ابن تيمية : محمد أبي زهرة . رحمه الله . (ت: ۱۳۹۰ھ). 
. حياة شيخ الإسلام ابن تيمية : حمد بمجة البيطار . رهه الله . (ت: 895١ه).‏ 
. الحافظ أحمد بن تيمية : لأبي الحسن الندوي . رحمه الله . (ت: 54١54‏ ١ه).‏ 
. محات من حياة ابن تيمية : لعبد ال رمن عبد الخالق. 
. ابن تيمية: لصلاح الدين المنجد. 
. ابن تيمية وإسلامية المعرفة: لطه جابر العلوانی. 
الثاني: الترجمة له ضمناً في كتب التراجم العامة ومن ذلك: 
. تذكرة الحفاظ: للحافظ الذهبي . رحمه الله . (ت: ٤۸‏ ۷ه). 
. ذيل طبقات الحنابلة: للحافظ ابن رحب الحنبلي . رحمه الله . (ت: ٤١‏ ۷ه). 
. البداية والنهاية: للحافظ ابن كثير الدمشقى . رحمه الله . (ت: ٤۷۷ه)‏ . 


. الدر الكامنة في أعيان ا ائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقلان . رحمه الله . (ت: ۸۵۲ھ). 


الغالث: الترجمة له فى بداية الدراسات حوله أو تحقيق أحد كتبه» وهو کثیر فمن ذلك: 
. ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى: لفؤاد عبد المنعم. 


لصّاحب حياته . رحمه الله تعالى . من العطاء والجهد النظري والتطبيقى» وكأني به . رحمه الله تعالى . 
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. شرائع الإسلام في منهج ابن تيمية: هنري لاوست. 

. مقدمة تحقيق " اقتضاء الصراط المستقيم ": محمد حامد الفقي. 

الرابع: مزج كلام المترجمين له مع ما نقل عنه عن نفسه: 

وقد سلك بعضهم ذلكء ومن سلك ذلك: الدكتور: يوسف أحمد البدوي في أطروحة الدكتوراة 
الموسومة ب: " مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ". 

وهناك شكل خامس وهو: الترجمة له من خلال كلامه» ولم أجد من كتب في ذلك. 

ونظراً لشهرة هذا الإمام» وكثرة من تناول سيرته» فإني سأقتصر هنا فقط على مطلبين مختصرین 


حول حياته الشخصیة وحياته العلمية. 
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المطلب الأول 
حياته الشخصية 
أولاً: الاسم والكنية واللقب: 
هو الإمام العلامة الحافظ الناقد الفقيه امحتهد تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم ا خضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله ابن تيمية 
الحراني ثم الدمشقي '. 
اشتهر بابن تيمية» والأظهر في سبب تسميته بذلك» أن حده محمد بن الخضر حج 
وكانت امرأته حاملاً» فلما كان بتيماء . بلدة قرب تبوك . رأى جاریة حسنة الوجه» وقد حرجت 
من خباء» فلما رحع وجد امرأته قد وضعت جارية» فلما رفعوها إليه» قال: يا تيمية» يعني: أتما 
تشبه التي رآها بتيماء» فسمي بھاء وعرف ھا . 
ثانياً: المولد والنشأة والوفاة: 
ولد في يوم الاثنين العاشر من ربيع الأول سنة ٦٦٥ھ‏ بحران» وهي بلدة في الحزيرة بين 
العراق والشام؟. 
بقی في حران في كنف والديه إلى بلوغه السنة السادسة أو السابعة» انتقل 


والده بعدها إلى دمشق» فنشأ بھاء وتربى في بيت العلم والفقه» وظهرت فيه مخايل؛ 


١‏ . ينظر: الذهبي؛ محمد بن أحمد بن عثمان» تذكرة ا حفاظء (٤۱۹۲/5)ء‏ دراسة وتحقيق: زکریا عميرات» دار الكتب العلمية 
بیروت» لبنان» ط. الأولى» 5١9‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸ء. ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي» البداية والنهاية» 
(٤١/١٥۱))ء‏ حققه ودقق أصوله وعلق حواشيه: علي شيري؛ دار إحياء التراث العربي» ط. الاولى ۱٤۰۸‏ ه = ١988‏ م. 
ابن رحب» زین الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد» الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۸۷/۲)ء دار المعرفة» بيروت. 

۲ . ينظر: ابن عبد المادي» محمد ابن أُ مد العقود الدرية +ص۱۸ء تحقيق: محمد حامد الففقي» دار الكتاب العربي » بيروت. 
۳۔ ينظر: الكرمي» مرعي بن يوسفء الكواكب الدرية في مناقب امجتهد ابن تيمية ص57» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 


٦7ء‏ البزار» عمر بن علي بن موسى أبو حفص» الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص١2‏ تحقيق: زهير الشاويش» 


المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالث 4٠٠‏ ١ه.‏ أبو زهرة» محمد» ابن تيمية حياته وعصره . آراؤه وفقهه» ص۱۷ء دار الفكر 
العربي» القاهرة. 

> . أي : دلائلها ومظانھاء ينظر: مرتضى الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس 
(۲۸/ ٤٤٦)ء‏ تحقيق: جماعق دار الحداية للنشر والتوزيع. إبراهيم مصطفى وآخرون؛ المعجم الوسیط /١(‏ ۷٦۲)ء‏ تحقيق: 
بجمع اللغة العربية» دار الدعوة . 
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النجابة٠»‏ وحدّ واجتھد فحتم القرآن صغیراء واشتغل بحفظ الحديث والفقه حتى برع في ذلك 
وبعد وفاة أبيه . وكان عمره آن ذاك إحدى وعشرون سنة . قام بوظائف أبيه؛ فدرس في دار 
الحديث السكرية في أول سنة ٣۸٣١ھ‏ وجلس في الجامع لتفسير القرآن أيام الُمَع٢ء‏ وظل في 
التعلم» وتعليم العلم» والدعوة إلى اش والجهاد حتى أدركته المنية محبوساً في قلعة دمشق في ليلة 
الاثنين ٠١‏ ذي القعدة سنة ۷۲۸ھ رحمه الله رمة واسعة. 
ثالثاً: بيئته وعصره: 

لقد اتسمت الفترة التي عاشها . رحمه الله . بالفتن والنازعات بين أرباب المذاهب 
والمقالات» واستعداء الحكام بعضهم على بعض» كما ساءت أحوال الناس ا معیشیةء بسبب 
اشتعال الحروب» وكثرة الغارات على البلاد الإسلامية؛ فكثر اللصوص وقطاع الطرق» واشتد 
الغلاء» وانتشر الغش في ا معاملات؛ وقد كان للإمام ابن تيمية . رحمه الله . دور كبير في الإصلاح 
والدعوة والجهاد؟. 
وبالجملة : 

فان حياة المسلمين الاجتماعیة في ذلك العصر كان يغمرها الفساد» ويحيط با الخراب» 
والأحطار الداخلية وا خارحیة من كل جانب» وقد صورها صاحب الكامل في التأريخ بقوله: " 
لقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب ل يبتل بها أحد من الأمم» منها هؤلاء التتر ۔ 
قبحهم اللہ . أقبلوا من المشرق» ففعلوا الأفعال التي يستعظمها كل من مع بھا ...» ومنها خروج 
الفرنج . لعنهم الله . من المغرب إلى الشام» وقصدهم ديار مصرء وملكهم ثغر دمياط منهاء وأشرفت 
ديار مصر والشام وغيرها على أن بملکوھاء لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم"؟ . 


. ٠١ص ينظر: البزار» الأعلام العلية»‎ . ١ 

؟. ينظر: ابن رحب» الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۸۸/۲). ابن كثير» البداية والنهاية» .)۳۰۳/١۱٣(‏ 

. ١١ ينظر: أبو زهرة» ابن تيمية ص5‎ . ٣ 

٤‏ ۔ ابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني» الكامل في التأريخ (۱۲/ 55٠0‏ ٣٦۳)ء‏ دار صادرہ بیروت: 
97 ١م.‏ وينظر: ابن كثير» البداية والنهاية (۱۳/ ۸٦‏ 531). 
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المطلب الثانى 
حياته العلمية 
أولا: طلبه للعلم وشيوخه: 
نبغ . رحمه الله . صغيراً فحفظ القرآنء ودرس الحديث والفقه والأصول» ونظر في الرحال 
والطبقات» وبرع في تفسير القرآن وغاص في دقائق معانيه بطبع سيال» واستنبط منه أشياء لم 
يسبق إليهاء وفاق قرناءہ ی الفقه» والتفسير» والحديث» واللغق كما اتصف بالتجرد» وعدم 
التعصب لمذهب من المذاهب» بل یقوم با دليله عنده» ونظر ی العقليات» وعرف أقوال 
المتكلمين» ورد عليهم ونبه على خطئھم'ء فكان عالماً ربانياً بجتھدا أحذ العلم عن أبيه وجدہ 
وكان له كثير من الشيوخ» وسأقتصر هنا على ذكر أبرزهم: 

.١‏ زین الدين أبو العباس أحمد بن عبد الدام بن نعمة المقدسي» الذي تفقه على الشيخ 
موفق الدين ابن قدامة . رحمه الله . توق سنة (۸٦٦ھ)'.‏ 

؟. عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسى: أحذ الأصول عن الآمدي» وتفقه على عمه 
موفق الدين ابن قدامة وشرح كتاب المقنع» توفي سنة (۸۲٦ه)‏ '. 

.٣‏ شرف الدين أبو العباس أحمد بن أحمد بن نعمة المقدسي الشافعي» وهو القائل : " أنا 
أذنت لابن تيمية بالإفتاء " . توفي سنة (5915ه): . 

34 المنجى بن تمان بن أسعد بن المنجى بن برکات بن المؤمل التنوحي» الفقيه الأصولي 
المفسر النحوي» من تصانيفه: شرح المقنع» وتفسير القرآنء وشرع في شرح ا حصول وم 
يكمله» أحذ عنه ابن تيمية الفقه» توفي سنة ( ٦۹٥‏ ه) . 

ه. محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد الله المقدسى المرداوي» فقيه محدث نحوي» توفي 


سنة ( 595ه) '۔ 


.)۳۸۹ /۲( .ينظر: ابن رحب» الذيل على طبقات الحنابلة»‎ ١ 
؟ . المصدر السابق» (۲/ ۲۷۸۔ ۲۸۰)۔‎ 


۳ . المصدر السابق ٤/٢(‏ ٣٠۔‏ ٣٣۳)۔‏ 

۔)۳٤٣٣‎ /۱۳( ينظر: ابن كثير» البداية والنهايةء‎ . ٤ 

ه . ینظر: ابن رحب» الذيل على طبقات ال نابلق (۲/ ۳۳۲)۔ 
٦۔‏ ينظر: ابن رحب» الذيل على طبقات الحنابلة» (؟/ ٣٣۳)۔‏ 
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.٦‏ همس الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروحي الحنفي» شارح الحداية» 
كان كرعاًء وقور كثير ا حاسن ولي القضاء بالقاهرة مدة ثم عزل» له رد على ابن تيمية 
بأدب وسكينة» ورد عليه ابن تيمية في بحلدات وأبطل حجته» توفي سنة ١٠/اه)١.‏ 
۷. هذا وقد ذكر . رحمه اللہ . جماعة آخرين من حدث عنهم كما في: . ( الأربعون لشيخ 
الإسلام )۲ . . 
ثانياً: تلامذته ومؤلفاته: 


. تلاميذه: 


تصدر . رحمه الله . للتدريس والتعليم في سن مبكرة» وذلك أول سنة( 58 ھ)' وظل على 
ذلك إلى أن توٹی سنة (۷۲۸ف)ء ومن أبرز من اُخذ عنه . رمه الله .: 
.١‏ الحافظ الكبير جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي» صاحب كتاب: تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف» وكتاب: تحذیب الكمال» وغيرهماء توفي سنة ( ٢٣۷ھ‏ ) . 
؟. محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن قدامة المقدسي» الفقيه ا حدث الحافظ 
النحوي» من تصانيفه: اٹحرر في الحديث» و العقود الدرية في مناقب ابن تيمية» وغيرها 
كثير» توفي سنة (5 5 لاه) ‏ . 
۳. الحافظ همس الدين أبو عبد اللہ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» شيخ المؤرحين» توفي 


سنة ( 48 /اه) . 


١‏ . ينظر ترجمته في: ابن كثير» البداية والنهاية (4 /١‏ 17). ابن حجرء أحمد بن علي العسقلاني» الدرر الكامنة في أعيان المائة 
الثامنة (۱/٦۹)ء‏ دار الكتب الحديثة» شارع الجمهورية بعابدين. 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى ۷١ /١(‏ ۱۲۱)ء جمع عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» وابنه محمد 
القاهرةءط 2١‏ ۱۳۹۸ ه. 

*. ينظر: ابن رحب» الذيل على طبقات الحنابلة» (۳۸۸/۲). ابن كثير» البداية والنهاية» (۱۳/ ۳۰۳ /۱٤()‏ ۳۲٣)۔‏ 

.)١539 /5( ينظر: ابن رحب» الذيل على طبقات الحنابلة» (۲/ ۳۹۳). الذهي» تذكرة الحفاظ»‎ . ٤ 

ه . ينظر: ابن رحب» الذيل على طبقات الحنابلة»(۲/ .٦٣٤‏ 589). ابن كثير» البداية والنهاية» (5 /١‏ ٢٦۲)۔‏ 

٦۔‏ ابن کثیں البداية والنهاية»(4 .)۲۲٢ /١‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء )١ /١(‏ مقدمة الشيخ الأرناؤوط» تحقيق: مجموعة 


محققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» دمشق. 


حم 


١ 
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الجوزية» الفقيه الأصولي» من مصنفاته: إعلام الموقعين» و زاد المعاد و كهمذيب سنن 


داود» وغیرھاء توق نة (1هلاه) . 


. ابن فضل الله العمري أبو العباس» أحمد بن یی بن فضل الله بن حلي بن حلف العدوي 


العمري الشافعي» صاحب النظم» والنثر» والمآثر» وصنف في ترجمة ابن تيمية كتاباً أوسعه 
فوائد وفرائد» توفي سنة (٤۷۹ه)'.‏ 


. سراج الدين أبو حفص؛ عمر بن علي بن موسى بن خلیل البغدادي البزار» صنف في 


الحديث والرقائق» توفي سنة (49 /اه)' . 


. عمر بن المظفر بن عمر بن المعري الحلبي» المعروف بابن الوردي» لغوي» نحوي» مؤرخ؛ 


ولي القضاء بحلب» وتوف سنة (49/اه) . 


. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الحنبلي» من مؤلفاته: الفروع» توفي سنة ۷٢٦۳(‏ ه)ه. 


> القاضى أبو الغاس اد يم لسن ہب اعد ال ہی عمد بن قذامة القدسى» المشهور 


بابن قاضي الحبل» توفي سنة (١/الاه)‏ . 
. الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» المؤرخ المفسرء من مؤلفاته: البداية 


والنھایق والتفسير العظيم» وغيرهماء توفي سنة ٤(‏ ل/الاه)/ا. 


١۔‏ ينظر: ابن رحب؛ الذيل على طبقات الحنابلة» (۲/ 47 5 .)٥٥٤‏ للمزيد: بكر أبو زیدء التقریب لفقه ابن القیم» (۱/ ۱۹۔ ٢٥۲)ء‏ 
دار العاصمة» السعودية» ط. الثانية» ۱۹۹۲م . 
۲ . ينظر: ابن رحب» ذيل طبقات الحنابلة /٤(‏ 57 5).ابن العماد أبو الفلاح عبد ا حي بن العماد الحنبلي» شذرات الذهب 


في أخبار من ذهب (۸/ ۲۷۷)» دار المسيرة . بيروت» ط. الأولى» 19179م. 


ا 


£ 


ا 


+ سا 


: ابن رحب» ذيل طبقات الحنابلة .)٤ ٤٤ /٤(‏ ابن حجرء الدرر الكامنة (۳/ ٢٥۲)۔‏ 
: ابن حجرء الدرر الكامنة (۳/ ۲۷۲).ابن العمادء شذرات الذهب (۸/ ٢۲۷)۔‏ 

: ابن كثير» البداية والنهاية» (5 /١‏ 5915). 

: ابن حجرء الدرر الكامنة»(۱/ ۱۲۹). ابن العمادء شذرات الذهب»(5/ .)5١19‏ 


: ابن العمادء شذرات الذھب(٦/‏ ۲۳۱۔٠‏ ۲۳۲)۔ 
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. مؤلفاته: 
أما مؤلفاته . رحمه الله . فقد قال عنها تلميذه الذهبي: " إن تصانيف ابن تيمية سارت 
بها الركبان» ولعلها تبلغ الثلاثمائة مجلدا ٠"‏ 
وقال ابن رحب الحنبلي: " وأما تصانيفه . رحمه الله . فهي أشهر من أن تذکر؛ وأعرف من أن تنكرء 
سارت مسير الشمس ف الأقطار» وامتلأت با البلاد والأمصار» وقد جاوزت حد الكثرة» فلا يمحكن 
حصرهاء ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منهاء ولا ذكرها"' . 
هذا وقد ذكر من ترحم له قديماً وحديثاً كثيراً من مصنفاته '» وسأذكر هنا ما يتناسب مع 
حجم الرسالة فمن ذلك: 
أولاً: مؤلفاته المنقولة عنه» من أشهرها: 


.١‏ الاستقامة. 
۲٢‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . 
ان 


وو شا E NDEI‏ 
ه. الرسالة التدمرية *. 
.٦‏ التسعينية . 


سو باك ا 


.)١595 /٤( تذكرة ا حفاظ‎ ١ 

؟ . الذيل على طبقات الحنابلة (۲/ ١07‏ 5). 

” . ينظر: ابن رحب» الذيل على طبقات الحنابلة» ( ۲/ .)٥٤٤ . ١‏ البزار» الأعلام العلية» ص5 7. /7. 

٤‏ . طبع في مجلدين بتحقيق: د. محمد رشاد سا مء ونشرته مكتبة ابن تيمية» القاهرة» وجامعة الإمام محمد بن سعودء المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

ه . طبع في بحلدین بتحقيق: د. ناصر بن عبد الكريم العقل» نشرته شركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض. 

٦‏ . طبع في جلد واحد بتحقيق: الشيخ حسين يوسف الغزال» نشرته دار إحياء العلومء بيروت» وطبع أيضاً ضمن مجموع الفتاوى. 
. طبع في مجلد واحد بتحقيق: د. موسى بن سليمان الدویش؛ ونشرته مكتبة العلوم وا حکم المدينة المنورة. 

۸ . طبع في مجلد واحد بتحقيق: محمد بن عودة السعوي» ونشرته مكتبة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض. 

٩‏ . نشرت ضمن مجموع الفتاوى الكبرى المصرية» ط. كردستان بالقاهرة عام (۹١۱۳۲ھ‏ ) بالجزء الخامس. 

٠‏ . طبع في ثلاث بحلدات بتحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» نشرته مكتبة الرشدء الرياض. 
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۸. ال جواب الصحيح لمن بدل دين المسيح' . 

۹ الرسالة اوت 

. درء تعارض العقل والنقل‎ . ٠ 

۱. الرد على المنطقيين” . 

۹۷ے السياسة الخرصية . 

۳ . الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان . 

. قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة‎ . ٤ 

٥‏ . منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية”. 
ا ت1 

۷۔ نقض أساس التقدیس ( بيان تلبیس الجهمية )*'. 

وقد حاول من ترحم له تقصيها وجمعها كما فعل تلميذه ابن القیم . رمه الله ۔'' . 


١‏ . طبع بتقديم وإشراف: علي السيد صبح المدني» مطبعة المدني» القاهرة. 

۲ طبعت في بجلد بمطبعة المدني بالقاهرة» وهي ضمن محموع الفتاوى» وبحموعة الرسائل الكبرى. 

۳۔ طبع بتحقيق: د. محمد رشاد سالم في أحد عشر جلداًء ونشرته حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

٤‏ . طبع ف إدارة ترجمان السنة» باكستان عام (۱۳۷۸ھ )» وهو موحود ضمن مجموع الفتاوى. 

٥‏ . طبعت بعناية قصي حب الدين الخطیب؛ المطبعة السلفیة بالقاهرة» عام ( ۱۳۸۷ھ)۔ 

5 . طبع مراراً : منها: طبعة القاهرة» نشر قصي حب الدين الخطيب عام (۱۳۸۷ھ) وطبعة دار الكتب العلمية» بيروت» وهو 
موحود ضمن مجموع الفتاوى. 

. طبع بتحقيق: عبد القادر الأرناؤوط بمكتبة دار البيان بيروت» دمشق عام (١١٣۱ھ).‏ 

8. طبع بتحقيق: د. محمد رشاد سا م في تسعة بجحلدات» نشر مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

٩‏ . طبع بتحقيق: محمد عبد الرحمن عوض؛ نشر دار الكتاب العربي» بيروت. و دراسة وتحقيق: عبد العزیز بن صاخ الطویانء 
أضواء السلف» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 47٠‏ ١ه/‏ .١٠٠٠م‏ 


٠‏ . طبع تي مجحلدين بتصحيح: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» طبع مؤسسة قرطبة. 
١۔‏ اسم الكتاب» أسماء مؤلفات ابن تيمية» تحقيق: صلاح الدين ا منجدء ط. دار الكتب الجديدة» بيروت» (۱۹۷۲ع). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ثانياً: ما جمعه العلماء والباحثون المعاصرون من رسائله وأقوله, وفتاویه ومن أهمها: 
.١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية' . 
ان اتسين الگ 
۳. جامع الرسائل" . 
.٤‏ دقائق التفسير» ا لحامع لتفسير الإمام ابن تيمية” . 
ه. مجموعة الرسائل الکبری . 
صظ الرستائل وللا السا ار 
۷ الفتاوی الکبری'. 


۸ مختصر الفتاوی المصرية”. 


١‏ . جمعھا العلامة عبد ال رمن بن قاسم النجديء وابنه محمد» وطبعت في سبعة وثلاثين بملداً (۳۷)ء القاهرة. 

۲ . جمعه وحققه: د. عبد الرحمن عميرة» وطبع في سبعة أحزاء» بدار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى سنة ( ٤١۸‏ ١ه).‏ 
٣۳‏ جمعها وحققها: د. محمد رشاد سا م؛ مطبعة المدني ( ۱۳۸۹ھ)۔ 

٤‏ . جمعه وحققه: د. محمد السيد ا لحلیند وطبع ثلاثة مجلدات بمؤسسة علوم القرآن في دمشق» بيروت عام (۱۳۲۹ھ). 


ه . طبعها: محمد علي صبيح عام 859 ١ه‏ ))» القاهرة. 

5 . حققها ونشرها: محمد رشيد رضاء نشر لحنة التراث العربي. 

۷ . طبعت في القاهرة عام (۳۲۹١ه‏ )» وأعادت طبعها دار المعرفة» لبنان عام ( 509 ١ه‏ ). 

۸ . صححها وعلق عليها: محمد بن حامد الفقي» طبع سنة (۸٦۱۳ھ‏ ) بأمر الملك عبد العزيز آل سعود. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثاني 
بيان مفاهيم ومصطلحات الدراسة 
المطلب الأول 
تعريف الفقه 
أولاً: الفقه لغة: 
قال الفراهيدي (2: ۱۷۰ھ ): " الفقه: العلم في الدين» يقال: فقه الرحل يفقه فقهاً فهو 
فقيه» وفقه يفقه فقهاً إذا فهم» وأفقهته: بينت له» والتفقه: تعلم الفقه "' 
أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم رواش 
وقيل الفقه : العلم بالشيء» والفهم له» وغلب على علم الدين» لسيادته وشرفه وفضله 
على سائر أنواع العلم. 


والفقه: الفطنة» وقي المثل: حير الفقه ما حاضرت به» وشر الرأي الدبري'» وذهب 


2 وعند ابن فارس: , 


وقال الجوهري (ت: ۷۷۰ھ): " الفقه: الفهم .ووافقه الفيومي حيث قال: " الفقه: هو الفهم 
I f‏ 
للق "7 


وجمع ابن منظور بین المعنيين السابقين فقال: " الفقه : العلم بالشيء» والفهم له " '. 


١‏ . الخليل بن أ مد كتاب العين» (۳۷۰/۳)ء تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 

۲ . ابن فارس» أبو الحسين أ مد بن فارس بن زکریاء معجم مقاييس اللغة» باب الفاء والقاف وما يثلثهماء (5/ 47 4)» تحقيق 
وضبط: عبد السلام هارون» دار الفکر . بيروت» ۱۳۹۹ھ / 310/9 ١م..‏ 

٣‏ . ينظر: بن سيده» علي بن إ ماعیلء ا حکم وا حیط الأعظم /٤(‏ ۱۲۸)ء تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» 
بیروت ؛ ۲۰۰۰ م. 

٤‏ . ينظر: الراغب» أبو القاسم الأصبهان» المفردات في غريب القرآن» ص٥۳۸۰ء‏ راجعه وقدم لە: وائل أحمد عبد الرمن؛ 
المكتبة التوفيقية» القاهرة . مصر . 

٥‏ . الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن ماد الصحاح» مادة فقه »)5١5547 /٦(‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم 
للملايين» ط. الثالثة. 

5 . الفيومي» أ مد بن محمد بن عليء المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» مادة رف ق هھ ) ص۷۹٤.‏ 

. ابن منظور» محمد بن مکرم الأفريقي» لسان العرب» مادة رف ق ه ) (577/17)» دار صادرہ بيروت» ط. الأولى. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقال ا حرحانی (ت: ۸۱۲ھ): " الفقه في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه 
۱ 
ويمكن أن يقال بناء على ما سبق: الفقه يدور حول معنيين أساسيين هما: 
مطلق الفهم» أو فهم الأشياء الدقيقة» والعلم» وباقي المعاني بيان وتعميق لمما؛ نحو القول بأن 
الفقه بمعنى الفطنة والحذق. 
ثانياً: الفقه اصطلاحاً: 
مو الفقه بمراحل متعددة» وتي كل مرحلة كان يطلق على معنى معين» ففي الصدر الأول 
كانت تطلق كلمة الفقه على كل ما يفهم من الكتاب والسنة ولذلك عرفوه بأنه: " معرفة النفس 
مالحا وما عليها"", ثم تطور علم الفقه» وتعددت تعاريف العلماء له» فمن ذلك: 
التصديق بأعمال المكلفين» التي تقصد لا لاعتقاد. 
وقيل: معرفة النفس مالحا وما عليها عملاء وذكر بعضهم بأنه: اعتقاد الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية» وقيل: هو جملة من العلوم بأحكام شرعية يستدل على أعياتما يعلم 
باضطرار أنما من الدين . 
ولكن بعد تمايز العلوم أصبح يطلق ويراد به المعنى الاصطلاحي المعروف الذي درج عليه 
الأئمة الأربعة» وهو : ( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية ) . 


.ه١‎ ٠٠١ الجرحاني» علي بن محمد بن علي» التعريفات» ص۹۰ تحقیق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» ط. الأولى»‎ .١ 

۲ . البخاري» عبد العزيز بن أحمد بن محمد كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزودي »)٠١/١(‏ تحقيق: عبد الله حمود 
محمد عمر» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» ٤۱۸‏ ١ه/991ام.‏ 

٣‏ . ينظر: الشوكاني» محمد بن علي» إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول (۱۸/۱) تحقيق: الشيخ أحمد عزو عنایق 
دمشق» كفر بطناء دار الكتاب العربي» ط. الأولى» 519 ١ه‏ - 939١م.‏ 

نظ 

. الرازي» محمد بن عمر بن ا حسینء ا حصول في علم الأصول (۹۲/۱) تحقيق: طه جابر العلواني» جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» الرياض» طء الأولى» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

. الطوفی الصرصري» أبو الربيع بحم الدين سليمان بن عبد القوي» شرح مختصر الروضة (١/۸٦۱)ء‏ تحقيق: عبد الله بن عبد ا حسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» ط. الأولى» 5١177‏ ١ه‏ / ۱۹۸۷م۔ 

. الأسنوي» عبد الرحيم بن الحسنء التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص٠ »٠‏ تحقيق: د. محمد حسين هيتو» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط. الأولى» 5٠٠١‏ ١ه.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد علل بعضهم هذا التطور في مفهوم الفقه بقوله: 
" وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تأثير الواقع في تقييد مصطلح الفقه» نما يبين أنه واقعي 
بذاته» حيث خصص الفقه بالجانب العملى ا 


. التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر» شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (۱۸/۱)ء تحقيق: زکریا 
عمرات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه‏ / 1995م. 

. السبكي» علي بن عبد الكائي الإيماج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول (١/٥٦)ء‏ تحقيق: جماعة من 
العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» ٠١٤‏ ١ه.‏ 

١‏ . الشرقاوي» عبد اللہ أثر الواقع في تطور العقود المالية في الفقه الإسلامي . نماذج من العقود المستحدثة» ص۳۷ دار الرشاد 
الحديثة» الدار البيضاء» المغرب» ط. الأولى» ۲۰۰۹م. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثاني 
تعريف المصالح 
أولاً: المصالح لغة: 
المصالح: جمع مصلحة؛ وأصلها: صلح» والصاد واللام وا حاء أصل واحد يدل على 
حلاف الفساد» يقال: صلح الشيء يَصْلح صلاحاً . 
وقد حصر بعض الباحثين 'إطلاقات المصلحة في كوتها: 
1لت ميا بمعنى الصلاح. 
۲ . وسيلة الشيء كالعمل الذي يبذله الإنسان ليتوصل به إلى ما يطلبه. 
٣‏ . وردت اسماً للزمان والمكان الذي يحصل فيه الصلاح» كالمظنة: اسم لمكان يحصل فيه 
الظن» أو الزمان الذي يحصل فيه ظن الشيء. 
٤‏ . جاءت وصفاً لما يقتضي وقوع الشيء الذي اشتقت هي منه» وإن لم يقع بالفعل 
كقولنا: العلم مصلحة جاءت وصفاً للعلم» والعلم يقتضي حصول الصلاح لمن اتصف به. 
والصلاح مصدر اشتقت منه المصلحة» وقد لا يحصل الصلاح من العلم . 


وينظر للمزيد: 


٥ػ۸‏ ۱ءء 


. الأزهري» أبو منصور محمد بن أُ مد تمذيب اللغة )١57/4(‏ تحقيق: محمد عوض مرعب» نشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط. الأولى» ٠۱‏ 

. ابن منظور الأفريقي» لسان العرب (515/7) مادة صلح. 

. الفيومي» أحمد بن محمد بن علي» المصباح المنير في غريب الشرح الکبیں مادة صلحء ص۱۳۲۔ 

. الزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» تاج العروس (5/ 47 »)٥‏ تحقيق: مجموعة من ا حققینء دار الحداية. 

؟ . ينظر: رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة والاستحسان من حيث الحجية )٠١ »4/١(‏ نقلاً عن د. عمر بن صالح بن عمر» مقاصد 
الشريعة عند العز بن عبد السلامء دار النفائس للنشر والتوزيع . الأردن» ط. الأولى» 477 ١ه/‏ ۳٠۲۰۰م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وذهب ابن عاشور' إلى القول بأن المصلحة کا مھا شيء فيه صلاح قوي» ولذلك اشتق لما 
صيغة المفعلة الدالة على اسم المكان الذي يكثر فيه ما منه اشتقاقه وهو هنا بحازي. 
واعترض بعضهم' على هذا وعلل بأن علماء الصرف يشترطون في وزن المفعلة للدلالة على الكثرة 
أن يصاغ من أسماء الأعيان كالأسد والذئب فيقولون: مأسدة ومذأبة للأرض التي تكثر فيها 
الأسود والذئاب» ولم يصوغوا هذا الوزن لهذا المعنى من أسماء المعاني كالصلاح. 

ثانیاً: المصالح اصطلاحاً: 

تناول الأصوليون والفقهاء مفهوم الصلحة وبينوا المراد منهاء واختلفت عباراتھم وتنوعت في بيان 
المقصود» فمنهم من ربطها بالسبب الموصل إليهاء ومنهم من ربطها بمقصود الشارع من رعاية 
مصالح العباد» ومنهم من ربطها بالفعل نفسه» وسنفصل هذا با يتناسب مع حجم هذا البحث 
من غير استطراد ولا إطالة: 

١‏ . عرفها الغزالي (ت: ٠ ٠‏ هه)بقوله: " أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن حلب منفعة أو دفع 
مضرة» ولسنا نعني به ذلك؛ فان جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق» وصلاح الخلق في 
تحصيل مقاصدهم» لکنا نعنی بالمصلحة: 

امحافظة على مقصود الشرع؛ ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم» وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة» 
وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة ''. 

يتضح من خلال هذا الكلام أنه حعل المصالح كل ما يتضمن حفظ ا مقاصدہ ويدفع الفساد 
عنهاء فالمصلحة إما حلب منفعة» أو دفع ( مضرة ) مفسدةء كما تبين أيضاً أن بين المصلحة» 


١‏ . ینظر: ابن عاشور» محمد الطاهر» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص55 » تحقيق: محمد الطاهر ا میساوي؛ دار النفائس للنشر 
والتوزيع . الأردن» ط. الثانية» 55١‏ ١ه‏ / ٢۲۰۰م.‏ 

۲ . د. زين العابدين العبد محمد النور» من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون بجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان» 
في أطروحة الدكتوراه الموسومة ب " رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة والاستحسان من حيث الحجية: مقدمة لكلية الشريعة 


والقانون» جامعة الأزهر» سنة ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳ء. 
۳ . الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد المستصفى في علم الأصول )٦١٤ /١(‏ تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر» مؤسسة 
الرسالة» بیروت» لبنان» ط. الأولى ؛ ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷ءم. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ومقاصد الشريعة ارتباط وثيق؛ فالمصلحة لا تعتبر شرعاً حتى تكون محققة لمقصد شرعي» ومقاصد 
الشريعة كلها مصالح للعباد في العاجل والآجل . 
۲ . وقال الرازي (ت: 555ه) ف ا حصول: " والمنفعة عبارة عن اللذة» أو ما يكون طريقاً إليهاء 
والمضرة عبارة عن الألم» أو ما يكون طريقاً إليه» واللذة قيل في حدها: إِنھا إدراك الملائم» والألم 
إدراك المنائي"". وهو بمذا يربط المنفعة بأسبابھاء والمضرة بأسبابھاء وي نفس المعنى عرف العز بن 
عبد السلام المنفعة كما سيأ بيانه» والمصلحة هي المنفعة. 
في حين نحد أن الخوارزمي ينص على أن: " المراد بالمصلحة: ا حافظة على مقصود الشرع بدفع 
المفاسد عن الخلق "'. 

وهذا التعريف على وجازتہ يتفق من حيث ا عنی المقصود مع كلام الغزالي المتقدم» وإن 
كان بينهما فرق من ناحية اللفظء ولكن إذا دققنا النظر في كلا التعريفين نحدهما يتفقان من 
حيث لمعنى» لأن دفع المفاسد يستلزم تحصيل المصالح» ودفع المصالح يلزم منه حصول المفاسد 
لأنھما ضدانء " فرفع أحدهما يستلزم إثبات الآحرء فالامتناع عن فعل الزن » وقتل النفس» 
وشرب الخمر فيه مصلحة»ء وإذا كانت المصلحة تحصل بطريق دفع المفسدة» فحصوٰا بطريق 
الجلب أولى» ولعل هذا هو السر في أن الخوارزمي اكتفى بإحدى الحالتين عن الأخرى"” . 
٣‏ . أما العز بن عبد السلام . رحمه الله . (ت:٠٠۷ه)‏ فقد تناول بيان المصلحة في مواضع كثيرة في 
كتابه قواعد الأحكام» وبعبارات متنوعة» فقد ذهب إلى أن " المصالح أربعة أنواع: اللذات 
وأسبابهاء والأفراح وأسبابهاء والمفاسد أربعة أنواع: الآلام وأسبابماء والغموم وأسبابها "ء وقي موضع 
آحر يذكر أن " المصالح ضربان: أحدهما: حقيقي؛ وهو الأفراح واللذات» والثاني: بحازي؛ وهو 
أسبابماء وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها أو تباح لا لكونما مفاسد بل لکونھا مؤدية 


١‏ . وقد توصل إلى هذا الدكتور: محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي في أطروحة الدكتوراه الموسومة ب " مقاصد الشريعة 
وعلاقتها بالأدلة الشرعية " والمطبوعة في دار الحجرة للتوزيع والنشرء الرياض » السعودية» ط. الأولى 41١/86‏ ١ه‏ / ۱۹۹۸ء۔ 

۲ . الرازي» المحصول في علم أصول الفقه .)۲۱۸/٥(‏ 

٣‏ . ذكره الإمام الزركشي» بدر الدين محمد بن بھادر بن عبد الله» في " البحر ا حیط في أصول الفقه " (5/ ۳۷۷)ء تحقيق: د. 
محمد محمد تامر؛ دار الكتب العلمیق لبنان» بيروت» 547١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠٠م.‏ 

ه١‎ 51١8 د. يوسف حامد العا مء المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» ص ١٠١٠ء منشورات المعهد العالمي للفكر الإسلامي»‎ . ٤ 


/ 1594١م.‏ 
ه . ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام »)٠١ /١(‏ تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف بيروت» لبنان. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


إلى المصالح» وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظاً للأرواح» وكالمخاطرة بالأرواح في الجهادء 
وكذلك العقوبات فإنمحا ليست مطلوبة لکوتھا مفاسد» بل للمصلحة المقصودة من شرعهاء 
كالقطع والقتل والرحم أوحبه الشارع» لتحصيل ما يترتب عليها من المصالح ا حقیقیة وتسميتها 
بالمصالح من بجاز تسمية السبب باسم المسبب» وكذلك المفاسد ضربان : أحدها : حقيقي وهو 
الغمومء والآلام» والثاني: بحازي وهو أسبابماء وربما كانت أسباب المفاسد مصالح فينهي الشرع 
عنها لا لكوتما مصالحء بل لأدائها إلى المفاسد"''ء في حين يرى أنه " يعبر عن المصالح والمفاسد 
بالخير والشرء والنفع والضرء وا حسنات والسيئات؛ لأن المصالح كلها خيور نافعات حسنات» 
والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات» وقد غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصالح 
لسانت فق القاس" 

ويمكن هنا أن نتوصل إلى أنه . رمه الله . يطلق المصلحة على ما یأنی: 
. أولاً: الفعل الصادر من الإنسان المتوصل به إلى مطلوبة عادة» أو عبادة؛ كالصلاة والتجارة. 
. ثانياً: ما يؤدي إليه هذا الفعل من منافع كحفظ النفوس وحفظ الأموال» وغيرها. 
. ثالثاً: ما يؤدي إليه هذا الفعل من اللذات والأفراح '. 
٤‏ . وعرفها نحم الدين الطوقی (3: ۷۱۲ھ) بقوله: " هي السبب المؤدي إلى مقصود الشارع عبادة 
أو غادة 7 
ه . وعرفها الشاطبي (ت: ٠‏ ۷۹ه) بقوله: " وأعني بالمصالح ما يرحع إلى قيام حياة الإنسان وتمام 
عيشه» ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلیة على الإطلاق» حتى يكون منعماً على 
الإطلاق"”» وهذا الإطلاق مقيد بالراحح من المنافع» وما كان موافقاً للشرع» ولذلك قال: " المراد 


۔)۱۲/١( المصدر السابق‎ ١ 

۲ .المصدر السابق (۸/۱)۔ 

۳. ينظر: رأي الأصوليين في المصلحة المرسلة /١(‏ ٢۲)۔‏ 

٤‏ . الطوقِء بحم الدين» أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الکرم» التعیین في شرح الأربعين ص 2579 تحقيق: أحمد 
حاج محمد عثمان» المكتبة المكية» السعودية» ط. الأولى» 4١9‏ اهار ۱۹۹۸ء۔ 

هذا وللطوفي رأي شاذ في أمر المصلحة وعلاقتها بالنص» وجہ له فيه النقد ينظر في ذلك: د. حسين حامد حسان» نظرية 
المصلحة في الفقه الإسلامي ص 2579 مكتبة المتنبي . القاهرة» ١991١م.‏ 

۵۔ القناطبي». إبراهيم بن موسی بن محمد المي الغرتاطی: الموافقات 4084/89 تحقيق: ابو عبيدة مشهور بن خسن 
آل سلمان» دار ابن عفانء ط. الأولى. ٤۱۷‏ اهار /951١م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


بالمصلحة عندنا: ما فهم رعايته في حق الخلق من حلب المصال» ودرء المفاسد» على وجه لا 
يستقل العقل بدركه على حالء فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى؛ بل برده كان مردوداً 
ھت مت 

٦۔‏ ورای ابن عاشور (3: ۱۳۹۳ف۵)ء بأن المنفعة : " وصف للفعل یحصل به الصلاح» أي: النفع 
قد افا أو غالا لالجو آر للحاو" , 

. رأي ابن تيمية . رحمه الله . : 

تعددت عبارات ابن تيمية في بيان وتوضيح المصلحةة ونورد هنا ما يتناسب منها مع حجم 
البحث؛ ففي حين يعيب على كثير من الناس قصرہ نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من 
مصالح القلوب والنفوس ومفاسدهاء وما ينفعها من حقائق الإبمان» وما يضرها من الغفلة 
والشهوة» كما قال تعالى: + ول" شع من اطقلا به عن درا وأتَبعَ مویہ وكات أمره. فرلا © 4 
(الكيف: ۲۸)ء وقال تعالى: جز اعرش عن کی کول عن ورتا كرد إلا لحيو لديا لج درك لتر ين 
ايل ا)4( النجم: ۲۹ء ۳۰). فتجد كثيراً من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح 
والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن. وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة 
النفس» وتحذيب الأخلاق» بمبلغهم من العلم» كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة مثل 
أصحاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم» فإنحم يتكلمون في سياسة النفس وتمذيب الأحلاق 
بمبلغهم من علم الفلسفة» وما ضموا إليه تما ظنوه من الشريعة» وهم في غاية ما ينتهون إليه دون 
اليهود والنصارى بكثير كما بسط في غير هذا الموضع. وقوم من الخائضين في أصول الفقه» 
وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام 
على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد» ودفع مضارهم» ورأوا أن المصلحة نوعان: 
أخروية ودنيوية» جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتمذيب الأحلاق من الحكم. وجعلوا 
الدنيوية ما تضمن حفظ الدماءء والأموال» والفروج» والعقولء والدين الظاهرء وأعرضوا عما في 
العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله» وأحوال القلوب 
وأعمالها كمحبة الله وحشيته وإخلاص الدين له» والتوكل عليه والرحاء لرحمته ودعائه وغير ذلك 


.م٠۱۹۸٩‎ ه١‎ 5١9 الشاطبي» الاعتصام (۱۱۳/۲))ء تحقيق: رشيد رضاء دار المعرفة» لبنان»‎ . ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة. وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود» وصلة الأرحام 
وحقوق المماليك وا حیران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض. وغير ذلك من أنواع ما أمر به 
وما ى عنه حفظا للأحوال السنية وتمذيب الأحلاق. ويتبين أن هذا جزءاً من أجزاء ما جات 
به الشريعة من المصالح١.‏ 

حدہ في موضع آخر ينص على أن كل حي بل وکل مخلوق سوى الله هو فقير محتاج إلى 
جحلب ما ينفعه» ودفع ما يضره » والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة ؛ والمضرة هي من 
جنس الألم والعذاب ؛ فلا بد له من أمرين : أحدهما : هو المطلوب المقصود ا حبوب الذي ينتفع 
ویلتذ به . 
والثاني: هو المعين الموصل ا حصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه» وهذان ها الشيئان 
المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء: 
أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوحود» والثاني: أمر مكروه مبغض مطلوب العدمء والثالث: 
الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب» والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه» فهذه الأربعة الأمور 
ضرورية للعبد بل ولکل حي لا يقوم وحودہ وصلاحه إلا يما.. . 

وقي موضع آخر يبين أن لفظ الصلاح إذا أطلق تناول جميع الخير» وكذلك الفساد يتناول 
جميع الشر وكذا اسم الصالح؛ والمصلح» والمفسد . 
وٹی موضع آخر يذكر أن ا حسن هو الحق والصدق والنافع والمصلحة والحكمة والصواب» وأن 
الشيء القبيح هو الباطل والكذب والضار والمفسدة والسفه والخطأٴء وأن المصلحة هي المنفعة» 
والمفسدة هي المضرة . 


. تعريفه للمصلحة المرسلة: 


.١‏ ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى )٦۷٤/٤(‏ تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب 
العلمية» ط. الأولى» 5١8‏ ١ه‏ / ۱۹۸۷م. 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۲/۱) تحقيق: انور الباز» عامر الجزار» دار الوفاء ط. الثالقق» 555 ١‏ ها 7٠١8‏ م. 
۳ . ينظر: المصدر السابق ( ۸۳/۷)۔ 

٤‏ . ينظر: المصدر (۳۰۱/۱۱) و (ہ/۲۸)۔ 

ه . المصدر السابق .)١55/1١5(‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


يعرف المصال المرسلة بقوله:" أن يرى ا جحتھد أن هذا الفعل بجلب منفعة راححة؛ وليس في 
ال نا وی 
ثم ذكر مسمیاتھا فبين أن الفقهاء یسمونا " المصالح المرسلة " ومنهم من يسميها الرأي وبعضهم 
يقرب إليها الاستحسان» وقريب منها ذوق الصوفية ووحدھم وإشاماتهم ؛ فإن حاصلها أنحم 
يحدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانحم ويذوقون طعم ثمرته وهذه مصلحة لکن بعض 
الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان» وليس كذلك بل 
الصا المرسلة في جحلب المنافع وتي دفع الضار وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور 
الخمسة فهو أحد القسمين» وحلب المنفعة يكون في الدنيا وقي الدين ففي الدنيا كالمعاملات 
والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي وني الدين ككثير من المعارف 
والأحوال والعبادات والرقائق التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي» فمن قصر 
المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر. 
وبين . رحمه الله . أن هذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به فإن بسبب إهماله حصل في الدين 
اضطراب عظيم. '. 
ونستطيع أن نخلص بعد هذا العرض إلى أن ابن تيمية . رهه الله . يطلق المصلحة على الّتی: 
١‏ . الأسباب الموصلة إليهاء وعلى ما يترتب على السبب من نفع أو خير» والمفسدة على الضد 
من ذلك. 
۲ . دفع المفسدة. 
.٣‏ ما يحقق قصد المكلف» وعلى ما یحقق قصد الشارع. 
٤‏ . حلب المنافع الدنيوية والأخروية. 
ه . على الخير» والصلاح» والنفع» والحق» وا لحسن والحسنة» وا حبوبء والحكمة» والمقصد. 
وهو بهذا يتفق مع جمهور الأصوليين في مفهوم المصلحة العامة والخاصةء وعليه يمكن التوصل من 
خلال عبارات علماء الأصول المتقدمة إلى الأمور الآتية: 


١۔‏ بحموع الفتاوى /۱١۱(‏ 747)» ومجموعة الرسائل والمسائل (٥/۲۲)ء‏ علق عليه: السيد محمد رشيد رضاء نشر: بحنة التراث العربي. 
۲ . ينظر: المصدرين السابقين ٤۳ /۱١(‏ )» (ہ/ ؟5). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أولاً: إن اللضلحة طلق بإطلاقية :أعدها: غازئ من باب إطلاق الست على المسياء أي: 
السبب المؤدي إلى مقصود الشارع» وهذا يلحظ في تعريف الغزالي» والثانی: حقيقي» وهو ما 
يترتب على السبب من نفع أو خير» أي: على نفس المقصود من الشارع» وهذا يلحظ في تعريف 
الجمهور من الأصوليين» كالآمدي حين قال: " المقصود من شرع الحكم إما حلب مصلحة؛ أو 
دفع مضرق أو مجموع الأمرين "'ء فإطلاق المصلحة على الأعمال المؤدية إلى النفع إطلاق 
بحازي» وإطلاقها على نفس النفع المترتب على الفعل إطلاق حقيقي. 
ثانياً: إطلاق المصلحة على اللذات والأفراح» وهذا ملاحظ في تعريف العز بن عبد السلام. 
ثالثاً: دفع المفاسد يعد من جملة المصالح» فالمصلحة تحصل با لب وبالدفع. 
رابعاً: المصلحة المعنية عندهم هي ما كانت راجعة إلى قصد الشارع لا إلى قصد المكلف ا جرد 
لأنھا لو رحعت إلى أهواء الناس وشھواتھم لنقضت الشريعة من أساسهاء لأن الإنسان قد يرى 
المصلحة فيما هو حرم شرعاً كشرب الخمرء والزق» وغير ذلك. 
خامساً: جميع المصالح الشرعية تتصل من قريب» أو من بعيد بالمقاصد الكلية الكبرى» وهي: 
الدين» والنفس» والعقل» والنسلء والمال» وكل مصلحة ترحع إلى هذه قد حظيت برعاية من 
الشارعء وما سوى ذلك فليست بمصلحة شرعية» وإن كانت مصلحة في نظر المكلف» وهذا قال 
الغزالي: " وجميع أنواع المناسبات ترحع إلى رعاية المقاصد, وما انفك عن رعاية أمر مقصود فليس 
i‏ 

وعليه يمكن التوصل إلى القول بأن المصلحة الشرعية هي: 
الأثر الترتب على الفعلء خالصاً أو راححاً أو المؤدي إليه» وفق الضوابط الشرعية» نما بحقق 
مقصود الشارع من التشريع عموماً ونحصوصاًء جلباً لسعادة الدارين . 


.م١98٠١‎ ه١‎ 4٠٠ الآمدي» علي بن محمد الإحكام في أصول الأحكام (۳/ ۳۸۹)ء دار الكتب العلمية» بيروت:‎ . ١ 

۲ . الغزالي» شفاء العليل ص۳٠‏ ١ء‏ تحقيق الدكتور: مد عبيد الكبسي» رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بالأزهر. 

۳. قريب من هذا التعريف الذي توصلنا إليه» ما ذكره الدكتور: يوسف حامد العا م في بحثه الموسوم ب: " المقاصد العامة 
للشریعة الإسلامية " ص١5 2١‏ بقوله: " المصلحة الشرعية: هي الأثر المترتب على الفعل بمقتضى الضوابط الشرعية التي ترمي 
إلى تحقيق مقصود الشارع من التشريع جلباً لسعادة الدارين "» وهو يرى إطلاق المصلحة على المعنى الحقيقي ويستبعد المعنى 
المجازي . إطلاق المصلحة على الأسباب المؤدية للفعل . ء معلل ذلك بأن أفعال المكلفين لا تقصد لذاتھا بل تقصد باعتبار = 
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توضيح التعريف: 

. (الأثر ): يشمل ما يحصل للعبد من: السعادة» والنفع» والخير» والصلاح» والحسنة» والفرح. 

. ( المترتب على الفعل): يشمل الوجود والعدم» أي: جلب المنفعة» أو دفع المضرة» فجلب ا نافع 
بلق كيدا ان هلاه و سلف 

. ( خالصاً أو راححاً): بيان لنوعي المصلحة فهي إما أن تكون مصلحة خالصة أو مصلحة 
راجحة» والشريعة جاءت بنوعي المصالح» ورغم ندرة المصالح الخالصة؛ إلا أنما موجودة تدركها 
الفطر السليمة» والعقول الراجحة فالتحدث مع المؤمنين بالكلام الطیب الذي فيه حث على 
الخير والفضيلة» من النفع الخالص الذي لا شك فيه. 

وني هذا يقول ابن تيمية: " والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراححة " . وق موضع آخر: 
" والشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراححة کالإبمان والجهاد فإن الإيمان مصلحة محضة والجهاد 
وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راححة "'. 

وقريباً منه قول تلميذه ابن القيم . رحمه الله . مقراً بوحود النفع الخالص .: " وفصل الخطاب في 
المسألة: إذا أريد بالمصلحة الخالصة أتما في نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة؛ فلا 
ريب في وجودهاء وإن أريد بحا المصلحة التي لا یشوھا مشقة ولا أذى في طريقها والوسيلة إليها 
ولا في ذاتھاء فليست بموجودة بهذا الاعتبار» إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا 
تنال إلا بحظ من المشقة» ولا يعبر إليها إلا على جسر من التعب» وقد أجمع عقلاء كل أمة على 
أن النعيم لا يدرك بالنعيم وإن من آثر الراحة فاتته الراحة .."'. 

. ( أو المؤدي إليه): يتضمن الأسباب المفضية لحلب المنافع» أو دفع المضار والمفاسد. 

. ( وفق الضوابط الشرعية ): قيد احترازيء خرج به ما يعتقد أنه مصلحة بمجرد عقل الإنسان 
وحص جوا 


= مآلاتماء والمتدبر لما سبق ذكره من کلام الأصوليين في بيان المقصود بالمصلحة» يعلم أن ال خلاف لا يعدوا كونه لفظیاً لا غير» 
والله الموفق. 

١‏ . ابن تيمية» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ ٦۷)ء‏ تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدحلي» مكتبة الفرقانء عجمان» 
ط. الأولى» ١٤٤٣ھ‏ / ٢١٠٥ھ‏ 


١‏ . مجموع الفتاوى (۲۳۰/۲۷)۔ 
٣۳‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكر قيم الحوزیة مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة »)٠١/۲(‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 


0 لسعادة الدارین ) أي: الدنيا والآحرة» فالمصالح الشرعية» نفعها يشمل الدنيا بما يتحصل 


. ( عموماً وخصوصاً ): إشارة إلى المنافع العامة» وا منافع الخاصة. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيفاته فد ] 
: ) تنا بحقق مقصود الشارع من التشريع ۲ زيادة إیضاح وبیان للمصلحة الشرعية. 


عليه العبد من المنافع المعجلة» ويشمل الاخرة بما يعود على العبد من المنا 
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المطلب الثالث 
تعريف المفاسد 
أولا: المفاسد لغة: 
المفاسد: جمع مفسدة» وفسد الشيء يفسّد بالضم فساداً فهو فاسدء والمفسدة ضد المصلحة . 
والمفسدة الضرر يقال: هذا الأمر مفسدة لكذا فيه فساده» وما يؤدي إلى الفساد من لمو ولعب 
۰ ۲ 
ا 
ويقال: فسد اللحم أو اللبن ونحوهما فسادًا إذا أنتن أو تلف» وفسد العقد ونحوه إذا بطل» 
وفسد الرحل إذا جاوز الصواب والحكمة» وفسدت الأمور إذا اضطربت وأدركها الخلل» وأفسد 
فلان بيني وبين فلان» وأفسد الرحل القوم إذا أساء إليهم ففسدوا . 
والمخبثة بوزن المتربة: المفسدة » وفسد الشيء: بطل واضمحلء ويكون بعنى تغير. 
وعليه فالمفسدة تطلق على : الفساد» والضرر» والخبيث» والسیئق ومحاوزة الصواب والحكمة» 
وا خلل واضطراب الأموں والتلف» والبطلان» وضد المصلحة. 
ثانياً: المفاسد اصطلاحاً: 
سبق بيان أن المفسدة ضد المصلحة» وهذا يعني أن العلماء لما عرفوا المصالح كان تعريفهم 
للمصالح بيان وتعريف لضدها وهي المفاسد» وقد نصوا على أن ضد المصلحة: المفسدة» وسنورد 
. قول الغزالي: " ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم 
ونسلهم ومالهم» وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه 
الأصول فهو مفسدة» ودفعها مصلحة ا 


.5 ١7ص ينظر: الرازي» مختار الصحاح‎ . ١ 

۲ . ينظر: إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار المعجم الوسيط (58/8/7 تحقيق: بجمع اللغة 
العربية)» دار الدعوة. 

.١١8ص‎ )٠١ - ۸۱( ينظر: بجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة . الأعداد‎ .٣ 

.١55ص ينظر: الرازي» مختار الصحاح»‎ . ٤ 

.)٥۹۸/۸( ينظر: الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس‎ . ٥ 


” . الغزالي» المستصفى في علم الأصول /١(‏ ٤١٦)۔‏ 
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نف غاد كل ارت دبكلا اا سی 

رأي العز بن عبد السلام: 

تعرض العز بن عبد السلام لبيان المصلحة . كما تقدم . والمفسدة أيضاًء فذكر أن المفاسد أربعة 
أنواع: الآلام وأسبابماء والغموم وأسبابما'» وق موضع آخر يذكر أن " المفاسد ضربان: 

أحدها: حقيقي وهو الغموم» والآلام» والثانی: بحازي وهو أسبابماء وربما كانت أسباب المفاسد 
مصالح فينهي الشرع عنها لا لکونھا مصالح؛ بل لأدائها إلى المفاسد""» وبين أنه يعبر عن المصالح 
والمفاسد بالخير والشرء والنفع والضرء والحسنات والسيئات؛ لأن المصالح كلها خيور نافعات 
حسنات» والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات» وقد غلب ف القرآن استعمال الحسنات في 
المصالح والسيئات في المفاسد . 

ويمكن التوصل هنا إلى أن العز بن عبد السلام يطلق المفسدة على ما يأني: 


5 الفعل الصادر من الإنسان 2 فيه مضرة ومفسدة. 
. ما يؤدي إليه هذا الفعل من مضار؛ كإزهاق النفوس وتلف الأموال» وغير ذلك. 
. ما يؤدي إليه هذا الفعل من الغموم والآلام. 


رأي ابن تيمية: 

تعددت عبارات ابن تيمية یی بيان وتوضيح المفسدة» ونورد هنا ما يتناسب مع حجم 
الدراسة» فمن ذلك قوله: " والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة ؛ والمضرة هي من جنس 
أحدهما: هو المطلوب المقصود ا حبوب الذي ينتفع ویلتذ به. 
والثاني: هو المعين الموصل ا حصل لذلك المقصود والمانع من دفع المكروه. وهذان هما الشيئان 
المنفصلان الفاعل والغاية فهنا أربعة أشياء: 
أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود والثابي: أمر مکروہ مبغض مطلوب العدم» والثالث: 
الوسيلة إلى حصول المطلوب الحبوب» والرابع: الوسيلة إلى دفع المكروه» فهذه الأربعة الأمور 


. )٠١ /١( ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ .١ 
.)١7/١( المصدر السابق‎ . ۲ 
.)۸/١( المصدر السابق‎ . ٣ 
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ضرورية للعبد بل ولكل حي لا يقوم وحودہ وصلاحه إلا بما.."٠2‏ وذكر أن لفظ الفساد يتناول 
جميع الشر٢ء‏ وأن الشيء القبیح هو الباطل» والكذب» والضارء والمفسدة» والسفه» والخطأ؟, وني 
موضع آخر: يرى أن المفسدة هي: المضرة٤.‏ 

وعلى هذا يمكن التوصل إلى أن ابن تيمية يرى ما يلي: 
١‏ . المفسدة تطلق على الأسباب الموصلة إليهاء وعلى ما يترتب على السبب من ضر أو شر. 
۲ . إطلاق المفسدة على تفويت المصلحة. 
٣‏ . إطلاق المفسدة على ما يفوت قصد المكلف» وعلى ما يفوت قصد الشارع. 
٤‏ . إطلاق المفسدة على تفويت ا نافع الدنيوية والأخروية. 
٥‏ . إطلاق المفسدة على الشرء والفسادہ والضررء والباطلء والقبيح» والسیئق والمكروه. 
وهو بهذا يتفق مع جمهور الأصوليين في بيان المقصود بالمفسدة كما تقدم . 

ويمكن بعد هذا العرض الخلوص إلى ما يلي: 
أولاً: أن المفسدة تطلق بإطلاقين: أحدهما: مجازي من باب إطلاق السبب على المسبب» أي: 
السبب المؤدي إلى تفويت مقصود الشارع» وهذا يلحظ قي تعريف الغزالي» والثافي: حقيقي وهو 
ما يترتب على السبب من ضر أو شر. 
ثانياً: إطلاق المفسدة على الآلام والغموم» وهذا ملاحظ في تعريف العز بن عبد السلام. 
ثالثاً: تفويت المصالح يعد من جملة المفاسد» فالمفسدة تحصل بالجلب وبالدفع. 

وعليه يمكن التوصل إلى القول إن المفسدة هي: 
( الأثر المترتب على الفعل» خالصاً أو راجحاً أو المؤدي إليه» وفق الضوابط 
الشرعية» مما يفوت مقصود الشارع من التشريع عموماً وخصوصاً جلباً لشقاوة 
الدارين ). 


. )۲۲/١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
.)۸۳/۷ ( ؟ . ينظر: المصدر السابق‎ 

۳ . ينظر: المصدر السابق )۳٥۱/۱۱(‏ . 
٤‏ . ينظر: المصدر السابق .)١58/1١5(‏ 
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توضيح التعریف وبيان مفرداته : 

. ( الأثر ) يشمل ما يحصل للعبد من الشقاء» والضررء والشرء والفسادہ والسيئة» والألم» والغم. 

. ( المترتب على الفعل ) يشمل: الوجود والعدم» أي: حلب المضرة» أو دفع الصلحةء فجلب 
المضار مفسدة» كما أن ترك المصالح وتفويتها مفسدة. 

. ( خالصاً أو راححاً ) بيان لنوعي المفسدة فهي إما أن تكون مفسدة خالصة» أو مفسدة 
راححة والشريعة جاءت بدرء نوعي المفاسد. 

وف هذا يقول ابن تيمية: " وأيضاً فالشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة» أو الراجحة» 
ومقصوده بالتحرم المنع من ذلك الفساد» وجعله معدوماً " . 

. ( أو المؤدي إليه ) يتضمن الأسباب المفضية لحلب المضار والمفاسد» أو تفويت المصالح. 


. ( وفق الضوابط الشرعية ) قيد احترازي» حرج به ما يعتقد أنه مفسدة بمجرد عقل الإنسان» 
وحص هوه 

-) مم يفوت مقصود الشارع من التشريع ) زيادة إیضاح وبیان للمفسدة من ناحية شرعية. 

. ( عموماً وخصوصاً ) إشارة إلى المضار العامة» والمضار الخاصة. 

. ( جلباً لشقاوة الدارين ) أي: الدنيا والآخرة» فالمفاسد» ضررها يشمل: الدنيا بما یتحصل عليه 
العبد من الآلام» والغموم» والمضار العاجلق ويشمل: الآخرة بما يعود على العبد من الضرر» 
والشقاء في الآخرة. 
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الباب الأول 
التأصيل التظري للمصالح والمعاسد عند ابن تیمیہ 
وفيه ثمانية فصول: 
الفصل الأول: أهمية فقه المصالح والمفاسد. 
الفصل الثاني: أدلة اعتبار المصالح والمفاسد وبناء الأحكام عليها. 
الفصل الثالث: أقسام ومراتب المصالح والمفاسد. 
الفصل الرابع: المصلحة المرسلة مفهومهاء حجیتھاء ضوابطها. 
الفصل الخامس: الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
الفصل السادس: علاقة المصالح والمفاسد بسد الذرائع عند ابن تيمية. 
الفصل السابع: قواعد المصالح والمفاسد عند ابن تيمية. 
الفصل الثامن: أبرز المسائل المتعلقة بالمصالح والمفاسد عند ابن تيمية. 
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توطئة: 

علم المصالح والمفاسد علم غزير الفائدة» قوي الصلة بالأحكام الشرعية» بل هو أساس التشريع» 
وعروته الوثقى» وهو الذي یربط بين الأحكام والغايات» والحاكم وامحكوم» ومن خلاله تتبين 
مقاصد الشريعة وخصائصهاء وهو الذي يظهر محاسنها وجماهاء والجهل به حطيرء والغفلة عنه 
ضرر حسيم» ومعلوم قطعاً أن الشرع ينطوي على مقاصده في الخلق» وغاياته فی الوحود» وأسراره 
وحكمه في حياة الناس» ومعاشهم» وأحوالهم» ومن تتبع نصوص العلماء وحدھم يشيدون به 
وبحرصون على بيانه» ويؤكدون أهميته» ويقررون صلته الوثيقة بالتشريع» بل عده ابن تيمية . رمه 
الله . أصل من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتما'»ولبيان أهمية علم المصالح والمفاسد» وتنظير 
الإمام ابن تيمية . رحمه الله تعالى . له» وتدليله على ذلك قمنا بتقسيم الكلام في ذلك إلى ثلاثة 


مباحث: 
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المبحث الأول 
أهمية علم المصالح والمفاسد من نصوص التشريع 
إن المتتبع لنصوص التشريع . قرآناً وسنة . بجد بوضوح ما أولته الشريعة من اهتمام بقضية المصالح 
والمفاسد» نما يدل دلالة واضحة جلیة على أ میتھاء وشواهد ذلك من الوحيين كثيرة» وقد أشار 
إلى ذلك ابن تيمية في كثير من المواضع» ومن كلامه في هذا المقام ما يلي: 


٠‏ أولاً: بیان أن المقصود من بعث الرسول . صلی الله عليه وسلم . هو مراعاة هذا الأصلء 


أي: المصالح والمفاسد: 

وقد تكلم . رحمه الله . حول هذا كثيراء مدللاً من خلال ذلك على أهية فقه المصالح 
والمفاسد» وأتما أصل بعثته . صلی الله عليه وسلم . وهذا يؤكد غاية التوكيد أهمية علم المصالح 
والمفاسد» ومن المناسب أن نذكر جملة من أقواله في ذلك . مع كثرتما . ما يدل على أنه حامل راية 
هذا العلم» ويبين ذلك ما جاء عنه من الأقوال في مواضع كثيرة من كتبه ومؤلفاته» فمن ذلك: 
قوله في صدد بيان حکم الجوائح في الثمار:" والشارع بعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطیل 
المفاسد وتقلیلھا'''. وفي موضع آخر يقول: " وأما ما ترححت مصلحته على مفسدته» ومنفعته 
على مضرته؛ فإن الشارع لا يهمله؛ إذ الشارع مبعوث بتحصيل المصالح و تكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقلیلھاء كما قد بسط في غير هذا الموضع "". ويؤكد ذلك أيضاً بقوله: " وكذلك لا 
يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة - وإن ظن ذلك - فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض 
مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له 
ذلك؛ إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به؛ إذ الرسول . صلی اللہ عليه 
وسلم . بعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فما أمر اللہ به: فمصلحته 


راححة» وما تھی عنه: فمفسدته راححة» وهذه الجمل: لما بسط لا تحتمله هذه الورقة. والله 


١‏ . ابن تيمية» جامع المسائل (577/7)» تحقيق: محمد عزیر شمس» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد للنشر 
والتوزيع» ط. الأولى» ٣٤١٤١‏ ه. 

؟ . ابن تيمية» الرد على البكري . تلخيص كتاب الاستغاثة . /١(‏ ٢٥۲)ء‏ تحقيق: محمد علي عجال» مكتبة الغرباء الأثرية 
المدينة المنورة» ط. الأولى» 5١17‏ ١ه.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أعلم" » فتبين من هذا أن ابن تيمية يقرر ما يقرره علماء الأمة قاطبة من أن بعثة الرسول . صلی 
الله عليه وسلم . كان مقصدها مراعاة المصالح ودفع المفاسد. 
ثانياً: بيان أن المقصود من التشريع عموماً . قرآناً وسنة . هو مراعاة هذا الأصل: 
وضح ابن تيمية أهمية علم المصالح والمفاسد مبيناً بجلاء أنه أصل التشريع عموماًء وقد تعددت 
أقواله في ذلك» وتنوعت عباراته» ونورد من ذلك ما يدل على ذلك: 
قوله: " وهو سبحانه له الخلق والأمر فكما أنه في أمره لا يأمر إلا بأرحح الأمرين» ويأمر بتحصیل 
المصالح وتكميلهاء وبتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارض أمران رجح أحسنهماء وليس في 
الشريعة أمر بفعل إلا ووحوده للمأمور خير من عدمه» ولا نحي عن فعل إلا وعدمه خير من 
وحودہ وهو فيما يأمر به قد أراده إرادة دينية شرعیق وأحبه» ورضيه؛ فلا يحب ويرضى شيئاً إلا 
ووجوده خير من عدمه» وذا أمر عباده أن يأحذوا بأحسن ما أنزل إليهم من رھم؛ فإن 
الأحسن هو المأمور به» وهو خير من المنهي عنه " . 

وٹی موضع آخر يقول: " ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتکمیلھاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وأنما تقدر خير الخيرين بتفويت أدناهماء وتدفع شر الشرين باحتمال أدناها " 
ويوضح هذا الأمر بقوله: " والشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتکمیلھاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وإلا فجميع الحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به 
منافع ومقاصد» لکن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها تمى الله ورسوله عنها. 
كما أن كثيراً من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة» لکن لما كانت 
مصلحته راححة على مفسدته أمر به الشارع» فهذا أصل يجب اعتباره "٤ء‏ وقال قي صدد الكلام 
على المبتدع: " فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهى عن 


المنكر لا لأحل فساد الصلاة» أو اتحامه في شهادته وروايته» فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهراً 


للمنكر ی الامامق وجب ذلك» لكن إذا ولاه غيره» وم يمكنه صرفه عن الإمامة, أو كان هو لا 


.)۱۳۸/۱( .ابن تيمية» مجموع الفتاوي‎ ١ 

۲۔ ابن تيمية» جامع الرسائل »)١80411/١1(‏ تحقيق: د. محمد رشاد سام دار العطاءء الریاض؛ ط. الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠ھ‏ 
رسالة ٹی معنى کون الرب عادلاً ص 2١1١‏ تحقيق: محمد رشاد رفيق سالم. 

.)5١7/5( ابن تيمية» جامع المسائل‎ . ٠" 

٤‏ . ابن تيمية» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ ل 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهره من المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل 
بالفساد الكثير» ولا دفع أحف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء بحسب الإمكان» ومطلوها ترحیح خير ہے إذا 
م يمكن أن يجتمعا جميعاًء ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاً "'ء وقگد لهذا الأمر بقوله: ' 
والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء ورححت خير الخيرين 
بتفويت أدناهما "ء وتعامل على ضوء ذلك في كثير من فتاويه» وأقواله» ولذلك نماذج متعددة 
فمنها: كلامه على بيع العرايا ووحه الترحيص فيه: " ومعلوم أن الشريعة حاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأمرنا بتقدم خير الخيرين بتفويت أدناهماء وبدفع شر 
الشرين باحتمال أدناهماء والفساد في ذلك أعظم نما ذكرنا من حصول ضرر ما لأحد المتعوضين؛ 
فان هذا ضرر كثير محقق» وذاك إن حصل فيه ضرر فهو قليل مشكوك فيه "ء ولا تكلم عن 
مصلحة الوقف ذکر أن " الله أمر بالصلاح» وتمى عن الفساد» وبعث رسله بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل ا مفاسد وتقليلها. وقال موسى لأخيه هارون ہس سی 
سيل الْمَفْسِيِينَ © 4 (الأعراف: .)١57‏ وقال شعيب: إن آییڈ الا كح ا ا 
يق للا اھ عل کیٹ وک یب نا چ ( هود: ۸۸). وقال تعالى : "هين ای ولس کل حو 
عم و ہم ِرود ال بھ ( الأعراف: 75). وقال تعالى: چ ِد ہش تی 
مس هم فی ون وک لا بن ندب © 4 ( اھ ا 

ثالفاً: بيان أن المقصود من بعثت الرسل جمیعاً مراعاة هذا الأصل: 

بالغ ابن تيمية في التأكيد على أهمية علم المصالح والمفاسد بلفتة قوية» وإشارة صريحة تجاوز فيها 


حدود الشريعة الإسلامية» والبعثة المحمدية» إلى ما هو أكبر وأعظمء ھی الأفاء يبعا ا 


من خلال ذلك التأكيد القوي أهمية هذا العلم» وكفى بذلك برهاناً على علو قدره» ورفيع منزلته» 
وغاية أهميته» وقد تعددت أقواله في ذلك أيضاًء وتنوعت عباراته» ونذكر هنا جملة من ذلك: 


.)۳٤۳٩/۲۳( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ .١ 
۔)۱۳٣/۳۰١( المصدر السابق‎ . ۲ 
.)58 4 /۳۰( المصدر السابق‎ . ۳ 


.)١55 /5( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قال . رحمه الله . :" ويكفى المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شیناً إلا ومفسدته حضة أو غالبة» وأما 
ما كانت مصلحته محضة» أو راححة؛ فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها "'ء ووضح ذلك بقوله: " فعلى كل إنسان أن يتقى الله ما 
استطاع» وما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان؛ فإن الله بعث الرسل بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها "'» وحعل ذلك كالقاعدة المطردة فقال: " والرسل 


. صلوات الله عليهم . بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء بحسب الإمكان 


'ء وربط بين دعوة الأنبياء ودعوته . صلی اللہ عليه وسلم . في هذا الأمر فقال: " فإن الله بعث الرسل 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فكل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راجحة 
على مفسدته» ومنفعته راجحة على المضرة» وإن كرهته النفوس..." ٠‏ وقي موضع آخر يؤكد هذا الأمر 
بقوله: " والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والبي . 
صلی الله عليه وسلم . دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل کل شخص إلى خير ما كان عليه بحسب 
الإمكان» طز ولل مرحت ماياو ووم اكه وم اَل( ( الأحقاف: ٠٠‏ "*. 

فهذه نتف من أقواله . رحمه الله . تدل على أهمية علم المصالح والمفاسد من هذه الناحية العلمية 
النظرية» وهو بهذا يتفق وسائر علماء الأمة» وأما أهمية هذا العلم من ناحية أصولية عملیق 
فسأبينه من حلال المبحثين التاليين: 


.)۱۷۸/۲۷( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 


؟ . المصدر السابق (۲۸/ 091). 

.)۹٤/۸( المصدر السابق‎ . ٣ 

.)٠١ ء١٤١/٣( المصدر السابق‎ . ٤ 

ه . ابن تيمية» دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية (مختارات) 2)١554/7(‏ تحقيق: د. محمد السيد ال حلیند مؤسسة علوم 


القرآن» دمشق» ط. الثانیق 5٠ ٤‏ ١ه.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثاني 
أهمية علم المصالح والمفاسد من الناحية المقاصدية لعموم المكلفين 

إن علم المصالح والمفاسد يعد ركناً أساسياً من علم المقاصدء والعلاقة بین علم المصالح والمفاسد 
والمقاصد عموماً علاقة وطيدة لا تنفك مطلقل فإذا تقرر ذلك علم أهمية معرفة علم المصالح 
والمفاسد كونه يمثل قطب رحى ال مقاصدء والمسلم يحتاج إلى معرفته والإلمام به» ولو بطريقة إجمالیة 
وهذا ما أشار إليه ابن تيمية في مواضع عديدة من كتبه» فمعرفة تفاصيل حكمة اللہ في خلقه 
وأمره تعجز عن معرفتها عقول البشر'ء وربما كان ضاراً للبعض دون البعض الآخرء وليس 
صحیحاً على إطلاقه ما رآه بعض الأفاضل" من أن معرفة علم المقاصد من خصائص الاجتھاد 
وأن المسلم العادي ليس بحاحة إلى معرفة ذلكء ويمكن لنا هنا الإشارة إلى جملة من جوانب 
الأهمية لعلم المصالح والمفاسد بالنسبة لعموم المكلفين: 

١‏ . معرفة المسلم للمصالح والمفاسد يزيد من رسوخ عقله» وثقب نظره» فيسعى لتقدير الأموں 
ووزنحا ھا يتناسب دائماً مع وجودها والغرض من فعلهاء وهذا بدوره يقوي يقين المسلم» ويزيد في 
إيمانه» وقناعته بدينه وشرعه» فترسخ العقيدة في قلبه. 

۲ . معرفة المسلم للمصالح والمفاسد يعطيه مناعة كافية ضد الأفكار والمناهج الفكرية المختلفة» 
والدعوات البراقة والشعارات اللماعة التي تحدم ولا تبني» ويتستر رواحها تحت الدعايات الكاذبة» 
والادعاءات الخادعة» فيظهرون مفاسدهم كأتما مصالح؛ ويظهرون مصالح الشريعة الإسلامية کأنھا 
مفاسد» فمعرفة المسلم للمصلحة وحقيقتهاء والمفسدة وحقيقتها؛ يعطيه البصيرة للتمييز بين الحق 
والباطل» والمصالح والمفاسد» وهذا يدل على أهمية علم المقاصد والمفاسد بالنسبة لعموم المكلفين. 
۳ . يحب على المسلم أن تتوافق مصالحه مع مصالح الشريعة» وإذا كان الأمر كذلك كان لا بد 
عليه أن يعرف مصالح الشريعة» لیتسنی له الإتباع وعدم المخالفة» ولا يحاول التهرب منهاء أو 
التحايل عليهاء أو استبدالها بغيرها نما هو مفسدة» وليس مصلحة لما في ذلك من الضرر ا حسیم 


عليه» وتعريض نفسه لمواقف الذم والوزر والعقوبة. 


١۔‏ ینظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية »)٠٠١/۳(‏ تحقيق: د. محمد رشاد سا مء مؤسسة قرطبةء ط. الأولى. 


۲ . ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة 8 . د. يوسف العالم ء مقاصد الشريعة ص7 .١١‏ 
پر رور ص یو ص 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


٤‏ ۔ معرفة المسلم للمصالح والمفاسدء يساعده على تحقيق العبودية التي أمر بماء ولق من أحلها كما 
قال تعالى: +( وما حَلَمّتٌ لفن وَاَلاضی إلا يعون 25 4( الذاريات: 57) وهنا كلام في غایة الأهمية 
للإمام العز بن عبد السلام يوضح ما ذكرناء ويزيده قوة وتأكيداً» قال . رهه الله . : 

" الغرض بوضع هذا الكتاب: بيان مصالح الطاعات والمعاملات» وسائر التصرفات؛ ليسعي 
العباد في تحصيلهاء وبیان مقاصد المخالفات؛ ليسعى العباد في درئھاء وبیان مصالح العبادات 
ليكون العباد على خبر منهاء وبيان ما يقدم من بعض المصالح على بعض» وما يؤخر من بعض 
المفاسد على بعض» وما يدحل تحت اكتساب العبيد دون ما لا قدرة هم عليه» ولا سبيل لهم 
إليه» والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسدء أو تحلب مصالحء فإذا معت الله يقول: ل يا ا 
الَّذِينَ آمنُوا *؛ فتأمل وصيته بعد ندائه» فلا تحد إلا حيراً يحنك عليه» أو شراً يزحرك عنه» أو 
جمعاً بين الحث والزحر» وقد أبان في كتابه ما في بعض الأحكام من المفاسد؛ حثاً على اجتناب 
المفاسد» وما في بعض الأحكام من المصالح؛ حثاً على إتيان المصالح " . 

ه . المسلم داعية إلى اللہ آمراً بالمعروف» وناهياً عن المنكرء وهو يحتاج بلا شك لعرفة المصالح 
والمفاسد» ليكون هو في نفسه على بينة من أمره» يعرف إلى ماذا يدعو وعن ماذا ينهى» ويحتاج 
كذلك إلى تعريف الناس بمصالح الشريعة ومحاسنهاء ليكون ذلك أدعى لقبول دعوته ونصحه» 
فظهر بذلك أهمية معرفة المصالح والمفاسد بالنسبة لعموم المكلفين» وهذا ما أيده الشوكاني . رحمه 
الله . بقوله موجهاً طالب الحق ما ينتفع به: " أن يعلم أن هذه الشريعة المطهرة السمحة مبنية على 
حلب المصالح, ودفع المفاسد» ومن تتبع الوقائع الكائنة من الأنبياء والقصص ا حکیة في كتب الله 
المنزلة علم ذلك» علماً لا يشوبه شك ولا تخالطه شبهة... فكل ما وقع من النسخ والتخصیص 
والتقييد في هذه الشريعة المطهرة فسببه حلب المصالحء أو دفع المفاسد؛ ... وقد كان ديدنه 


. صلى الله عليه وسلم . وهجيره الإرشاد إلى التيسير دون التعسير» وإلى التبشير دون التنفير؛ ... 


فالعالم المرتاض مما جاءنا عن الشارع الذي بعثه الله تعالى متمماً لمكارم الأخلاق إذا أخذ نفسه 
في تعليم العباد» وإرشادهم إلى الحق» وحذهم عن الباطل؛ ودفعهم عن البدعء والأخذ بحجزھم 
عن كل مزلقة من المزالق» مدحضة من المداحض» بالأخلاق النبوية» والشمائل المصطفوية الواردة 


١‏ . ابن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۹/۱)ء تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف» بيروت» 
لبنان. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


في الكتاب العزيز والسنة المطهرة؛ فیّگر ولم يُعَسّرء وبَشّر ولم يُتَفّرهِ وأرشد إلى ائتلاف القلوب 
واحتماعھاء ونمى عن التفرق والاحتلاف» وجعل غاية مه وأقصى رغبته» حلب المصالح الدينية 
للعباد ودفع المفاسد عنهم» كان من أنفع دعاة المسلمين» وأنحع الحاملين حجج رب العا مین 
وانحذبت له القلوبء ومالت إليه الأنفس» وتذلل له الصعب» وتسهل عليه الوعر» وانقلب له 
سی ا ا 

فظهر بذلك اتفاق علماء الأمة على الإشادة بهذا الأمرء والتأكيد على أهميته» ومدى حاجة 
المسلم عموماً لمعرفة علم المصالح والمفاسد» ومراتبه» وضوابطه» وقواعده» ليكون على بينة من 
أمره» وليكون الصواب دائماً حليفة» والحق هو مقصوده. 


ھ۹١٤۹ الشوكاني» أدب الطلب ومنتهى الأرب» ص١۳٣ . ۱۳۸ء تحقيق: عبد الله بی السریحی؛ دار ابن حزم»‎ . ١ 
۸ھ‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثالث 

أهمية علم المصالح والمفاسد بالنسبة لأهل الفتوى والاجتهاد 
تناول الأصوليون في باب الفتوى والاجتهاد ما يجب توافره لمن تصدى للفتوى والاجتهاد في 
إصدار الأحكام الشرعية» فذکروا كثيراً من الشروط والضوابط؛ كحفظ القرآنء والإحاطة بآيات 
الأحكام» وكذلك السنة النبوية» والوقوف على صحيحها من ضعيفهاء ومعرفة اللغة العربیق 
والإلمام بمواطن الاتفاق والاحتلاف» وغير ذلك وقد أشار بعض الأصوليين إلى اشتراط معرفة 
مقاصد الشريعة» ومن جملتها علم المصالح والمفاسد» بل هو ركن من أرکاتھا .كما مضى بيانه . ولا 
يخفى ما لمعرفة علم المصالح والمفاسد من الأهمية لمن يتصدى للفتوی والاجتهاد في النوازل» ولیس 
الغرض العلم به فحسبء وإنما لا بد من الإحاطة به والممارسة له» حتى يصير ذلك ملكة 
للمجتهد, ليتمكن من خلال ذلك إلى الوصول للحق والصواب» وإنزال الحكم على الواقع 
المناسب» ويجعل من هذا العلم أداة بناء لا هدم للأحكام الشرعية» بل يسير فيه سير العلماء 
الربانيين الذين نفع الله بعلمهم الأمةء كأمثال الأئمة الأربعة» ومن سار على طريقتهم في استنباط 
الأحكام» وفقه النصوص» وسلامة تنزيلها على الواقع» ومنهم الإمام ابن تيمية . رحمه الله تعالى . 
ونورد في هذا السياق من نبه من العلماء على أهمية علم المقاصد . بما في ذلك علم المصالح 
والمفاسد . بالنسبة للمجتهد» واشتراطها فيه» ومن جملتهم: 
١.الإمام‏ محمد ابن إدريس الشافعي (3: ٢‏ ١٠”ه):‏ 
نقل ا حوینی عنه قوله: " إذا وقعت واقعة» فأحوج المحتهد إلى طلب الحكم فيها؛ فينظر أولاً في 
نصوص الكتاب» فإن وجد مسلكاً دالاً على الحكم» فهو المراد» وإن أعوزه انحدر إلى نصوص 
الأخبار المتواترة» فان وحده» وإلا انحط إلى نصوص أخبار الآحاد» فإن عثر على مغزاہء ولا 
انعطف على ظواهر الكتاب» فان وجد ظاهراً لم يعمل موحبه؛ حتى يبحث عن المخصصات» 
فان لاح له خصص ترك العمل بفحوى الظاہرء وإن لم يتبين مخصص طرد العمل بمقتضاه؛ ثم إن 
لم جد في الكتاب ظاهراً نزل عنه إلى ظواهر الأخبار المتواترة مع انتفاء للختص؛ ثم إلى أخبار 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الآحاد؛ فان عدم المطلوب في هذه الدرحات لم بخض في القياس بعد ولكنه ينظر في كليات 
الشرع ومصا ھا العامة " . 

؟ . الإمام الجويني أبو المعالي(2: ۷۸٦ھ):‏ 

قال: " وعبروا عن جملة ذلك: بأن المفتي من يستقل بمعرفة أحكام الشريعة» نصاً واستنباطا 
فقولهم: نصاً يشير إلى: معرفة اللغة» والتفسير» وا حدیث: وقولهم: استنباطاً يشير إلى: معرفة 
الأصول» والأقيسة» وطرقهاء وفقه النفس ٠"‏ وذكر أن " من لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر 
والنواهي فليس على بصيرة في وضع الشريعة ..." . 

۳ . الإمام الغزالي: 

نقل عنه السيوطي قوله: " مقاصد الشرع قبلة امحتهدين» من توحه إلى حهة منها أصاب الحق " . 
٤‏ . الإمام العز بن عبد السلام: 

نص . رحمه الله . على أن " من تتبع مقاصد الشرع في حلب المصالح ودرء اللفاسد حصل له من 
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانھاء 
ران 1 یکن فيها خا ولا نص ولا قياس عاص فان ٹھم نفس الشرع رحب ذلك م يونين 
أيضاً في . القواعد الصغرى . أن معرفة المصالح والمفاسد» والترحيح بينهاء لا تكون إلا لمن مارس 
الشريعة» وفهم مقاصدها . 

ه . الإمام علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي (3:” ه/اه): 


.١‏ ينظر: الحويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسفء البرهان في أصول الفقه »)۸۷١ .۸۷٤/۲(‏ تحقيق: د. عبد العظيم محمود 
الديب» دار الوفاء» المنصورة» مصرء ط. الرابعة» ١۱۸‏ ١ه.‏ 

؟ . المصدر السابق (۲/ ۸۷۰)۔ 

.)5١5/1١( المصدر السابق‎ . ٣ 

٤‏ . السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال» الرد على من أخلد إلى الأرض وجھل أن الاجتهاد في كل عصر فرض 
ص۱۸۲ء مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 9/5١م.‏ 


ه . ابن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)٦٦١/١(‏ 
5 . ابن عبد السلام» مختصر الفوائد في أحكام المقاصد, المعروف بالقواعد الصغرى ص 25١5‏ تحقيق: د. صالح آل منصورء 
ط۱١ء‏ دار الفرقان» السعودیق 1 ام. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


عدد . رحمه الله . شروط ا حتھد ثم قال: " الثالث: أن يكون له من الممارسة» والتتبع لمقاصد 
الشريعة» ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشرع من ذلك» وما يناسب أن يكون حكماً له في ذلك 
احلء وإن لم يصرح به "' 

” . تفي الدين أبو العباس ابن تيمية: 

المتتبع ما كتبه هذه الإمام» يجد اعتناءه الشديد بمذا العلم» وإشادته به» بل صار منهجاً سلوكياً له 
في حياته, بل كان له الباع الواسع في تقعيد وتأصيل علم مقاصد الشريعة» بما فيه علم المصلحة 
والمفسدة» وسد الذرائع» وتعلیل الحوادث الكونية» والأفعال الربانية» وسنورد هنا جملة من أقواله . 
رحمه اللہ تعالى . التي تؤيد ما سبق ذكره عن الأئمة فمن ذلك قوله:" وإلى ساعتي هذه ما علمت 
قولاً قاله الصحابة» ولم يختلفوا فيه» إلا وكان القياس معه لکن العلم بصحيح القياس وفاسدہ من 
أجل العلومء وإِنما يعرف ذلك من كان خبيراً بأسرار الشرع ومقاصده؛ وما اشتملت عليه شريعة 
الإسلام من ا حاسن التي تفوق التعداد؛ وما تضمنته من مصالح العباد في المعاش والمعاد؛ وما فيها 
من الحكمة البالغة والرحمة السابغة؛ والعدل التام . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب "" . 
فمن خلال هذا السياق يظهر جلياً أنه عد الخبرة» والدراية» والغوص في مقاصد التشريعة» 
وأسرارهاء من أحل العلوم التي تلزم العام ا حتھد حتى يتسنى له التمييز بين صحيح القياس 
وفاسده» وكم له . رحمه الله . من نظائر هذا الکلام وأشباهه» فقد أولى مقاصد الشريعة» وعلم 
المصالح والمفاسد اهتماماً بالغاً» وحث عليه» ونبه على اشتراطه فيمن يتصدى للإحتهاد والفتوى» 
وقد تقدم في المبحث الأول النصوص الكثيرة» والنقول المتظافرة عنه؛ فيما يتعلق ببعثة الرسل . 
عليهم السلام . عموماًء والرسول . صلی اللہ عليه وسلم . حصوصاً من أنما جاءت بجلب المصالح 
وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقلیلھاء وهذا يؤكد ما سطرناه قبل قليل» من أن ابن تيمة أصّل لعلم 
مقاصد الشريعة» بما في ذلك علم المصالح والمفاسد» تأصيلاً سبق به كل من جاء بعده» من كان 
له عنایة خاصة بعلم المقاصد كالشاطبي . رحمه الله تعالى . وسيتجلى هذا أكثر من خلال ما نبينه 
في هذه الرسالة من الكلام النظري» والتطبيق العملي . لابن تيمية . في أخص باب من أبواب 
المقاصد» وهو علم المصلحة والمفسدة. 


.)١١/١( السبكي» الإبھاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول‎ . ١ 
. )۰۸۳/۲۰( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ولنا أن نتأمل في قوله . رحمه اللہ .: " فالحق يعرفه كل أحد؛ فان الحق الذي بعث اللہ به الرسل لا 
يشتبه بغيره على العارف» كما لا يشتبه الذهب ال حالص بالمغشوش على الناقدء واللہ تعالى 
أوضح الحجة» وأبان ا حجة بمحمد خاتم المرسلين» وأفضل النبيين وخیر خلق الله أجمعين؛ فالعلماء 
ورثة الأنبياء عليهم بيان ما جاء به الرسول ورد ما يخالفه» فيجب أن يعرف " أولا " ما قاله 
الرسول . صلی الله عليه وسلم . ... ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول . صلی الله عليه وسلم . 
وما لم يقله فإنه يحتاج أن يفهم مراده» ويفقه ما قاله» ويجمع بين الأحاديث» ويضم كل شكل 
إلى شکله» فيجمع بين ما جمع الله بينه ورسوله» ويفرق بين ما فرق اللہ بينه ورسوله» فهذا هو 
العلم الذي ينتفع به المسلمون» ویجب تلقيه وقبوله» وبه ساد أئمة المسلمين كالأربعة وغيرهم "'. 
فتأمل كيف جعل فهم مراد الرسول . صلى الله عليه وسلم . وفقه أقواله» وجمع الأشباه والنظائر 
من العلم الذي ينتفع به ؟ وما يحب تلقيه وقبوله» ويحتاجه العالم. 

ويزيد الأمر وضوحاً وبياناً أن يقال: التعامل مع نصوص القرآن والسنة يحتاج من العا م 
مراحل ثلاث بينها أهل الأصول والفقه» وهي: 
المرحلة الأولى: مرحلة الفهم والاستيعاب» ومعرفة مراد الشارع من کلام عن طريق الدلالات 
اللغوية والأصولية» التي ترشد إلى الفهم السليم والصحيح للنص. 
المرحلة الثانية: مرحلة الاستنباط» وهي مبنية على المرحلة الأولى» بل ثمرة من ٹمارماء ففهم النص 
لیس مطلوباً لذاته كما هو معلوم؛ وإنما المقصود منه ما يترتب عليه من الاستنباط» واستخراج 
الأحكام من النصوص؛ عن طريق قواعد الاستنباط اللغوية والأصولية» التي ترشد إلى السلوك 
الصحيح في استنباط الحكم واستخراجه. 
المرحلة الثالثة: مرحلة التنزيل» وهي ثمرة المرحلتين السابقتين» والمبتغى المطلوب منهماء إذ ها يتم 
تطبيق ما تم استنباطه من أحكام بعد عملية الفهم» وهنا تبرز أهمية علم المقاصد» وفقه المصالح 
والمفاسد» وسد الذرائع» وفقه المآلات» وهي كلها مطلوبة في هذه المرحلة» ليتم التنزيل بالشكل 
الصحيح» موافقاً لمطلوب الشارع من أوامره ونواهيه من خلال نصوصه. ليعبد اللہ تعالى على 
بصيرة» وفق مراده . عز وجل . وهنا يظهر جلياً أهمية هذا العلم لمن يتصدر للفتوى والاجتهاد» وأن 
اغفال ذلك» مفسدة عظيمة على الشرع؛ وجناية في حق التشريع. 


.)۳۱٦٣ ٣۳٣ ٣/۲۷( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وهنا يقول ابن تيمية: " وأحق الناس با حق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع " . 
فالعلاقة بين فقه التنزيل» ومقاصد الشريعة» بما حوته من علم المصالح والمفاسد» والمالات» وسد 
الذرائع» وإبطال ا حیلء والتعليل والحكم والغايات؛ علاقة وثيقة ووطيدة» فعلم المقاصد بحیط بفقه 
التنزيل ابتداءً وانتهاءً» فهو المرحعية العلمية» والخلفية النظرية» لتنزيل الأحكام ابتدا٤‏ وهو المرجعية 
العلمية» والخلفية النظرية لتسديد التنزيل وإصابته» وهذا معلوم لكل من تأمل هذا العلم» وعلاقته 
بالواقع المعاش. 

وقد جاء بعد ابن تيمية علماء آخرون نبهوا على اشتراط الإلمام بفقه المصالح والمفاسد» وعلم 
المقاصد عموماً في حق المحتهد, فها هو ابن القيم ال حوزیة (ت: ١5اه)‏ يحذوا حذو شيخه في 
العناية بعلم المقاصد» وينبه على أهميته» واشتراطه في المتصدر للاجتھاد والفتوى» وله في ذلك 
الباع الواسع» وقد عقد فصلاً کبیا في كتابه القيم: " إعلام الموقعين " بين فيه بياناً شافياً أن بناء 
الشريعة على مصال العباد في المعاش والمعاد» وقال: " هذا فصل عظيم النفع جداًء وقع بسبب 
الجهل به غلط عظيم على الشريعة» أوحب من ال حرج والمشقة» وتكليف ما لا سبيل إليه» ما يعلم 
أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالحء لا تأق به» فان الشريعة مبناها وأساسها على 
الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة 
كلهاء فكل مسألة حرجت عن العدل إلى ال حور وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فلیست من الشريعة» وإن أدحلت فيها بالتأويل» فالشريعة 
عدل الله بين عباده» ورحته بين حلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه» وعلى صدق رسوله.. 
صلی الله عليه وسلم . أتم دلالة وأصدقهاء وهي نوره الذي به أبصر ا مبصرونء وهداه الذي به اهتدى 
المهتدون» یپ 

وحاء الإمام الشاطبي . رحمه الله . فنص على ما نص عليه ا حققون من قبله على أهمية علم 
المقاصد وضرورة اشتراطه في حق امجتهد, وكلامه في بيان ذلك أوضح من أن يذكرء والنقل عنه 
في هذا المقام أكثر من أن بحصرہ ومن أوضح ما قال: " إنما تحصل درحة الاجتھاد لمن اتصف 


.)۳۲۱ /۲۲( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ . ١ 
ابن القيم» إعلام الموقعين عن رب العالمين (۳/۳)» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» ۱۹۷۳ء۔.‎  ؟‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


بوصفين: أحدها: فهم مقاصد الشريعة على كماهاء والثانی: التمكن من الاستنباط بناء على 
فهمه فيها. 

أما الأول؛ فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح» وأن المصالح 
إغا اعتبرت من حيث وضعها الشارع كذلك» لا من حيث إدراك المكلّف؛ إذ المصالح تختلف عند 
ذلك بالنسب والإضافات» واستقر بالاستقراء التام أن المصالح على ثلاث مراتب» فإذا بلغ 
الإنسان مبلقًّك فهم عن الشارع فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة» وني كل باب من 
أبواكما فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي . صلی الله عليه وسلم . في 
التعليم والفتیا والحكم ما أراه الله. 

وأما الثاني: فهو كالخادم للأول؛ فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف محتاج إليها 
في فهم الشريعة أولاً» ومن هنا كان خادماً للأول» وٹی استنباط الأحكام ثانياً ... " . 
وهكذا ارتقى أبو إسحاق الشاطبي منزلة المقاصد في الإحتهاد» إلى أعلى المنازل» حتى أنه نبه 
على أن العا لم المجتهد. وإن كان عالاً بالمقاصد, فإنه إذا غفل عنها زلَّ في احتهاده". فقال وهو 
يتكلم عن خطورة تتبع زلات العلماء: " وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب الحذر من زلة 
العالم أكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي احتهد فيه . 
3 
ورکز من بعده الإمام ابن عاشور . رحمه الله . على قضية المقاصدء با في ذلك علم المصالح وا مفاسد 


ونص على ضرورة الإلمام بھاء ومعرفتها فقال . بعد أن ذكر خمسة أنحاء يتصرف امحتهدون فيها بفقههم 


سس فالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة 5 هذه الأنحاء كلها" . ثم شرع ق بیان ذلك وتوضيحه. 


وحاء ابن علال الفاسي فأكد . رحمه الله . على ضرورة الإلمام بعلم المقاصد» وأهميته في كل من يتصدر 
للفتوى والإحتهاد» بل بين ما هو أبعد من ذلك فقال: " وإنما اطلت في هذا الموضوع لأبين أن مقاصد 


1 


الشريعة هي المرحع الأبدي لاستقاء ما يتوقف عليه التشریعء والقضاء في الفقه الإسلامي " . 


.)٥٤ ۔٦١/٥( الشاطبيء الموافقات‎ . ١ 

۲ . الريسون» امد نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» ص۸٥۳‏ نشر: المعهد العا مي للفكر الإسلامي» هيرندن» فیرجینیاء 
الولايات المتحدة الأمريكية» ط. الرابعة» 5١8‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م . 

.)۱۳١/١٥( الشاطي» الموافقات‎ . ٣ 


.١/8 . ١٠٥١ص ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ونخلص في هذا المبحث إلى القول بأن فقه المصالح والمفاسد يحتل مكانة عظيمة في علوم الشريعة» بل 
هو أصل البعثة» وعليه مدار الأحكام الشرعية» وهو يعد أبرز موضوعات علم المقاصد» بل هو ركنه 
وأساسه» وتظهر أهمية هذا العلم من نواحي عديدة» من ذلك: 

١‏ . دلالة نصوص الشريعة عليه» إجمالاً وتفصيلاً» بل الشريعة مبنية عليه كما مر بيانه. 

۲ . احتياج المكلف له؛ فهو يزيد من رسوخ عقله» ونضوج فكره» كما يعطيه مناعة كافية ضد الغزو 
الفكري ا اکر الذي يستهدف الشريعة في أصوطا وفروعهاء كما يجب أن تتوافق مصالحه مع مصالح 
الشريعة» وإذا كان الأمر كذلك كان لا بد عليه أن يعرف مصالح الشريعة» لیتسنی له الإتباع وعدم 
المخالفة» كما أن معرفة المسلم للمصالح والمفاسد» يساعده على تحقيق العبودية التي أمر بماء وحلق من 
أجلهاء وهو يحتاج بلا شك لعرفة المصالح والمفاسد» ليكون هو في نفسه على بينة من أمره» ويحتاج 
كذلك إلى تعريف الناس بعصا الشريعة وحاسنھاء ليكون ذلك أدعى لقبول دعوته ونصحه. 

۳ . اشتراطه فيمن يتصدر للفتوى والاجتهاد» بتنصيص جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين 
من أهل الأصول والفقه» ولا يخفى ما لمعرفة علم المصالح والمفاسد من الأهمية لمن يتصدى للفتوى 
والإحتهاد في النوازل» ولیس الغرض العلم به فحسبء وانما لا بد من الإحاطة به والممارسة له» حتى 
يصير ذلك ملكة للمجتهد» ليتمكن من خلال ذلك للوصول إلى الحق والصواب» وإنزال الحكم على 
الواقع المناسب» وأن يكون هذا العلم أداة بناء لا هدم للأحكام الشرعية» بل يسير فيه سير العلماء 
الربانیین الذين نفع الله بعلمهم الأمة» كأمثال الأئمة الأربعة ومن سار على طريقتهم في استنباط 
الأحكام وفقه النصوص وسلامة تنزيلها على الواقع» ومنهم الإمام ابن تيمية . رحمه الله تعالى . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المْصل الثاني 
اعتبار المصالح والمفاسد وبتاء اللأحكام عليها 


وینتظم ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: أدلة اعتبار المصالح والمفاسد وبناء الأحكام عليهاء وفيه ثلاثة 
مطالب: 

الأول: أدلة القرآن الكريم. 

الثاني: أدلة السنة النبوية. 

الثالث: ثبوت تفاوت المصالح والمفاسد في الشرع» وبناء الأحكام عليها. 

المبحث الثاني: عرض ودراسة آراء الأصوليين والفقهاء في اعتبار المصالح والمفاسد. 


المبحث الثالث: عرض ودراسة آراء ابن تيمية في اعتبار المصالح والمفاسد. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 
أحكام الشريعة مبناها على حلب المصالح ودفع المفاسد» و" الشریعة مبناها على ا حکم؛ ومصالح 
العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة کلھاء فكل مسألة 
خرحت عن العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة 
إلى العبث فليست من الشريعة» وإن أدحلت فيها بالتأويل "'. اه. 
ويقرر الشاطبي و ا . أن: " التكاليف مشروعة لمصالح العباد» ومصالح العباد إما 
دنيوية» وإما أحروية " ٠.‏ وقال أيضًا: " إن وضع الشرائع إِنما هو مصاخ العباد في العاجل 
والآحل معًا " . 
ويقول أيضًا: " المعتمد إِنا هو أنا استقرأنا من الشريعة أنما وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع 
انى 
وإذا تأملنا إلى الأحكام التي تضمنتها نصوص التشريع من قرآن وسنة» فسنجد لا محالة أن 
الشارع الحكيم هدف من خلاهما إلى تحقيق مصالح العباد» ودفع ا مفاسد عنهم. 
وهذا ما أكّد عليه الدكتور البرديسي بقوله: " فإذا استقرينا نصوص الشريعة استبان لنا أن المقصد 
العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة» واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه» وهو نوع 
الإنسان» ويشمل صلاحه: صلاح عقله وعمله» وصلاح ما بين يديه» من موجودات العام الذي 
فلا يطلب منهم عملاً . في دينهم ودنياهم . إلا إذا كان فيه مصلحتهم ومنفعتھم ولا 
ينهاهم عن شيء . في دينهم ودنياهم . إلا إذا ترححت مفسدته على مصلحته . 


.)٣/۳٣( .ابن القيم» إعلام الموقعين‎ ١ 
.)۱۹۰/٤( الشاطی؛ الموافقات‎ . ۲ 
.)1/7( المصدر السابق‎ ٣ 

. المصدر السابق‎ . ٤ 


ه . البرديسي» محمد زکریاء أصول الفقه» ص٠‏ ۳۲» دار الثقافة» ۱۹۸۳ء۔. 
5 . ينظر: عبد الحميد علي محمودہ المصلحة المرسلة وتطبیقاتھا المعاصرة» ص٣٦۳)‏ رسالة ماجستير في الفقه والتشريع مقدمة 
لكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطين» ۲۰۰۹ء إشراف الدكتور: حسن خضر. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وهو ما أوضحه وبينه العز بن عبد السلام بقوله : " والشريعة كلها مصالح إما تدرأ مفاسد» أو 
تحلب مصالح فإذا سمعت الله تعا لی يقول: یا نهنا الذي آمنُوا؛ فتأمل وصيته بعد ندائہ فلا 
تحد إلا حيراً بحنك عليه أو شراً يزحرك عنه» أو جمعاً بين الحث والزحرء وقد أبان في كتابه ما في 
بعض الأحكام من المفاسد حثاً على اجتناب المفاسد» وما في بعض الأحكام من المصالح حناً 
على إتيان المصالح " . 

إذن فلابد من اعتبار المصالح والمفاسد عند دراسة الفتاوى والأحكام» وذلك ظاهر من أدلة 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعلماء الأمة» بل " وإن اعتبار المصلحة والمفسدة» ودفعها هو 
فعل العقول السليمة "'» بل اعتبار المصالح والمفاسد» والعمل بمقتضاها مما اتفق عليه الحكماء 
والعقلاء"» وسنذكر جملة من الأدلة على اعتبار هذا الأصل . المصالح والمفاسد . ونفصل الكلام 
عليه من خلال المباحث الآتية: 


0 ابن عبد السلام» قواعد الأحكام ص۹. 


۲ . الخفيف» علي» أسباب اختلاف الفقهاء» ص۲۳۱ء دار الفكر العربي» مدينة نصر» مصرء ط. الثالثة» ٩۹۹١م.‏ 
٣‏ . ينظر: الطائي» أحمد عليوي حسين» الموازنة بين المصالح دراسة تطبيقية في السياسة الشرعية ص۷۳ء دار النفائس للنشر 
والتوزيع» الأردن» ط. الأولى» ۷۷ھ 00۳۰۷ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الأول 
أدلة اعتبار المصالح والمفاسد وبناء الأحكام عليها 
راعت الشريعة الإسلامية مبدأ المصالح والمفاسد في تَرَتْبٍ الأحكام وبنتها عليه» وقد تنوعت الأدلة 
في اعتبار المصالح والمفاسد» وسنورد هنا ما يتناسب مع حجم الرسالة من الأدلة والشواهد» وفق 
المطالب الآتية: 
المطلب الأول 

أدلة القرآن الكريم 
وردت في القرآن آيات كثيرة تدل على اعتبار المصالح والمفاسد» وتشير إلى ترحيح بعض الأعمال 
على بعض لما في ذلك من المصلحة الراححة» التي تتمثل بحلب ا نافع لرححانھاء أو بدفع المفاسد 
لغلبة ضررها نما يثبت صحة مبدأ مراعاة المصالح والمفاسدء والترحيح بينها عند التعارض» أو 
التزاحم » ومن هذه الآيات ما یأتی: 


(البقرة: 1۹ (. 
بيان الدلالة: 


دلت هذه الآية دلالة صريحة على اعتبار مبدأ المصالح والمفاسد في ترتب الأحكام الشرعية» فالله 
تعالى حيّم الخمر والميسر على الناس» مع ما فيهما من المنافع» كحصول الربح وغيره» وذلك دفعاً 
للمفاسد المترتبة عليهما من ذهاب العقل» والمال» والمخاصمة» والمشاتمة, وقول الففحش والزور» 


وغير ذلك'» ما يدل على اعتبار مبدأ المصالح وا مفاسد فقوله تعا ی: ۽ مهما اکم مِن 


١‏ . ينظر: د. المبارك» محمد بن عبد العزيز» قاعدة درء المفاسد مقدم على جحلب المصالح وتطبیقاتھا الطبية» ص۱۸ء ۱۹ء بحث 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


نموا 4 دليل على قاعدتين عظيمتين من قواعد المصالح والمفاسد» تقررتا في الأصول: قاعدة: 
( درء المفاسد مقدم على حلب المصالح )ء وقاعدة ترحیح: ( ارتكاب أخف الضررين ) . 

وهذا ما أيده الريسون بقوله: " صرحت الآية أن في الخمر والميسر مفاسد ومصالحء 
ولكن جانب المفسدة كثير» والمفسدة عامة» بينما منافع الخمر وا میسر قليلة وفردية» فرحح الشارع 
حلب المصلحة الكثيرة والعامة» بدفع مفاسد الخمر والميسر وتحريمهاء وأ مل جانب ا نافع القليلة 


بل عد بعضهم هذه الآية عمدة لنظرية الموازنة"» معللاً ذلك بأن العرب كانوا يعتبرون الخمر 
والميسر ( القمار واليانصيب ) باب رزق هم فالخمر للإسكار والإتحار» والميسر يحقق مصلحة 
للفقير» واعتبروها من قبل المصالح العامة» إلا أن الشرع بين أن الضرر فيها يربوا على هذه المنافع» 
وقد ذكر كل من تناول الآية وجوه المنافع» ووحوه الآثام في كل من الخمر وا میسرء وليس هناك 
بيان أعظم من بيان الله تعالى لتلك المفاسد» فتأمل قوله تعالى : # تما رید أَلسَّيِطانٌ أن یوقع 


عد 


ہے سو ورج سر سر سے ےمج مرح سر ہر جرس موم ےر و ےہ ہے ےج >> فم هدب م ے ہے بر ہو۔ اک یی 

نَم العداوة والبعضَاء في ابر والمیسر وص عن در لوعن الصاو أن نهو #(المائدة: .)1١‏ 
ولذا قرر العلماء أنه إذا تعارضت منفعة ومضرة» وكانت المضرة أعظم وحب تقلم دفع المفسدة» 
وإن استلزم ذلك تفويت المنفعة» لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات وبخاصة 
إذا كانت المضرة عامةٴء وبناء على ذلك " إذا احتمع في أمر من الأمور منفعة ومضرة» أو 
مصلحة ومفسدة» فلا بل من الموازنة بينهماء والعبرة للأغلب وا کت پت 


»١ ٦ص ينظر: الأسطلء يونس محبي الدين فايز» ميزان الترجيح في المصالح والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة»‎ . ١ 
أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله» مقدمة لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية» إشراف الدكتور: علي محمد الصوّاء‎ 
۱۹۹۰م‎ / ھ٦‎ 

؟ . الريسون» نظرية المقاصد ص۲۱۳. 5 .71١‏ 

۳۔ ينظر: حسنين» محمد عبد رب النبي» نظرية الموازنة بين المنافع والمضار ف إطار القانون العام ص۳۹١‏ . »١ 4٠‏ دار السلام 
للنشر والطباعة والتوزيع» القاهرة» مصرء ط. الأولى» 459 ١ه‏ ۲۰۰۸م۔ 

٤‏ . ينظر: ابن بحيم» زين الدين ابن إبراهيم» الأشباه والنظائر» ص۹۱ء مكتبة نزار مصطفى البازء الرياض» ط. الأولى» 
7 اهم ۱۹۹۰م. 


ه . د. الدوسي» حسين سام فقه الموازنات» محلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جمادى الآخرة (۲۲٤١ه)‏ تصدر عن مجلس 
النشر العلمي لدولة الكويت» عدد (55/ ٤١٦)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


س ےر سے ر ے مم 2 2 ہہ سے مع سر» ف صے مه ی 7 
۲ الپ ولا سبوا ريت يدود من دون او سبوا اه عدوا حي عِل كلك ريا لڪل اک 
معدو ذه ہے۔ کے شی ر اھ ہے جھ سے 0 
لھم ثم إل رهم جعم ميته املو نا #(الأنعام: .)٠١‏ 
بيان الدلالة: 
دلت الآية على اعتبار مبدأ المصالح والمفاسد» فسب آلمة الكفار كما هو معلوم يتضمن مصالح 
ومفاسد» ولكن لما غلبت مفاسد السب على المصال» قدم الشارع دفعها على حلب المصالح؛ ما 
يدل على أن دفع المفاسد مقدم على حلب المصالحء وعليه فان الأمر» وإن كان فيه مصلحة إلا 
أن الضرر المترتب عليه أكبر بكثير من المصلحة المرحوة» والذي يؤدي إليه السب في الآية تبغيض 
الناس في دين الله عز وحل» والوصول يمم إلى سب الله الأعلى» وهذا أعظم ضرراً من مصلحة 
سب آلهتهم, وِتُعَدُ هذه المضرة في المضار العامة والضرورية'. 

وبين القرطبي(3: ١717ه)‏ أن " فيها دليل على أن ا حق قد يكف عن حق له» إذا أدى إلى 
1 کیہ Yi‏ 
ضرر يكون في الدين " . 
وقال ابن كثير ٤(‏ ۷۷ھ): " إن اللہ تھی رسوله . صلی الله عليه وسلم . والمؤمنين عن سب الحة 
المشركين» وإن كان فيه مصلحة» إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي مقابلة المشركين 
بسب إله المؤمنين» وهو اللہ لا إله إلا هو " . 

ونقل الرازي عن بعض ا حققین قوله: " لقائل أن يقول: إن شتم الأصنام من أصول 

العبادات» فكيف يحسن من الله تعالى أن ينهى عنه؟ 
الجواب: أن هذا الشتم» وإن كان طاعة» وفيه منفعة» إلا إنه إذا وقع على وجه یستلزم وجود منكر 
عظيم» وجب الاحتراز سال 


.١ ينظر: د. محمد عبد الرب» نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون العام ص55‎ . ١ 

؟ . القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي» الجامع لأحكام القرآن (۷/٦١)ء‏ تحقيق: 
أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيشء دار الكتب المصرية» القاهرة» ط. الثانية» ٤۱۳۸ھ/‏ 3515١م.‏ 

٣‏ . ابن كثير» أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تفسير القرآن العظيم ٤/٣(‏ ۳۱)ء تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط. الثانية 57٠‏ ١ه‏ - ۱۹۹۹ء۔ 

٤‏ . الرازي» فخر الدين محمد بن عمر التميمي» مفاتيح الغيب» أو التفسير الكبير »)١٠١/١١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط. الأولى» ١٤٤٣ھ‏ /١٠٠٠۲م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ومن هنا اسقط الغلماء عن الآية أن:الطاعة إذا آدت إل معصية زابجححةه وبحب تركهنا' . 
ولذا فإن وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى نمى سب آ ٰة المشركين مع کون السب حمية لله تعالى) 
وإظهاراً لباطل أعدائه» إلا أن السب سيوصل إلى ضرر عام بل أعظم وأشد» من مرد الحمية والإظهار 
لباطلهم . 
۳ات بتاک عن 
الد الاو تاج اهلو ینہ اگڑ عند الو الوه آ ڪب بن اتل ولا بَا بتکم حي 
و 7 2 م٠‏ 721 سے ol A‏ ° رو س e‏ راردا ے کک ص ہر ص ه. 
پرڈوكم عن يڪم إن استطلعوا ومن يرڍ ڏ منكم عن دينِوِء فیمت وهو كاير فاؤلتيك حيطت 
LPN“ «© 004‏ ہے کر یھ ساو E‏ 
أَعَمَنُهُمْ في لديا وا 0 وَأَوْلِيِكَ أصحلب آله رهم باخ ڈوت ل 4 (البقرة: ۷). 
بيان الدلالة: 

تدل هذه الآية على وحوب ارتكاب أحف الضررين إذا لم يكن يدقع قل ا 
فقتل النفس . وهو مضرة كبيرة . مقدم على مضرة الكفر» لأن ضرر الكفر أشد وأعظم من قتل 
النفس*. 
ومعنی الآية عند جمهور المفسرين: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علينا القتال في الشهر ا رام 
وما تفعلونه أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام» ومن كفركم بالله » وإخراحكم أهل 
المسجد منه . كما فعلتم برسول الله . صلی الله عليه وسلم . وأصحابه رضي الله عنهم . أكبر 


2ه 


سیا 


7-7 


عا رو ير ت د وو . 
ہے lf‏ ہے ۰ e‏ . ۰ ور > و ہے 5 و 
اتر الکراو َال فيه فل قتال فيه كين وصذ عن سيل الله و ڪفر رو 


١‏ . ينظر: رضاء محمد رشيد بن علي» تفسير القرآن الحكيم . تفسیر المنار . (۷/٥٥)ء‏ الناشر: الٰیئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۰ء. 
۲ . ينظر: د. عثمان» محمود حامد» قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» ص55١»‏ دار الحديث» القاهرة» ط. 
الأول» ٤۱۷‏ ۱ھ/ 1995م. 

" . ينظر: الأسطلء ميزان الترحيح في المصالح والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة» ص٤ .١‏ 

> . ينظر: الجزائري» عبد ا حید جمعة» القواعد الفقهية المستخرحة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم» ص۳٣۳۳‏ دار 
ابن عفان ودار ابن القيم» ط. الأولى» 57١‏ ١ه.‏ 

٥‏ ۔ ینظر: 

۔ الطبري» أبو جعفر محمد بن حرير» جامع البيان في تأويل القرآن /٤(‏ ۲۹۹)ء تحقيق: أحمد شاکر؛ مؤسسة الرسالة» ط. 
الأولى 57١‏ اهم ٢۲۰۰م.‏ 

. القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (٣/٤٤ء‏ وما بعدها). = 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وما نقمه الكفار على المسلمين من القتال في الشهر ال رامء وإن كان مضرة» فما هم عليه من 
الكفر بالل والصد عن سبيله» وأذية المسلمين وفتنتهم عن دينهم» أعظم مضرة من القتال في 
الشهر الحرام» كما أن القتال في الشهر الحرام أهون من الفتنة عن الإسلام» ولو لم بحف با غيرها 
من الآثام» كيف وقد قارتھا غيرها من المفاسد والمضار كما تقدم ؟!!. 

وبناء على ما سبق عد العلماء من القواعد المعتبرة أن : " تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال 
أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما .٠"‏ وأنه " إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون 


= . الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» النكت والعيون )۲۷٤/١(‏ تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


. الرازي» مفاتيح الغيب (5/ .)۲٢‏ 
. الأندلسي» أبو حيان» تفسير البحر ا حیط (۲/ ۱۳۳) ء دار الفكر» بيروت» لبنان. 
. ابن كثير» تفسير القرآن العظيم /١(‏ 515). 


. العز بن عبد السلامء عز الدين عبد العزيز الدمشقي» اختصار النكت /١(‏ ۱۰۷))ء تحقيق: د. عبد اللہ بن إبراهيم الومبي؛ 
دار ابن حزم » بیروت» لبنانء ط. الأولى» 51١5‏ ١ه/‏ 1995م. 


. ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي الدمشقي» تفسير اللباب /١(‏ ۸٣۳)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


. البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود معا م التنزيل /١(‏ ۷١۲)ء‏ تحقيق: محمد عبد الله النمر» عثمان ضميرية» سليمان 
الخرش» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط. الرابعة» 4107 ١ه‏ / ۱۹۹۷ء. 


ا السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بک الدر ا منثور ي التفسير بالمأثور «(T1۲ r)‏ تحقيق: مركز هجر للبحوث» دار 


هجر مصر ١‏ ٤٤٥ھ/‏ ٢۲۰۰م.‏ 
. ابن عاشور» محمد الطاهر التونسي» التحرير والتنوير (۳۱۷/۲)ء مؤسسة التأريخ العربي» بيروت» لبنان» ط. الأوى» 
AY‏ .اام 


. السعدي» عبد الرحمن بن ناصرہ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ا منانء ص۹۷ء تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» 


مؤسسة الرسالة» ط. الأول) 57١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠۲م.‏ 

. الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۸/ ٣٠)ء‏ دار الفكر للطباعة والتوزيع» 
بيروت» لبنانء 4١85‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م". 

١‏ . الزركشي» محمد بن بحادر بن عبد الله المنثور في القواعد /١(‏ ۸٣۳)ء‏ تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود» راجعه: 


عبد الفتاح أبو غدةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ضرورة» وحب تقديم أحفهما مفسدة» وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة ضرورة إليها فلا تباح .١"‏ وأنه 
أيضاً: "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما"؟. 
٠ ٤‏ ال الج[ ماگت ابی أن کو مه سر حق ينض فى الذرض فرِيدُوت عرص الڈیا وا 
ید اة عير كيد © ) ( الأنفل: 17). 
بيان الدلالة: 
وازنت الآية الكريمة بين ا منافعء منفعة الفداء با مال ومنفعة القتل للأسرى» والأصل قي المنافع أتما 
إذا احتمعت» وتم تحصيلها جيعاًء كان ذلك أسلم وأکملء ولكن عند تزاحم ا نافع والمصالح» 
نكون حينئذ بحاحة إلى الموازنة بينهاء وهذا ما أكدته الآية» فالرسول . صلی الله عليه وسلم . وإن 
كان قد اختار الفداءء نظراً لحاحة المسلمين إليه في ذلك الوقت إلا أن الله . عر وجل . قدَّم منفعة 
القتل؛ لأنھا هي الأولى في زمن الضعف» حتى نشخن في الأرض بالعزة والقوة التي ترهب أعداءناء 
فالمبالغة في القتل في مرحلة الضعف هي ال تعین حتى يذل الكفر» ويقل حزبه» ويعز الإسلام؛ 
ويتمكن أهله» وعليه فإن تقد المنفعة الراححة متعين عند تزاحم المنافع» ولذا قال ابن القيم: 
" فان الشريعة مبناها على تحصيل المصالح» بحسب الإمكان» وأن لا يفوت منها شيء» فان 
أمكن تحصيلها كلها حصلتء وإن تزا مت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض قدم 
أكملهاء وأهمهاء وأشدها طلباً للشارع " '. 

والمعنى أنه متى أمكن ا حمع بين المنافع» وجب تحصيلها جميعها دون تفريط» ولكن عند 
التنازع والتزاحم فتقدم الأولى والأكمل والأعلى والأرحح منهاء وني هذا يقول السعدي: 

فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من الملصاح 


١‏ .ابن رحب» عبد الرحمن بن أحمد أبو الفرج ا نبلي؛ القواعد الفقهية» ص45 ؟ رقم »)١١١(‏ دار الفکر؛ بيروت» لبنان. 
۲ . الزرقاء أحمد بن محمدء شرح القواعد الفقهية» ص5١١»‏ رقم المادة (۲۸)» دار القلم» دمشقء ط. الثانية» 409 ١ه/‏ 
8 ام. وينظر: مجلة الأحكام العدلية ص٢۲۰ء‏ أعدتما لجنة من كبار علماء الدولة العثمانية الأحناف عام ۱۲۸۲ھ نم 


صدرت قانوناً للدولة منذ عام ۱۲۹۳ھ. 

". ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة (۱۹/۲). 

٤‏ . مخدومء مصطفى بن كرامة اللہ روضة الفوائد شرح منظومة القواعد لابن سعدي» ص٣٦۳‏ دار أشبيليا للنشر والتوزيع» 
الرياض» السعودية» ط. الأولى» 5٠١‏ ۱ھ/ ۱۹۹۹م. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


رو رص مر یک ی‫ دے ر رط 2 Et‏ 2 


٠ ©‏ قال تسائی: جز فَانطَلقا حق لدا ریا فى ألسَفِِنَةَ خرقھا فال حرف لِنْتَرقَ أَهْلَهَا لَقَدْ حت سَيمًا إمرًا 

3 )(الكهف: اک کی کات ین یا يمون في لير فاردت ان بها 7 ملك 

يلد کی فة عا عَصَا () )#(الكهف: 2 

بیان ا 

دلت الآية كسابقتها على ضرورة الموازنة بين المنافع عند التزاحم» وتقدتم المنفعة الراجحة على 

المرحوحة» ولو استلزم ذلك تفويت بعض المصالح وا نافع فنبي الله موسى . عليه السلام . أراد 

الحفاظ على مصلحة القوم في كمال سفينتهم دون عيب؛ إبقاءً عليهاء ولذا استنكر خرقهاء 

وكان لا يعلم وقتها السر الذي جعل الخضر . عليه السلام . يقدم على خرق السفينة؛ وهي 

تفويت لمصلحة قليلة مرحوحة في سبيل الإبقاء على المصلحة الراححة للقوم؛ فإتھم كانوا ذوي 

مسكنة» وكان وراءهم ملك يقوم بتسخیر الناس لمصالحه ال خاصة كبناء القصور ونقل أدواتما عن 

طريق تلك السفن» فتم خرقها ليحرم الملك سلبها وغصبها من أصحابما؛ حت لا يصابوا بضرر بالغ . 
ومن هنا قرر العلماء ما يلي: 

أ. تقدم المنفعة العامة عند تنازعها مع المنفعة الخاصة 

ب ۔ تقديم المنفعة الكبيرة عند تعارضها مع الصغيرة. 

ج . تقديم منفعة الكثرة على منفعة القلة '. 

وقي هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام: " إذا اجتمعت مصالح أخروية؛ فإن أمكن تحصيلها 

حصلناهاء وإن تعذر تحصيلها؛ فإن تساوت تخيرنا بينهاء وقد يقرع فيما يقدم منهاء وإن تفاوتت 

قدمنا الأصلح فالأصلح ولا نبالي بفوات الصالحء ولا یخرج بتفويته عن كونه صا حاً وإن اجتمعت 

مصالح المباح اقتصرنا في حق أنفسنا على الكفاف» ولا ننافس قي تحصيل الأصلح» ونقدم 


.)١7/1١5( ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير‎ . ١ 

۲ . ینظر: 

. د. يوسف القرضاوي» فقه الأولويات . دراسة حديدة في ضوء القرآن والسنة ص۲۸ مكتبة وهبة» ط. الثانية» 5١15‏ ١ه/‏ 
٦۹ھ‏ 

. د. أحمد الريسون» نظرية التقریب والتغليب وتطبیقاتھا في العلوم الإسلامية» ص٣٣٦۳ء‏ دار الكلمة» مصرء ط. الأولى» 


اهل 19951ام. 


او ہت وم عبد رب البي» نظرية الموازنة بين المنافع والمضار ی إطار القانون العام» ص ٤٥‏ 5 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الأصلح فالأصلح في حق كل من لنا عليه ولاية عامة أو خاصة إن أمكن» فلا نفرط في حق 

المولى عليه في شق تمرة» ولا في زنة برة» ولا مثقال ذرة» ويكون أجر السعي في ذلك "' . 

ومن خلال ما سبق يظهر بجلاء أنه لا يوحد تعارض بين المصلحتين العامة وا خاصة؛ لأن 

المصلحة العامة مقدمة عند المفاضلة بينهماء كما أن كلاً منهما مكملة للأخرى ومؤدية لماء وٹی 

هذا تحقيق التوازن بينهماء " ولذا فان العلاقة بين المنفعتين هى علاقة توازن منذ اللحظة الأولى" . 
> ےہ کہ و ی رعس یی وط پ م <2( پکڑے سے سے ہے سي LK‏ 

٦‏ تال :پر فا يسوم لا تخد لج ولا رآ إِفْ شت أن تقول فرقت بی بن لک یل وم 

she‏ ے٭ 

ربق رك ه(طه: ٤‏ ). 

بيان الدلالة: 

دلت الآية الكريمة على أن ني الله هارون . عليه السلام . احتهد ووازن بين مفسدتين كلتاهما 

عظيمتان» مفسدة السكوت عن البيان» ومفسدة تفريق الجماعة» إلا أنه جعل مفسدة تفريق 

الجماعة أعظم من مفسدة السكوت: لذا رجحهاء لمي وحدة الجماعة على أي اعتبار آخر 

بصفة مؤقتة» إلى حين عودة نبي الله موسى . عليه السلام . ونظره بعد ذلك في أمر العلاج. 

خرحت لاتبعني قوم» ویتخلف مع القوم قوم» وربما أدى الأمر إلى سفك الدماءء وحشيت إن 
e 3‏ 5 . . رس 

زحرتھم أن يقع قتال فتلومني على ذلك ١‏ 

وهذا اجتھاد منه في سياسة الأمة إذ تعارضت عنده مفسدة حفظ العقيدة» وحفظ الجماعة من 

الحرجء وف أثنائها حفظ الأنفس والأموال والأحوة بين الأمة فرحح الثانية'» وقد بين ابن عاشور . 

رحمه الله . أن احتهاده . عليه الصلاة والسلام . كان مرجوحاً لأن حفظ الأصل الأصيل للشريعة 

أهم من حفظ الأصول المتفرعة عنه» فصلاح الاعتقاد أهم من صلاح الاجتماع؛ لذلك لم يكن 


١‏ . ابن عبد السلام» الفوائد في اختصار القواعد» صه 4. ٤٥ء‏ تحقيق: إياد خالد الطباع» دار الفكر المعاصر» دار الفکر 
دمشق» ط. الأولى» 51١5‏ ١ه.‏ 


؟ . طايل» فوزي محمد» أهداف وبحالات السلطة في الدولة الإسلامية . دراسة مقارنة .» ص۱۳۸ء دار النهضة العربية» ط. 


الأول» ۱۹۸۰۲ء۔ 
۳ . القرطبي» الجامع لأحكام القرآن .)۲٥٢/١٢(‏ 
٤‏ . ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير (۸/ ۲۹۳)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


نبي الله موسى . عليه السلام . خافياً عليه أن هارون . عليه السلام . كان واحبه أن يتركهم 
وضلاهم» وأن يلتحق بأحيه؛ فان حرمة الشريعة بحفظ أصواء وعدم التساهل فيها . 

وفي ذات السياق يقول العز بن عبد السلام: " إذا اجتمعت المفاسد المحضة؛ فإن أمكن 
درؤها درأناء وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسدء والأرذل فالأرذل» فان تساوت فقد 
يتوقف» وقد يتخير» وقد يختلف في التساوي والتفاوت» ولا فرق في ذلك بین مفاسد ا حرمات 
والمكروهات ''. 

وقال أيضاً: " إذا اجتمعت المفاسد؛ فإن أمكن درؤها درأناهاء وإن تعذر درؤها فان 
تساوت رتبها تخيرناء وقد يقرع» وإن تفاوتت درأنا الأفسد فالأفسد» ولا يخرج الفاسد بارتكابه 
عن كونه مفسدة كما في قطع اليد المتاكلة» وقلع السن الوجعة وقتل الصائل على درهم» وقطع 


Yi E 


۱ . ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير ١/۸(‏ ۲۹). 
۲ . ابن عبد السلامء قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۷۹/۱)۔ 


۳ ۔ ابن عبد السلام» الفوائد ی اختصار القواعد» ص٦٤‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثاني 
أدلة السنة النبوية 

تنوعت أدلة السنة على اعتبار المصالح والمفاسد في بناء الأحكام» وفيما يلزم المكلف» ولو ذهبنا 
ننتبع الشواهد والأدلة في ذلك لطال بنا المقام» وسأذكر هنا جملة من الأدلة بما يتناسب مع حجم 
الرسالة» فمن ذلك: 
١‏ . عن انس . رضي الله عنه . قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجدء فزجرہ الناس» فنهاهم 
النبی . صلی الله عليه وسلم . فلما قضى بوله» أمر النبي . صلی الله عليه وسلم . بذنوب من ماء 
فأهريق عليه . متفق عليه '» واللفظ للبخاري. 
بيان الدلالة : 
طلب النبي . صلی اللہ عليه وسلم . من الناس أن يتركوا تعنيف هذا الأعرابي» لما في زحرہ ونره من 
الضرر عليه» وهو ضرر راحع إلى صححته» بدليل الرواية الأخرى: " لا تزرموه "'ء على الرغم من 
المفسدة الأخرى الحاصلة» وهي تنجيس المسجد» ففي الحديث وحوب دفع أعظم الضررين 
باحتمال أخفهما. 
قال ابن حجر (ت: 8557ه): " أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراححة» وهو دفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أيسرهماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك أيسرهماء وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد عند زوال 
المانع؛ لأمرهم عند فراغه بصب الماء" '» وقد بين النووي المصلحتين فقال: " قال العلماء: كان 
قوله . صلى الله عليه وسلم . " دعوه " لمصلحتين: 

إحداها: أنه لو قطع عليه بوله تضررء وأصل التنجيس قد حصلء فكان احتمال زيادته 
أولى من ايقاع الضرر به. 
١‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: الوضوء» باب: يهريق الماء على البول» »)٠١/١(‏ رقم (٢٢۲)ء‏ دار الشعب» 
القاهرة» ط. الأولى» 5.7 ١ه/‏ ۱۹۸۷ء. ومسلم في صحيحه» كتاب: الطهارة» باب: وحوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد, وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاحة إلى حفرها (١/١٦۱)ء‏ رقم (187)» ترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار ا حیل بيروت» دار الأفاق الجديدة» بيروت. 


۲ . البخاري» كتاب: الأدب» باب: الرفق في الأمر کل (۸/١٤۱)ءرقم‏ (1075). مسل كتاب: الطهارة» باب: وحوب غسل البول 
وغیرہ من النجاسات إذا حصلت في المسجد, وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء »)١157/1(‏ رقم (۸۷٣)۔‏ 


محمد فؤاد عبد الباقى» دار الفكر . بيروت. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجدء فلو أقاموه في أثناء بوله 
لتنجست ثيابه وبدنه» ومواضع كثيرة من المسجد " 
لسو ا تا وفيه أنه قال: 
کین مار ل اة رج ليها ادل هر المنافقون: ۸). 
قال عمر: يا رسول الله: دعني أضرب عنق هذا المنافقء فقال: "دغه لا يتحدث الناس أنَّ 
محمداً يقعل أصحابه". متفق عليه وهذا لفظ مسلم'. 
بيان الدلالة: 
معلوم أنَّ قتل المنافقين فعل مشروع لما فيه من مصلحة إنماء كفرهم» وقطع دسائسهم» ولكن هذا الفعل 
المشروع عورض بمفسدة اتھام النبي . صلی الله عليه وسلم . بقتل أصحابه» وهي مفسدة تربو على 
قال النووي (717:3ه): " وفيه ترك بعض الأمور المختارة» والصبر على بعض المفاسد خوفاً من أن 
تترتب على ذلك مفسدة أعظم 0 
ويقول العز بن عبد السلام: " وامتنع من قتل جماعة من المنافقين قد عَرَف بنفاقهم؛ حوفاً أن 
يتحدث الناس بأنه أحذ في قتل أصحابه؛ فينفروا من الدحول في الإسلام» فهذه كلها مصالح أحرت» 
لما في تقدبمها من المفاسد المذكورة " . 
٣‏ عن عائشة . رضي الله عنها . قالت: قال لي رسول اللہ . صلی الله عليه وسلم . : " لولا حداثة قومك 
بالكفر لنقضْث البيت» ثم لَبَتْنّه على أساس إبراهيم . عليه السلام . ... ". متفق عليه » وهذا لفظ 
البخاري. 


83 النووي» أبو زکریا ھی بن شرف بن مري» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (۱۹)ء دار إحياء التراث العربي» 
بیروتء ط. الثانیق ۷۳٣٦ھ‏ 


۲ . أحرحه: البخاري في صحيحه» كتاب المناقب» باب: ما ينهى عنه من دعوى الجاهلية» TANS)‏ رقم (۴۳۳۰). مسلم 3 


صحيحه» كتاب البر والصلة» باب: نصر الأخ ظاماً أو مظلوماً» (۸/ ۱۹)ء رقم (51758). 

۳۔ ينظر: د. بحدي الحلالي» من فقه الأولويات في الإسلام ص؛ ۱۰ء دار التوزیع والنشر الإسلامية» مصرء ط. الأولى؛ 
٤ھ‏ / 19954م. 

٤‏ . النووي» شرح مسلم /١5(‏ ۱۳۹)۔. 

ه . ابن عبد السلام» قواعد الأحكام .)٠١/١(‏ 

5 . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب ا حج؛ باب: فضل مكة وبنيائحاء (۱۸۰/۲)ء رقم .)٠١۸١(‏ مسلم» كتاب: ا حج؛ 
باب: نقض الكعبة وبنائهاء (4/ »)٠٠١‏ رقم (۲٣۳۳۱)۔‏ 
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بيان الدلالة: 
نقض الكعبة» وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم . عليه السلام . يعد مصلحة» 
ولكن خوف فتنة بعض من أسلم حديثاً مفسدة تعارض تلك المصلحة» وهي أهم» ذلك 
أنحم كانوا يعتقدون فضل الكعبة عظيماً» فيرون تغييرها عظيماً؛ لذا تركه رسولنا . صلی الله 
عليه وسلم .. 

EG‏ وھ قش ابولق ود 
المصلحة» وأنمما إذا تعارضتا بدئ بدفع المفسدة» وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد 
استحباب عمل المصلحة . 
قال النووي:" وني هذا الحديث دليل على جملة من القواعد والأحكام منها: إذا تعارضت 
المصالح» أو تعارضت مصلحة ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة» وترك ا مفسدة 
بدئ بالأهم؛ لن النبي . صلی الله عليه و سلم . أخبر أن نقض الكعبة» وردها إلى ماکانت 
عليه من قواعد إبراهيم . صلی اللہ عليه و سلم . مصلحة» ولكن تعارضه مفسده أعظم منه» 
وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريباً» وذلك لما کانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون 
تغييرها عظيماً فتركها . صلی اللہ عليه و سلم . "'. 

وقال ابن حجر موضحاً هذا المعنى: 
" لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جداً» فحشي . صلی الله عليه و سلم . أن يظنوا لأحل 
قرب عهدهم بالإسلام؛ أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك ويستفاد منه: ترك 
المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة» ومنه: ترك إنكار المنكر حشیة الوقوع في أنكر منه» وأ 
الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم, ولو كان مفضولاً ما لم يكن حرماً " . 


١۔‏ ينظر: ابن حجرء فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 5/8 5). 
؟ . النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم (9/ ۸۹). 
٣‏ . ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/٢۲۲)۔‏ 
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لذا استدل به الشاطبي على جواز ترك المطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من 
مصلحة ذلك المطلوب' . 
٤‏ . عن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم .: 
لاو رو ظا 
بيان الدلالة: 
معلوم أن الشريعة جاءت لتحصيل المنافع والمصالح للعباد» ودرء المفاسد والمضار عنهم» وهذا 
الحديث أصل عام يدل على ذلكء فقد ورد فيه النفي العام للمضار إلا ما حص بدليل آخرء 
كالحدود الشرعية من رحم وجلد وصلب ونفي وقطع وقصاص. 

وقد عد العلماء هذا الحديث أصلاً من أصول الإسلام التي عليها مدار الأحكام لا 
سيما المتعلقة بالمنافع والمضار؛ إذ إن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين» خصوصاً 
إذا كانت مرتبطة بالمنافع العامة والخاصة. 
وني هذا يقول ابن القيم:" فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» فان لم 
یمکن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به " . 
وقال السيوطي: " ونشأ من ذلك قاعدة رابعة» وهي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً 
بارتكاب أحفهماء ونظيرها: قاعدة حامسة: وهي درء المفاسد أولى من حلب المصالحء فإذا 
تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه 


ناوات پت 


.)۱۹۷ ء٦٦‎ /5( ينظر: الشاطبيء الموافقات‎ . ١ 

۲ . أحرحه الدار قطني /٤(‏ ۲۲۸))ء كتاب: الأقضية» حديث (٦۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٥۷۷‏ كتاب: البيوع» باب: 
النهي عن ا حاقلة والبيهقي في السنن الكبرى /٦(‏ 79- ۷۰)ء كتاب: الصلح» باب: لا ضرر ولا ضرار» وكلهم من طريق 
الدراوردي عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه عن أبي سعيد به. 

وقد ورد هذا الحديث عن: عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وجابر» ولعلبة بن أبي مالكء وأبي لبابة. 

وهو حديث حسن بمجموع طرقه: ينظر الكلام على هذه الطرقء وتخريجها: 

الألباني» محمد ناصر الدين» السلسة الصحيحة )۲٢۹/۱(‏ رقم )٠٠٠١(‏ دار المعارف» الرياض. و إرواء الغليل بتخريج أحاديث 


الرافعي الكبير رقم (837) المكتب الإسلامي» بيروت . لبنان ط. الثانية»ه ٤۰‏ ١ه‏ / ۱۹۸۰م۔. 
۳ . ابن القيم» إعلام الموقعين .)١79/5(‏ 
٤‏ . السيوطي» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص٦۱۷ء‏ دار الكتب العلمية» ط. الأولی »۰۰۳ ۱ھ/۹۸۳١م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ه عن النعمان بي بشير . رضي الله عنهما ۔ عن النبي . صلی الله عليه وسلم . قال: 
" مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة» فأصاب بعضهم 
أعلاهاء وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا اسْتَقَوًا من الماء مروا على من فوقهمء 
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا حرق ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاًء وإن 
أحذوا على أيديهم بحواء ونحوا جميعاً " . 
وجه الدلالة: 
في الحديث إشارة إلى اعتبار المصالح وا مفاسد فالذين في أسفل السفينة يستعملون نصيبهم 
وحقهم الذي نالوه بالاستھام؛ لکن لا أرادوا أن يستعملوه على وحه غير مشروع؛ لأنه يضر 
بالجماعة ضرراً عظيماً بالغاً لا يوازي مصلحة شرهم» وترك إيذاء الفريق الأعلى» عدّه الشارع 
منكراً يجب أن مُنعوا منه. 

وقد استنبط من هذا الحديث جملة من القواعد المتعلقة بالمصالح والمفاسد» فمن ذلك: 
أ( لا ضر ولا ضراں'. 
وجهه من الحديث: أن الخرق ضرر واضح لا يجوز لأنه لا ضرر ولا ضرار. 
ب . الضرر لا يزال بالضرر '. 

وحهه من الحديث: أن الذين في أعلى السفينة كان يلحقهم ضرر من مرور أهل السفل 
عليهم؛ لکن لما كانت إزالة هذا الضرر سيترتب عليها حرق السفينة» فإنه يحب تحمل الضرر 
الواقع» وعدم السعي في إزالته» ولهذا كان احتجاج أهل السفل بأنحم إنما يخرقون السفينة نع 
الأذى عمن فوقهم غير مقبول؛ لأتمم إنما يريدون إزالة الضرر بما هو أضر منه . 


؛)۲٤۹٢( أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: الشركة» باب: هل يقرع في القسمة والاستھام فيه ۳/ ۲ء رقم‎ . ١ 


وكتاب: الشهادات» باب: القرعة في المشكلات» (۲۳۷/۳))ء رقم (5585). 

۲ . ينظر في تخريجها وتأصيلها: ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص٤‏ ۹. السبكي» الأشباه والنظائر .)5١ /١(‏ السعدي؛ 
عبد الرحمن بن ناصرء القواعد والأصول الجامعة» ص٦٦‏ تحقيق: خالد بن علي المشيقح» دار الوطن» السعودية» 
الرياض» ط. الثانية» ٤۲١‏ ١ه.‏ الزرقاء شرح القواعد» ص50 .١‏ 

٣‏ . ينظر: المصادر السابقة. 

٤‏ . ينظر: الغنيمي» عبد الآحر حمادہ الفوائد من حدیث مثل القائم ص۲۹ء دار البيارق» الأردن» عمانء ط. الأولى» 
8 ١هارة‏ 95 ام. 
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ج . يحتمل الضرر ا خاص لدفع الضرر العام. 
ووحه ذلك من الحديث: أن مرور الذين أسفل السفینة على أهل العلو ضرر» ولكن ضرر الخرق 
عام لأن فيه هلاك الجميع» فيحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. 
د . إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتکاب أحفهماء وفي معناها قولحم: الضرر 
الأشد يزال بالضرر الأحف» وقولهم: يختار أهون الشرين . 

والكلام على تعلق هذه القاعدة بالحديث شبيه بما تقدم في سابقتها إذ أن على أهل 
السفينة أن يتحملوا الأذى الناشيء من صعود أهل السفل ونزوهم؛ لأن مفسدته أهون من 
اة قرف الشف . 
5 . من أبرز الأدلة على دقة الموازنة بين المصالح والمفاسد في السنة العملية صلح الحديبية» وهو 
" من أدق المواضع» وأصعبها على النفوس؛ ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق» وقال عمر 
ما قالء حتى عمل له أعمالاً بعد" والمتأمل في بنود هذا الصلح يجد أنما كلها تنازلات» ولكن 
فيها من دقة الفقه ما يُدرك بإعمال النظر في الحال ومآل» ففيها من المصالح ا آلیة ما لا يأ 
عليه الحصرء وقد راح ابن القيم يستنبط الأحكام» ويستخرج الحكم من هذا الحدث العظيم حتى 
كادت تبلغ الأربعين» وسأشير هنا إلى ما يناسب المقام» فمن ذلك: 


. أن مصالحة المشركين ببعض ما فيه ضَیٔم على المسلمين جائزة للمصلحة الراححة» ودفع ما هو 


شر منه» ففيه دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما" . 

. ظهرت ا حکمة من هذا الصلح في کون ال مدنة كانت من أعظم الفتوح؛ فإن الناس أمن بعضهم 
بعضاًء واختلط المسلمون بالكفار» وبادؤوهم بالدعوة» وأسمعوهم القرآنء وناظروهم على الإسلام 
جهرة آمنینء وظهر من كان مختفياً بالإسلام» ودخل فيه ف مدة الحدنة من شاء الله أن يدحل» 


ولحذا ماہ الله فتحاً مبيناً . 


. ٦۲ص ينظر: ابن بحيم» الأشباه والنظائر ص۹۸ء والسيوطي» الأشباه والنظائر‎ . ١ 
. ينظر: الغنيمي» الفوائد من حديث مثل القائم ص75‎ . ۲ 


۳۔ ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد (۳/ ۳۰۳)ء تحقيق: شعيب الأرنؤوط و عبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» 


ط. الرابعة عشر» 5١٠١‏ ١ه/‏ ٠99١م.‏ 
٤‏ . ينظر: المصدر السابق (۳/ 05."). 
ه . المصدر السابق (۳/ ۳۰۹ ٣٣۳۱)۔‏ 


فقه المصالح والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


: اشا القرآن إلى حملة من حكم ومصالح ذلك الصلح» حين كف أيدينا وأيديهم به عن القتال» 


مع استحقاقهم للعذاب الأليم» بما أنحم کفرواء وصدونا عن المسجد الحرام» وحالوا دون الحدي أن 


. من ذلك أن هناك مؤمنين ومؤمنات في مكة يكتمون إمانحم» لا يعرفهم أهل الحديبية» وكانوا 


مستضعفين فلم يتمكنوا من ا مجر لأئحم لا يستطيعون حيلة» ولا يهتدون سبيلاً ويمكن أن 
يقتلوا بأيدي المؤمنين» وقي قتلهم معرة عظيمة تصيب المسلمين» فاقتضت المصلحة إيقاع الصلح 
على أن يُرَدّ إلى الكفار من جاء منهم إلى المؤمنين» وذلك أهون من قتل المستضعفين من 


المؤمنين' . 


الإسلام . 


أن هذا الصلح أعطى فرصة يتفرغ المسلمون فيها للإنتهاء من ا لحبھة الشمالية» التي تمثل يهود 
خيبر» الذين تم الإنقضاض عليهم» فقطع دابر اليهود في جزيرة العرب. 

وأمام هذه التوازنات وغيرهاء مضى النبي . صلی الله عليه وسلم . في الصلح مسدّداً بالوحي؛ لا 
يراوده فيه أدنن شك وأكثر الصحابة كانوا يرون فيه إعطاء الدّنية في الدين» والغلبة لأعدائه 
فكان قي نفوسهم منه الشيء الكنين " خق نزل القرآن يسميه فتحاً مبيناًء ونصراً عزيزاً؛ ذلك أن 
النصر الذي يتحقق في صاع الأفكار أرحح من الحسم العسكري في ساحات القتال" . 


۔)۳۱٣‎ /۳( ينظر: ابن القيم» زاد المعاد في هدي خير العباد‎ . ١ 


۲ . ينظر في بيان ذلك: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام (۸۱/۱ء ۸۲ء ۹۳)ء القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» 


الذخحيرة ۸ «(Too‏ تحقيق: د. محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» ط. الأولى» +58 
۳ . ينظر: الغضبان» منير محمد المنهج الحركي للسيرة النبوية (۲/ ۸٥)ء‏ مكتبة المنار» الأردن» ط. الثالئق» ۱۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰ء. 


.ه١‎ ٤٠١۸ سنة‎ ٣۸ص‎ )۳١( ۔ حان» وحيد الدين: مغزى صلح الحديبية» بحث منشور ف جحلة العروة الوثقى» عدد‎ ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثالث 
ثبوت تفاوت المصالح والمفاسد في الشرع, وبناء الأحكام عليها 

ثبت في الشرع الحكيم تفاوت المصالح» وأن بعضها أهم من بعض» وكذا المفاسد» بعضها 
أسوأ من بعض. 
والأدلة على هذا الأمر كثيرة» وقد اعتبر الشارع هذا التفاوت» وبنى الأحكام عليه» فمن ذلك 
قول النبي . صلی الله عليه وسلم . لمعاذ بن جبل . رضي الله عنه . عندما أرسله إلى الیمن: " إنك 
ستأت قوماً أهل کتاب؛ فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول 
الله فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة» 
فإن هم أطاعوا لك بذلك؛ فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم» فترد على 
فقرائهم» فان هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق دعوة المظلوم فإنه لیس بينها وبين 
الله سان 90 


إن هذا ا حدیث دليل واضح على ترتيب الأولويات وتفاوت المصالح» ومراعاة الرسول 


. صلى الله عليه وسلم . لذلك» وهو دليل على اعتبار الموازنة بين المصالح. 


أما تفاوت المفاسد فيدل عليه حديث عبد الله بن مسعود ۔ رضي الله عنه . قال: سألت 
الي . صلی الله عليه وسلم .: أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: " أن تجعل لله نداً وهو حلقك؛ 
فقلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ 
قال: أن تزاني حليلة جارك " . 

فتأمل كيف تعامل الشرع مع المفاسد والمضار» وكيف اعتبرهاء ودل على تفاوتھاء وبنى 
الأحكام عليهاء وشواهد ذلك كثيرة» فمنها: الرحص الشرعية» وأحكام الضرورات» فقد جاءت 
الشريعة بالرحص تيسيراً على العباد» وأزالت عنهم ا حرج والجُناح عند العسرء قال الله تعالى: 


١‏ . أخرحه: البحاري في صحيحه في عدة مواضع منها: كتاب: الركاة» باب: باب أحذ الصدقة من الأغنياء وترد ق الفقراء 


حيث کانواء «(oA A3‏ رقم .)١555(‏ مسلم یی صحیحه» كتاب: الإبمان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 


(۳۸/۱)ء رقم (۱۳۰). 

۲ . أخحرحه: البخاري في صحيحة في مواضع» منها: كتاب: الأدب» باب: قتل الولد حشية أن يأكل مع (۹/۸)ء رقم 
.)١۰۰۱(‏ مسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: باب کون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» »)1۳/١(‏ رقم 
(۷. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


یڈ یٹم ار ولا بريد ِم شر * (البقرة: ۱۸۰) وقال تعالى: ۾ ما بريد الہ 
مل عَِكِحكُم يِنْ حَرَج چ (المائدة: )٦‏ وقال تعالى: # وَمَاجَمَلَ مک في الین ِنْ حرج 4 
(الحج: ۷۸)ء والرحص " عبارة عما وَسّع للمكلف في فعله» لعذر وعجز عنه» مع قيام السبب 
الحرم"'ء فهي عبارة عن مجموعة من التخفيفات الشرعية شرعها الله في حالات معينة» دفعاً 
لمفسدة واقعة أو متوقعة» ومن أمثلتها: القصر والجمع في السفر والتيمم عند فقد الماء» أو حشية 
استعماله» والفطر في رمضان من السفرء وا مرض؛ والمرم» والحمل» وغير ذلك من التخفيفات» 
والرخص . 

فالعبادات بأنواعها كلها من المصال» فإذا تعارضت مع مفاسد أكبر منها شرعت ھا 
الرخص؛ درءاً لأعظم المفسدتين» وجلباً لأعظم المصلحتين. 
ومثل ذلك الضرورات وهي الحالات " الملجئة لتناول أو فعل الممنوع شرع" . 
وأمثلتها في الشريعة كثيرة» وهي تؤكد يقيناً أن المصالح والمفاسد معتبرة شرعاًء بل الشريعة جاءت 
من أجل تحصيل المصالح وتكثيرهاء ودرء المفاسد وتقلیلھاء وشواهد ذلك أكثر من أن تحصرء 
وأشهر من أن تذكر. 
قال الشاطبي: " والمعتمد إنما هو أنا استقرينا من الشريعة أا وضعت لمصالح العباد استقراء لا 


* ص سد" 


دیق إلا یکر لا عل ار به تد وشل و36 ال عا حكيما © )(لنساء: )٠٦‏ . 
ررس کے صرو سك پوجے ہے 0 7 
١‏ راس کک ململي © (الانياء: ۰۷ ) " . 

وعلى هذا يتبين لنا أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد» ودفع الضرر عنهم» وهي 

" غاية محققة ثابتة في كل الأحكام الإسلامية» على أن تكون هذه المصلحة ليست مبنية على 


الموى والتشهي» وإنما تكون مصلحة حقيقة ثابتة تعم ولا تخص" . 


ينازع فيه الرازي ولا غیرہء فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل: ل رشا شرت 


.)۳۲۹ /۱( الغزالي» المستصفى‎ . ١ 
.م١1991١‎ /ھ۱٤۱۱ دار الجيل» بیروت» ط. الأولى»‎ ء۱۳٣١‎ /١( علي حيدرء درر الحكام شرح بجلة الأحكام‎ . ۲ 
.)١7/7( الشاطبي» الموافقات‎ . ۳ 


٤‏ . أبو زهرة» محمد» أصول الفقه ص57 6» دار الفكر العربي. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وعلى هذا درج الصحابة في فهم نصوص الشريعة» وإدراك مراتب المصالح» ومراتب المفاسد» والموازنة 
بیٹھاء وهم في ذلك جهد عظيم» ولعلي أشير هنا إلى بعض ما جاء عنهم في ذلك: 

١‏ . جمع الصحابة للقرآن الکریم؛ ثم كتابة المصاحف» وجمع الناس على مصحف واحد؛ دفعاً لمفسدة 
احتلاف الناس في الكتاب» وتفرقهم وتنازعهم» بل وربما الوقوع في تكفير بعضهم بعضاًء والتي هي 
أعظم من مصلحة التورع بإبقاء الحال على ما هو عليه كما في عهده . صلی الله عليه وسلم .. 

۲ . اقتداء ابن مسعود . رضي اللہ عنه . برسول الله . صلی الله عليه وسلم . في التخول' بوعظ الناس؛ 
كما جاء قي البخاري عن أبي وائل قال: " كان عبد الله يذكر الناس فی كل خميس» فقال له رحل: يا 
أبا عبد الرحمن لوددت أن ذكرتنا كل يوم» فقال: أما إنه یمنعنی من ذلك أي أكره أن أملکم؛ وا 
أتخولكم بالموعظة كما كان النبي . صلی الله عليه وسلم . يتخوّلنا بها مخافة السآمة علينا ". 

٣‏ . ما رواه البخاري» عن علي . رضي الله عنه . أنه قال: " حدثوا الناس ما يعرفون» أتحبون أن 


Ti 


یکذب الله ورسوله . 
٤‏ . حديث معاذ بن جبل . رضي الله عنه . أن النبي . صلی الله عليه وسلم . قال: يا معاذ بن جبل؛ 
قال ليلق ها رسؤل :الله سکیا قال ا عاذ :قال لبيك نيا رسو ل اھ سراف تال فال" ينا 
من أحد يشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار"ء قال يا 
سول الله افا اخ به النائن فتيشرواء قال لدا يكلو "قال اس وأحر جا شعاد عد موته 
فمعاذ . رضي الله عنه . فهم أن السكوت كان لمصلحة معتبرة» وليس للتحريم» فترحح عنده الإخبار به 
عند موته تحرحاً من الوقوع في الإثم بكتم العلم . 

وهكذا النقل عنهم يطول في هذا المقام» وقي ما ذكرنا كفاية للتدليل على اعتبار المصالح والمفاسد» وبناء 
الأحكام عليها. 


.)۱٦١ /١( التول: أي: كان يراعى الأوقات في تذكيرهم» ولا يفعل ذلك كل يوم لثلا بملّواء كما في الفتح‎ . ١ 

۲ . البخاري في صحيحه» كتاب: العلم» باب: من جعل لأهل العلم أياما معلومة» /١(‏ ۲۷)ء رقم (۷۰). 

۳۔ البخاري في صحيحه» كتاب العلم» باب: من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 5/١(‏ 5)» رقم( ۱۲۷)۔ 

٤‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: العلم» باب: من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهمواء »)٤٤/١(‏ رقم 
(۱۲۸). مسلم في صحيحه» كتاب: الإيمان» باب: من لقى الله بالإيمان» وهو غير شاك فيه» دحل الحنة وحرم على النار» 
45/1١‏ رقم (۱۰۷)۔ 


ه . ابن حجر» فتح الباري (۱/ ۲۲۸). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثاني 

عرض ودراسة آراء الفقهاء والأصوليين في مراعاة واعتبار المصالح والمفاسد 
تقدم ما يدل على اعتبار المصالح والمفاسد في بناء الأحكام» وفيما یٔلزم به المكلف» والتدليل من 
الكتاب والسنة واستقراء نصوص التشريع وأحكامه» وني هذا المبحث» سنورد أقوال الفقهاء 
والأصوليين» ولكن ما يتناسب وحجم الرسالة» ومن المفيد أن يُعلم أن العلماء قداً وحديثاً قد 
اعتبروا مبدأ المصالح والمفاسد في بناء الأحكام» وواقع تنزيلهاء وأطبقوا على العمل بمقتضى ذلك 
على اختلاف مذاهبهم الفقهية» وإن حصل بينهم خلاف في بعض التفصيلات» ويدل على 
ذلك استقراء كتبهم ومؤلفاتھم والوقوف على فتاويهم وأقوالهم» ونورد هنا ما يدلل على ذلك: 
أولاً: نقل ما يدل على اجماعهم واتفاقهم: 
اسغدل الآمدي ؤدة ا على أن الأحكام ترعت فاضت وحكم بالإجماع فقال: " إن أئمة 
الفقه بحمعة على أن أحكام الله تعالى لا تخلو عن حكمة ومقصود "'. 
ونقل الزركشي (3: ؟/الاه) عن العز بن عبد السلام قوله: " أجمعوا على دفع العظمى في ارتكاب 
ال 
ولذا قال الشاطبي: " درأ المفاسد أولى من حلب المصالح؛ وهو معنى يعتمد عليه أهل العلم "'۔ 
ومن صرح بذلك المرداوي فقال: " من القواعد إذا دار الأمر بين درء مفسدة» وحلب مصلحة» 
كان درء المفسدة أولى من حلب المصلحة, قاله العلماء» وإذا دار الأمر أيضاً بين در إحدى 
المفسدتين» وكانت إحداهما أكثر فساداً من الأخرى, فدرء العليا منهما أولى من درء غيرهاء وهذا 
واضح يقبله كل عاقلء واتفق عليه ألوا العلم ". 
ومنهم ابن حجر الميتمي (۹۷۳:3ھ) بقوله: " درء المفاسد أولى من حلب المصالح, كما أطبق 


لات 


۔)۳۱٣/۳( الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام‎ . ١ 

۲ . الزركشيء المنثور في القواعد .)74//١(‏ 

.)٠٥٠٥ /۳( الشاطبيء ا وافقات‎ . ٣ 

٤‏ . المرداوي» علاء الدين علي بن سلیمانء التحبیر شرح التحرير في أصول الفقه (۸/ ۳۸۰۱))ء تحقيق: د. عبد ال معن 
الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح مكتبة الرشد, السعودية» الریاض؛ 475١‏ ١ه‏ / ٢٠۲۰۰م.‏ 

ه . الميتمي» أحمد بن محمد بن علي بن حجرء الفتاوى الفقهية الكبرى /٤(‏ ۲۲۸)» دار الفكر» بيروت» لبنان. 
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ثانياً: أقوال العلماء في اعتبار المصالح والمفاسد: 
الذي يهمنا في هذا المقام هو استعراض أقوال العلماء الذين اعتبروا المصالح والمفاسد في بناء 
الأحكام» ونصوا على أهميتهاء ولا داعي لسرد أقوال كل من جاء على لسانه ذكر المصالح 
والمفاسد» لأن الذي يهمنا هنا الجانب التأصيلي والتقعيدي» وفيما يلي الإشارة إلى الذين كان 
لهم باع في تأصيل علم المقاصد, ما فيه المصالح والمفاسد: 
١‏ . الإمام الشافعي . رحمه الله : 
اشتهر أن الشافعي هو أول من ألف في أصول الفقه . وهو بهذا الاعتبار مؤسس لعلم المقاصدء 
وفقه المصالح والمفاسد» يدل على ذلك أنه من القائلین بضرورة مراعاة القواعد الكلية للشريعة 
ومصالحها في باب الاجتھاد واستنباط الأحكام . كما مرّ في أهمية فقه المصالح والمفاسد بالنسبة 
للمجتهد . وكذلك بنی فتاويه على ذلك» وهذا معلوم لمن قرأ في كتبه وفتاويه. 
؟ . الإمام الجويني: 
يعد الحويني ممن اهتم بعلم المصالح والمفاسد تأصيلاً وتقعيدا» ومن سبر كتبه الثلاثة: البرمان 
والغيائي» ومغيث الخلق؛ جزم بذلك» وريادته في هذا العلم تتجلى من خلال كثرة ذكره 
للمقاصد» وتنبيهه عليهاء في كتابه البرهان» ومن تنبيهاته على أهمية مراعاة المقاصد . بما في ذلك 
المصالح والمفاسد . أنه في سياق رده على الكعبي المعتزلي» الذي اشتهر بإنكار المباح في الشريعة» 
قال: " ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي؛ فليس على بصيرة في وضع الشريعة "' 
كما كان له السبق في تقسيم المقاصد عموماً والمصالح خصوصاً إلى: الضروریات: والحاجيات» 
والتحسینیات . 

كما أنه من ذوي السبق في الإشارة إلى الضروریات ا خمس الكبرى في الشريعة» وهي: 
الدين» والنفس» والعقلء والنسلء والمال . 
۳ . الإمام الغزالي: 
يُعد الغزالي امتداداً لشيخه الحويني» ومع ذلك لم يقف عند حدود ما وقف عليه شيخه» بل نقح 
وأضاف» وطوّرء فكانت له عناية واضحة لعلم المقاصد با فيه المصالح والمفاسد» ففي كتابه: 


۔)۲۰٢/١( الجويني» البرهان في أصول الفقه‎ . ١ 
.51١ .5 ؟ . ينظر: الجويني» البرهان في أصول الفقه (۲/ 107) . الريسون» نظرية المقاصد» ص2‎ 
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شفاء العليل تعرض لذكر المصالح والمفاسد في سياق الكلام على مسلك المناسبة من مسالك 
التعليل» وهذا المسلك يقوم على أساس تعليل الأحكام الشرعية بما تتضمنه وتفضي إليه من 
حلب مصلحة» أو دفع مفسدة» ولهذا قال: " المعاني المناسبة: ما تشير إلى وحوه المصالح وأماراتما 
... والمصلحة ترحع إلى حلب منفعة» أو دفع مضرةء والعبارة الحاوية لما: أن المناسبة ترحع إلى 
رعاية أمر مقصود"'. وقال في صدد بيان الاحتجاج بالمصلحة المرسلة: " وإذا فسرنا المصلحة 
با حافظة على مقصود الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعهاء بل يجب القطع بکونھا حجة ..."'. 
٤‏ . الإمام الرازي: 

اعتبر الرازي المصالح والمفاسد في بناء الأحكام» ونبه على ذلك كثيراً» وقسم المصالح إلى قسمين : 
ما يتعلق بالدنیاء وما يتعلق بالآخرة» وقسم ما يتعلق بالدنيا إلى: مصالح ضرورية» ومصالح 
حاجية؛ ومصالح تحسينية '» وحعل ما يتعلق بالآخرة في الحكم المذكورة في رياضة النفس؛ وتمذيب 
الأحلاق» لأن منفعتها في سعادة الآحرة" . 

وما يدل على اهتمامه بمذا العلم أنه وضع الضوابط والموازين للعمل بالمصالح» وللترحیح بينهاء 
وتوظيفها للترحيح بين الأقيسة والأحكام” . 

ه . الإمام الآمدي: 

تھی الآمدى منحى من قبله في الاهتمام بعلم المصالح وا مفاسدء والتنبيه على أهيتهاء وضرورة 
اعتبارها في بناء الأحكام والفتوى والأقضية» ونما يلفت النظر إليه إعماله المقاصد في الترحیحات 
العائدة إلى صفة العلة فذكر أن حفظ النفس والنسل والعقل وا مال مقاصد ومصالح تبعية لمقصد 
أصلي هو حفظ الدين» والنسب وا مال والعقل تبع للنفسء والعقل والمال تبع للنسلء وا مال تبع 
للعقل» ثم بين بالأمثلة دفع توهم تقديم النفس على الدين". 


.م١91/١ تحقيق: حمد الكبيسي» مطبعة الإرشاد» بغداد»‎ 2١55 الغزالي» شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل ص‎ . ١ 


۲ . الغزالي» المستصفى في علم الأصول .)570/١(‏ 
۳ . ينظر: الرازي» ا حصول من علم الأصول (5/ 377٠١‏ ٢٢۲۲)۔‏ 
: المصدر السابق (ہ/ .)۲۲٢‏ 


: المصدر السابق (ہ/ ٣۲٢٢‏ 581 551). 


5 
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مر 0 


او 


: الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام /٤(‏ ۲۸۲). 
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5 ابن ا حاجب (ت:٦٦٦ھ):‏ 

نحى أيضاً ابن ا حاجب منحى الآمدي» ومن قبله في التأصيل والتقعيد لعلم المصالح وا مفاسد 
كباب من أبواب علم المقاصد» وهذا ملاحظ من خلال الاطلاع على كتابه: منتهى الوصول 
والأمل تي علمي الأصول وا حدل. 

. العز بن عبد السلام: 

كان للإمام العز بن عبد السلام الاهتمام البالغ بهذا العلم» فقد أصّل وفع وقعّدء ونظّر لعلم 
المصالح والمفاسد» حتى وصف بأنه " المطلع على حقائق الشريعة وغوامضهاء العارف 
بمقاصدها" » كيف لا وهو مؤلف كتاب: قواعد الأحكام في مصالح الأنام» الذي يُعد عمدة في 
فقه المصالح والمفاسد» وهو تتميم وتكميل لكتابه مختصر الفوائد في أحكام المقاصد» وتحدر 
الإشارة هنا إلى أنه ذهب إلى ضرورة النظر في الأحكام الشرعية» على ضوء مقاصدها ومصالحها 
وغایاتھاء فلا بد من مقارنة الأحكام با حکم: والوسائل بالمقاصد» وهو . رحمه الله . عمل على 
تحويل الفقه من جموده على المطولات والمختصرات» إلى حيوية الشرع ومسايرته لکل زمان 
ومكان» وبناء الأحكام الشرعية على القواعد والأصولء واعتبار المصالح والمفاسد فيما يزم به 
اللکلف؛ والترحيح بينهاء والعمل بمقتضى ذلكء ولا داعي للتطويل في التدليل على اعتنائه 
بالمقاصد» فهو أمر أشهر من نار على علم» والمعروف لا يُعرف. 

۸. القراقی (ت: ٤‏ ۸٦ه):‏ 

يعد القرافي امتداداً لشيخه ابن عبد السلام في نظره للمقاصد والمصالح والمفاسد, واهتمامه بذلك 
وهو أمر يظهر بمجرد الإطلاع على كتبه في ذلك» وكتابه الفروق خير شاهد على ذلك فقد 
قسم في مقدمته أصول الشريعة إلى قسمين: " أحدها المسمى بأصول الفقه» والقسم الثاني: 
قواعد كلية فقهية جليلة» كثيرة العَدّد عظيمة الدّد مشتملة على أسرار الشرع وحكمه» لكل 


قاعدة من الفروع في الشريعة ما لایحصی؛ ... وهذه القواعد مهمة في الفقه» عظيمة النفع» 


١‏ . السبكي» تاج الدين بن علي بن عبد الكاني» طبقات الشافعية الكبرى (۸/ ۲۰۹)ء تحقيق: د. محمود محمد الطناحي» 


د. عبد الفتاح محمد ا حلوء دار هجر» ط. الثانیق 5١7‏ ١ه.‏ 


۲ . ينظر: سالم يفوت» حفريات المعرفة العربية الإسلامية التعليل الفقهي ص۱۸۳ء دار الطليعة» بيروت» ط. الأولى» ٠193١م.‏ 
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وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف» ويظهر رونق الفقه ویعرفء ... ومن ضبط الفقه 
بقواعده» استغنی عن حفظ أكثر الحزئيات "'. 

۹۔ ابن القيم: 

أولى ابن القيم علم المصالح والمفاسد عناية خاصقء ونحى نحو شيخه ابن تيمية» كما سيأق بيانه» 
فأصّل وفزعء وشّكل ونوّع» وقد ونظر هذا العلم» فقد عَب بالتعليل وأساليبه» وناقش منكريه, 
ورد علیھم'ء وأبْرّز أسرار الشريعة وحكمها"» وعالج قضية سد الذرائع وا حیلٴء وحقق القول في 
مدی خلوص المصلحة والمفسدة ف الوحودہ وأرسى قواعد الترحیح بين المصالح والمفاسد » وغير 
ذلك من أبحاث المقاصد. 

.للمقري (ت:۷۰۲۸ھ): 

يعد المقري حلقة وصل بين ابن تيمية وابن القيم» وبين الشاطبي» فهو تلميذ القراقي وابن القیم؛ 
وشيخ الشاطي» وله اسهامات واضحة في تقعيد علم المصالح والمفاسد والترحیح بينها' » وسد 
الذرائع» وغير ذلك من أبحاث علم المقاصد. 

١١‏ البيضاوي (ت: ۷۹۱ھ): 

كان له كسابقيه اهتماماً بليغاً بعلم المصالح والمفاسد» وضرورة بناء الأحكام عليه وقد أصّل لهذا 
العلم بتقسيماته» وأنواعه» وذكر الأمثلة على ذلك . 

١١‏ . الشاطبي: 

بعد مرور علم المصالح والمفاسد بين التأصيل والتنظير والتقعيد والتفريع» جاء الشاطبي ليقطف ثمار 
هذا العلم يانعة طيبة» فقام بصياغته صياغة حديدة فأفرده بالتصنيف» وأطلق عليه مقاصد 


١‏ . القراي» أحمد بن إدريس الصنهاجيء الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (٦/١)ء‏ تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب 
العلمیة بيروت» 5١/8‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 

۲ . ينظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل» ص٠ »57١ .5 ٠‏ دار التراث» القاهرة. 

" . ينظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة (۲/ ۷ وما بعدها). 

.)١515 /۳( ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين‎ . ٤ 


ه . مبثوثة ضمن كتابيه " مفتاح دار السعادة " و " إعلام الموقعين ". 

٦۔‏ ينظر: المقري» محمد بن محمد بن أحمد» القواعد (4/ 177" 4)» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

۷ . ينظر: البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن عمرء منهاج الوصول إلى علم الأصول (5/ ۷۰)ء دار الفكر» الخرطوم» ط. 
الأول» ۱۹۸۰ء۔ 
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الشريعة؛ ودعا إليه امحتهدين؛ فكان بحق شيخ المقاصد تنظيراً وتأصيلاً» وأكد على اعتبار المصالح 
والمفاسد بعبارات متنوعة» وجمل مختلفة» وأوحب تعلمه على من تصدر للاجتهاد والفتوى» 
فكانت كتبه في ذلك شاهداً عظيماً على ما ذكرته. 
ويتلخص مما سبق: 

أن علماء الإسلام ومجتهديه قرروا وحوب مراعاة المصالح والمفاسد في بناء الأحكام» وفيما يُلزم به 
الملكلف» ونطُوا على تفاوتماء وقگدوا القواعد للترحیح بينهاء وفيّعوا الفروع الحزئية عليهاء فكان 
إطباقهم على العمل بمقتضاهاء وتناولهم لمباحثهاء أعظم دليل» وأوضح شاهد على اعتبار 
المصالح والمفاسد في الفتوى والاجتھاد والقضاءء والحكم» والسياسة» وهو المطلوب بيانه من 
خلال هذا المبحث» وقد تقرر بأوضح عبارة» وتبين بأفصح دلالة » والله الموفق . 
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المبحث الثالث 
عرض آراء ابن تيمية» في اعتبار المصالح والمفاسد» ودراستها 

كلام ابن تيمية . رحمه الله . لا يكاد يخلو عن بيان أحكام الشريعة وجكيها ومقاصدهاء وابراز 
مصالحهاء ومفاسد مخالفتهاء وما يترتب على تحقیقھا من تحقق مصالح الدنيا والآحرة» وما 
سأذكره من كلامه في هذا المبحث ليس إلا قليلاً من كثير جداً فحياة الرحل العلمية ا متمثلة 
بالتعليم» والدعوة» والتأليف» والفتوى» وحياته العملية» المتمثلة بجهاده ومعاملاته» كلها شاهدة 
على أنه بحق حامل لراية هذا الفقه» ليس بالتنظير» والتأصيل» والتقعيد» والتفريع له فحسب؛ 
ولكن أيضاً بالتطبيق والممارسة العملية له» وهذا ما سيتقرر للقارئ الكريم من خلال فصول هذه 
الدراسة ومباحثها بشكل واضح» ويهمنا هنا أن نتعرض لكلامه حول اعتبار المصالح والمفاسد في 
بناء الأحكام» وفیما يُلْرَمِ به المكلف: 

وقد قرر . رحمه الله . بدقة واضحة؛ في غير موضع من كتبه " أن الشريعة حاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأنھا ترحح خير الخيرين» وشر الشرين» وتحصل 
أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناہما ..."1. ثم أحذ في 
بيان ذلك» وذكر الأمثلة الكثيرة عليه» بل نص على أن " الشارع دائماً يرجح خير الخيرين 
بتفويت أدناهما؛ ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما"'. وفي موضع آخر: يقول: " وعلى هذا 
استقرت الشریعة؛ بترحیح خیر الخيرين» ودفع شر الشرين» وترحیح الراحح من الخير والشر 
ا تمعین "" وأن " مدار الشريعة على قوله تعا ی نز موا ال ما سطع ي (التغابن: )٦‏ المفسر 
لقوله: + افوا ال حى تقالو )4 (آل عمران:٢۱۰۲)ء‏ وعلى قول النبي . صلی الله عليه وسلم .: " إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " أخرجاه في الصحيحين' » وعلى أن الواجب تحصيل المصالح 


.)٤۸ /۲۰( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ ١ 
؟ . المصدر السابق (۲۳/ ۱۸۲)۔‎ 


".ابن تيمية» الاستقامة /١(‏ ۳۹٦))ء‏ تحقيق: د. محمد رشاد سا مء جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» ط. الأولى» 407 ١ه.‏ 


٤‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: أخبار الآحاد» باب: الاقتداء بسنن رسول الله . صلی الله عليه وسلم . » عن 
أي هريرة ۔ رضي الله عنه . )۹ 1۷“ رقم (۷۲۸۸). مسلم ی صحيحه. کتاب: ا حج باب: فرض الحج مرة في العمر» 
(٤/١۱۰ء‏ رقم (۳۳۲۱)۔ 
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وتكميلها؛ وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع "' . 

وحعل من قواعد الشريعة بل قاعدتھا " تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهما "۲ء بل جعل من مقتضى العدل" تحصيل منفعته» ودفع مضرته» وعند 
الاحتماع يقدم أرححهما لتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين 
باحتمال أدناہما ٣"‏ بل ومن مقتضى" الحكمة ترحيح خير الخيرين بتفويت أدناهما ودفع شر 
الشرين بالتزام أدناها "“ > وقال في صدد بيان حكم القيام للتحية: " وجماع ذلك كله أن الذي 
يصلح: اتباع عادات السلف» وأحلاقهم» والاحتهاد عليه بحسب الإمكان» فمن لم يعتد ذلك 
أو لم يعرف أنه العادة» وكان في ترك معاملته بما اعتاده من الناس من الاحترام مفسدة راححة» 
فإنه يدفع أعظم الفسادين» بالتزام أدناهماء كما يجب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناها "2 
بل وأوحب العمل بالمصالح والمفاسد» والترحیح بينها عند التعارض؛ أو التزاحم فقال: " بل 
الواحب ما جاءت به الشريعة» وهو: تحصيل أعظم الصلاحين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم 
الفسادین بالتزام أدناهما ٦١ء‏ وحعل من مقتضى الورع وقاعدته " ترحيح خير الخيرين بتفويت 
أدناهماء ودفع شر الشرين وإن حصل أدناها ۷ء وتمامه " أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر 
الشرين» ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا 
فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية» والمفسدة الشرعية؛ فقد يدع واجبات 
ويفعل محرمات"” بل جعل المصالح والمفاسد ووحوب مراعاتماء والترجيح والموازنة بينها من الأمور 


١‏ .ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ »)۲۸٤‏ والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص57 » دار المعرفة. 

۲ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۲۸). 

" . ابن تيمية» المستدرك على مجموع الفتاوى (٥/۱۲۳)ء‏ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» ط. 
الأول ٠١١۸‏ ه. 

٤‏ . ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل »)۳۳۲/٤(‏ تحقيق: محمد رشاد سا مء دار الكنوز الأدبية» الرياض» ۱۳۹۱ھ. 

ه . ابن تيمية» فتيا في حكم القيام والانحناء والألقاب» بحث منشور في ملة البحوث الإسلامية» ص ۲۹۷» عدد: ٢٠ء‏ من 
ذي القعدة إلى صفر لسنة 4.1 ١ه‏ - ٠٠۸‏ ١هء.‏ تحقيق: الولید بن عبد الرحمن الفريان» وينظر: مجموع الفتاوى /١(‏ ۳۷۲). 
.٦‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ .)٤۹۲‏ 

۷ . المصدر السابق (۳۰/ ۱۹۳)۔ 


8 . ابن تيمية» جامع الرسائل (۲/ ١١٤۱)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المعلومة» والعلوم الضرورية فقال: " ومعلوم أنَّ الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأُڑنا بتقدم حير الخيرين بتفويت أدناهماء وبدفع شر الشرين باحتمال 
أدناهما "' بل ذهب . رحمه الله . إلى ما هو أبعد من ذلك فجعل اعتبار المصالح والمفاسدء 
والترحیح بينها؛ من شرائع الأنبياء جميعاً فقال . في صدد بيان حرمة الظلم .:" وأصل هذا أن الله . 
جل وعزٌ . بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها بحسب الإمكان» وتقديم حير الأمرين بتفويت 
أدناهماء والله سبحانه حرم الظلم على عباده» وأوحب العدلء فإذا قدر ظلم وفساد» وم يمكن 
دفعه كان الواحب تخفيفه» وتحرى العدل والمصلحة بحسب الامكان ""» وقال أيضاً: " ويكفى 
المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيئاً إلا ومفسدته حضة, أو غالبة» وأما ما كانت مصلحته محضة» 
أو راححة؛ فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 
٠"‏ وبين أنَّ الواحب على " كل إنسان أن يتقى الله ما استطاعء وما لم يمكن إزالته من الشر 
بخفف بحسب الإمكان؛ فإن الله بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها "٤ء‏ وذكر أن العاقل " الذى يعلم خير الخيرين» وشر الشرين "” ونص على أن " الرسل 
- صلوات الله عليهم - بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء بحسب 
الإمكان "ء وصرح في موضع آخر أنَّ " الله بعث الرسل بتحصيل المصالح» وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فكل ما أمر الله به ورسوله فمصلحته راححة على مفسدته» ومنفعته راححة 
على المضرة» وإن كرهته النفوس..." . 

بل مما يؤكد على أنه . رمه الله . حامل راية اعتبار المصالح وا مفاسد في بناء الأحکام 
وفيما يُلزم به الملف أنه عدَّ المصالح والمفاسد أصل من أصول الإسلام التي ينبغي مراعاتھا۸ء ونص 
على أنَّ من الأصول " معرفة مراتب الحق والباطلء والحسنات والسيئات» والخير والشر؛ لیعرف 
١‏ .ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)۲۳٤/۳۰(‏ 
۲ . المصدر السابق (۲۹/ ۲۷۱)۔ 
٣‏ . المصدر السابق (۱۷۸/۲۷)۔ 
٤‏ . المصدر السابق (۲۸/ 091). 
ه . المصدر السابق /5١(‏ 04). 


5 . المصدر السابق .)۹٤/۸(‏ 
۷ . المصدر السابق (٣/١٤١ء .)٠١‏ 


۸ . المصدر السابق (۲۸/ 5.05). 
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حير الخيزين» وشن الشرین ١‏ وكفى بمذا برهاناً على اهتمامه البالغ بمبدأ المصالح وا مفاسد 
والموازنة بينها عند التعارض» أو التزاحم» وهو يدل على دقة فقه» وسعة علمه» وبُعد نظره» وقوة 
بصيرته» ولذا اث في واقعه» وكانت له بصمات تشهد بجهاده» وسعة علمه» وعنايته بواقع حياة 
علق قد 

ويتضح مما تقدم: 
أنه . رحمه الله . يوافق ويتفق مع غيره من علماء ومجتهدي هذه الأمة في الاهتمام بمبدأ المصالح 
والمفاسد» والإشادة به» والتوكيد على ضرورته في بناء الأحكام» ووحوب تعلمه» وممارسته في حق 
من يتصدر للإجتهاد» والفتوى» والدعوة إلى دين الله وشرعه. 
كما يتضح أله من رؤاد فقه الأولويات» والترحيح بين المصالح والمفاسد المتعارضة» والمتزاحمة» وأ 
حقيقة ما جاءت به الرسل وغايته هو معرفة مراتب المعروف» ومراتب ا نکر " بحیث يقدم عند 
التزاحم أعرف المعروفين» وينكر أنكر المنكرين» فليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر فحسب؛ 
وَإِنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين فيجلبه» وشر الشرين فيعطله ٠"‏ وبمذا يعلم الدور البارزء 
والمكانة الرفيعة» التي لابن تيمية» في مضمار علم المقاصد» وخصوصاً في أدق أبوابه ومباحثه؛ 
المصالح والمفاسد» نظراً لإثرائه هذا الباب بالتأصيلات النظرية» والتطبيقات العملية» والقواعد 
الجامعة» والثمرات اليافعة. 

وأما ما يتعلق بالمصالح المرسلة» وهي التي يطلق عليها العلماء: الاستصلاح» أو المناسب 
المرسل» أو الاستدلال المرسل» فهو يُعِدُها أصلاً من أصول الاستدلالء التي يُفْتي هو بموحبهاء 
ويي الأحكام عليهاء وسيأتي تفصيل الكلام فيها في فصل مستقل من فصول هذه الرسالة . إن 
قاع ال2 


.)٦٣٤ /١ 5( .ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 


۲ . د. البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ص ١/اه.‏ 


1 


الم لمبحث الثانى: 
المبحث الثالث: 


۱ قارنة بين ١‏ 


اله 


ومهہ المسالع والمفاسد وتطبيفاته فد ] 


أقسام المصالح والمفاسد مراتبها عند ١‏ 
راء الأصوليين وا 


أقسام المصالح والمطاسد ومراتبها 


2 3 

25 43 و 
: 
ك 3 
و 4 

1 : 
3 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 

تبين لنا من حلال ما تقدم مدى اهتمام الشريعة الإسلامية بالمصالح والمفاسد» وكيف أتما حاءت 
لتحصيل أنواع المصالح وتكثيرهاء ودرہ أنواع المفاسد وتقليلهاء وأنَّ النصوص قد دلت دلالة بينة 
على تفاوت المصالح والمفاسد» وبناءً عليه قام العلماء بتقسيم المصالح الشرعية إلى أقسام كثيرة 
ومتعددة لاعتبارات مختلفة ومتنوعة» وف مقابل ذلك تقسيم المفاسد» وهذا التقسيم بني على 
استقراء مراتب المصالح والمفاسد» وإدراك هذه الأقسام والأنواع في غاية الأهمية لا سيما لكل من 
يتصدر لمقام الموازنة بين المصالح والمفاسد التزا مة وا متعارضة وعليه فلا بد من العلم بھا والإحاطة 
بأنواعهاء ولذا أفردنا الكلام عليها في هذا الفصلء وقد خصصنا ثلاثة مباحث للكلام على 
التقاسيم والأنواع» لنقوم بمقارنة بین ما ذكره الأصوليون من الأقسام» وما ذهب إليه ابن تيمية في 
هذا المقام» لنخلص بنتيجة لتلك الموازنة» وما كانت المصالح الشرعية عبارة عن منافع يراد جلبهاء 
أو مفاسد يراد دفعهاء فسيكون بيان التقسيم من خلال التمثيل لها بالمنافع المستجلبة» أو المفاسد 
المستدرأة. 
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1 

1 

1 

1 

المبحث الأول 

۱ 5 : 5 
1 اقسام المصالح والمفاسد ومراتبها عند جمهور الأصوليين 
1 

۱ أولةً: أقسام المصالح ومراتبها: 

١‏ تنقسم المصالح الشرعية إلى أقسام متعددة باعتبارات مختلفة» نوجزھا إجمالا با يلي: 
أولاً: أقسامها باعتبار تعلقها بالدنيا والآخرة. 

3 2 ۱ 

۱ ثانياً: أقسامها باعتبار شموها. 

ا ثالثاً: أقسامها باعتبار ثبوتما. 

3 2 ۱ 

۱ رابعاً: أقسامها باعتبار قوتما ومدى الحاحة إليها. 

ا خامساً: أقسامها باعتبار التغير والثبات' . 

۱ 24 ع 

۱ سادساً: أقسامها باعتبار تعلقها بالشرع. 

۱ سابعاً: أقسامها باعتبار حكمها. 

1 

ونفصل الكلام حوطا كما يلي : 

۱ أولةً: أقسامها باعتبار تعلقها بالدنيا والآخرة: 

1 

1 تنقسم الصا بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي : 

| بتعسيم ٠.‏ بار إلى ثلاثة مهي 

ا ١‏ . المصالح الدنيوية: 

۱ 32 ع ع ع 
۱ وهي ما ترحع إلى تحصيل مصالح أو درأ مفاسد تتحقق في الدنيا' للفرد أو ا حماعة من 
| غير تعلق بالآخرة» والعز بن عبد السلام يُقسمها إلى قسمين: 

۱ ع 

٠‏ احدہما: ناجز الحصول» ومثل له بمصالح لماكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن» ومصالح 
ا المعاملات الناجزة الأعواض» وحيازة ا مباح كالاصطياد والاحتطاب. 

۱ خر 0 ٤‏ .. ع 
۱ والآخر: متوقع الحصول» ومثّل له بممارسة التجارة لتحصيل الأرباح» والاتحار بأموال 
: اليتامى» وتعليمهم الصنائع والعلوم لما يتوقع من فوائدهاء وبناء الدوں وزرع ا حبوب» وغرس 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
۱ 


١۔‏ ینظر: د. أحمد الطائي» الموازنة بین المصالح دراسة تطبيقية في السياسة الشرعية» ص٠٠‏ . 
۲ . ينظر: الغزالي» شفاء العلیلء ص59 .١‏ ٦١٦۱ء‏ والشاطبيء الموافقات (۲/ ۱۷)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الأشجارء وكذلك فرض العقوبات التعزيرية التي يقصد بها زحر المعتدين عن اقتراف المنكرات» 
فكل هذه الأمثلة مصالح متوقعة» وغير مقطوع جا . 

وينبغي الہ إلى أنَّ هذه الأنواع من المصالح إنما تكون دنيوية فقط ولا يترتب عليها نفع 
أخروي؛ إذا لم تصاحبها نية التعبد والاحتساب» لأنه إذا اتصلت با نية التعبد لوجه الله تعالى» 
فن فاعلها يكون مأجوراً في الآخرة كالذي يأكل ليتقوى على العبادة» أو الجهاد, أو الذي يتزوج 
بس ساو انيه کر ف7 

وكذلك قسّم المفاسد أيضاً إلى الأقسام السابقة» أي: دنیویق وأخروية» ودنيوية أحروية» 
وقسم الدنيوية إلى : ناجز الحصولء ومتوقع ا حصول . 
؟ . المصالح الأخروية: 
وهي ما ترحع إلى تحصيل مصالح تتعلق بالآخرة» أو المضار التي بُرحی دفعها في الآخرة. 
وأعظم منافع الآخرة ىک الحنة» والنظر إلى ا لیل سبحانہہ والنجاة من النارء قال تعالى: جر گل کل ئن 
کل الوت لکا ور بجوتست بوم الق قم خر ناكار أذ الک مد ما وما 
الَحیوٰۃ الدیا إلا مه e‏ ( ال غفران: ۸5 ): 
ثم إن العز بن عبد السلام يذهب إلى أن هذه المصالح متوقعة الحصول من غير قطعء وعلل ذلك 
بألہ " لا يَعْرف أحد بم يختم له» ولو عَرَف ذلك لم يُقطع بالقبول» ولو فطع بالقبول لم يقطع 
بحصول وابھا ومصالحهاء لحواز ذھابھا بالموازنة والمقاصة ". 
والذي يظهر أنَّ هذا خصوص من ثبت في حقه الحزم بدخول الحنة» كالأنبياء» والعشرة المبشرين 
بالجنة» وغيرهم من ثبت بالنص الشهادة له بالجنة. 
٣‏ . المصالح التي لما تعلق بالدنيا والآخرة: 
وهي المصالح التي نها تعلق عاحل قي الدنياء وتعلق آجل في الآخرة» ومن أمثلتها: 

التعارف ني الحج» والنهي عن الفحشاء والمنكر في الصلاة» وا حبة والتكافل في الركاة وصدقة 


.)۲۷ /١( ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ .١ 
."١ص ينظر: د. أحمد الطائي» الموازنة بين لمصالحء‎ . ۲ 
.)۲۷ /١( ۳۔ ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ 
.)75 /١( ينظر: المصدر السابق‎ . ٤ 
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الفطر'ء وصفاء النفس قي الصوم» " وکایجاب الكفارة بالمال» فتعلقه الدنيوي: ما يعود على 
الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال» وتعلقه الأخروي: ما يحصل للمكفر من الثواب "ء إلى 
غير ذلك من المنافع التي يكون فيها مصلحة عاجلة لقابليها كما أن فيها مصلحة آجلة 
لباذليها . 
ثانياً: أقسامها من حيث شمولها: 
تنقسم المصالح هذا الاعتبار إلى قسمين هما: 
١‏ . المصالح العامة» وهي: 
المصالح التي تراعيها الشريعة في كل أحكامها التشريعية» أو غالبهاء وذكر ابن عاشور بأتما: " ما 
فيه صلاح عموم الأمة» أو الجمهور "'ٴء وعليه فالمصالح العامة هي ا نافع المستجلبة أو المفاسد 
المستدرأة لعموم الأمة» أو فئة كبيرة منها كأهل مصر من الأمصارء أو قطر من الأقطار» وهذا 
يعني أتما على نوعين: 
الأول: ما كانت عائدة على عموم الأمة: 

وهي المصالح التي يعود حصوطا بالنفع على الأمة جميعها كما يؤدي انعدامها إلى الإضرار 
بها كلهاء وقد مثّل لما ابن عاشور بحفظ الدين من الزوال» وحماية الحرمين الشريفين وبيت المقدس 
من الوقوع بأيدي غير المسلمين» والحفاظ على القرآن الكريم» والسنة النبوية من التحريف أو 
الضياع . 
الثانی: ما كانت عائدة على فئة كبيرة من الأمة: 

وهي المصالح التي يعود تحققها بالنفع على جماعة عظيمة من الأمة كأهل الأمصار» أو 
الأقطارء أو القبائل الكبيرة. 


.)۳٣ /١( ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ .١ 
.م١991/‎ ھ۱٤۱۸ محمد الزحيلي» و نزيه حماد» مكتبة العبيكان» ط. الثانية»‎ 
.)۳۷ /١( ۳۔ ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ 


۔۳۱۳٢ص ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ . ٤ 
.7”١ ٤ص ه . ينظر: المصدر السابق‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد ذكر لحا ابن عاشور أمثلة منها: المعاهدات التي تعقد بین بلد مسلمء وبلد آخر لتأمين 
التجارة فيه» أو الإبحار في المياه الواقعة تحت سلطته فلا بد من ا حافظة على مثل هذه المعاهدات 
لما فيها من نفع المسلمين في ذلك البلد المسلم' . 
ومن الأمثلة لما في زمننا: الموارد العامة التي تعتمد عليها هذه الفئات والجماعات کالأنھار التي 
تحري في أراضيهاء ومصادر الثروة» والطاقة التي فیھاء فيجب ا حافظة عليها واستغلاها بالشكل 
الصحیح'. 
؟ . المصالح الخاصة» وهي: 
المصالح التي لا يعود نفعها على الجماعات العظيمةء وانما على فرد» أو جماعة قليلة» وعرّفها ابن 
عاشور بقوله: " والمصلحة الحزئية الخاصة هي مصلحة الفردہ أو الأفراد القليلة " . 
وهذه المصالح هي: المنافع المستجلبة» أو المفاسد المستدرأة لفرد أو جماعة» وهي مصالح تختلف 
باحتلاف أحوال الناس في الزمان والمكان» ولذا فهي أكثر عدداً من المصالح العامة » لتفاوت الناس. 
ومن أمثلة هذا القسم: ضمان ملكية الأفراد وحرية التصرف با في حدود الشرع» وفسخ نكاح 
زوحة المفقود» والحكم بانقضاء العدة بالأشهر لمن تباعدت حيضاتها . 
ثالاً: أقسامها باعتبار ثبوتها: 

تنقسم المصالح بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: قطعية» وظنية» ووهمية» وفيما يلي بيان هذه 
الأقسام: 
١‏ . المصالح القطعية» وهي : 
تلك المصالح التي تعود منافعها على الأمة» أو الأفراد» أو تدفع الضرر عنهم جزماء ودلت عليها 
أدلة نصية لا تحمل التأويل» كقوله تعالى :ا ووو عل آلا ج ُت من اطع لو یی و نکر 


.7١ ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص‎ . ١ 

۲ . ينظر: د. أحمد الطائي» الموازنة بين المصالح ص٤ .٠‏ 

.٠١ ٤ص ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية‎ . ٣ 

> ۔ ينظر: الحلالي» سعد الدين» المهارة الأصولية وأثرها في النضج والتجديد الفقهي» ص ٦١٠١ء‏ مجلس النشر العلمي» لحنة 
التأليف والتعريب والنشر» 5 ١٠٠7م.‏ 

ه . ينظر: المصدر السابق ص١٦۱ء‏ ود. بوركاب» محمد أ مد المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي» ص5 4» دار 


البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي ط. الأولى» ٦۶۷۲ھ‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


َه عن عن لمكيو ل #(آل عمران: 47 ). فالمصلحة هنا ثبتت بالنص» وهي تعليق الحج 
على الاستطاعة . 
ومن أمثلتها: التيسير ورفع ا حرجء وإقامة العدل» والضروريات الخمس» ما تظافرت الأدلة الكثيرة 
على أنما من المصالح باستقراء أدلة الشرع» ومنها ما دل العقل على أنَّ فيه صلاحاً لكل زمان 
ومكان؛ كجمع القرآن في مصحف واحد زمن خلافة أبي بكر . رضي الله عنه .» وكذا تدوين 
السنة النبوية قی عهد عمر :بن عبد العزيز.. 'رحمه الله... 
؟ . المصالح الظنية» وهي : 

المصالح التي تقع دون مرتبة القطع واليقين» ويُتوقع أن حصوٰا يؤدي إلى جلب النفع» أو 
دفع الضرر» ولذا فآثار هذه المصالح مظنونة ومتوقعة يرححها العقل من دون قطع بأنھا ستقع 
حتماً» مثل اتخاذ كلاب الحراسة في الدور» فی زمن الخوف ليكون ذلك رادعاً عن اقتحام البيوت» 
أو منبهاً لأهلها إذا ما اقتحمت» وقد ذكر أنَّ الشيخ ابن أبي زيد القيرواني» لما قيل له: إِنَّ مالكاً 
كره اتخاذ الكلاب في ا حضرء قال: لو أدرك مالك هذا الزمن لاتخذ أسداً على باب داره '» ومنها 
أيضاً: تحرم القليل من النبيذ» الذي لا يغلب على الظن إفضاؤہ إلى الإسكار المضر بالعقلء 
ومصلحة تطليق الزوحة من زوجھا المفقود» وضرب المتهم بالسرقة للاستنطاق والإقرار» وتوريث 
المطلقة ثلاثاً في مرض ا موت؛ وغيرها ما هو مبثوث في كتب الفروع . 

ومن تلك المصالح أيضاً ما ثبت بدليل ظني كمصلحة عدم قضاء القاضي إذا كان غاضباً 
حشية أن يحيد عن الصواب والعدل. 
0 المصالح الوهمية» وهي : 
المصالح التي يُتخيل فيها صلاح وخیر وهو عند التأمل ضررٴء فظهر أن هذا النوع من المصالح 
في ا حقیقة هي مفاسد ومضارء ولكن قد يتوهم أتما منافع» وقد ذكر ابن عاشور سببين لذلك 
التوهم ا حاصل: 


. ٤٤ص ينظر: د. عبد ا حمید على مد ال مصلحة ا مرسلة وتطبيقاتما المعاصرة في ا حکم والنظم السياسية»‎ .١ 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي»‎ »)1٤۸ /۲( ؟ . ينظر: أبو الحسن المالكي» كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني‎ 
الخادمي» نور الدين بن مختار»‎ ۔۳۱٣‎ ."١ ٤ص ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية‎ .ه١‎ ٤١۲١ دار الفكر» بيروت»‎ 


الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته (١/5ه)»‏ كتاب الأمة» عدد ٦٦ء‏ قطر؛ ط. الأولى» ۱۹۹۸ء۔. 


۳ . ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص٣٣۳۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أحدهما: خفاء الضرر» فيخفى على الناظر ما فيها من مضارء ولا ينظر إلا إلى ما يُتوهم أتما 
منافع» وذكر من أمثلته: تناول المحدرات» فالذي يتناولها بجد فيها من النشوة واللذة ما يصرفه 
عن النظر إلى ما فيها من المفاسد والمضار. 
والآخر: أن فيها صلاحاً وفساداًء وإن كان ذلك الصلاح مغموراً بالفسادء وذكر من أمثلتها: 
الفجارة” باللسكرانف ولعي الع والقمنار+ وفك أشار الف ساب وال ال ذلك ہلت 
ناویک عب اکر لمیر ل نمآ إن ی مکی دين رتنا آ تہ بن وما 4 
( البقرة: )۲٦٢۹‏ 5 
رابعاً: أقسامها باعتبار قوتها ومدى الحاجة إليها: 

تتنوع المصالح بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع: الضروريات والحاحیات والتحسينيات» ودليل 
تنوعها إلى هذه الثلاثة الأنواع هو استقراء نصوص الشريعة» وأحكامهاء ونحن نوجز الكلام على 
هذه الأنواع على النحو التالي: 
النوع الأول: المصالح الضرورية: 

وهي المصالح التي لابد منها لاستقامة حياة الناس . في الدين والدنيا . وبفواتھا تختل الحياة. 

قال الشاطبي: " فمعناها أتما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنیاء بحيث إذا فقدت لم تحر 
مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتمارج» وفوت حياة» وقي الأحرى فوت النجاة 
والنعيم» والرحوع بالخسران المبين " . 
فالضروريات " تضطر الأمة بمجموعها وآحادها إلى تحصيلها؛ بحيث يترتب على تفويتها اختلال 
نظام الحياة» وعظيم الفساد في الدنيا والآخرة "'. 

وقد فسّر ابن عاشور اختلال نظام الحياة بانخرام الضروريات بأن تصير أحوال الأمة 
جماعات وأفراداً شبيهة بأحوال الأنعام» بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها منها الشارع 


الحكيم . 


۔۳۱٣ص ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ . ١ 
.)۱۸/۲( ؟ . الشاطبي» ا وافقات‎ 
؛٠٥٤ص‎ ء۲٢ ينظر: د. عبد ا جحید الصلاحي» قواعد في الترحيح بين المصالح المتعارضة» مجلة الشريعة والقانون العدد:‎ . ۳ 


رحب 5475 ١ه‏ | سبتمير» ٢۲۰۰م.‏ 


. ٠٠٠ص ينظر: ابن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد حصر جمهور الأصوليين هذه الضروريات في خمسة أنواع بيّنها الشاطبي بقوله: " وبحموع 
الضروريات خمسة» وهي: حفظ الدين» والنفس» والنسلء والمال» والعقل " . 

وحفظ هذه الصاح یتحقق بأمرين هما: 

الأول: ما يقيم أركانماء ويثبت قواعدهاء وذلك عبارة عن حفظها من جانب الوحود. 

الثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع» أو المتوقع فيهاء وهو عبارة عن حفظها من جانب العدم". 


. فالدين حفظه من جانب الوجود يكون بالإبمانء والإتيان بأركان الإسلام الخمسة» وأن يصحب 


ذلك بالأعمال الصالحة التی کلف با الإنسان. 
وحفظه من جانب العدم يتمثل منع الطعن ف الدين» والجهادء ومحاربة البدع» كما ذف 
العقوبات الرادعة عن الارتداد عنه. 


. والنفس حفظها من جانب الوجود يتمثل بالزام الناس ما يتضمن سلامتھاء واستمرار بقائها. 


ومن جانب العدم: بمنع الاعتداء عليهاء ومعاقبة المعتدين» وبتشريع الدفاع عنهاء وقد تق ملع 
الإنسان أن يضر بنفسه فحزم الانتحار» وإتلاف أي عضو من جسلده . 


. وحفظ النسل من جانب الوحود: شرعت له أحكام النكاح» وما يترتب عليها من إباحة 


المعاشرة» وإنحاب الذرية» وإلزام الأبوين» أو من ينوب عنهما برعايتهم حت يبلغوا أشدهم. 
ومن جانب العدم تمثل حفظه بتحريم قتل الأولادء وتحريم الاحتلاط» والعلاقات ا حرمة التي تفضي 
إلى الزنا واللواط وغير ذلك. 


3 وحفظ المال من جانب الوجود تل بتشريع أوجه كثيرة من الأعمال» وذلك كالمعاوضات 


المحتلفة» والميراث» والتبرعات؛ وغيرها. 
ومن جانب العدم: منع الاعتداء على ا مال بأي شكل كان کالسرقة والسلب» والخداع ء وغيرها 
من التجاوزات الظالمة» كما شعت العقوبات المحتلفة دنيوية كانت» أم أخروية؛ نع تلك 


الاعتداءات” . 


.)٠١ /۲( الشاطبيء الموافقات‎ . ١ 

۲ . ينظر: المصدر السابق (۲/ .)١9‏ 

.)5١ /۲( ينظر: المصدر السابق‎ . ٣ 

> . ينظر: د. بوركان» المصالح المرسلة وأثرها في مرونة الفقه الإسلامي» ص .»١‏ الزلي» مصطفى إبراهيم» أصول الفقه 
الإسلامي في نسيجه ا حدیدء ص٤‏ ۲١ء‏ بغدادء ١391١م.‏ ود. أحمد الطائي» الموازنة بين المصالح»ه ص٣٤‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


. وحفظ العقل من جانب الوحود تمثل في تشريع أسباب مراعاته» وتنميته» كالتعلم والتدبر» 
والتفكر. 
ومن جانب العدم تت حفظه بتحريم کل ما يُخل به من المسكرات والمخدرات» وغيرهاء وما رتب 
على تعاطيها من عقوبات دنيوية وأخروية . 
النوع الثاني : الحاجيات: 

هي تلك المصالح التي يحتاحها الإنسان ليرفع عن نفسه الضيق وا حرج ولا يؤدي الاخلال 
كما إلى احتلال نظام الحياة» وقد عرّفها الشاطبي بقوله: " فمعناها: أنھا مفتقر إليها من حيث 
التوسعة» ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى ا حرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب» فإذا لم تراع 
دحل على المكلفين- على ا حملة - الحرج والمشقة» ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في 
المصالح العامة " . 
ومعنى ذلك أن هذه المصالح يؤدي تحقيقها إلى أن يكون الإنسان في سعة من العيش» أما إذا 
فقدت فإنه يقع في ضيق وحرج» غير أن ذلك ال حرج لا يؤدي إلى أن يعم الفساد ويختل نظام 
الحياة» علماً أن ذلك الحرج لا يقع على جميع أفراد الناس بالضرورة؛ إذ أنه قد يقع على بعضهم 
فقط'ء وهي جارية في العبادات والعادات وا معاملات والحنایات. 
ففي العبادات: كالرحص المخففة للحوق المشقة بالمرض والسفر» والنطق بكلمة الكفر عند الإكراه. 
وقي العادات: كإباحة الصيد. 
وق المعاملات: كالإجارة» والمضاربة» والمساقاة. 
وق الجنايات: كضرب الدية على العاقلة» وتضمين الصتاع. 
ومن الحاجي أيضاً: ا حافظة على الحرية الشخصیق والحرية الدينية؛ فإن الحياة تثبت مع هذاء 
ولكن يكون الشخص في ضيق وحرج . 


.۔۳۱٣ إلى تھایة الباب الثاني . اليوبي» مقاصد الشريعة» ص۱۸۲‎ »١ ۔ المراجع السابقة» وينظر: يوسف العالم» المقاصد العامة» ص53‎ ١ 
.)؟١‎ /۲( الشاطي» الموافقات‎ . ۲ 

.٣‏ ينظر: شلبي» محمد مصطفى» تعليل الأحكام» ص۲۸۳ء دار النهضة العربية» بيروت» ۱۹۸۱ م. 

۔)۲٢‎ /۲( ينظر: الشاطبيء الموافقات‎ . ٤ 

ه . ينظر: الخضري» عمد أصول الفقه» ص۳۷۳٣‏ المطبعة ال رمانیةء مصرء ط. الثانیق ۳ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قال ابن النجار: " فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتھا فوات شيء من الضروريات» 
وبعضها أبلغ من بعض» وقد يكون الحاحي ضرورياً في بعض الصور " . 
والمقصود من المصالح الحاجية ما يلي: 

أ. رفع ا حرج عن المكلفين. 
ب . حماية الضروريات وحفظها. 
ج . تحقيق مصالح أحرى تابعة» أو خاصة ء أو عامة'. 
النوع الثالث: المصالح التحسينية: 
وهي كل مصلحة تتعلق بمكارم الأخلاق» ومحاسن العادات» وعرّفها ا لحوینی بقوله: " ما لا يتعلق 
بضرورة حاقة "» ولا حاجحة عامة» ولكنه يلوح فيه غرض في جحلب مكرمة» أو في نفي نقیض ا 
ويجوز أن يلتحق بمذا الجنس طهارة الحدثء وإزالة الخبث "“. 

وبين الغزالي أنما تقع موقع التزيين والتحسين» والتوسعة والتيسير في العبادات والمعاملات 
والعادات والأحلاق . 
فتقرر أتما تلك المصالح التي لا يختل نظام الحياة بفواتھاء ولا يقع الإنسان في ضيق وحرج ومشقة 
بتخلفها كلها أو بعضهاء ولكنها لا يستغني عنها الإنسان في وصوله إلى الكمال» وتحليه 
بامحاسن» وتخليه عن الرذائل . 
وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملات والجنايات: 
ففي العبادات: كإزالة النجاسة» وستر الزائد على العورة. 
وقي العادات: كآداب الأكل والشرب» وعجحانبة المآ كل النجسات» والمشارب المستخبثات. 
وټ المعاملات: كمنع بيع النجاسات. 


۔)٦٦١‎ /٤( .ابن النجار» شرح الكوكب المنير‎ ١ 
ينظر: الشاطبي» الموافقات (۲/ ٤۔ ۲۸). اليوبي» مقاصد الشريعة» ص٤ ۳۲ . 2775 وعنهما: البدوي» مقاصد الشريعة‎ . ۲ 


۳. أي: متحققة. 

.)٦٦٦ الجويني» البرهان في أصول الفقه (؟/‎ . ٤ 

ه . ينظر: الغزالي» شفاء الغليل» ص۸۳. 

5 . ينظر: الزلي» أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد» ص٤١٠‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقي الحنایات: كمنع قتل ا حر بالعبد . 

ومن التحسيني ما يحفظ المرأة ویصونھا نما يخدش حياءهاء كاعتبار الولي في النکاحء صيانة للمرأة عن 
مباشرة العقد لكونه مشعراً بتوقان نفسها إلى الرحالء ولا يليق ذلك بالمروءة ففوض ذلك إلى الولي . 
ومن التحسيني . في باب طلب الفعل . ما يكون واجباً . مثل ستر العورة . ومنه ما يكون مندوباً و 
نافلة» مثل: آداب الطعام'. 

خامساً: أقسامها باعتبار التغير والثبات: 

تتنوع المصالح بمذا الاعتبار إلى نوعين هما: 

١‏ . المصالح الثابتة: 

وهي المصالح التي لا تتغیر بتغير الزمان والمكان والعادات والأعراف. 

ومن أمثلتها: الضروريات ا خمس المتمثلة بالدين والنفس والنسل والعقل والمال» فهي مصالح ثابتة 
لا يتغير حكمهاء ولا بد من ا حافظة عليها بحلب المنافع المتعلقة بھاء ودفع المفاسد والمضار التي 
ا 

كما يمثل ها بما يلي: 

أ . العقائد الإسلامية: كالإبمان باللہ وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدرء والغيبيات 
الثابتة بالخبر الصحيح. 

ب . الأركان العملية الخمسة: وهي الشهادتان» وإقامة الصلاة» وإيتاء الرّكاة» وصوم رمضانء 
وحج البيت الحرام. 

ج . ا حرمات اليقينية: كالسحر» وقتل النفس بغير حقء والزناء والسرقة» وما شابحها. 

د . أمهات الفضائل: كالصدق» والأمانة» والوفاء بالعهد» وغيرها من الأخلاق العامة. 

ھ . التشريعات الإسلامية القطعية: كالأحكام القطعية التي وردت في شؤون النكاح» والطلاق» 
والميراث» والقصاص؛ ونحوها. 


١‏ . ينظر: الشاطبيء الموافقات (۲/ 257 ۲۳)۔ 

۲ . ينظر: الزحيلي» وهبة» نظرية الضرورة الشرعية» ص٥٤‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الثالثة» 9/85١م.‏ 
۳۔ ينظر: عبد الحميد علي» المصلحة وتطبیقاتھا المعاصرة في الحكم والنظم السياسية» ص٦٦.‏ 

٤‏ . ينظر: القرضاوي» يوسف عبد الله المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص5 5 ۲» مكتبة وهبة» القاهرة. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فهذه المصالح وغيرهاء والأحكام المتعلقة بھا قد ثبتت بأدلة قطعية من الكتاب والسنة» وقد 
أجمعت الأمة عليهاء فهي ثابتة لا تقبل التغيير أبداً . 
؟ . المصالح القابلة للتغيير': 
وهي تلك المصالح التي تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والعادات. 
ومن الأمثلة لما ما باقع 
أ. المصالح المتغيرة بحسب تغير العادات ": كالأكل في الأسواق والطرقات» وكشف الرأس؛ فان 
حكم الناس عليها يختلف باحتلاف الأزمنة والأمكنة» إذ قد تكون قبيحة» ومن خوارم المروءة في 
بعض البلدان» ولا تكون كذلك في بلدان أحرىء ويندرج في هذا القسم المصالح التي تتغير بتغير 
مدلولات ألفاظ الناس كالألفاظ التي يختلف استعمالها بين الأمم المحتلفة» أو الألفاظ التي تختلف 
باحتلاف الأزمنة كأن تكون دالة على معنى في زمان ثم تدل على غيره في زمان لاحق. 
وكذلك المصال المتغيرة بحسب تغير الأفعال: كأن تكون عادة الناس في النكاح قبض الصداق كاملاً 
قبل الدخول ثم يتعارفون أن بعضه يدفع مقدماً» ويدفع الباقي مؤخراً فيجري الحكم على ذلك. 
ب . المصالح المتغيرة بحسب أمور خارحة عن إرادة المكلف: کاختلاف الأقطار والبلدان في 
الظروف الحوية والبيئية من بلد إلى آخر إذ يؤدي ذلك إلى اختلاف بعض الأحكام المتعلقة 
بالبلوغ والحيض” . 
ج . المصالح المتغيرة بحسب تغير الأحوال: فالأمة قد تكون في حالة من القوة تحعلها مستغنية عن 
مهادنة أعدائها ثم تمر بما حالة من الضعف تكون مصلحتها في أن تحادنحم في حدود الشرع إلى 
حين معلوم. 


. ٦۷٤ص ينظر: القرضاوي» ال مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص45 25 417 5. وأحمد الطائي» الموازنة بين المصالح‎ . ١ 

۲ . هناك فريق آخخرء لا يرى وجود مصالح متغيرة أساساًء وأنه لا ضرورة لهذا التقسيم» ومن هؤلاء أ.د حسين حامد حسان» 
في فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصر» ص5 .١5 »١‏ والذي ظهر لنا أن تغير الأحكام هناء ليس المقصود به نسخھا وتبدلهاء إِنما 
هو احتلاف التطبيق عند تحقيق مناطهاء بحسب الأزمنة» والأمكنة» والأحوال والأشخاص» لا تغير الحكم بذاته» فالأحكام 
جميعها ثابتة إما على وجه اللزوم» أو على وجه التعلق بالسبب» لا يلحقها تغيير ولا تبديل» كما سيأني في المبحث التالي. 

۳۔ ينظر: شلبي» تعليل الأحكام» ص۲۸۲ والطائي» الموازنة بين المصالح ص۸٦‏ . 

.)۷۰ /١( ينظر: القراني» الفروق‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وحدير بالذكر أن المصالح القابلة للتغيير يندرج تحتها كثير من المنافع التي يُراد تحقيقهاء أو المفاسد 
التي يراد دفعهاء والمتعلقة بالقضايا ا الیة والتجارية» والقضايا السياسية والإدارية» وأنظمة اجک 
وكيفية اختيار الحكام وولاة الأمور» وما شاكل ذلك من المصالح الداخلية بالنسبة للبلد نفسه» أو 
الخارحية والدولية التي تربط الدولة مع غيرها من الدول» فكل من تلك المصالم تتأثر بتطور الحياة 
ومستلزماتھاء وهي عرضة للتغير وبوحه حاص في عصر التطور التكنولوحي» والتقارب الكبير بين 
الشعوب بواسطة وسائل الاتصال المختلفة في البر والبحر وا موہ وي زمان الشبكات العالمية 
للاتصال السريع» فهذه للصاخ المتغيرة يعتد بما شرعاً مالم تعارض شيئاً من نصوص الشرع» أو 
قواعده الكلية وضوابطه العامة '. 

وهذا يتضح أن الشريعة الإسلامية تمتلك خاصية الثبات والمرونة في ذات الوقت» فهي 
ثابتة في أصوها وكلياتماء وأهدافها وغایاتھاء ومرنة في فروعها وجزئیاتھا الظنية» ووسائلها وأساليبها. 
سادساً: أقسامها باعتبار تعلقها بالشرع: 
تنقسم المصلحة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ . المصلحة المعتبرة: 
هي التي شهد الشرع لما بالاعتبار» وورد الدليل بھاء مثل: مصلحة الجهاد» وتشريع القصاص» 
والحدود» وإباحة البيوع» ونحو ذلك . 
قال الغزالي: " ويرجع حاصلها إلى القياس» وهو اقتباس الحكم من معقول النص» والإجماع " . 
وقد اتفق القائلون بحجية القياس على أن هذه المصلحة حجة. 
۲ . المصلحة الملغاة: 
وهي التي قام الدليل على إبطاها وإلغائهاء وهي في الواقع مفسدة» ظنّ العقل أا مصلحة. 
ومن أمثلتها: مصلحة بيع الخمرء ومصلحة التبايع بالرباء ومصلحة جعل الطلاق بيد المرأة) 
وتسوية الأنثى بالذكر في الميراث» ونحو ذلك مما يعلم بطلانه لمنافاته أصل الشرع ومقتضاه. 


. ٤۹ص ينظر: الطائي» الموازنة بين المصالح»‎ . ١ 
ومخدومء مصطفى بن كرامة الله» قواعد‎ .)۰٥ /۲( ؟ . ينظر: الشنقيطي» محمد الأمين ا چکنی, نثر الورود على مراقي السعود‎ 
ھ٢٤٤١ الوسائل» ص ٤٦ء دار اُشبیلیاء الرياض»‎ 


.)4١5 /١( الغزالي» المستصفى‎ . ٣ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


٣‏ . المصلحة المرسلة: 

وهى: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة؛ فلم تشهد باعتباره» ولا بإلغائه' . 
وهذا النوع من المصالح لم يقم دليل على اعتبارها بعينهاء ولكنها داحلة في عموم المصالح المعتبرة 
التي دلت النصوص عليهاء أو شهدت لما أصول الشريعة» ولاءمة تصرفات الشرع» لما فيها من 
جلب المنافع» ودفع ھا 

ومن أمثلتها: جمع الصحابة . رضي الله عنهم . للقرآن الكريم في مصحف واحدء وتوليتهم 
للصديق . رضي الله عنه . بعد موت النبي . صلی الله عليه وسلم .» واتخاذ السجون للتعزیر بها على 
الجرائم التي لم يجعل الشارع لما حداء وتدوين الدَّواوين في عهد عمر بن الخطاب . رضي الله عنه 


» وسن قوانين الإدارة والحكومة» وإنشاء المستشفيات» وبناء ا حجسور وتخطيط الأراضي» وتعبيد 


الطرق» وتحديد أسعان: السّلع عند ال حاجق وتضمين الصا 2 ونحو ذلك . 
سابعاً: أقسامها باعتبار حكمها: 

تنقسم المصلحة باعتبار حكمها الشرعي إلى ثلاثة أقسام هي: 
١‏ . المصلحة الواجبة: 
وهي كل مصلحة 7 الدليل على وجوھاء فیدحل ف ذلك كل ما أوجبه الله على عباده» وطلب 
منهم فعله على سبيل الحزم والحتم» والمصلحة بمذا الاعتبار متفاوتة الرتب؛ منها الفاضل» 
والأفضلء والمتوسط بينهماء وأفضلها في ا حملة ما كان صالحاً لنفسه» دافعاً لأقبح المفاسد» جالباً 
لأرحح ا نافعء ولذلك جعل النبي . صلی الله عليه وسلم . الإيمان أفضل الواحبات في كل 
المناسبات التي سل فيها عن أفضل الأعمال» لحلبه لأحسن المصال» ودفعه لأقبح المفاسد؛ مع 


شرفه في نفسه» وشرف متعلقه . 


.)١١ ٤ /٢( ينظر: الشاطي» الاعتصام‎ . ١ 

؟ . ينظر: الشاطي» الاعتصام (۲/ »)١١5‏ الشنقيطي» نثر الورود (۲/ .)٠٠٠١‏ 

٣‏ . ينظر: ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» صه 5» وما بعدهاء تحقيق: د. محمد جميل غازي» مطبعة المدي» 
القاهرة. وينظر: الكمالي» عبد اللہ مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات» ص۲۸ء دار ابن حزمء 57١‏ ١ه.‏ 


.)٤١ /١( ينظر: ابن عبد السلام؛ قواعد الأحكام‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۲ . المصلحة المندوبة: 
وهي المصلحة التي دل الدليل عليها لا على سبيل ال حزم والحتم» ویدخل فيها كل ما 
ندب الله عباده لفعله» وهي متفاوتة الرتب أيضاًء وأعلى رتبها دون مرتبة مصالح الواحب» وقد 
ینتھی إلى مصلحة يسيرة لو فاتت لحلّت محلها المصالح المباحة'. 
٣‏ . المصلحة المباحة: 
وهي المصلحة المقصودة في كل ما حير الله فيه عباده بين الفعل والترك» وتتمیز عن 
المصلحة الواحبة والمندوبة» بكوتما عاجلة لا أحر فيها من حيث ذاتماء وهي أيضاً درحات ورتب» 


٢٢ 1 1 i ۰‏ 
بعضها أنفع من بعض» وأكبر من بعض . 


.)٤١ /١( ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ .١ 
۔)٦۷‎ /١( ينظر: المصدر السابق‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ثانياً: أقسام المفاسد ومراتبها: 

يرى جمهور الأصوليين أن المفسدة التي قصدت الشريعة درءها هي مطلق المفسدة سواء 
أكانت دنيوية أم أحروية» متعلقة بالفرد أم بالجماعة» بالروح أم بالجمسد, عاجلة أم آجلة» لذا 
قسموها إلى عدة أقسام بعدة اعتبارات» بيانما اختصاراً كالتالي: 
أولاً: أقسامها باعتبار رتبھا: 

تنقسم المفاسد باعتبار رتبها إلى قسمين: 
الأول: الكبائر. 

الكبيرة: ما كان ضررها عظيم في ذاتھاء وكبرها عبارة عن: عظم مفاسدها وكبرهاء وعن 
عظم عقوبتها ومعرتھاء وعبارة عما أفرط قبحه منها'» وخلص العز بن عبد السلام إلى القول بأن 
الأولى أن تضبط الكبيرة بما يشعر بتهاون مرتكبها في دينه إشعار أصغر الکبائر المنصوص عليها 
بذلك » ومثل لها بتغییر منار الأرض» وقتل المؤمن» وا حاربة والزناء والسرقة والقذف . 

ولمعرفة الكبائر غير المنصوص عليها نقوم بعرض مفسدة أي ذنب على مفاسد الكبائر 
المنصوص عليهاء فان نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» وإن ساوت أدنى مفاسد 
الكبائر» أو أربت عليها فهي الكبائر» وعلى هذا كل ذنب علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به 
الوعيد أو اللعن أو الحد أو أكبر من مفسدته فهي كبيرة » وھذا يعلم أن الكبائر ليست متساوية 
بل هي متفاوتة ٹی رتبها باختلاف ضررها ومفسدتھا. 
الثاني: الصغائر: 

صغائر الذنوب عبارة: عن ما قلت مفاسده» أو عقوبته» أو معرته» ونقصت مفسدتھا عن 
مفاسد أقل الكبائر » ولذا أكد القراقي هذا المعنى بقوله: " إن الكبيرة والصغيرة یرحعان إلى كبر 


: القرافي» الفروق .۱۲١ /١(‏ الشاطبيء الموافقات /١(‏ ۲۱۳)۔ 
: العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام .)۲۲/١(‏ 

: المصدر السابق /١(‏ ٢۲)۔‏ 

: العز بن عبد السلام» الفوائد» ص٤‏ 7. 

: العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام (۱۹/۱). 


٢ ۴ ۴ ؟‎ EF 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المفسدة وصغرها "'ء والصغائر أكثر من أن تحصىء وا بمثل لما به: الكذب فيما لا يضر ولا 
ينفع'» وقبلة الأجنبية والنظر إلیھا'ء وغيرها. 
ثانياً: أقسامها باعتبار حكم درئها: 

رى مهور الأصوليين بات الفاسد عذا الاعتبان على قسميق: 
الأول: ما يجب درؤه» ويُعبر عنه بمفاسد التحرم: 
وضابط ذلك ما عظمت مفسدته فحرم في كل شريعة» وينطبق ذلك على الاعتداء على ضروري 
من الضروريات الخمس كالكفر» والقتلء والزناء والغصبء وإفساد العقول” . 
الثاني: ما يستحب درؤه» وعبر عنه بمفاسد الكراهة: 

وعنی به العز بن عبد السلام ما كره الله إتيانه'» ويدرأ كراهية له» كاستعمال الماء 
المشمس'» فإنه یکره استعماله مع وجدان غيره خوفاً من وقوع نادر ضرره. 
ثالثاً: تقسيم المفاسد باعتبار الثواب والعقاب: 

تنقسم بهذا الاعتبار إلى: 
الأول: ما يعاقب على فعله» ويؤحر على تركه إذا نوى بتركه القربة. 
مثل له العز بن عبد السلام: بالتعدي على ضروري من الضروريات الخمس كالتعرض للدماء 
والأبضاع» والأعراض» والأموال . 
الثاني : ما لا يعاقب على فعله وتفوته مصلحة تركه. 

وعبر عنه العز بن عبد السلام بما يدرأ كراهية له» ومثل له بالصلاة في الأوقات المكروه 
وغمس اليدين قبل غسلهما لمن قام من المنام”. 


.7”5١ص القراي» شرح تنقيح الفصول»‎ . ١ 

: العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام .)5١/١(‏ 

: القرافي» شرح تنقيح الفصول» ص١51”.‏ 

لعز بن عبد السلام» قواعد الأحكام (۲/ 4 .)١‏ الفوائد» ص" 4 . 
: العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام .)٤۸ /١(‏ 

: المصدر السابق» /١(‏ ۳۷ء .)۸٤‏ 

.)٤١ /١( المصدر السابق»‎ : 


+ عو 


: المصدر السابق» /١(‏ 55). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


رابعاً: تقسيم المفاسد باعتبار توقع حصولها: 

قسمها الأصوليون بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: المفاسد المتوقعة الحصول: 
وهذا النوع يقع على المفاسد الأحروية والدنيوية» فالمفاسد الأحرویة متوقعة الحصول إذ لا يقطع 
بتحققها لأنھا قد تسقط بالتوبة أو العفو أو الشفاعة أو الموازنة'» والمفاسد الدنيوية منا ما هو 
متوقع الحصول غير مقطوع به كقتال من يقصدنا من الكفار والبغاة وأهل الصيال» وسائر 
المصائب والنوائب '. 
الثاني: المفاسد الناجزة الحصول. 
هي المفاسد المقطوع بحصوها كالكفر وا جھل الواحب الإزالة» وکا وع والظمأ وضرر القتال ". 
الثالث: المفاسد المشتركة بين القطع والظن. 

مثل له العز بن عد السلام بما يكون له مفسدتان: إحداهما عاجلق والأخرى: آجلة 
كالكفر؛ فالعاجلة ناجزة ا لحصولء والآحلة متوقعة الحصول » وقصده بالعاجلة: إباحة دمه وماله 
بسبب كفره وارتداده» والآجلة: متوقعة ا حصولء لعدم معرفة ما ختم له. 
خامساً: تقسيم المفاسد باعتبار معرفتها: 

قم العز بن عبد السلام المفاسد بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسامٴ: 
الأول: ما يشترك في معرفته الخاصة والعامة. 
الثانی: ما ينفرد بمعرفته الخاصة» وعبّر عنهم بالأذكياء' . 
الثالث: ما ينفرد بمعرفته خاصة الخاصة» وعبّر عنهم بالأولياء . 


لعز بن عبد السلام» قواعد الأحكام (۳۷/۱). 
: العز بن عبد السلام» الفوائد ص٤٥.‏ قواعد الأحكام /١(‏ ۳۷). 
: العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام /١(‏ ۳۷). 


: المصدر السابق /١(‏ 59). 
: المصدر السابق /١(‏ 5؟). 
المصدر السابق. 


۔ ينظر: 
٤‏ . ينظر: المصدر السابق /١(‏ ۳۷)۔ 
ينظر: 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثاني 
أقسام المصالح والمفاسد ومراتبها عند ابن تيمية 

من خلال تتبع واستقراء كتب ومؤلفات ابن تيمية . رحمه الله . توصلت الدراسة إلى كلام له هنا 
وهناك يدل على بروز بعض الأقسام المتقدمة عنده» وفيما يلي بيان لأقسام المصلحة والمفسدة 
عنده . على حسب ما وقفنا عليه » . استقراء .: 
التقسيم الأول: باعتبار وقتها وزمن حصولها: 

يذكر . رهه الله . أن الأصوليين رأوا أنَّ الصاح تنقسم إلى قسمين: 
الأول: المصالح الدنيوية: وهي المصالح التي تتضمن حفظ الدماءء والأموال» والفروج» والعقول» 
والدين الظاهر. 
الثاني: المصالح الأحروية: وهي المصالح التي تتضمن سياسة النفس» وتمذيب الأخلاق من الحكم. 
وعاب . رحمه الله . على قوم من الخائضين في أصول الفقه. وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف 
المناسبة في کونحم إذا تكلموا في الأوصاف المناسبة» وترتيب الشارع للأحكام عليهاء بما يتضمن 
تحصيل مصالح العباد» ودفع مضارهم» جعلوا المصالح الأخروية: ما في سياسة النفس وتمذيب 
الأحلاق من الحكم» وجعلوا الدنيوية: ما تضمن حفظ الدماءء والأموال» والفروج» والعقول» 
والدين الظاهرء وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى» 
وملائكته» وكتبه» ورسله» وأحوال القلوب وأعمالها كمحبة الله وحشيته» وإخلاص الدين له 
والتوكل عليه» والرحاء لرحمته» ودعائه» وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآحرة» وكذلك 
فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعهود» وصلة الأرحام» وحقوق المماليك وا حیرانء وحقوق 
المسلمين بعضهم على بعض» وغير ذلك من أنواع ما أمر به وما تى عنه» حفظاً للأحوال 
السنية» وتمذيب الأحلاق» ويتبين أن هذا جزءً من أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح' . 
التقسيم الثاني: باعتبار أهميتها ومراتبھا: 

يعد ابن تيمية . رحمه الله . من أكثر العلماء اهتماماً بفقه الأولويات» وقواعد الترحيح» وهو 
دليل واضح على إقراره بتفاوت المصالح والمفاسد» وإن كان لا یوحد له كلام من ناحية نظرية يدل 
على تقسيمه المصالح إلى الضروريات والحاحيات والتحسينيات» وإن كان من الناحية العملية يقر 


.)٣۷٤ 5595 /5( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوي (۳۲/ ۲۳۳۔ ٣۲۳)ء والفتاوى الكبرى‎ .١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


بهذا التقسيم» كما ميا بيانه في الباب التطبيقي . ومع ذلك فهو يرى المصالح تنقسم إلى أصلية 
وتابعة» فقد صرح بذلك قائلاً: " فالدين أول ما يبنى من أصوله» ويكمل بفروعه كما أنزل الله 
بمكة أصوله من التوحيد» ... ثم أنزل بالمدينة فروعه الظاهرة من الجمعة والجماعة والأذان والإقامة 
... فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تکمل أصوله وتحفظهاء فإذا وقع فيه نقص ظاهر فنا يقع 
ابتدا٤‏ من جهة فروعه .."' 
وهو يقسم المأمور به» والمنهي عنه إلى ثلاثة أقسام: عقلي» وملي» وشرعي. 
فالمراد بالعقلي: ما اتفق عليه أهل العقل من بني آدم سواء كان لهم صلة كتاب» أو لم يكن. 
والمراد بالملي: ما اتفق عليه أهل الملل والكتب المنزلة» ومن اتبعهم. 
والمراد بالشرعي: ما اختص به أهل الشريعة القرآنية» وهم أمة محمد . صلی الله عليه وسلم .". 
واعتبر الأول المقدمات» والثالث كالمعقبات» وأما الثاني فهو المقصود أصالة» وهو أكبر المقاصد . 
ويقول: " والصلاة مؤلفة من أقوال وأعمال فأفضل أقوالها القراءة وأفضل أعمالها السجود والقراءة 
أول أقوامها المقصودة وما بعده تبع له "“. 
وعد . رحمه الله . العلم بالقرآنء ومعرفة معانيه» والإحاطة بمقاصده مما خُوطب به المؤمنون 
كلهم؛ وهو واحب عليهم» كما هم خاطبون بالجهاد» بل وحوب ذلك أسبق» وأوكد من وحوب 
الجهاد؛ فإنه أصل الجهاد, ولولاه ل يعرفوا علام يقاتلون» وِہٰذا كان قيام الرسول . صلی الله عليه 
وسلم . والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد ولذا فهو: أصل الدین؛ وأساسه» وعموده» ورأسه» 
والجهاد: سنام الدين» وفرعه» وتمامه . 
ثم جحد ابن تيمية في باب الضروريات يرى عدم حصرها على الخمس المعروفة عند جمهور 
الأصوليين» فهو يتوسع في ذلك ويضيف مقاصد أخرى تعد من الضروريات» فقد ذهب إلى أن 


.)۳٥٣ 35858 /١١( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ ١ 

؟ . ينظر: المصدر السابق /5٠0(‏ 55). 

٣‏ . ينظر: المصدر السابق /۲١(‏ ۷۱۰۷۰)۔ 

٤‏ . ابن تيمية» الإبمان الأوسط ص ١٠٥٠ء‏ تحقيق: محمود أبو سن» دار طيبة للنشر» الرياض» ط. الأولى» 577 ١ه.‏ وينظر: 
بحموع الفتاوى (۷/ .)٥٦٦‏ 

٥۔‏ ینظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)٤۷۲ /۲۹( )۱۲٦ ۰٠٢٢ /۲۸( )۳۹۰ /۱١(‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المقصد الأسمى والأعظم والأحل هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى» فهو الأصلء وما سواه 
تابع له» وبين أن من المقاصد الضرورية ما یأتی: 
١‏ . خالفة المشركين وعدم التشبه بھم: 
ذكر . رحمه الله . أن ما جاءت به الشريعة من مخالفة أهل الكتاب» والأعاحم» قاعدة عظيمة من 
قواعد الشريعة» كثيرة الشعب» وأصل جامع من أصوطاء كثير الفروع . 
وألف في بيان هذه المقصد وتوضيحه كتاب: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم؛ 
فذكر فيه الكثير من الدلائل التي حضرته أثناء كتابته التي تدل على هذا المقصد وتأكده. '. 
وقد أورد في هذا الكتاب الكثير من الشواهد والأدلة النقلیة والعقلية الدالة على هذا الأصلء 
ومحدودية الرسالة أحيل القاريء على الكتاب المذكور. 

ونما يدل على عمق نظره إلى المصالح والمفاسد قوله: " وهنا نكتة قد نبهت عليها في هذا 
الكتاب» وهي أن الأمر بموافقة قوم أو بمخالفتهم؛ قد يكون لأن نفس قصد موافقتهم» أو نفس 
موافقتهم مصلحة» وكذلك نفس قصد الفتھم؛ أو نفس مخالفتهم مصلحة» بمعنى: أن ذلك 
الفعل يتضمن مصلحة للعبدء أو مفسدة؛ وإن كان ذلك الفعل الذي حصلت به الموافقة» أو 
المحالفة» لو تحرد عن الموافقة والمحالفة» لم يكن فيه تلك المصلحة أو المفسدة. 
... وقد يكون الأمر بالموافقة أو المخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه . العبد ۔ أو يخالف» 
متضمن للمصلحة أو المفسدة» ولو لم يفعلوه» لکن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة» على سبيل 
الدلالة والتعریف؛ فتكون موافقتهم دليلاً على المفسدة» ومخالفتهم دليلاً على المصلحة "'. 
وعند التأمل نحد أن هذا المقصد راجع إلى حفظ الدين من جانب العدم . 


١‏ . ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب ا ححیم /١(‏ ۷۲)ء تحقيق: د. ناصر عبدالكريم العقل» مكتبة 
الرشد» الرياض. 

۲ . المصدر السابق /١(‏ ۷۳)۔ 

.)۹٦ .۹۰ /١( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم‎ . ٣ 

. ينظر: البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص۲۹۸‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


؟ . مخالفة الشياطين ومن لم يكمل دينه: 

جعل . رحمه اللہ . الأمر بمخالفة الشياطين» ما يشبه الأمر بمخالفة الکفار١ء‏ وبعد أن ذكر 
الأحاديث الدالة على ذلك قال: " فإنه علل النهي عن الأكل والشرب بالشمال: بأن الشيطان 
يفعل ذلك؛ فعلم أن مخالفة الشيطان أمر مقصود مأمور به» ونظائره كثيرة» وقريب من هذا: 
مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوھم؛ لأن كمال الدين: الحجرة فكان من آمن ولم 


4د 


يهاجر من الأعراب ونحوهم - ناقصاء قال الله سبحانه وتعالى: لز الخراث لهذ حكن ناتا 


وح درا لايسلموأحدود مآ اَرَّلَ لعل وَسُولِو وال لیے كي ایا #(التوبة: ۹۷). 


وذلك مثل ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمرء قال: معت رسول الله . صلی الله عليه 
وسلم . يقول:( لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنما العشاء وهم يعتمون بالإبل )' . 
... فقد كره موافقة الأعراب في اسم المغرب والعشاءء بالعشاء والعتمة ... ففي الحديث النهي 
عن موافقة الأعراب في ذلك كما تھی عن موافقة الأعاجم "". 
وعند التأمل بحد أيضاً أن هذا المقصد راجع إلى حفظ الدين من جانب العدم . 

٣‏ . حلق الإسلامية السامیة کالسماحة والصبر والشجاعة والكرم: 
يذكر اب تيمية أن الصبر واليقين هما تال الامامة بالديء» وأنه لابد مء الصب فعا الحسء 

بن و ين“ و من 
المأمور» وترك السيء احظوں ويدحل تی ذلك الصبر على الأذى» وعلى ما يقال» والصبر على 
ما يصيبه من المكاره» والصبر عن البطر عند النعم» وغير ذلك من أنواع الصبر . 
قال تعالى: چ کان من الین ءامنا وتواصوا اضر ويَواصوا اَمَو ل #(البلد: ۱۷). فلا بد أن 
يصبر» وأن يرحم» وهذا هو الشجاعة والكرم» ولحذا يقرن اللہ تعالى بين الصلاة والركاة تار وهي 
الا حسان إلى اخلق وبينها وبين الصبر تارة» ولا بد من الثلاثة الصلاة والركاة والصبر ولا تقوم 
مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم فان ا حاجة إلى ذلك تكون أشد فا حاجة الى 


.)5017 /١( ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم‎ . ١ 


۲ ۔ أحرحه: مسلم یی صحیحہ؛ كتاب: الصلاة» باب: المساجد ومواضع الصلاق )۸/۲ 6 رقم (1655). 
٣‏ . ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم ١07 /١(‏ 5. 505). 
٤‏ . ينظر: البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص 759. 


° ینظر : ابن تيمية» الاستقامة /١(‏ ۱ تحقيق: د. محمد رشاد سام جامعة الإمام محمد بن سعود» المدينة المنورة» ط. 


الأولى» 5١‏ ١ه.‏ و مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٠١١‏ 
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السماحة والصبر عامة لجميع بنى آدم» لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بھماء ولهذا فإن 
جميعهم يتمادحون بالشجاعة والکرم١‏ وإذ كان عَدَم هذين مذموماً على الإطلاق» وأما 
وحود ماء فبه تحصل مقاصد النفوس على الإطلاق . 
ثم يقسم . رحمه الله . الناس قي مقابل تلك الأخلاق إلى أربعة أصناف: 
الأول: من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم المؤمنون المستحقون للجنة. 
الثاني: من يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة» فهذا ينتفع بذلك في الدنياء وليس له في 
الآخرة من خلاق. 
الثالث: من يعمل لله لکن بلا شجاعة» ولا سماحة» فهذا فيه من النفاق» ونقص الإبمان 
اك 
الرابع: من لا يعمل لله» ولا فيه شجاعة ولا ماحةق فهذا خلا من الانتفاع الدنيوي 
والأخروي. 
وقال بعد ذلك: " فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموماًء وحصوصاً في أوقات اٹ حن 
والفتن الشديدة» فإنهم يحتاحون إلى صلاح نفوسهم» ودفع الذنوب عن نفوسهم؛ عند المقتضى 
للفتنة عندهم ويحتاحون أيضاً إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتم» وكل من هذين الأمرين فيه 
من الصعوبة ما فيه» وإن كان يسيراً على من يسره الله عليه " . 
وهذا المقصد عند جمهور الأصوليين يعد مكمل لحفظ الضروريات كما تقدم. 
٤‏ . الائتلاف وعدم الاختلاف: 
يقول ابن تيمية: " أما بعد: فإن الله قد أكمل لنا دينناء وأتم علينا نعمته» ورضي لنا الإسلام 
دين وأمرنا أن نتبع صراطه المستقيم» ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله» وجعل هذه الوصية 
حاتمة وصاياه العشرء التي هي جوامع الشرائعء التي تضاهي الكلمات التي أُنزمٰا الله على موسى 
في التوراة» وإن كانت الكلمات التي أنزلت علينا أكمل وأبلغ» ... وأمرنا أن لا نكون کالذین 


١‏ . ينظر: ابن تيمية» الاستقامة (؟/ 557. ٢٦۲)ء‏ وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه (۲۸/ 4 »)١5‏ تحقيق: 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي؛ مكتبة ابن تيمية» ومجموع الفتاوى (۲۸/ .)١55 . ١55‏ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» رسالة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر» ص٤٦ء‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
المملكة العربية السعودية» ط. الأولى» 5١‏ ١ه.‏ والاستقامة (۲/ ۲۸۲)» ومجموع الفتاوي (۲۸/ .)١51‏ 


.)٦٦١ /۲۸( ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صه 4» والاستقامة (؟/ ۲۸۰) وبحموع الفتاوى‎ . ٣ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وأخبر رسوله أن الذین فرقوا دينهم وکانوا شيعاً لست 

منهم في شيء " 

وحعل من القواعد العظيمة» التي هي جاع الدين وأصوله» تأليف القلوب» واحتماع الكلمة» 

والاعتصام بالجماعة» وصلاح ذات البين . 

كما بين أن الله سبحانه جعل ا حماعة عماداً لدينه» وى عن الفرقةء فان التفرق والاختلاف 

يقوم فيه من سباب الشر والفساد» وتعطیل الأحكام» ما يعلمه من يكون من أهل العلم العارفین 

ھا جاء من النصوص؛ في فضل الجماعة والإسلام” . 

وكم يحت . رحمه الله . المسلمين على ا حماعة والائتلاف» بل يُوكد على ذلك بقوله: " فالله؛ الله. 

عليكم بالجماعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله؛ يجمع الله قلوبكم» ویکفر 

عنكم سياتكم» ويحصل لكم خير الدنيا والآخرة " . 

ويقول: " وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله 

تعالی فی قوله: لے کان نوعلم في کیو هَردُوه إل الو والرسول إن كم ومنو أله ويم لأر درك حر 
وَلَحسَنُ تويلا ا( (النساء: 55 ) وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة ورا 

احتلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والعصمة وأحوة الدين. نعم من خالف 

الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافاً لا يعذر فيه فهذا يعامل 

ما يعامل به أهل البدع ... وأما الاختلاف في " الأحكام " فأكثر من أن ينضبط ولو كان كلما 

اختلف مسلمان في شيء تماحرا لم ببق بين المسلمين عصمة ولا أحوة " . 

كل ما سبق توضيح هذا المقصد عنده من الناحية النظرية» أما الناحية العملية» فحياته كلها 

تطبيق لذلك» وسيأق شيء من ذلك في الباب التطبيقي . إن شاء الله .» وق هذا رد على من ظنّ 


١‏ .ابن تيمية» مجموع الفتاوى /۲٢(‏ ۱۲۷)۔ 
؟ . ينظر: المصدر السابق (۲۸/ .)5١‏ 

۳ . ينظر: المصدر السابق ٤(‏ ۲/ ۱۷۱)۔ 

.)٤۷۷ /۲۷( ينظر: المصدر السابق‎ . ٤ 

ه . المصدر السابق (۲۸/ 737 5). 


٦‏ . المصدر السابق ٤(‏ ؟/ ۱۷۲۔ ۱۷۳)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أن ابن تيمية سبّب بفتاويه ومؤلفاته تشتت جماعة المسلمين» والفرقة بينهم» وأنّه كان شديداً 
وحاداً ومتعصباًء فكلامه السابق دحض لذه الشبهة» ورد على من أشاعها. 
وهذا المقصد يعد أيضاً مكملاً لحفظ الضروريات. 
ه . الدعوة إلى اللہ والجهاد في سبيله» والتعاون على ذلك: 
جعل ابن تيمية الدعوة إلى الله واحبة على من اتبع الرسول . صلی الله عليه وسلم . وهم أمته 
الذين يدعون إلى الله تعالى» كما دعا إليه» ويتناول الأمر بكل معروف» والنهي عن كل منكر . 
وقرر أنه یوحد " في أمة محمد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي فيه صلاح 
العباد في المعاش والمعاد» ما لم يوحد مثله في الأمتين "'» اليهود والنصارى. 
ويقول: " وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنیاء ولا في الآخرة» إلا بالاجتماع» والتعاونء 
والتناصر» فالتعاون والتناصر على حلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم؛ ولهذا يقال: الإنسان 
مدني بالطبع؛ فإذا احتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونما يجتلبون بھا المصلحة» وأمور يجتنبوتما ما 
فيها من المفسدة؛ ويكونون مطيعين للآمر بتلك القاصدء والناهي عن تلك المفاسد؛ فجميع بني 
آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه "'. 
وكلامه في هذا المقام كثير» وفيما تقدم كفاية. 
5 . العدل وعدم الظلم: 
قسم ابن تيمية الشرائع إلى ثلاثة أقسام: شريعة عدل فقط وشريعة فضل فقط وشريعة تجمع 
العدل والفضلء فتوحب العدل وتندب إلي الفضل» وهي أكمل الشرائع الثلاث» وهي شريعة 
القرآن» كقوله تعالى :لز ون ات دوغشرق مَنَظِرَه إل مَتْسرق #(البقرة: ۲۸۰) فهذا عدل واحب» 


7 ای لے 5 ۰ 5 3 .0 2 2-4 07 ست 
من خرج عنه استحق العقوبة في الدنيا والاخرة» ثم قال روآن تصلدفواً حير لُک إن کنر 


١‏ . ينظر: ابن تيمية» مختصر الفتاوى المصرية ص۳۱۱ اختصرها: بدر الدين محمد البعلي» دار نشر الكتب الإسلامية» 
باکستان» ط. الأولى» 59117١م.‏ 

۲ . ابن تيمية» الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۳/ »)٠١‏ تحقيق: د. علي حسن ناصرء د. عبد العزيز إبراهيم 
العسكرء د. حمدان حم؛ دار العاصمة» الرياض» ط. الأولى» 5١4‏ ١ه.‏ 

" . ابن تيمية» مجموع الفتاوي (۲۸/ .)٦٦‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


تعَكمُوت )ا (البقرة: ٠‏ فهذا فضل مستحب مندوب إليه» من فعله أثابه الله ورفع درجته» 
ومن تركه لم يعاقبه . 
وقرر أن جماع السياسة العادلةء والولاية الصالحةء أداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بالعدل'» قال 
تعال : جل إن أله پیج أن زوا المت لہ ایا وا کشم م انی أن ماملإ اله نكا 
بیظگر يو إن ال کا يما بيا ا( بھ(النساء: 58 ) والمقصود بالشريعة في جميع أبواب تشريعاتما 
غی العدل مه الإمكان : 

ويذهب ابن تيمية إلى أن أمور الناس إنما تستقيم في الدنيا مع العدل» الذي يكون فيه 
الاشتراك في بعض أنواع الإثم» أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن لم يشترك في إثم» ولهذا 
قيل: إن الله يقيم الدولة العادلة» وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة» وإن كانت مسلمة» ويقال: 
الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم والاسلام. 
وذلك أن العدل نظام كل شيءء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامتء وإن لم يكن لصاحبها في 
الآخرة من خلاقء ومتى لم تقم بالعدل لم تقم» وإن كان لصاحبها من الايمان ما بجزي به في الآخرة . 
وبين أنَّ العدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه» ومحبته» والثناء على أهله وحبتھم؛ والظلم مما 
اتفقوا على بغضه» وذمه» وتقبيحه» وذم أهله» وبغضهم. 

وأ للقصود أنَّ العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرض» وهو حبوب في النفوس» مركوز 
حبه في القلوب» تحبه القلوب وتحمده» وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب» والظلم من المنكر 
الذي تنكره القلوب؛ فتبغضه وتذمه. والله تعا ی أرسل الرسل ليقوم الناس بالقسط قال الله تعالى: 
قد أزسلتا شلتایالنکت وارلا ممه ال کک اتات لق الاش الِب #(الحديد: .)٠١‏ 
فدل ذلك على أن القسط هو ما أنزل اللء ولهذا وحب على کل من حكم بين اثنين أن يحكم 
بالعدل» لقوله تعالى: + وڌا حَكَمْسم بين الاس أن تَحَكْموأ مدل چ (النساء: ). فليس لحاكم أن 


: ابن تيمية» الجواب الصحيح (۳/ ١۹‏ 10). 
: ابن تيمية» السياسة الشرعية ص١٠١‏ . 


: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى(١/‏ ۹۹)ء وجموع الفتاوی (۱۸/ .)١1595‏ 


YEY 


: ابن تيمية» الاستقامة (۲/ 55 7 .)٠٤۸‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


يحكم بظلم أبداًء والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به» عدل كله» لیس في الشرع 
ظلم أصلًء بل حکم الله أحسن الأحكام . 
وابن تيمية عد أَمْرَ العام في الشريعة مبني على العدل في الدماءء والأموال» والأبضاعء 

والأنساب» والأعراض '. 
بل قال: " والأصل في العقود جميعها هو العدل؛ فإنه بعثت به الرسل» وأنزلت الكتب» قال 
تعالى : + لق أَرَسَلنَا مُسْلنَا يدت وارلا مهم تكب وَالْميرات لقم الاش يِس 4 
(الحديد: )٠١‏ " . 
التقسيم الثالث: تقسيم المصالح باعتبار حظ المكلف وعدمه: 

قسم ابن تيمية المصالح إلى قسمين هما: 
الأول: المصالح الأصلية: وهي التي لا حظ للمكلف فيهاء فیلزم بحفظها رغماً عنه» ومثالها 
الضروريات الخمس» ولذلك لو اختار العبد حلاف ذلك لحجر عليه» حيل بينه وبين اختياره. 
الثاني: المصالح التابعة: وهي التي روعي فيها حظ المكلف» فيحصل له من جھتھا مقتضى ما 
عر كيه من ران اھہرت SE‏ 

فالمصالح الأصلية تمد المصالح التابعة الفرعية وتثبتھاء والمصالح التابعة الفرعية تكمل الأصلية 
رفا 
يقول ابن تيمية: " الحسنات تعلل بعلتين: 
إحداهما: ما تتضمنه من جلب المصلحة. 
والثانية: ما تتضمنه من دفع المفسدة. 

وكذلك السيئات تعلل بعلتين: 
إحداهما: ما تتضمنه من المفسدة والمضرة. 
والثانية: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة والمصلحة. 


.)۸١ ۸۰ /٥( ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۱/ ۹۸) ویحموع الفتاوى (۱۸/ .)۱٦۷‏ 
٠"‏ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۰/ )531١‏ 

٤‏ . ينظر: المصدر السابق (۲۰/ ۱۹۳)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


مثال ذلك قوله تعالی: ِوَأ يصو کے آلو تنک مامحتسا والشكر ورک امه 
كيد (العنكبوت: ٥٤‏ ) فبين الوحهين جیعاً نقولہ: ىک الصصلرة نى ع الحا 
الگ چ بیان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضارء فإن النفس إذا قام بها ذكر الله ودعاؤه . لا 
سيما على وحه الخصوص . أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر» كما يحسه 
الاد عر دارفا قال تعالى :لے وَأسَيَصُِوأ ار الکو ولا لكِيره إلا عل للشو © 4 
(البقرة: )٠١‏ فان القلب يحصل له من الفرح والسرورء وقرة العين ما يغنيه عن اللذات المكروهة» 
ویحصل له من الخشية والتعظيم لله والمهابة» وکل واحد من رحائه وحشيته ومحبته ناه ینهاه» وقوله: 
ل وَلدِكرُ لہ اتپ بيان لما فيها من المنفعة وللصلح أي: ذكر الله الذي فيها أكبر من 
کونھا ناهية عن الفحشاء والمنكرء فإن هذا هو المقصود لنفسه كما قال: يميا اَي اموا 3ا 
وڪ لصاوو من يوم الْجْمْعَةَناْسَمَوَأإِلَ دراه ه(الجمعة: ۹) والأول تابع؛ فهذه المنفعة والمصلحة 
أعظم من دفع تلك المفسدة .." . 

وقي موضع آخر يذكر: " المقصودات إما أن تكون مقصودة لنفسها أو لغيرهاء والمقصود 
لغيره یستلزم وحود المقصود لنفسه ''. 
ون ما أمر به إما أن يكون مقصوداً للشارع» أو لازماً لمقصود الشارع» وهو ما لا يتم مقصوده 
الواحب أو المستحب إلا به . 
فالسبب الذي لابد منه للواجب هو واجب بالقصد الثاني لا بالقصد الأول» وينبغي أن يفرق 
بين الوحوب الشرعي الأمري القصدي» وبين الوحوب العقلي الوحودي القدري . 

وهو بعد أسباب الحكم وشروطه مقتضية» ومكملة لمصلحة الحكم . 


١‏ .ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱۹۲ ۱۹۳)۔ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» بيان تلبيس ا حھمیة في تأسيسهم بدعهم الكلامية )۲۰٢ /١(‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» 
مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ط. الأولى» ١91١اه.‏ 

۳ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱۹/ ۲۲۹). 

؛ . أي: المقصود لغيره» نما يكون لازماً لمقصود الشارع. 

ه . ينظر: ابن تيمية» بيان الدليل على بطلان التحليل» ص478. .٦٢٤‏ تحقيق: د. فيحان المطير» مكتبة أضواء النھاں 
السعودية» 9955١م.‏ 

5 . ينظر: المصدر السابق» ص57 7. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


التقسيم الرابع: تقسيم المصلحة باعتبار الثبات والتغير: 
بين ابن تيمية أن ما شرعه النبي . صلی اللہ عليه وسلم . لأمته . شرعاً لازماً . لا يمكن تغييره لأنه 
لا يقع نسخ بعد رسول الله . صلی الله عليه وسلم . ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين 
أن يقصد هذا؛ لا سيما الصحابة؛ والخلفاء الراشدون منهم خاصة؛ وانما یُظن ذلك في الصحابة 
أهل الجهل والضلال: كالرافضة والخوارج» ومن اعتقد في الصحابة أتمم كانوا يستحلون ذلك؛ فإنه 
يستتاب كما يستتاب أمثاله؛ ولكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي» فيصيب فيكون له أجران» 
وبخطئ فيكون له أجر واحد. 

وما شرعه النبي . صلی الله عليه وسلم . شرعاً معلقاً بسبب . إِنما يكون مشروعاً عند 
وحود السبب: كإعطاء المؤلفة قلويهم؛ فإنه ثابت بالكتاب والسنة. وبعض الناس ظن أن هذا 
نسخ لما روي عن عمر: أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف؛ فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفرء 
وهذا الظن غلط؛ ولكن عمر استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلويهم؛ فترك ذلك لعدم الحاحة 
إليه؛ لا لنسخه كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو ذلك . 
وبھذا يتبين أن المقصود بتغير الأحكام؛ إنما هو احتلاف التطبيق عند تحقق مناط الحكم . أي: 
سببه . بحسب الأزمنة» والأمكنة» والأحوال» لا تبدها ونسخهاء لأن الأحكام المعلقة بأسبابما إنما 
تشرع عند وجود السبب» لا عند عدمه. 

ومما سبق يتضح ما يلي: 

أن ما شرع لنا من أحكام تنقسم إلى قسمين: 
الأول: ما شرع لنا على وجه اللزوم» كالعبادات والحدود المقدرة» وغير ذلك» فهو من قبيل 
القواعد العامة» والشرائع الكلية التي لا يتطرق إليها تغيير ولا تبدیل؛ لأتما لم تشرع معلقة بسبب» 
بل شرعت شرعاً لازماً» ولذا فمصا ھا ثابتة؛ صالحة لكل زمان ومكان» وني جميع الأحوالء 
والقول بالتغيير فيها يعني النسخ» ولا نسخ بعد موت النبي . صلی الله عليه وسلم .. 
الثاني: ما شرع لنا شرعاً معلقاً بسببه» فهذا يدور مع سببه وحوداً وعدماً» كدوران المعلول مع 
علته» بحسب اقتضاء المصلحة» ومن هذا القبيل السياسات الحزئية ا متعلقة بأسبابما وحوداً وعدم 
كالطلاق ثلاثاً والتألف» ومقادير التعزيرات» وصفاتھا وأجناسهاء فإن الشرع يتنوع فيها بحسب 


.)۹٤١.۹۳ /۳۳( ينظر: مجموع الفتاوى‎ .١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الحاحة والمصلحة» ولا يُعد هذا التنوع تغييراً للحكم, بل الحكم ثابت» وا تغیر هو الفتوى فقطء 

لأن الحكم معلق بسببه» فإذا وحد السبب الذي رتب الشارع عليه الحكم» وتحقق في واقعة ما 

طبق عليهاء وإذا انعدم السبب المترتب عليه الحكم لم يطبق الحكم على الواقعة» ولا يفهم من 

ذكر التغيير هنا أنه نسخ» لأن الحكم ثابت» والذي اختلف باختلاف الزمان» والمكان» 

والأحوال» إِنما هو الفتوى مراعاة للمصلحة والحاجة» كما يظهر من استغناء عمر . رضي الله عنه . 

عن التأليف'. 

التقسيم الخامس: تقسيم المصلحة باعتبار حكمها: 

تنقسم المصلحة باعتبار حكمها الشرعي إلى ثلاثة أقسام هي: 

١‏ . المصلحة الواجبة: وهي كل مصلحة دل الدليل على وجويما. 

؟ . المصلحة المستحبة: وهي المصلحة التي دلَّ الدليل عليها لا على سبيل الحزم والحتم. 

٣‏ . المصلحة المباحة: وهي المصلحة المقصودة في كل ما حير الله فيه عباده بين الفعل والترك. 

وهذا معروف عنه عن طريق الاستقراء لكتبه ومؤلفاته '» وسیأتی شيء من ذلك في ثنايا هذا البحث. 
وخلاصة هذا المبحث : 

أن ابن تيمية» وافق الجمهور في جملة من التقسيمات للمصالح والمفاسد» ومن أبرزها ما يلي: 

١‏ . تقسيم المصالح والمفاسد باعتبار وقتها وزمن حصوها إلى: مصالح أحروية» ومصالح دنيوية. 

؟ . تقسيم المصالح والمفاسد باعتبار أهميتها ومراتبها: لیس لابن تيمية کلام واضح حلي في نفي 

التقسيم الذي درج عليه الأصوليون: ضروري» وحاحي» وتحسيي» كما أنه لا يثبت ذلك من 

الناحية النظرية» ولكن في الناحية العملية يرى قضية التفاوت بين المصالح والمفاسد والترحیح بينهاء 

وتمييز الأهم فالمهم منهاء كما أنه في باب الضروريات يرى عدم حصرها على الخمس المعروفة عند 


جمهور الأصوليين» فهو يتوسع في ذلك ويضيف مقاصد أخحرى تعد من الضروريات من أبرزها: 


. مخالفة الشياطين ومن ١‏ يكمل دينه. 


متطر السلمي» حامد جابر» الاستصلاح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ضوابطه وتطبيقاته ص۹۳ء ۰٩ ٤‏ رسالة ماجستير 


مسجلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القری» إشراف الدكتور: عثمان إبراهيم المرشد» 5٠١‏ ١ه‏ ۱۹۸۹م۔. 


۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۲۷). 
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3 
8 
انتا 


: تقسیم 


. العدل وعدم الظلم. 


. الائتلاف وعدم الاختلاف. 
. الدعوة إلى اللہ والجهاد في سبيله» والتعاون على ذلك. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة منت ا 
. خلق السماحة والصبر والشجاعة والكرم. 


لإمام 


أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


مسي المصالح والمفاسد باعتبار حظ المكلف وعدمه إلى: مصالح أصلية» ومصالح تبعية. 
المصالح باعتبار الثبات والتغير إلى: مصالح ثابتة لا تتغير» ومصالح متغيرة 
المصالح باعتبار حكم الشرع فيها إلى: مصلحة واجبة» ومصلحة مستحبة» ومصلحة 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثالث 
المقارنة بين آراء الأصوليين وابن تيمية 
تناولت الدراسة في المبحثين السابقين تقسيمات المصالح والمفاسد عند جمهور الأصوليين» وكذا 
عند ابن تيمية» وفي هذا المبحث تتطرق إلى المقارنة بين الجمهور وابن تيمية» ثم تخلص بجملة من 
النتائج المهمة» فإلى المقصود: 
أولاً: يتفق ابن تيمية وجمهور الأصوليين في تفاوت المصالح والمفاسد وتباينها وأن الشرع جاء 
يجلب المصالح ودرء المفاسد» و لکن الجمهور يرون أن مصالحه تتلخص في حفظ ضروريات الحياة 
الإنسانية» وحاجیاتھاء وكذلك تحسیناتھاء والضروريات تنحصر عندهم في خمس هي: الدين» 
والنفس» والعقل» و النسلء والمال» كما سبق بيانه» على حلاف بينهم في ترتيبها. 
وإذا تكلموا على المصالح ا خمس الضروريةء كان كلامهم على أساس أن الله أوحب على الاعتداء 
عليها حداً. 
فحفظ الدين كان ضرورياً لأن الشارع شرع له حد الردة» والجهاد في سبيل الله. 
وحفظ النفس ضرورة لأن الشارع شرع القصاص وحد الحرابة. 
وحفظ العقل ضرورة لأن الشارع شرع ا حلد في الخمر. 
وحفظ النسل ضرورة لأن الشارع شرع لحفظه حد الزن. 
وحفظ المال ضرورة لأن الشارع شرع قطع يد السارق» وحد الحرابة. 
ولذا أضاف بعضهم مصالح أخرى ضروریة بناءً على وجود حد كحد القذف فقد أضاف 
بعضهم مصلحة ضرورية وهي: حفظ العرض» فأصبحت المقاصد وكأتما حدود' !! 
ويختلف ابن تيمية مع الجمهور في جوانب أهمها ما يأتي: 
.١‏ حصر الضروريات في الخمس» فهو يرفضه» ولا يقر به» وقد صرح بهذا بقوله: " وكثير من 
الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب» والنفوس» ومفاسدهاء وما 


ols 


ينفعها من حقائق الإمانء وما يضرها من الغفلة والشهوة» كما قال تعالى: ج ولا نط من عَم 


١‏ . ينظر: القرضاوي» عبد الرحمن يوسف» نظرية مقاصد الشريعة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وجمهور الأصوليين» دراسة مقارنة 
ص 17١‏ ۱۷۲ء رسالة ماجستیر تقدم بما الطالب في قسم الشريعة» كلية دار العلوم» القاهرة» إشراف الدكتور: محمد بلتاحي 


حسن» ١47١اه/‏ ٢٠۲۰م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


لبه عن نا وبع هوب وکات مره فا )ا #(الكهف: ۲۸) ٠‏ وقال تعالى :سے اعرش ن من کول عن 
ا ور یرد إلا لْحَيَة ال © 4 (النجم: ٠١‏ )»جز ذلك ملش ين الیل بھ ( النجم: ٠١‏ )» فتحد 
كثيراً من هؤلاء في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة ا ال والبدن " . 
والجمهور عندما ربطوا المصالح الضرورية بالعقوبة البدنية الحنائية» كانوا من تضمنهم هذا الإنكار. 
ثم بحده يقول بعد ذلك: " وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك؛ أن ينظر إلى سياسة النفس» 
وتحذیب الأخلاق؛ بمبلغهم من العلمء كما يذكر مثل ذلك المتفلسفة والقرامطة» مثل أصحاب 
رسائل إخوان الصفاء وأمثالهم؛ فانھم يتكلمون في سياسة النفس» وتحذیب الأخلاق» بمبلغهم من 
علم الفلسفة» وما ضموا إليه ما ظنوه من الشريعة» وهم في غاية ما ينتهون إليه دون اليهود 
والنصاری بكثير كما بسط في غير هذا الموضع "". 
وبعدها يهاحم جمهور الأصوليين بصراحة فيقول: " وقوم من الخائضين في أصول الفقه» وتعليل 
الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة» إذا تكلموا في المناسبة» وأن ترتيب الشارع للأحكام على 
الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد» ودفع مضارهم» ورأوا أن المصلحة نوعان: 
أخروية» ودنيوية: جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس» وتحذیب الأخلاق من الحكم؛ وجعلوا 
الدنيوية ما تضمن حفظ الدماءء والأموال» والفروج» والعقولء والدين الظاهرء وأعرضوا عما في 
العبادات الباطنة» والظاهرة؛ من أنواع المعارف بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله» وأحوال 
القلوب وأعمالها: كمحبة اللہ وحشيته» وإخلاص الدين له» والتوكل عليه والرجا لرحمتهء ودعائه» 
وغیر ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة» وكذلك فيما شرعه الشارع من الوفاء بالعھود 
وصلة الأرحام؛ وحقوق المماليك والحيران» وحقوق المسلمين بعضهم على بعض» وغير ذلك من 
أنواع ما أمر به» وتمى عنه» حفظاً للأحوال السنية» وتمذيب الأحلاق» ويتبين أن هذا جزء من 
أجزاء ما جاءت به الشريعة من المصالح "'. 

فهذا نقد واضح لحمھور الأصوليين الذين ربطوا المصالح الضرورية بالعقوبات البدنية 
الجنائية» كما مضى» وهو بهذا يقرر عدم حصر الضروريات في الخمس المعروفة» ولذلك أضاف 


.)۲۳۳ /۳۲( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ . ١ 
.)۲۳۳/۳۲( المصدر السابق‎ . ۲ 


۳ . المصدر السابق (۳۲/ ٣‏ ٣۲)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


مصالح ضرورية أخرى: كمخالفة المشركين وعدم التشبه بھمء ومخالفة الشياطين ومن م يكمل 
دينه» وخلق السماحة والصبر والشجاعة والكرم والائتلاف وعدم الاحتلاف» والدعوة إلى الله 
والجهاد في سبيله» والتعاون على ذلك» والعدل وعدم الظلم . 
وقد صرح بهذا النقد في موضع آخر فقال بعد تعريفه للمصالح المرسلة: " لکن بعض الناس يخص 
المصالح المرسلة بحفظ النفوس» والأموال» والأعراض» والعقولء والأديان» وليس كذلك؛ بل 
الصا المرسلة في حلب النافع» وقي دفع المضارء وما ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور 
سا فيو أن الین 

دفع المضار يقصد به الحدود» وهو هنا يلفت النظر إلى جانب آخر يتعلق بالمصالح, ألا 
وهو جانب الوجود المتمثل بجلب المنافع» وهو جانب مهم يتعلق بالمصالح. 
وبعدها يتابع . رحمه الله . نقده لارتباط المصالح الضرورية با حدود فيقول: " وحلب المنفعة يكون 
في الدنياء وق الدين؛ ففي الدنیا: كالمعاملات» والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق؛ من غير 
حظر شرعي» وقي الدين: ككثير من المعارف» والأحوالء والعبادات» والزهادات» التي يقال فيها 
مصلحة للإنسان من غير منع شرعي» فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد 
عن تلك الأحوال» ليحفظ الجسم فقط» فقد قصر "". 
وابن تيمية بهذا يقصد الغزالي فقد فعل ذلكء وتبعه عليه جمهور الأصوليين . 
؟. لا يوحد لابن تيمية كلام من جهة نظریة حول تقسيم المصالح إلى: ضرورية» وحاجیق 
وتحسينية» وهذا ما . رآه الباحث بعد الاستقراء لكتبه المطبوعة . ولكن هل يعني ذلك أنه يرفضه» 
ولا يقر به ؟!. 
لا نستطيع الحزم بذلك لا سيما وكونه لم يصرح برده ولو في موضع واحد» وكونه أهمله لا يعني 
ذلك صراحة رده إياه» وإن كان من الباحثين من ذهب إلى ذلك كما فعل عبد الرحمن القرضاوي 


في بحنه الموسوم: نظرية مقاصد الشريعة بين ابن تيمية وجمهور الأصوليين'» وقد حاول تقوية رأيه 


١‏ . عند التأمل نحدها داحلة في ( الدين )» مستفاد من تعليقات وملاحظات شيخنا أ.د: حسن مقبولي الأهدل . حفظه الله 


ونفع به .. 
” ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)۲٢٢ /١١(‏ 


۔)۲٢٢/۱٢( المصدر السابق‎ . ٣ 


.1١ا/5‎ ۱۷٢١ص ينظر:‎ . ٤ 
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ببعض التطبيقات العملية لابن تيمية» مع ذلك فتبقى المسألة محتملة في نظري» لا سيما وله . 
رمه الله . مواضع عملية أخرى يفهم منها أنه يرى هذا التفاوت بين المصالحء والحزم بأحد 
الاحتمالين . النفي أو الإثبات . في هذا المقام صعب عسیر والله أعلم. 
ثانياً: اتفق ابن تيمية مع جمهور الأصوليين في اعتبار مقاصد الشريعة» واعتبار أصل الضروريات 
ا لخمس» ولكن كانت له نظرته الخاصة في مفهوم الضروريات الخمس» وإن كان مع ذلك لا يقر 
بحصرها في هذا العدد كما تقدم توضيحه» فهو يرى أن مفهوم حفظ الدینء والنفس» والعقل 
والنسلء وا مال عند الأصوليين قاصر محدود» ونبين ذلك ما يلي: 
.١‏ حفظ الدين كما يراه ابن تيمية: 
توسع . رحمه الله . في مفهوم حفظ الدين» فلم يقتصر على ما ذكره جمهور الأصوليين في هذا 
امقام من حد الردة» وعقوبة المبتدع الداعي لبدعته» شرعية الجهاد في سبيل اللہ بل قرر أموراً 
أحرى حول حفظ الدين» فمن ذلك: 
أ. جعل حفظ الدين هو المقصد الأعظم للرسالات السماوية جميعاً: 
فهو يرى أن الرسالة السماوية هي أكثر ضرورات الحياة» وبدوتا لا فائدة من استمرار الحياة» بل 
لاف ا 

فقد صرح بأن الرسالة ضرورية للعباد لا بد لحم منهاء وحاحتھم إليها فوق حاجتھم إلى 
كل شيء» والرسالة روح العا مء ونوره» وحياته؛ فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح» والحياة» 
والنور؟ والدنيا مظلمة ملعونة» إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في 
قلبه سمس الرسالة» ويناله من حیاتھا وروحها. 
وذهب يقرر ذلك بأوضح عبارة» وأصرح دلالة» مستشهداً على ذلك بالنصوص١.‏ 
وصرح بأن حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ فإن آخر ما يقدر 
بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحیاتھا؛ مات قلبه موتاً لا ترحى 
الحياة معه أبداًء أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبداً'. 


.)۹۰ ۹۳ /۱۹( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 
۔)۹٦‎ /۱۹( ينظر: المصدر السابق‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وبين . رحمه الله . أن هذا الأمر نما اتفقت عليه الكتب المنزلة من السماء وبُعثت به 

جميع الرسلء . من غير استثناء . وهذا قصّ الله علينا أخبار الأمم المكذبة للرسل؛ وما صارت إليه 
عاقبتهم» وأبقى آثارهم, وديارهم؛ عبرة لمن بعدهم» وموعظة . 
وأوضح أهمية الرسالة» وأا ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده؛ فكما أنه لا صلاح له في 
آخرته إلا باتباع الرسالة؛ فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة؛ فإن الإنسان 
مضطر إلى الشرع؛ فإنه بين حركتين: حركة بجلب با ما ينفعه» وحركة يدفع بها ما يضره» والشرع 
هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره» والشرع نور الله في أرضهء وعدله بين عباده» وحصنه 
الذي من دخله كان آمناً' . 

فهذا وغيره من كلامه المتناثر في كتبه يدل على بعد نظره في مفهوم حفظ الدين كضرورة 
من ضرورات الحياة الإنسانية» وقد يعترض معترض بأن الفقهاء والأصوليين يوافقون ابن تيمية في 
أهمية الدين» وحاجة الناس له» ولكن يظهر الفرق بينه وبينهم في كونحم لم يذكروا هذا الکلام في 
إطار نظرية مقاصد الشريعة» بل ذكروه عفواً في تناولهم لموضوعات أخرى» وحين تكلموا في 
مقصد حفظ الدين» ذكروا لحفظه حد الردة ! لذلك فالفرق شاسع بين الفكرين» فكر من يرى 
السيف دليلاً على أهمية حفظ الدين» ومن يرى حفظ الدين أساساً للحياة كلها" . 
ب . حفظ الدين بتصحيح العقيدة: 
كان لابن تيمية جھودہ الواضحة قي تنقية العقيدة نما شابھا من بدع المتكلمين» وانحرافات 
المذاهب» ومؤامرات وكيد الأعداء ونظراً لأهمية حفظ الدين عندہ؛ كان جهاد البيان والحجة في 
الحفاظ على العقيدة؛ هو معركة حياته بدون مبالغة» وهو حين يقرر المعتقد الصحيح» ويرد على 
المحالفين له بصنوفهم؛ يُعِد صنيعه هذا من باب حفظ الدين» وحماية بيضته» والذود عن 
حياضه» ولذلك فجميع مؤلفاته في العقيدة من هذا الباب. 
ج . ربطه للنظام السياسي بحفظ الدين: 


.)۹۷ /۱۹( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 
ینظر: المصدر السابق (۱۹/ ۹۹)۔‎ . ۲ 
.۱۸۰ ينظر: عبد الرحمن القرضاوي» نظرية مقاصد الشريعة» ص‎ . ٣ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


معلوم أن ال حدف الأكبر من وجود الدولة الإسلامية» وأجل واجبات الولاة هو حفظ الدين وحماية 
بيضته» والدفاع عنه» والدعوة إليه. 

وق هذا المقام يقرر ابن تيمية قاعدة عظيمة في الحسبة» وهي: أن أصل ذلك أن تعلم أن جميع 
الولايات في الاسلام؛ مقصودها أن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة اللہ هي العليا؛ فإن الله 
. سبحانه وتعا ی . إنما حلق الخلق لذلك» وبه أنزل الکتب؛ وبه 0 الرسل» وعليه جاهد الرسول 


و 


والمؤمنون» قال اللہ تعالى ير وَمَا حَلَقَتٌ َل والإنى إلا ليود ™) 40 (الذاریات: 55) ء وقال 


تعالل: ‏ وما از سی سس 44 لا أن یشون لك (الانبياء: 
5 ۽ وقال: چ وَلْمَدَ بت فى کل تو نو ول أَى الله واجتبوا کیٹا دعُت 4 (النحل: 1(« 


4 َه ما لکم دن اک عبر‎ e 
(الأعراف: 25)» وهذا الذى يقاتل عليه الخلق كما قال تعالى: ۾ وَقَيلوعُم عق غ لا کن فته وین‎ 
AF اڈ (البقرة:‎ 

ومن هنا يظهر أن ابن تيمية يرى أن الدولة الإسلامية مهمتها الأساسية حفظ الدين 
وحمايته ونشره والدعوة إليه» وأهم الوسائل المعينة على ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن انکر 
وأهل السلطة والقوة أقدر على ذلك» وإن شاركهم عامة الناس» ولذلك يقرر أن جميع الولايات 
الإسلامية؛ إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى» 
مثل: نيابة السلطنة» والصغرى» مثل: ولاية الشرطة» وولاية الحكم أو ولاية المال» وهى ولاية 
الدواوين المالية» وولاية الحسبة . 
۲ . حفظ العقل كما يراه ابن تيمية: 
يرى جمهور الأصوليين أن من المصالح الضرورية حفظ العقل» ولكنهم يذكرون في سبيل حفظه 
جانب العدم في الغالب المتمثل بحد الخمر» وابن تيمية يوافقهم على ضرورة حفظ العقل إلا أن 
مفهوم حفظ العقل عنده أوسع» ويتبين ذلك ما يلي: 


.)5١ /۲۸( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
۔)٦٦‎ /۲۸( ينظر: المصدر السابق‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


عند كلامه على تحریم الميسر والشطرنج والنرد» يقرر أن الشطرنج " إذا اشتمل اللعب بما على 
العوض كان حراماً بالاتفاق "'ء وكذلك لو اشتمل على " ترك واحب» أو فعل محرم» مثل أن 
يتضمن تأخير الصلاة عن وقتهاء أو ترك ما يجب فيها من أعماٰا الواجبة باطنا أو ظاهراً"", 
ويستدل على ذلك بقول الرسول . صلی الله عليه وسلم .: " تلك صلاة المنافق: يرقب الشمس» 
حتى إذا صارت بين قرنی شيطان؛ قام فنقر أربعاً» لا يذكر الله فيها إلا قليلاً "". وبقوله تعالى: 


إن موقو غود الد وَهوَحَددحْهُم وَإِدَا کام/وا ای آل وة اموا كسا باو القاس ولايذكيوت 


الک كيلا ل )4(النساء: ١٤۱)؛‏ وقوله تعال: هَوَيْلُ صرت © الْذينَ هم عن صَلَامومَ 
اشر ل (الماعون: )٥ ٠٤‏ وغيرها من الأدلة. 
ثم يقول: " والمقصود: أن الشطرنج متى شغل عما يجب باطناً أو ظاهراً حرام باتفاق العلماء 
وشغله عن إكمال الواحبات أوضح من أن يحتاج إلى بسطء وكذلك لو شغل عن واجب من غير 
الصلاة من مصلحة النفس أو الأھلء أو الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكرء أو صلة الرحم أو 
بر الوالدين» أو ما يجب فعله من نظر في ولاية» أو إمامة» أو غير ذلك من الأمور» وقإٴ عبد 
اشغل ها ]لذ فخا عر واج : 

ثم ذکر بقية ما يقترن باللعب بالشطرنج من المحرمات» ومع ذلك بحده يذكر أنه: " إذا 
قدر خلوها عن ذلك كله؛ فالمنقول عن الصحابة المنع من ذلك " وذكر بعض الآثار في ذلك. 
وهكذا بحد ابن تيمية كغيره من العلماء یم اللعب بالنرد والشطرنج» ويستدل على ذلك بطرق 
كثيرة» ولكنّ الفرق بينه وبين غيره من العلماء في علة تحرم الميسر والشطرنج والنرد!. 
فهو ینکر على من أباح الشطرنج والنرد إذا حلا من المقامرة» كطائفة من أصحاب الشافعي» 
وغيرهم؛ الذين اعتقدوا أن لفظ الميسر لا يدحل فيه إلا ما كان قماراً؛ فيحرم لما فيه من أكل 


.)٥٥۷٤ /4( مجموع الفتاوى‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ .)٥٥٤‏ 

۳ . حديث أنس بن مالك . رضي الله عنه . أحرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: ا مساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب 
التبكير بالعصر» »)١١١/5(‏ رقم (5717). 

.)4 51 /٤( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٤ 

ه . ينظر: المصدر السابق (551//5) . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المال بالباطلء فلما اعتقدوا أن هذه المغالبات إنما حرمت لما فيها من أكل ا ال بالباطل لم 
يحرموها إذا حلت عن العوض'. 

وبين بطلان استدلالهم من وجوه" نوجزها فيما يلي: 

الأول: النهي عن هذه الأمور ليس مختصاً بصورة المقامرة فقط؛ فإنه لو بذل العوض أحد 
المتلاعبين أو أحني» لكان من صور الجعالة؛ ومع هذا فقد نمي عن ذلك؛ إلا فيما ينفع: 
كالمسابقة والمناضلة» وبذل ا مال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه» وإن لم يكن قماراً. 
الثاني: قرن الشارع بين ا حمر والميسر في التحرم ومعلوم أن الخمر لما أمرنا باجتنابھا حرم مقاربتها 
بوحه» فلا يجوز اقتناؤهاء ولا شرب قليلهاء فالمقصود سد الذرائع المفضية إلى الشرب بوجه من 
الوحوه» فالميسر المقرون بالخمر» إذا قدر أن علة تحرمه أكل ا ال بالباطل» وما في ذلك حصول 
المفسدة» وترك المنفعة» وكان من حكم الشارع أن ينهى عما يدعو إلى ذلك لو لم يكن فيه 
مصلحة راجحة. 

الثالث: أن قول من قال أن الميسر حرم من أجل المقامرة قول مجرد وظاهر القرآن والسنة 


کس سس ور 


والاعتبار يدل على فساده» وذلك أن الله تعالى قال: ٣ڑ‏ تما بريد الشیطان أن پوقع بتكم العداوة 


سرح سرج ے ہہ م جرم روولء 


َأليعَصَء ف ایر امسر وَيَصُدَم عن ور هوحن اَلضَلزۃ هل آَم مہو ۵ 4(المائدة: ۹۱)ء فنبه على 
علة التحرمء وهي ما في ذلك من حصول المفسدة» وزوال المصلحة الواحبة والمستحبة» فإن وقوع 
العداوة والبغضاء من أعظم الفساد» وصدود القلب عن ذكر اللہ وعن الصلاة اللذين كل منهما 
إما واحب» وإما مستحب من أعظم الفسادہ ومعلوم أن هذا حاصل بلعب الشطرنج والنرد» وإن 
ل يكن فيه عوض» وهو قي الشطرنج أقوى» فإن أحدهم يستغرق قلبه» وعقله» وفكره فيما فعل 
حصمه» وفيما يريد أن يفعل هوء وف لوازم ذلك» ولوازم لوازمه» حتی لا يحس بجوعه ولا عطشه» 
ولا يمن يسلم عليه ولا بحال أهله» ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله» فضلاً عن ذكر ربه 
a‏ كبن شقان مات کسی گاہس آند ہت كرة عله امح بے کر 
من أهل الشطرنج والنرد» وآثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شرب الخمر. 


۔)۲٢٢‎ /۳۲( ينظر: مجموع الفتاوى‎ .١ 
ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۲/ 77 ۲۳۳)۔.‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ولص بعدها إلى ذكر العلة فيقول: " ونما يبين أن الميسر لم يحرم جرد أكل المال بالباطل» وإن 
كاف كل الال الناظل عرماء ولو رة هر ال نکی إذا كان ف الس !"باق الس فلا 
أخرى غير أكل ا ال بالباطلء كما في الخمر: أن اللہ قرن بین الخمر والميسر» وجعل العلة في تحرم 
هذا هي العلة في تحریم هذاء ومعلوم أن الخمر لم تحرم بحرد أكل المال بالباطل» وإن كان أكل 
نمنها من أكل ا ال بالباطل» فكذلك الميسر ١"‏ . 
وھذا يتبين دقة نظرہ . رحمه اللہ . في مفهوم الضرورات الخمس» وهو أمر تميز به دون 
جماهير الأصوليين. 
وأما سائر التقاسيم الأخرى فهو موافق للجمهور في أكثرهاء كما قدمنا بيانه» وإن اختلف معهم 
في بعضها في الجملة. 


5 
۱ 
۱ 
۱ 


المصلحي اٹمرسلہ 
ٌْ الثاني: حجية 


اله 


: الأول: مفهوم المصلحة المرسلة. 
المصلحة المرسلة. 


معهومها » حجيتها › ضوا 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيفاته منص ]ا ْم 


امام 
اترایع 
ث الثالث: ضوابط الأخذ بالمصلحة المرسلة. 


أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


و 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 
تبين ما سبق أن غاية الشارع من تشریع الأحكام» هو تحقيق المصلحة للعباد» فالشرع جاء 
فصو سات کا و کلآبا اگنوہ ذا عضن التاح اللا سڈ 
وجالاً لإدراك غايتها والمصلحة التي بني الحكم عليهاء ومنها مالم يجعل الشارع للعقل سبيلاً إلى 
إدراك المصلحة التي بني الحكم عليهاء وقد أطلق الفقهاء على النوع الأول: الأحكام التعبدیق 
وهي التي تنظم العلاقة بين الإنسان وربه» وحعلوا المطلوب منها هو الاتباع كما بينه الشارع» 
والنصوص فيها غير معللة في جملتھاء ويستدل على ذلك بالاستقراء وغيره' . 
وأطلقوا على النوع الثاني: الأحكام المعللة والمعقولة» وهي تكون في العاديات» أي: فيما يتعلق 
بمعاملة الناس بعضهم مع بعضء والأصل فيه الالتفات إلى المعاني والبواعث التي شرعت الأحكام 
من أحلها'» واستدلوا على ذلك بالاستقراء وغيره '» وهذا النوع هو جال العمل بالمصلحة المرسلة» 
وبناء الأحكام الشرعية عليهاء لأن المصلحة فيها يمكن إدراكها ومعرفتھاء ولأن باب المعاملات 
والعادات تكثر فيه المستجدات والحوادث والنوازل» لا سيما في زماننا المعاصر” . 
ولابد من التنبيه إلى أن جانب المعاملات لا یخلو كذلك من الأمور التعبدية التي لا يجوز إعمال 
العقل في البحث عن مصلحة مرسلة للناس فيهاء لورود الدليل الخاص عليها فلا بجال للاجتهاد 
فيهاء كالربا مثلا» وأنصبة المواريث» يقول الشاطبي: " وأن الغالب في العادات الالتفات إلى 
المعاني» فإذا وحد فيها التعبد» فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص " . 

وهذا يتضح أن بحال إعمال المصلحة المرسلة هو المعاملات والعادات؛ أما العقيدة 
والعبادات فلا مدخل للمصلحة المرسلة فيها. 


١‏ . ينظر: الشاطبي» الموافقات .)۲٥٥/٢(‏ المرعشلي» محمد عبد الرمن» اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتیاء ص۲۷۱ 
المؤسسة الحجامعية للدراسات والنشر. 

۲ . ينظر: المصدر السابق » والمرعشلي» اختلاف الاجتھاد وتغيره» ص 71/١‏ . 

۳ . ينظر: الشاطبي» الموافقات (۲/ .)07١‏ 

. ٤٣ص ينظر: الزحيلي» فقه الضرورة في الشريعة»‎ . ٤ 

ه . الشاطبي» الموافقات (۲/ .)٠٠١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد میت مرسلة لإرسالهاء أي: تحردها عن دليل حاص يقيد ذلك الوصف بالاعتبار أو 
الإهدار'» وليس معنی تسميتها بالمرسلة أتما بحردة عن أي دليل يدل على إثباتماء أو إلغائهاء وإنما 
هو اصطلاح للتفرقة بينها وبين القياس . 

وسنوضح في هذا الفصل ما يتعلق بالمصلحة المرسلة من مفهوم وحجية وضوابط متناولين آراء 


الأصوليين» وآراء ابن تيمية» مع الدراسة والمناقشة. 


١‏ . ينظر: الزركشي» البحر ا حیط (4/ .)١55‏ الشنقيطي» محمد الأمين» المصالح المرسلة ص٢٢‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة» 
ط. الأولى» ۳٠١۲م.‏ الزرقاء محمد أُ مد الاستصلاح والمصالح ا مرسلة ص۳۹ء دار القلم» دمشق» ط. الأولى» ۱۹۸۸ء۔ 
؟ . ينظر: شحاتق محمد سعيدء الأدلة العقلیة وعلاقتها بالنقلية عند الأصوليين ص٣٢۲۳ء‏ الدار السودانية للكتب» الخرطوم. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الأول 

مفهوم المصلحة المرسلة 
تقدم بيان المعنى اللغوي للمصلحة في الفصل التمهيدي» وبقي هنا التعريج على المعنى اللغوي 
للمرسلة: فالمرسلة مصدر مأخوذ من الإرسال» وهو بمعنى الإطلاق» كما يقال: كان لي طير 
فأرسلته» أي: خلیته وأطلقته' . 
وذهب بعضهم إلى أن معن المرسلة في اللغة الا مال'ء والصحيح أتما مطلقة ولیست مھملة 
ولٰذا العنی علاقة بحجية المصلحة المرسلة '» كما سيأقي. 
أما المفهوم الاصطلاحي للمصلحة المرسلة» فنبينه من خلال مطلبين: 


.)581١ /۱۱( ينظر: ابن منظور» لسان العرب‎ . ١ 

؟ . الشرقاوي» أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرحراحي» وفاته سنة 289495 في كتابه رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (ہ/ 
۱ء تحقيق: عبد الرمن بن عبد الله ا حبرینء مكتبة الرشد ناشرون» الریاض؛ ط. الأولى» 5 ١٠٠5م.‏ 

. ينظر: د. أحمد الطائي» الموازنة بین المصالح ص1۸‎ . ٣ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الأول 
مفهوم المصلحة المرسلة عند جمهور الأصوليين 

لن نتكلم هنا عن المعنى الاصطلاحي للمصلحة لكوننا بحثناه في الفصل التمهيدي» ويهمنا هنا 
الكلام على المفهوم الاصطلاحي للمصلحة المرسلة: 
بينا سابقاً أن المصلحة من حيث الاعتبار الشرعي ثلاث: المعتبرة شرعاًء والملغاة شرعاًء وما لا 
تقع في دائرة الاعتبار ولا الإلغاء» فهي مصلحة لم تعتبر شرعاًء ولم تلغ» وها عند الأصوليين 
تعريفات مختلفة من ناحية اللفظ» وإن كانت في المضمون متقاربة» فقد عبروا عنها بالمصلحة تار 
وبالمناسبة أو المناسب تارة» وبالوصف تارة أحرى» وسنورد هنا جملة من أقواهٰم: 
أولاً: اعتبرها بعضهم مطلقة عن الدليل» سواء كان دليلاً كلياً أم جزئياً» لذلك دلت تعبيراتهم في 
الجملة على أتما: " المصلحة أو الوصف الذي لا يشهد له أصل معين من أصول الشريعة 
بالاعتبار ولا الإلغاء لا بطريق تأثير ولا ملائمة "'. 
وقد صرح ابن برهان بنفي الدليل الكلي والحزئي» فحكى عن الزركشي قوله: " مالم يستدل إلى 
أصل كلي» ولا حزئي"" . 

وماھا إمام ا حرمین الحويني بالاستدلال» وعرفه بقوله: " هو معنى مشعر بالحكم مناسب 
له» فيما يقتضيه الفكر العقلي؛ من غير وجدان أصل متفق عليه» والتعليل المنصوب جار فيه "'. 
فيتضح من خلال تعريفه للاستدلال أنه مالم يستند إلى أصل شرعي معتبر» والأصل هو النص 
القريب» لأنه لو وجد لعُد الاستدلال من باب القياس لا المصلحة المرسلة. 


.)۳۱٣ /۳( ينظر: الغزالي» المستصفى (۲/ ۳۱۳). والرازي» ا حصول (5/ ۲۳۱). والآمدي» الإحكام في أصول الإحكام‎ . ١ 
»4 الزركشي» البحر ا حیط (5/ ۳۷۷). والقراني أحمد بن إدريس» شرح تنقيح الفصول باختصار ا حصول ف الأصول ص45‎ 
۱م وابن التلمساني» عبد الله بن محمد بن‎ ANT تحقيق: طه سعد دار الفكر» ومكتبة الکلیات الأزھریق القاهرة» ط. الأولى»‎ 


علي» شرح المعالم في أصول الفقه (۲/ 47) تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» و علي محمد معوض» عالم الكتب» بيروت» 

ط. الأولى» 999 ١ام.‏ الشوكان» إرشاد الفحول ؟/ 5 .)١8‏ ابم بدران» عبد القاد الدمشقى» المدحل إلى مذهب الاما 
و م. والشوكاني» ار ) ). ابن بدرا ر الدمشقي 1 ب امام 

بدرانء أصول الفقه الإسلامي ص۲۰۹ء مؤسسة شباب ال حامعق الإسكندرية» ٢۲۰۰م.‏ 

۲ . الزركشيء البحر ا حیط (4/ ۳۷۷)۔ 

۳۔ الجويني» البرهان في أصول الفقه (؟/ ۷۲۱)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


والاستدلال عنده قسيم للقياس» فإن تعلق الحكم بمعنى مناسب مع وجود أصل يشهد له فهو 
القياس» فان خلا تعلق الحكم بالمعنی المناسب من وحود الأصل الذي يشهد له فذلك هو 
الاستدلال كما يسميه» وهو المصلحة المرسلة عند غيره. 

ثانياً: عد آخرون المصلحة المرسلة داحلة تحت الأدلة الشرعية الإجمالية» كالنصوص العامة 
وقواعد ومقاصد الشريعة العامة» وعموم المصلحة المعتبرة التي شهدت باعتبارها النصوص» 
وحاءت الشريعة لتحقيقها وتكثيرهاء ومن هؤلاء: الإمام الشاطبي فقد بين أن المصلحة المرسلة: " 
ما سكتت عنه الشواهد الخاصة؛ فلم تشهد باعتباره» ولا بإلغائه "'ء ثم ذكر لذلك وحھین: 
أحدها: أن يرد نص على وفق ذلك المعنى؛ كتعليل منع الميراث بسبب القتل؛ فالمعاملة بنقيض 
المقصود تقدير إن لم يرد نص على وفقه» فإن هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض 
ولا بملائمهاء بحيث یوجد لما جنس معتبر فلا يصح التعليل بماء ولا بناء الحكم عليها بإتقان» 
ومثل هذا تشريع من القائل به» فلا يمكن قبوله. 

والثانی: أن يلائم تصرفات الشرع» وهو أن يوحد لذلك المعنى جنس اعتبرہ الشارع في ا حملة بغير 
دليل معين» وهو الاستدلال المرسل» المسمى بالمصالح المرسلة". 

فظهر من ذلك أنه يُعِدٌّ المصالح المرسلة داحلة تحت الأدلة العامة» وتصرفات الشارع الإجمالية» 
وليست مطلقة عن الدليل الكلي» وقد تبعه على هذا التعريف كثير من الخْدَثین؛ فعرفها أبو زهرة 
بقوله: " المصالح الملائمة لمقاصد الشارع الإسلامي» ولا يشهد لما أصل خاص بالاعتبار» أو 
الإلغاء ٠"‏ وتبعه على هذا آخرونٴء فهي إذاً داحلة تحت المصالح العامة التي راعتها الشريعة 


.)١١ 5 /١( الشاطبي» الاعتصام‎ . ١ 

۲ . ينظر: المصدر السابق .)١1١8 ١١5/١١‏ 

۔۲٦٢۷ص أبو زهرة» أصول الفقه»‎ . ٣ 

٤‏ . ينظر: البوطي» محمد سعيد رمضان» ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ص57 *؛ دار الفكر» دمشق» ط. الرابعة» 
ه..م الصالح؛ محمد أديب» مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط ص۲۹۸ء مکتبة العبيكان» الرياض» ط. الأولى» 


٢‏ ۔ النملة» عبد الكريم بن علي بن محمد إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (4/ ۳۱۱) دار العاصمة» الرياض» 
ط. الأولى» ٦۱۹۹۲ء.‏ الدريني» فتحيء المناهج الأصولية في الاجتھاد بالرأي في التشريع الإسلامي ص٤‏ ٦٦ء‏ دار الكتاب 
الحديث» دمشق» ط. الأولى» 3175 ١م.‏ القرضاوي» يوسف» تيسير الفقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والسنة ص۹۲؛ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى» ٢۲۰۰م۔.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الإسلامية» وحاءت بتحقيقها بوحه عامء وهي مصلحة لم يلغها الشارع بنص» ولم يعتبرها بنص 
كذلك» وانما اعتبر حنسها بحملة نصوصء أو بمقاصد الشريعة العامة وغاياتما . 
قال الشنقيطي:" أن لا يدل دليل حاص على اعتبار مناسبة ذلك الوصف» ولا على إهدارهاء 
وإنما قيل ھا مصلحة لأن المفروض تضمن الوصف المذكور لإحدى المصالح الثلاث "". 
وبالجملة: فمن خلال النظر إلى التعاريف المتقدمة» نستنتج ما يلي: 
١‏ . المصلحة المرسلة ليست مطلقة عن الدليل» وانھا هي داخلة تحت عمومات الشريعة 
ومقاصدها العامة وهذا يُقَدُ به أيضاً من اعتبرها مطلقة عن الدليل. 
۲ . لابد في المصلحة المرسلة حت تعتبر» ويستدل بها على أنما مرسلة؛ من خلوها عن الدليل 
الخاص اعتباراً أو إلغاءً. 
۳. أن مجالما كل واقعة لم يأت فيها دليل خاص. 
وسيأتي المزيد من الضوابط عند الكلام على ضوابط الاستدلال بما. 
وننبه هنا: أن الاستصلاح هو ا لحانب العملي للمصالح المرسلة» أي: " بناء الأحكام 

الفقهية على مقتضى المصالح المرسلة ٠"‏ وقد استعمل بعض الأصوليين كإمام الحرمين» بدل لفظ 
الاستصلاح» لفظ الاستدلال“» وهو كما تقدم يطلق على عمل المجتهد, وما أداه إليه اجتھادہ في 
ناء الحكم على وفق المصلحة المرسلة. 

ويمكن التوصل أيضاً إلى الفرق بين المصلحة المرسلة وبين القياس على النحو التالي: 
أولاً: يتفقان في: 
١‏ . أن العمل بمما يكون في الوقائع التي لم يرد فيها دلیل حاص من الكتاب» أو السنة» أو الإجماع. 
۲ . الحكم الثابت هما مبني على رعاية المصلحة التي يغلب على الظن أتما علة صالحة لتشريع الحكم. 


١‏ . ينظر: الزرقاء الاستصلاح والمصالح المرسلة» ص۳۹. حريشة» علي محمدہ المشروعية الإسلامية العلیاء ص١٦۱ء‏ مكتبة 
وهبة» شارع الجمهورية بعابدين» ط. الأولى» 9175١م.‏ 

؟ . الشنقيطي» المصالح المرسلة» ص۱۹ .7١‏ 

۳ . ينظر: ابن بدران» المدحل إلى مذهب الإمام أ مد /١(‏ ۲۹۳. الزرقاء الاستصلاح ص۳۹. البوطي» ضوابط المصلحة 


ص٤ ۲٦‏ . 
٤‏ . ينظر: الحويني» البرهان في أصول الفقه (۲/ ۷۲۱)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


ثانياً: يفترقان فی: 

١‏ . الوقائع التي تبى على القياس لها نظائر في الكتاب» أو السنة أو الإجماع» تجمع بينها علة 
شرع الحكم لأحلهاء بینما الوقائع التي ثبنى على المصلحة المرسلة ليس لما نظائر تقاس عليهاء بل 
يقبت الحكم فيها ابتداءً بناء على المعنى المناسب الذي يترتب على تشريع الحكم تحقيقاً لمصلحة 
الناس» أو دفعاً لمضرة عنهم. 

. أن مصلحة الحكم الذي ثبت بالقياس دل الدليل الخاص على اعتبارهاء بخلاف المصلحة التي 
بني عليها الحكم بالمصلحة المرسلة؛ فإنه لم يقم الدليل الخاص على اعتبارهاء أو إلغائهاء بل 
سكت الشارع عنها . 


١‏ . ينظر قي ذلك: ابن بدران» المدحل إلى مذهب الإمام أحمد .)۲۹٦ /١(‏ أبو العينين» بدرانء أصول الفقه الإسلامي 
ص٢٦۲۱.‏ شعبان» ركي الدين» أصول الفقه الإسلامي ص١4‏ ۲» بدون الطبعة والناشر. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثاني 
مفهوم المصلحة المرسلة عند ابن تيمية 
تناول ابن تيمية المصالح ا مرسلة في مواضع من كتبه» نحاول إن شاء الله من خلال هذا المطلب أن 
نبين مفهوم المصلحة المرسلة عنده . رحمه الله .. 
عرف ابن تيمية المصلحة المرسلة بقوله " أن يرى الحتهد أن هذا الفعل بیجلب منفعة 
راححة؛ وليس في الشرع ما ينفيه " . 
فقوله: " منفعة راححة " قيد حرج به المرحوحة» وقوله: ' ليس في الشرع ما ينفيه " قيد آخر 
حرج به ما یُظن أن فيه مصلحة» وليس كذلك» بل فيه مناقضة لقواعد الشريعة وأصوها الثابتة. 
ثم بين . رحمه الله . أن المصالح المرسلة تكون في حلب المنافع» ودفع المضار» وفسر المصلحة بالمنفعة 
الخالصة أو الغالبة» وبين أن المنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة التي هي: حصول 
اللذة» ودفع الألم هو: حصول المطلوب» وزوال المرهوب . 
وما تقدم يفهم أن المصلحة المرسلة عنده تطلق على المنفعة الخالصة» أو الغالبة الملائمة 
لجنس تصرفات الشارع؛ بمعنى أتما ترحع إلى أصل كلي مأخوذ معناه من مجموع أدلة الشریعة"؛ 
وھذا يتفق كلامه مع كلام جمهور الأصوليين كما تقدم. 
ثم إن ابن تيمية يقسم الوصف ا ناسب الذي سكت عنه الشارع . وهو المرسل . إلى: 


. ملائم لال الشريعة. 
املاق وننائضن گا 


ثم بين الضابط في هذا فقال: " إن الناس لا حدثون شيئاً إلا لأنحم يرونه مصلحة؛ إذ لو اعتقدوہ 
مفسدة لم يحدثوه؛ فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين؛ فما رآه الناس مصلحة نظر قي السبب امحوج 
إليه: فان كان السبب ا حوج إليه أمراً حدث بعد النبي . صلی الله عليه وسلم . من غير تفريط مناء 
فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً على عهد 
رسول الله . صلی اللہ عليه وسلم .» لکن تركه النبي . صلی الله عليه وسلم . لمعارض زال بموته. 


.)۲٢ /5( ومجموعة الرسائل والمسائل‎ »)7 57 .5 57 /١١( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ ١ 
.)۳٤۸ /۱١۱( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ۲ 
. ۲۲۲٣ص تفر حامد السلمي» الاستصلاح عند ابن تيمية»‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه» أو كان السبب ا حوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا لا يجوز 
الإحداث» فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول الله . صلی الله عليه وسلم . موجوداً 
لو كان مصلحة ولم یفعلء يعلم أنه ليس عصلحة» وأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير 
معصية الخالق فقد يكون مصلحة. 
ثم هنا للفقهاء طريقان: 

أحدهما: أن ذلك يفعل ما لم ينه عنه» وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلة. 

والثاني: أن ذلك لا يفعل إن لم يؤمر به: وهو قول من لا يرى إثبات الأحكام بالمصالح 
الاش ۱ 
ومن خلال هذا النص يتبين ما يلي: 
١‏ . أنه يقسم الملائم لأصول الشريعة وقواعدها العامة المسمى عند الأصوليين بالمصالح المرسلة إلى 
قسمين: 
أحدهما: ما كان في إحداثة حاحة للمسلمين» والمقتضي له حادث بعد موت النبي . صلی الله 
عليه وسلم . من غير معصية منهم» كالدواوين» وكتب العلم» وتضمين الصناع. 
والثاني: ما كان المقتضي له قائماً على عهد الرسول . صلی الله عليه وسلم . لکن تركه لمعارض قد 
زال بموته . صلی الله عليه وسلم .. 
فهو يجوز إحداث ما تدعو حاحة المسلمين إليه؛ سواء كان المقتضي . أي: الموحب له . حدث 
بعد موت النبي . صلی الله عليه وسلم . من غير معصية» أو كان قائماً على عهده» ولم يفعله . 
صلی الله عليه وسلم . لمانع قد زال بعد موته» ومثّل لهذا القسم بأمثلة منها: صلاة قيام الليل في 
رمضان» وجمع القرآن في مصحف واحد» حيث كان المانع موحوداً في حياته ثم زال بعد موته» 
ففعل لأنه ملائم لأصول الشريعة» ومقاصدها العامة. 
؟ . قسّم النوع الثاني» وهو المناقض لأصول الشريعة إلى قسمين أيضاً: 
الأول: ما كان المقتضي لفعله موحوداً» لو كان مصلحةء ومع ذلك لم یشرع النبي . صلی الله عليه 
وسلم . له حكماً زائداً على ما كان عليه فيُعلم أن السكوت فيه كالنص على أنه لا يزاد فيه ولا 
ينقص منه» ومثّل له بالآذان في العيدين فالمقتضي لفعله كان موجوداً لو كان مصلحة ومع ذلك 


.)٠١١ /۲( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم‎ . ١ 
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لم يشرعه» ولهذا لما أحدثه بعض الأمراء أنكر عليه المسلمون ذلك لأنه بدعة» لأن ترك الرسول 


. صلی الله عليه وسلم . له مع وجود المقتضىء وانتفاء المانع» دليل على أن سنته الترك» 


فالسكوت عنه كالنص على أنه لا يزاد فيه» ولا يُنقص منه. 
الثاني: ما كان السبب ا حوج إليه بعض ذنوب العبادء فإحداثه مخالفة لأصول الشريعة وأدلتهاء 
وتغيير لدين الله تعالى» وهذا الذي يسميه الأصوليون بالمصلحة الملغاة. 
ومثّل له بتقديم الخطبة على صلاة العيدين» فحدث بتفريط الناس» فإنه لما فعله بعض 

الأمراء» أنكره المسلمون لأنه بدعة» واعتذار من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل ماع 
الخطبة؛ وکانوا في عهد رسول الله . صلی الله عليه وسلم . لا ينفضون حت يسمعواء أو أكثرهمء 
فيقال له: سبب هذا تفريطك» فان البي . صلى الله عليه وسلم . كان يخطبهم خطبة يقصد جا 
نفعهم وتبليغهم وهدایتهم» وأنت قصدك إقامة رياستك» أو إن قصدت صلاح دینھم؛ فلا 
تعلمهم ما ينفعهم» فهذه المعصية منك لا تبيح لك إحداث معصية أخری؛ بل الطريق في ذلك 
أن تتوب إلى اللہ وتتبع سنة نبيه» وقد استقام الأمر» وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن 
عملك» لا عن عملهم . 

وبحذا يتبين مفهوم المصلحة المرسلة عند ابن تيمية» وأنه بذلك يتفق مع جملة الأصوليين 


القائلين بھا۔ 
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المبحث الثاني 
حجية المصلحة المرسلة 

احتلف الأصوليون والفقهاء في حجية المصالح المرسلة» وبناء الأحكام عليهاء وسبب اختلافهم في 
الاحتجاج بما يعود إلى ما يلي: 
١‏ . تعارض أصلين: اعتبار المصلحة في الجملة» وألا يعتبر إلا ما كان اعتبره الشارع» فمن نظر إلى الأصل 
الأول احتج بھاء ومن نظر إلى الأصل الثاني منع من الاحتجاج بحا . 
۲ . الاختلاف في معنى الارسال في المصلحة المرسلة» فمن ذهب إلى القول بأنه بمعنى الإطلاق قال بأن إدراك 
المصلحة ا مرسلة يكون من خلال النظر إلى أدلة الشرع العامة ومدى ملائمتها لماء وهؤلاء يرون الاحتجاج جا 
لأنما لم تخرج عن مقصود الشرع وأدلته إجمالآه ومن ذهب إلى أن الإرسال بمعنى الإهمال رأى عدم حجيتها . 
٣‏ . الاضطراب والغموض الذي اعتری تأصيلهاء فاعتنی الكثير بالتراحم والمعاقد دون تحذیب الأمثلة كما صرح 
بذلك الغزالي . 
٤‏ . احتلافهم في شروط وضوابط العمل بھاء نما أدى إلى اختلافھم في بناء الأحكام عليهاء فقد شرط الغزالي 
لها شروطاًء تختلف عما اشترطه ابن تيمية والشاطي» كما سیأت بيانه . 
هذا وقد اتفق الأصوليون على الآن: 
١‏ . وحوب الأخذ بالمصال المعتبرة التي قامت الشواهد عليها من نصوص الشرع. 
۲ . رد كل مصلحة بنيت على الشهوة» واللذة الخاصة» وهوى النفس. 
٣‏ رد كل مصلحة تصادم نصوص الشرع» وتتعارض مع قواعده» ومقاصده» وأصوله العامة. 
٤۔‏ کل مصلحة شهدت ھا أدلة الشرع العامة» وتلاءمت مع أصولا ومقاصدهاء ولم يأت فيها دليل خاص؛ 
فهذا القسم هو الذي وقع فيه النزاع بين الفقھاءء والأصوليين » وهو ما أطلق عليه البعض مصطلح المصلحة 
المرسلة» وبعضهم ”ماه الاستصلاح» وبعضهم أطلق عليه الاستدلال المرسل؛ أما کلام الأصوليين في الاحتجاج 
بالمصالح المرسلة» فتتناوله الدراسة من خلال مطلبين: 


.)۳٥٣ ينظر: الشرقاوي» رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (ہ/‎ . ١ 


۲ . ینظر: حسب الف علي» أصول التشريع الإسلامي» ص٤٤٦‏ ۱ء دار ا معارف؛ مصرء ط. الثالثق +٭5ء 
٣‏ . ينظر: الغزالي» شفاء الغليل» ص١١٠١.‏ 
٤‏ . ينظر: الدواليي» محمد معروف» المدحل إلى علم أصول الفقه» ص۳۱۰ء مطابع دار العلم للملايين» ط. الخامسة» 9576١م.‏ 


ه . ينظر : أبو زهرة» أصول الفقه» ص٠۲۷‏ . درار» إدريس جمعة الرأي وأثره في الفقه الإسلامي» ص ۳٣۳٤ء‏ دار إحياء الكتب 
العربية» القاهرة. شلبي» تعليل الأحكام ص۲۷۹ . ۲۸۰. عبد الحميد علي» المصلحة المرسلة وتطبيقاتما المعاصرة» ص۷۷. 
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المطلب الأول 
آراء جمهور الأصوليين في الاحتجاج بالمصالح المرسلة 

نعرج من خلال هذا المطلب إلى بيان آراء المذاهب المشهورة في الاحتجاج بالمصالح المرسلة» 
بشكل مختصر دون إطالة مخلة» ونبدأ بمذهب المالكية» لكوم أصحاب الريادة فيها: 
أولاً: المالكية: 
اشتهر الإمام مالك . رحمه الله . بالأحذ بالمصلحة المرسلة» بل اعتبرها دليلاً مستقلآ» دلت على 
اعتبارها نصوص الشريعة كما دلت على القياس» فبنی الأحكام عليها عند فقدان النص في 
الحادثة» وقد توسع فيها وعد الاستحسان فرعاً منها . 
وهذا ما بينه علماء المذهب حيث يقول الشاطبي: " ولذلك التزم مالك قي العبادات عدم 
الالتفات إلى المعاني» ... ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حده الشارع دون ما يقتضيه 
معنى مناسب . إن تصور . لقلة ذلك قي التعبدات وندوره» بخلاف قسم العادات الذي هو جار 
على العنی المناسب الظاهر للعقول؛ فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق» في فهم المعاني 
المصلحية» مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا ينقاض أصلاً من أصوله ... وهو 
المصلحة المرسلة التي يقول بھا المالكية "". 

يكاد الأصوليون يجمعون على أن فقه مالك تاز عن غيره بأنه فقه المصالح» وهي عنده 
مضبوطة بضوابط فليست على إطلاقها كما قد يفهم» وسيأت بيان ذلك في مبحث الضوابط. 
ثانياً: ا حنابلة: 
يأقِ الحنابلة قي المرتبة الثانية في القول بالمصلحة المرسلة» ويدل على ذلك ما قررہ علماء المذهب 
في کتبھم؛ وفتاويهم؛ ولكن منهم من ردهاء ولم يعتد بھا كابن قدامة '» ومنهم من أثبتها وجعلها 


.م١951 ينظر: أبو زهرة» مالك حياته وعصرہ . آراؤہ وفقهه» ص۰۱۸ء دار الفكر العري» القاهرة»‎ . ١ 
.)575 /١( الشاطبي؛ الاعتصام‎ . ۲ 


السعيد» جامعة الإمام عمل بن سعود» الرياض» ط. الثانیق ۹ھ 
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داخلة في أبواب القياس» كما يراه ابن القيم'» ومنهم من أطلق القول باعتبارهاء كما قال ابن 
بدران: " ذهب أصحابنا إلى اعتبارها ''. 
وعند التحقيق يمكن ردها إلى قول واحدء والتوفيق بينهاء فإن من ردها إِنما رد 

المصالح الغريبة التي لا تشهد النصوص الشرعية لحنسها بالاعتبار» فالقول با تشريع بالرأي من 
القائل به فلا يقبل"'» وهذا ما يقوله عامة علماء المذهب» وسائر الفقهاء في الأمصارء أما من 
جعلھا داحلة في أبواب القياس» فيقصد بذلك القياس بمعناه الواسع الذي يشمل المصالح التي 
شهدت الأصول لحنسها بالاعتبار» والذي أطلق القول باعتبارهاء إنما ذلك وفق شروط 
وضوابطٴء سيأتٍ بیانتھا قريباً. 
ولذا قرر كثير من اْحْدَيين بأن الحنابلة يأحذون بالمصالح» مثل أبي زهرة”» ومحمد مصطفی شلبي' » 
ومصطفى زيد'» والبوطي"» والزرقاٴ؛ وغيرهم. 

وذكر ابن القيم إكثار الإمام أحمد . رحمه الله . من الاعتماد على المصلحة في باب 
السياسة الشرعية' '» ومن ي قال: " فإذا ظهرت أمارات العدل» وأسفر وجهه بأي طريق كان» 
ف شرع الله ودينه» والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل» وأماراته» وأعلامه» 
بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منهاء وأقوى دلالة» وأبين أمارة» فلا يجعله منهاء ولا يحكم عند وجودها 
وقيامها بموجبهاء بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق» أن مقصوده إقامة العدل بين عباده» وقيام 


الناس بالقسطء فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين ولیست مخالفة له "' '. 


.)۳ /۳( ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين‎ . ١ 


۲ . ابن بدران» المدحل إلى مذهب الإمام أحمد /١(‏ ۲۹۱)۔ 

.١7١ص ينظر: ابن قدامة» روضة الناظر»‎ . ٣ 

. ٤٤۹ص ينظر: حسين حامد» نظرية المصلحة»‎ . ٤ 

ه . ينظر: أبو زهرة» ابن حنبل حياته وعصره» آراؤه وفقه» ص۲۷۲ء دار الفكر العربي» القاهرة. 
٦۔‏ ينظر: شلبي» تعليل الأحكام ص۳۷۷۔ 

. ينظر: زيد» مصطفىء المصلحة في التشريع الإسلامي» ص۷۰ 274 تعليق وعناية: دار اليسر للطباعة والنشر مصرء ط. 
الثالقق» 5٠٠5م.‏ 

۸ . ينظر: البوطي» ضوابط اللصلحة ص .78١ 78٠١‏ 

9 . ينظر: الزرقاء الاستصلاح والمصالح المرسلة» ص٤‏ ۷ ۷۸. 

. ٠۷ص ينظر: ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»‎ . ٠ 

. ٠۹ص ابن القيم» الطرق الحكمية»‎ .١ 
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وقد وحد في كتب المذهب كثير من الفروع الفقهية التي تدل على أحذ الإمام أحمد بالمصلحة 
المرسلة» ولكن لا يقدمون المصلحة على النص» فلا يقدمون مصلحة على حديث» ولو كان 
حديث آحاد» بل لا يقدمونما على فتوى الصحابي» و ایت ارين . 

وقد بحث الدكتور عبد الله التركي أصول مذهب أحمدء وقال: " والذي أحب أن 
الحنابلة لا يهدرون المصالح في فتواهم» ولكن ما دامت مصالح شهد لحا الشرع ''. 
مذهب أب الربيع» سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد الطوقي من الحنابلة: 

كلامه في المصلحة قد أشبع بحثاً ونقداًء وتتناول الدراسة هنا رأيه باختصار على النحو التالي: 

١‏ . عد المصلحة أقوى الأدلة حيث قال: " وهذه الأدلة التسعة عشرء أقواها النص والاجماعء ثم 


ع 3 


أنتهى إليه: أن 


هما إما أن يوافقا رعاية المصلحة» أو يخالفاها؛ فإن وافقاها فبها ونعمت» وإن خالفاماء وجب 
تقديم رعاية المصلحة عليهما بطريق التخصيص والبیان لا بطريق الافتئات عليهما والتعطيل هماء 
کا یر اليلدة على الا ات 

؟ . عد المصلحة أقوى من الإجماع؛ حيث قال: " إن رعاية المصلحة أقوى من الإجماع» ویلزم من 
ذلك أتما أقوى أدلة الشرع» لأن الأقوى من الأقوى أقوى ٠"‏ واستدل على ذلك بثلاثة أدلة» 
هي اختصار: 


. أن الإجماع محل حلاف بينما القول بالمصلحة محل وفاق. 
. أن رعاية المصالح أمر حقيقي في نفسه لا يختلف فيه» فهو سبب الاتفاق المطلوب شرعاًء بينما 


١‏ . ينظر: أبو زهرة» ابن حنبل» ص۲۷۱۔ ۲۷۲. حسان» نظرية المصلحة» ص١48.‏ ۰۰۹. الزحيلي» وهبة» أصول الفقه 


الإسلامي (۲/ ۷۸۰ ۷۹۹)ء دار الفکر» دمشق» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه‏ / 19/85م. 


۲ . التركي» عبد اللہ بن عبد ا حسن, أصول مذهب الإمام أ مد ص۷۸٦ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الرابعة» 935١م.‏ 

۳ . ينظر: أبو زهرة» ابن حنبل» ص٤‏ ۲۷. شلي» تعليل الأحكام» ص٥‏ ۲۹. البوطي» ضوابط المصلحة» ص5١؟.‏ حسان» 
نظرية المصلحة» ص۲۹٥‏ . اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص۳۷٠‏ . 

٤‏ . الطوفي» شرح الأربعين النووية شرح حديث : لا ضرر ولا ضرار » انظر: مصطفى زیدء المصلحة في التشريع الإسلامي 
ص۰٤‏ ۲. 

٥‏ . الطوثي» شرح الأربع شرح الأربعين النووية شرح حديث : لا ضرر ولا ضرار »ص٦٤‏ 25 تحقيق: أحمد محمد عثمان» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشر والتوزيع» ط. الأولى» ۰۱۹۹۸. وينظر: مصطفى زيد» المصلحة في التشريع الإسلامي ص١5‏ 7. 
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۳ . جعل محال عمل المصلحة في المعاملات فقط'ء حيث قال: " واعلم أن هذه الطريقة ليست 
هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك» بل هي أبلغ من ذلكء وهو التعويل على 
النصوص والإجماع في العبادات وا مقدرات؛ وعلى اعتبار المصالح في المعاملات ... "". 
هذا وقد أفاض كل من تعرض لرأيه في الرد عليه» وبيان وحه الفساد في قوله» فيمكن الرحوع إلى 
المصادر المذكورة على الحامش. 

وما أجمل ما أشار إليه الاستاذ الزرقا . رحمه الله . حيث قال: " قد يكون قول الطوفي رأياً 
سابقا رحع عنه» أو أنه أسيء فهم كلامه» أو أنه قد أساء التعبير عن مراده ''. 
ثالثاً: الشافعية: 
الشائع عن الإمام الشافعي إنكاره العمل بالمصلحة المرسلة» وقد يكون سبب ذلك كونه لم يعدها 
من أصول مذهبه» فأصول مذهبه الكتاب والسنة والإجماع؛ فإن لم يجد فالاجتهاد بالقياس على 
واحد من هذه الأدلة» وقد عقد في كتابه الأم باباً في إبطال الاستحسان فقال: " لا يجوز لمن 
استأهل أن يكون حاكما أو مفتياًء أن يحكم. ولا أن يفتي؛ إلا من جهة خبر لازم؛ وذلك 
الكتاب ثم السنة» أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه» أو قياس على بعض هذاء ولا يجوز له أن 
يحكم, ولا یفتی بالاستحسان, إذ لم يكن الاستحسان واجباًء ولا في واحد من هذه المعاني " . 
ومن هنا بحد أن الشافعي لا يقبل الاستحسان كدليل شرعي» لأنه في نظره مبني على التشهي 
والهوى» ولذا يقول: " ليس لأحد أبداً أن يقول في شيء حلء ولا حرم» إلا من جهة العلم» 
وجهة العلم الخبر في الكتاب» أو السنة» أو الاجماع» أو القياس " . 

عند التحقيق بحد أن الاستحسان الذي أنكره الشافعي هو المبني على التشهي والهوى, وهذا 
لم يقل به القائلون بالاستحسان من الحنفية والمالكية» ولكن هل صحيح أنه لا يقبل المصلحة ا مرسلة ؟ 
عند التحقيق: نحد أن كثيراً من علماء المذهب ومحققيه ينسب له القول بالمصلحة المرسلةء فهذا 
إمام الحرمين» وهو من كبار الشافعية ومحققيهم ينسب ذلك إليه فيقول: " وذهب الشافعي؛ 


.7 4١ص ينظر: الطوقیء شرح الأربع شرح الأربعين النووية‎ . ١ 
۔٦٦٢‎ .۲٦٢ المصدر السابق» ص‎ . ۲ 


۳ . الزرقاء الاستصلاح» هامش ص٦‏ ۷. 
٤‏ . ينظر: الشافعي» محمد بن إدريس المطلبي الماشمي» الأم (۷/ ۲۹۸)» دار المعرفة» بيروت» ط. الثانية» ۱۳۹۳ھ. 
ه . الشافعى» الرسالة ص 2*5 تحقيق: أحمد محمد شاكر» دار الكتب العلمية. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ومعظم أصحاب أبي حنيفة . رضي الله عنهما . إلى ( اعتماد ) الاستدلال» وإن لم يستند إلى 
حکم متفق عليه في أصل» ولكنه لا يستجيز النأي» والبعدہ والإفراط» وإنما يسوغ تعليق الأحكام 
بمصالح يراها شبيهة بالمصالح المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول قارة في 
الشريعة "' وبين أنه يشترط لما أن تکون شبيهة بالمعتيرة. 

وقد تبع إمام الحرمين كثير من العلماء وا حققین في نسبة هذا القول للشافعي؛ منهم: ابن 
السبكي '» وابن الحمام"» وابن الحاجب” . 
ويقطع السمعاني أن الشافعي قد ذهب إلى التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع . 

وبعد هذا البيان لا يسع كل منصف إلا أن ا بأن الشافعي يقول بالمصلحة ا مرسلةق 
لا سيما وقد وحدنا أئمة المذهب يقولون ذلكء وإنما ینکر الشافعي إتباع الأهواء والقول 
بالمصلحة على مقتضى التشهي» وما ليس كذلك فهو يأحذ به» ويدل على ذلك الأمثلة المبثوثة 
ف كتبه» وكتب أتباعه من بعده. 
اا انف 
شاع عن الحنفية أيضاً عدم الأحذ بالمصالح المرسلة؛ وذلك لقلة النقل عن الإمام أبي حنيفة فيها؛ 
بخلاف غيرها من القواعد الأصولية في مذهبه» ومن المسلم به أنه لم يصرح بكون المصالح المرسلة 
أحد أصول مذهبه» إلا أنه يأحذ بالاستحسان» ويتوسع فيه» والاستحسان عنده كما عرفه 


لوف !سو تماقا ع انطو فى ھی تن اممو ظالت لات الا 


١‏ . الجويني» البرهان في أصول الفقه (۲/ ۷۲۱)۔ 

۲ . ينظر: السبکی؛ الإيماج في شرح المنهاج (۳/ ۱۸۰)۔ 

۳ . ينظر: ابن الهمام» كمال الدين محمد بن عبد الواحد» التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية 
ص۳۷٤.‏ ۳۳۸ مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأبنائه» مصرء جماد الأول 86١‏ اه. 

٤‏ . ينظر: البابرق» محمد بن محمود بن أحمد, الردود والنقود شرح مختصر ابن ا حاجب (۲/ 41 5)» تحقيق: ترحيب بن ربيعان 
الدوسري» مكتبة الرشد ناشرون» الرياض» ط. الأولى» ٢٠۲۰۰م.‏ 

٥‏ . ينظر: السمعاني» أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أ مدہ قواطع الأدلة في الأصول /١(‏ ٣۳۲)ء‏ تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن ا ماعیل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط. الأولى» ٤۱۸‏ ١ه‏ 99١م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقيل: " الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة " ثم يقول: " وحاصل هذه العبارات» أنه ترك العسر لليسر» 
وهو أصل ف الدين» قال تعالى :یڈ اتلم اشر امريد بكُمالمُسَرَ 4 (البقرة: ۱۸١‏ )" . 
فما قاله السرحسي في الاستحسان يتوافق مع ما قاله الآخذون بالمصالح المرسلة» فما هو الأوفق 
للناس إذا لم تكن مصالحهم ومنافعهم !! وما هي الراحة والسعة ؟! إذا لم تراع مصالح الناس. 
ثم المصلحة ا مرسلة في رتبة الضرورة والحاحة» قال بما الشافعية والمالكية والحنابلة كما هو واضح في 
المنقول عنهم' » وقال بها الحنفية في باب الاستحسان» فيكون هناك اتفاق بين المذاهب الأربعة في 
الأحذ بماء وإِنما اختلفت المسميات» والسرحسي قد مثلٌ للاستحسان بجواز كشف عورة المرأة 
للحاجة والضرورة . 

والاستحسان عندهم يكون بالنص تارق أو بالإجماع» أو بالضرورةٴ. 
واستحسان الضرورة یرحع في الحقيقة إلى نظرية المصالح المرسلة”» فهو بالجملة استثناء من 
قواعد الضرورة أو العرف» أو رفع المشقة» أو اتحاہ إلى المعاني المصلحية المؤثرة» وذلك في 
الجملة أحذ بقاعدة حلب المصالح ودفع المفاسد'» فالأحكام المبنية على الاستصلاح عند 
غيرهم» مبناها على الاستحسان» أو العرف عندهم . 

واستدل الشيخ عبد الوهاب خلاف على أخذ الحنفية بالاستصلاح بأمرين: 

الأول: أن فقھاء العراق في مقدمة القائلين بأن أحكام الشرع مقصود بما المصالح .... فمن البعيد 
أن الحنفية» وهم زعماء فقهاء العراق لا يأحذون بالاستصلاح. 


١‏ . السرحسي» همس الدين أبو بكر محمد بن أبي سھلء تحقيق: خليل محي الدين الميس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بیروت» لبنان» ط. الأولى» 537١‏ ١ه‏ ٢٠٠٣م۔.‏ 

۲ . ينظر: الزركشي» البحر المحيط .)۳۷۸/٤(‏ المرداوي» التحبير شرح التحرير في أصول الفقه (۳۳۹۲/۷). ابن أمير الحاج» 
التقرير والتحرير في علم الأصول .)۲۰۱/٣(‏ ابن بدران» المدحل إلى فقه الإمام أحمد» ص59 .١‏ 

.)٠٠١ /٠١( السرحسيء المبسوط‎ 

.)٠١١ /١١( المصدر السابق‎ : 

: الزرقاء الاستصلاح» ص75. 

: شلي» تعليل الأحكام؛ ص4 50 ". 


0 


کے 


۰۔۰ 


+ سو ا 


: أبو زهرة» مالكء ص٢۲۹۔‏ 
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ثانياً: فم يقولون بالاستحسان» وجعلوا من أنواعه: اللاستحسان الذي سندہ العرف والضرورة 
واللصلحة وما هذا إلا استناد إلى المناسب المرسل» وأخذ بالمصالح'. والأمثلة على أحذ الأحناف 


بالمصلحة المرسلة كثيرة ' . 
ونستنتج مما سبق ما يلي: 


.١‏ أن القول بالمصالح المرسلة . ملائم المرسل . عام في جميع المذاهب كما صرح بذلك القراقي 
بقوله: " وأما المصلحة المرسلة: فالمنقول أا خاصة بناء وإذا افتقذت المذاهب وجذتهم إذا قاسوا 
أو جمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقواء بل 
يكتفون بمطلق المناسبة» وهذه هي المصلحة المرسلة» فهي حينئذٍ في جميع المذاهب "۳ ونقل 
الزركشي عن ابن دقيق العيد قوله: " الذي لا شك فيه أن لمالك ترحیحاً على غيره من الفقھاء 
في هذا النوع» ويليه: أحمد بن حنبلء ولا يكاد يخلو غيرهما من اعتباره في ا حملة ٠"‏ واختلافهم 
إنما هو في التسمية فقط؛ أما المعنى فمسلم به عند الجميع وسا م من الاحتلاف . 

۲ . المالكية يعدون المصالح المرسلة أصلاً مستقلاً تبنی عليه الأحكام وحدہ؛ بينما الحنابلة يعدوتما 
نوعاً من القياس بمعناه العام» وكذلك الشافعية» يعدون المصالح نوعاً من القياس» ويسمونه قياس 
المعاني؛ ما عدا الغزالي فيسميه بالمصالح المرسلة» إلا أنه يوافقهم في القول بماء أما الأحناف 
فيعدوتما نوعاً من الاستحسان» وهو الاستحسان بالضرورة» وبالعرف. 

۳ . أن مجال المصالح المرسلة هو العادات» والسياسات» والمعاملات» لأن هذه ا حالات تبنی فيها 
الأحكام على مصالح الناس» ومصال الناس مناسباتما معقولة؛ بينما العبادات تبنی فيها الأحكام 
على التعبدء والأصل فيها الاتباع والتلقي عن الشارع؛ حتى أن العادات إذا وحد فيها التعبد 
وجب فيها التسليم والوقوف عند النصوص. 


١‏ . ينظر: حلاف» عبد الوهاب» مصادر التشريع فيما لا نص له ص۹۰ء دار القلم» الكويت» ط. السادسة» ۱۹۹۳ء. 

۲ . ينظر: شلبي» تعليل الأحکامء ص۳۱" > 7". البوطي» ضوابط المصلحة» ص۳۹۳. ۳۹۷ . الزرقاء الاستصلاح ص4 5 ۲۹. 

۳۔ القرااي» شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاحي» شرح تنقيح الفصول (۲/ ۱۲۳))ء تحقيق ودراسة: ناصر بن علي بن ناصر 
الغامدي» رسالة ماجستیر في الدراسات الإسلامية» إشراف الدكتور: حمزة بن حسين الفعر. 

.)١185 /۲( الشوكاني» إرشاد الفحول‎ .)۳۷۸/٤( الزركشي» البحر الحیط‎ . ٤ 

ه . ينظر: ابن برهان» أحمد بن علي البغدادي» الوصول إلى علم الأصول (۲/ ۲۸۸)ء مكتبة المعارف» الرياض» ط. الأولى» 
٤٤ھ‏ 
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المطلب الثاني 
رأي ابن تيمية في الاحتجاج بالمصالح المرسلة 

ظهر أثناء البحث والدراسة أن لابن تيمية عبارات متباينة في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة» قد 
يفهم منها تناقض» ولذلك لابد من بيان رأيه» وتحقيق مذهبه في الاحتجاج بھاء وسأبين من 
خلال هذا المطلب نصوصه ورأيه في هذه القضية: 

بين . رحمه الله . طرق الأحكام الشرعية فقال: " أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم 
عليها في أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين: الكتاب ... والثاني: السنة المتواترة ... الطريق 
الثالث: السنن غير المتواترة عن رسول الله . صلی الله عليه وسلم . إما متلقاة بالقبول بين أهل 
العلم بما؛ أو برواية الثقات ها ... الطريق الرابع: الإجماع» وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم قي ا حملة ... الطريق الخامس: القياس على 
النص والإجماع ... الطريق السادس: الاستصحاب؛ وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته 
وانتفاؤہ بالشرع ... الطريق السابع: المصالح المرسلة ... "'ء فهنا عذٌ من طرق الأحكام الشرعية 
المصالح المرسلة. 
وبين في موضع آخر أن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض 
والعقول والأديان» وليس كذلك؛ بل المصالح المرسلة قائمة على حلب المنافع» ودفع المضارء وما 
ذكروه من دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين » فأنكر على من خص 
المصالح المرسلة بدفع المضار عن الكليات ا خمس؛ مأكداً أن المصالح المرسلة تكون في حلب 
المنافع كذلك؛ ودلّ على أنه يقول بماء ولذلك قال في موضع آخر:" فكل ما لا يتم المعاش إلا 
به فتحرعه حرج وهو منتف شرعاًء والغرض من هذا: أن تحريم مثل هذا نما لا يمكن الأمة التزامه 
قط؛ لما فيه من الفساد الذي لا يطاق» فعلم أنه ليس بحرام؛ بل هو أشد من الأغلال والآصار 
التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد . صلی الله عليه وسلم . ومن استقراً 
الشريعة في مواردها ومصادرها وحدھا مبنية على قوله تعالى: لج هَمَنِ اضر غیر باج ولا عاد فلا ثم 


َيه 4(البقرة: ۱۷۳) ء وقوله: کمن اصع في بصي َير متجانفی لثم ن ن 


.)5537 ۳۳۹ /۱۱( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 
۔)۲٢‎ /5( ينظر: المصدر السابق (۱۱/ 547)» ومجموعة الرسائل والمسائل‎ . ۲ 
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(المائدة: ۳)ء فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية . هي ترك واحب أو 
فعل محرم . لم يحرم عليهم؛ لأنھم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد "'» فنحده هنا يصرح 
بأن العمل بالمصالح الحاجية راحع إلى أصل رفع الحرج؛ وبھذا يثبت أن بحال العمل بالمصالح 
المرسلة الأمور العادیة عنده وهي: المصالح الضرورية» والحاحية. 

وهنا موضع آخر يقرر فيه ابن تيمية أن القول بالمصالح مبني على أصل الإباحة 
الأصلية؛ وهو في غير ما من موضع يصرح بأن الأصل في العادات عدم الحظر؛ فنجده يقول: " 
فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوحبها اللہ أو أحبها لا يثبت الأمر بما إلا 
بالشرعء وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم؛ مما يحتاحون إليه» والأصل فيه عدم الحظر 
فلا يخظر منه إلا ما عظرہ الله :سبحاته وتعالى ". 

ونستنتج من هذا كله؛ أنه قائل بالمصلحة المرسلة» ورحوع المصالح إلى هذا الأصل هو 
من باب: التخحفيف» ورفع ا حرج وقد أكد ما قررناه هنا عن ابن تيمية الشيخ أبو زهرة فقال: " 
ثم إنه يقرر أن كل مصالح العباد» والمنافع الحقيقية هي أصل الإباحة الأصلية؛ بمقتضى حكم 
الاستصحاب الذي يجعل كل نفع مباحاً حتى يقوم الدليل على خلافه "'. 
ونحدہ أيضاً يؤكد أن ا حاحة هي سبب الإباحة» فيقول: " وبيّنا أن كل فعل أفضى إلى الحرم 
كثيراً؛ كان سبباً للشر والفساد» فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية» وكانت مفسدته 
راححة» تمي عنه» بل كل سبب يفضي إلى الفساد نمي عنه؛ إذا لم يكن فيه مصلحة راححة» 
فكيف ما كثر إفضاؤه إلى الفسادہ ولحذا نحي عن الخلوة بالأجنبية» وأما النظر فلما كانت الحاجة 
تدعو إلى بعضه» وحص منه فيما تدعو له ال حاجة؛ لأن الحاحة سبب الإباحة» كما أن الفساد 
والضرر سبب التحرمء فإذا اجتمعا رجح أعلاها "“. 

وقال أيضاً في جواز إعطاء رؤساء ا حاربینء وقطاع الطرق إذا كان فيه مصلحة راححة 
ما نصه: " ولو كانت لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف؛ فأعطى الإمام من الفيء والمصالح» أو 


١‏ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى /٤(‏ ٤٠)ء‏ ومجموع الفتاوى (۲۹/ 14)» والقواعد النورانيةه ص47 2١‏ تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مكتبة السنة المحمدية» مصرء القاهرة» ط. الأولى» ۱۳۷۰ھ/۱۹۰۱ء. 
۲ . ابن تيمية» القواعد النورانية» ص7 2١١‏ ومجموع الفتاوى (۲۹/ .)۱١‏ 


۳ . أبو زهرة» ابن تيمية» حياته وعلمه» ص٠٠‏ 5» دار الفكر العربي. 


.)۲۲۸ /۳۲( وبحموع الفتاوى‎ »)5 58 /٤( ابن تيمية» الفتاوى الکبری‎ . ٤ 
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الزکاۃ لبعض رؤساهم يعينهم على إحضار الباقين» أو لترك شره؛ فيضعف الباقون» ونحو ذلك 
حاز» وكان هؤلاء من المؤلفة قلوھم وقد ذكر مثل ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغیرہء وهو 
ظاهر في الكتاب والسنة وأصول الشريعة "'ء فنلاحظ هنا أنه يرى أن للإمام أن يُعطي رؤساء 
قطاع الطرق وا حاربین؛ ومثيرو الشغب والفتنة» من العطاء تأليفاً مم ومنفعة للإسلام وأهله؛ من 
باب المصلحة الملائمة لأصول الشريعة؛ إلا أنه لم يشهد لما نص باعتبار؛ ولكن ترحع إلى أصل 
كلي مأحوذ معناه من بحموع أدلة الشريعة» وهو رفع أعظم الضررين بتحمل أدناهماء وهكذا نحدہ 
يعلل بالمصالح الملائمة لجنس تصرفات الشارع . ملائم مناسب . ويبين أن الضابط في معرفة الشيء 
هو: ما يتضمنه من مصلحة أو مفسدة» فإن كانت مصلحته راححة» ملائمة لجنس تصرفات 
الشارع قبلت؛ وإن كانت مفسدته راححة ردٌ؛ لا سيما إن كان ما فيه مصلحة مناقضة لأصول 
الشريعة الثابتة وقواعدها الكلية» ونحده كذلك عند كلامه على جواز بيع ما فيه غرر يسير 
للمصلحة الراححة يقول: " و معلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم ثما 
قد يتخوف فيها من تباغضء أو أكل مال بالباطل؛ لأن الغرر فيها يسير كما تقدم» والحاجحة 
إليها ماسة» والحاحة الشديدة يندفع بها يسير الغرر» والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة 
المقتضية للتحريم» إذا عارضها حاحة راجحة أبيح الحرم ..."'. 

وقد ذهب أيضاً إلى تحويز بيع ما تدعو إليه الحاحة» أو يقل غرره" بحيث يتحمل في 
العقود كبيع العقار بالجملة» وإن لم يُعلم دواحل الحيطان والأساس» ومثل بيع الحيوان ا حامل أو 
المرضع» وإن لم يُعلم مقدار الحمل واللبن» وكبيع المقاثي جملة» وبيعها إذا بدا صلاح بعضهاء 
وكبيع المغيبات في الأرض» قياساً على جواز بیع العرايا بخرصها بجامع الراجحة في كل منهماء 
وعلى جواز اللهو بالرمي» وتأديب الفرس» وملاعبة الزوحة» بجامع المنفعة والمصلحة الراححة في 
كل منهماء وعلى جواز بيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ للمصلحة الراححة» فعلم 
من هذا كله أن تحرم هذه المعاملات يُوقع الناس في حرج وضر شديدين أعظم من مفسدة ما 
فيها من الغرر اليسير؛ وأن الحاجة الشديدة يندفع بها اليسير من الغرر» ومن هنا يتبين أنه . رمه 


.)۳۲۲ /۲۸( ومجموع الفتاوى‎ ))4١ /۲( ابن تيمية» السياسة الشرعية ص۱۱۳ء ودقائق التفسیر‎ . ١ 
.)٥۹ /۲۹( ابن تيمية» القواعد النورانية» ص۱۳۳ء ومجموع الفتاوى‎ . ۲ 


۳۔ ينظر: ابن تيمية» القواعد النورانية» ص١‏ . ۱۳۷۔ 
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الله . يعلل بالوصف الملائم» وبالحكمة التي من أحلها شرع الحكم» فإجازة ما تقدم ملائم لأصول 
الشريعة وقواعدها الكلية. 

ونما يدل على أخذه بالمصالح المرسلة أيضاً تعليله لكثير من فتاويه بالحاجة والمصلحة 
الرا جحة ومن ذلك: 
١‏ . قوله في تقسيم الحدي والأضحية: " ونحن إذا قلنا في ا مدي والأضحية: يستحب أن يأكل ثلث 
ويتصدق بثلث؛ فإنما ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوحب التفضيل؛ وإلا فلو قدر كثرة الفقراء 
لاستحببنا الصدقة بأكثر من الثلث» وكذلك إذا قدر كثرة من يهدي إليه على الفقراء؛ وكذلك الأكل؛ 
فحيث كان الأحذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار با حاحة والمنفعة بحسب ما يقع "' 
؟ . قوله في حكم إخراج القِيّم في الركاة: " والناس في إخراج القيم في الزکاة ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه بجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة» والثانی: لا يجزئ بحال كما قاله الشافعي» 
والثالث: أنه لا بجزئ إلا عند الحاحة مثل من يجب عليه شاة في الإبل وليست عنده» ومثل من 
يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس» وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاً» ... وهذا القول أعدل الأقوال 
... فإن الأدلة الموحبة للعين نصل وقياساًء كسائر أدلة الوحوب» ومعلوم أن مصلحة وحوب 
العين قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراححة» وق العين من المشقة ا نتفیة شرعاً "'. 
۳ . وقوله في تأجيل الدية: " ... وكذلك تأجيلها ثلاث سنين؛ فإن النبي . صلی الله عليه وسلم . 
م يؤحلها بل قضى بما حالّة» وعمر أحلها ثلاث سنين» فكثير من الفقھاء يقولون: لا تكون إلا 
مؤحلة كما قضى به عمرء ويجعل ذلك بعضهم اِجماعا وبعضهم قال: لا تكون إلا حالّة 
والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة؛ فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في 
سس آغات کصاھ یت کات الف مانس ات نان تسوس سے ا 
هذا والأمثلة في هذا المقام كثيرة» ونحن نلاحظ كيف أن ابن تيمية . رحمه الله . يعلل با حاجة 
والمصلحة الراححة» حيث أناط توزيع ا مدي والأضحية بالحاحة والمنفعة» وعلق إحراج القيمة في 
الركاة بالحاحة والمصلحة الراححة» وربط تأجيل الدية وتعجيلها؛ با حاجة والمصلحة الراجحة 


١۔‏ ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۹ /١‏ ۸ء 


۲ . ابن تيمية» القواعد النورانية» ص۰۹۰ ۹۱ء ویحموع الفتاوى /۲٢(‏ 47)» وكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه .)٤١ /۲٢(‏ 


.)۲٥۷ 555 /١9( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ . ٠" 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أيضاً» ومعلوم أن الحاحة والمصلحة لا تنضبطان» لأنمما يختلفان من وقت لآحر» ومن شخص 
لآحر» لکن التعليل هما تعليل بوصف ملائم لجنس تصرفات الشارع. 

وما سبق يتبين بجلاء أن الإمام ابن تيمية قائل بالمصالح المرسلة كسائر أئمة الإسلام» وفقهاء 
المذاهب» وأنه يفتي بمقتضاهاء ویرحع إليها عند الحوادث والنوازل» ويبني عليها الأحكام الشرعیة 
وأنه يتوسع في باب القياس ليشمل المصالح المرسلة بمعناه الشاملء إذ يعلل بالمصالح الملائمة؛ وهذا 
ما أشار إليه الشيخ أبو زهرة حيث قال: " ويظهر كما قلنا أن ابن تيمية يرد المصالح المعتبرة إلى 
القياس؛ وقد علمنا أنھا على مقتضى نظر ابن تيمية تدخل في عمومه؛ إذ جعل الوصف الملائم 
هو أساس القياس وركنه» وحيث كان كذلك» وكان من المقررات عند ابن تيمية وغيره أن الشرع 
جاء جحلب المصالح في الدين والدنياء ودفع المضار فكل مصلحة داخلة في أقيسته "' . 

وقد يُفهم من بعض الألفاظ المنقولة عنه ما يخالف ما قررناه» ومن ذلك: 

أ. قوله: في صدد بيان طرق الأحكام: " المصالح المرسلة» وهو أن يرى المحتهد أن هذا الفعل 
بجلب منفعة راححة؛ وليس في الشرع ما ينفيه؛ فهذه الطريق فيها حلاف مشهور فالفقهاء 
یسمونا المصالح المرسلة» ومنهم من يسميها الرأي» وبعضهم يقرب إليها الاستحسانء وقريب 
منها ذوق الصوفية ووجدهم والماماتھم؛ فإن حاصلها نحم يجدون في القول والعمل مصلحة في 
قلوهم وأديانحم» ويذوقون طعم ثمرته وهذه مصلحة ...''. 

والمتأمل لهذا النص لا يرى فيه أن ابن تيمية يرد المصالح المرسلة التي تستند إلى عمومات الشرع؛ 
وتلائم مقاصده العامة» بل هو ینکر على من يرى المصلحة بمجرد الحوى والرأي والاستقلال 
العقلي» وهذه هي حقيقة المصلحة الملغاة» وھذا يتقرر أنه لا يرد المصالح المرسلة كما قد يُتوهم. 

ب . قوله أيضاً: " وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به؛ فإن من جهته حصل ف الدين اضطراب 
عظيم» وكثير من الأمراء والعلماء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل» وقد 
يكون منها ما هو محظور في الشرع ولم يعلموه» وربما قدم على المصالح المرسلة كلاماً بخلاف 
النصوص؛ وكثير منهم من أهمل مصالح يجب اعتبارها شرعاً بناء على أن الشرع لم يرد بھاء ففوت 
واحبات ومستحبات» أو وقع في حظورات ومكروهات» وقد يكون الشرع ورد بذلك وم يعلمه. 


. ٤۹۷ص أبو زهرة» ابن تيمية»‎ ١ 
.)۳٤۳ /۱١۱( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وحجة الأول: أن هذه مصلحة والشرع لا يهمل المصالح بل قد دل الكتاب والسنة 
والإجماع على اعتبارها. 
وحجة الثاني: أن هذا أمر لم يرد به الشرع نصاً ولا قياساًء والقول بالمصالح المرسلة یشرع من 
الدين ما لم يأذن به الله غالبا وهي تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان» والتحسين 
العقلي» والرأي» ونحو ذلك فإن الاستحسان طلب الحسن والأحسنء كالاستخراج وهو رؤية 
الشيء حسناًء كما أن الاستقباح رؤيته قبيحاً» والحسن هو المصلحةء فالاستحسان والاستصلاح 
متقاربان» والتحسین العقلي قول بأن العقل يدرك الحسن لکن بین هذه فروق "' . 
والمتأمل هذا النص يجد بجلاء أن ابن تيمية لا يرد المصالح المرسلة مطلقاًء كما أنه لا يقبلها 
مطلقا بل أنكر على من فعل ذلك من الفريقين» ومقتضى كلامه أن الحق في الأحذ بالمصالح 
الملائمة لجنس تصرفات الشرع» وليس في كلامه ما يدل على أنه يرد هذا النوع» بل كل منصف 
يدرك أن ابن تيمية لا يقصد بكلامه المتقدم المصالح الملائمة لنصوص الشريعة» والمستندة إلى 
قواعدها الكلية» بل كلامه في فريقين: الأول رد المصالح بحجة أنه لم يرد بما دليل خاص, والثاني: 
توسع فيها فأدحل فيها ما یستند إلى العقل البشري استقلالاً» وإن كان لا يتلائم مع نصوص 
الشريعة العامق وقواعدها الكلية» وهذا بين ظاهر عند ادن تأملء ويزيده وضوحاً قوله في سياق 
الكلام المتقدم: " والقول الجامع أن الشريعة لا تحمل مصلحة قط بل الله تعالى قد أكمل لنا 
الدين» وأتم النعمة» ... لکن ما اعتقده العقل مصلحة:؛ وإن كان الشرع لم يرد به؛ فأحد الأمرين 
لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر» أو أنه ليس بمصلحة» وإن اعتقدہ 
مصلحة؛ لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة» وكثيراً ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في 
الدين والدنياء ويكون فيه منفعة مرحوحة بالمضرة " . 

وھذا يتبين أن ابن تيمية يرى الاحتجاج بالمصالح المرسلة الملائمة لنصوص الشريعة 

وقواعدها العامة» وأصوها الكلية» وليس فيما تقدم من النصين ما يدل على رده لهذا النوع بل 
فيها ما يؤكد أحذه بماء ويتبين مما يلي: 


.)۳٤٤ 2753 /١١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 


.)555 ۳٤۳ /١١( المصدر السابق‎ . ۲ 
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١‏ . قوله في التعريف: " أن يرى المحتهد أن هذا الفعل بجلب منفعة راححة» وليس في الشرع ما 
ينفيه ". فالمنفعة الراححة هي الملائمة لجنس تصرفات الشارع» المندرحة تحت أصوله وقواعدہ 
وهي مقبولة عنده قطعاً. 
۲ . وصفه لها بأنھا فصل عظيم» وعظم الشيء دليل على منزلته وعلو مكانته» وهذا لا يناسب 
ردهاء وعدم الأخذ بما. 
۳ . وصفه لما بأنھا أصلء وهذا كثير في كلامه» وهو دليل على اعتبارها. 
٤‏ . إنكاره على من غالى في قبولاء مع إنكاره أيضاً على من غالى في ردهاء وهذا يدل على أنه 
يقبلها وفق شروط وضوابط» كما سنبينهاء في المبحث القادم» إن شاء الله. 
وغاية ما في الأمر أنه . رحمه الله . أدرك عظم الخطر الذي يأ على الدين من باب المصالح 
المرسلة» فالمصالح المرسلة كلمة بحملق وهو وقف منها موقف الفقيه الحاذق في فهم النصوص» 
وفهم مراد الشارع» فقبل منها ما يتلائم مع تصرفات الشارع» ويرحع إلى كليه» ورد ما خالف 
أصول الشريعة وناقضها . 

وتوصلنا مما سبق عرضه وبيانه من نصوص الإمام ابن تيمية إلى النتائج الآتية: 
١‏ . يُعِدٌّ الإمام ابن تيمية المصالح المرسلة الملائمة لجنس تصرفات الشارع الطريق السابع من بين 
طرق الأحكام الشرعية. 
۲ . نصوصه قي هذا المقام متفقة غير مختلفة» فهو يرد على من أطلق العمل بالمصال المرسلة من 
غير قيد» وعلى من رد المصالح المرسلة مطلقاً. 
۳. مجال العمل بالمصالح المرسلة عنده هو: المصالح الضرورية» والحاجية» فالضرورية من باب ما لا 
يتم الواحب إلا به فهو واجبء والحاجية من باب التخفيف ورفع الحرج» ومن باب أصل الإباحة 
الأصلية. 
٤‏ . يعد المصالح المرسلة داخلة في القياس بالمعنى الواسع. 


. ٠٠٠١ .”5 ٤ص ينظر: حامد السلمي» الاستصلاح عند شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ .١ 
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المبحث الثالث 

ضوابط العمل بالمصالح المرسلة 
توطئة: 
تبين ما تقدم أن العلماء اتفقوا إجمالاً على العمل بالمصالح المرسلة» ولكنهم اعملوها وفق شروط 
وضوابط» تحرزاً من إطلاق العمل بھاء وخوفاً من أن يُدخل في دين الله وشرعه ما ليس منه» 
ولذلك قال ابن دقيق العيد: " لست أنكر على من اعتبر أصل المصالح؛ ولكنٌّ الاسترسال فيهاء 
وتحقيقها بحتاج إلى نظر شديد را حرج عن الحد المعتبر "'» فظهر أن العمل بالمصلحة المرسلة» 
أمر ينبغي فيه التحفظ والحذر» حتى يتم التحقق من صحتھاء ومن هنا درج الفقهاء والأصوليون 
على ذكر شروط وضوابط للعمل بالمصلحة المرسلة» حت لا يُفتح الباب على مصراعيه» ويّلج فيه 
مرضى القلوب» وأصحاب الشهوات من ذوي الأفكار الخبيثة» فيتجرؤون على الشرع بالفتاوى 
المنحرفة» التي تأ على الدين فتقوض بنيانه» وكل هذا تحت ستار العمل بالمصلحة المرسلة!!. 
لت ین كل بب قال السا :الرسلة کراطیا ق تفه ون شا ما وها لمن لك 
الضوابط» ٹم نقارن ذلك ما ذکرہ ابن تيمية في هذا السياق» وقد جعلت الكلام في ذلك من 
حلال مطلبين هما: 
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المطلب الأول 
ضوابط العمل بالمصلحة المرسلة عند جمهور الأصوليين 

عند دراسة أقوال الأصوليين من القدامى وا مخدّثین في مسألة الاحتجاج بالمصالح المرسلة» والنظر 
إلى ما قرروه من شروط وضوابط؛ يمكن التوصل إلى جملة من الضوابط في إعمال المصلحة 
المرسلة» نبينها كما يلي: 

الضابط الأول: أن لا تعارض نصاً خاصاً قطعياً: 

الدليل الخاص هو كل لفظ موضوع لعنی معلوم على الانفراد١ء‏ قد يكون قطعیل وقد يكون 
ظنیاء فالقطعي في دلالته وثبوته اتفقوا على عدم جواز تقديم المصلحة عليه» إلا عند الضرورية 
المتحققة» كما لو تترس الکفار بأسرى المسلمين في حرھم؛ وعلمنا أنا إذا لم نرم الترس استأصلوا 
المسلمين المتترس بممء وغيرهم بالقتل» وإن رمينا الترس سلم أكثر المسلمين؛ فيجوز رميهم» وإن 
كان فيهم قتل مسلم بلا ذنب لحفظ باقي الأمة؛ لأنه أقرب إلى مقصود الشرع» فالمصلحة هنا 
ضرورية قطعية كلية» فهي ضرورية كونما مقصودة بالشرع لا بدليل واحد» بل بأدلة كثيرة» ولكن 
يحصل هذا المقصود عذا الطريق» وهو: قتل من لم یذنب لم يشهد له أصل معين؛ فينقدح اعتبار 
هذه المصلحة باعتبار الأوصاف الثلاثة» وهي كونما ضرورية لتعلقها بحفظ الدين والنفس؛ قطعية 
أو قريبة من القطع؛ كما هو الظاهر لحواز دفعهم عن المسلمين بغير رميهم» كلية لتعلقها ببيضة 
الإسلام؛ لا أتما مختصة ببعض منه» ومن المعلوم قطعاً أن الشرع يؤثر الكلي على الحزئي» وأن 
حفظ أهل الإسلام أهم من حفظ دم مسلم واحد» والدليل أن الترس المذكور من الملائم أنه لم 
يوحد اعتبار الشارع الجنس القريب لهذا الوصف في الجنس القريب لهذا الحكم إذ لم يعلم في 
الشرع إباحة قتل المسلم بغير حق بعلة من العلل لكنه اعتبر حنسه البعيد في جنس الحكم فإنه 


١‏ . ينظر: السرحسي» محمد بن أحمد بن أبى سهل» أصول السرحسي »)١۲٤/١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 
الاولى» ١5١5‏ ھ/۱۹۹۲۳ء. الشاشي» أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي» أصول الشاشي» ص۱۳ء دار الكتاب العربي» 
بيروت» ٠٠۲‏ ١ه.‏ البزدوي» علي بن محمد» كنز الوصول الى معرفة الأصول» ص٦‏ مطبعة جاوید بريس» كراتشي. التفتازاني» 
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه .)٠٦ /١(‏ البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 
.)45/1١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وحد اعتبار الضرورة في الرخصة في استباحة الحرمات» فاعتبر الشرع حصول المنع الكثير في تحمل 
الضرر الیسیں وجميع التكاليف الشرعية مبنية على ذلك '. 
وعند التحقيق بحزم بأنه لا توحد مصلحة تعارض نصاً خاصاًء " وما يتوهمه العاقل مصلحة 
معارضة للنص» هو مثارات الموى لبست لبوس المصالح» وليست منها "2 وعلى هذا لا يصح 
اعتبار المصلحة التي تقضي بجواز الاستسلام للعدو» بحجة الحفاظ على النفوس والأموال 
ومساواة الذكر بالأنثى في الميراث» بحجة تساويهما في القرابة» وذلك لمعارضتهما للنصوص 
القطعية» ولو أطلق القول باعتبار المصلحة ولو خالفت النص؛ لأدى ذلك إلى ضياع الشريعة 
جملة وتفصيلاً. 

ومن هنا فإن فتح باب تقد المصلحة على النص على مصراعيه بدعوى التطورء يؤدي 
إلى قيام بحتمع يبيح شرب الخمر» وكشف العورات» ويُسْقِط حق الملكية والتوارث» ومع الطلاق» 
وتعدد الزوحات» والفطر في رمضان . کمن أفتى بأن شرب الدخان لا يفطر ۔'. 
أما الدليل الظنی في ثبوته ودلالته فقد احتلفوا فيه: فمنهم من لا يقدم مصلحة على نص» ولو 
كان الحديث آحاداً مثل أكثر الحنابلة '» ومنهم من قد يرجح المصلحة المرسلة على النصوص 
الظنية في دلالتهاء أو ثبوتھا؛ كالمالكية”» ومنهم من يرجح مطلق المصلحة على النص كالطوفي' . 
وقد نفى كل من الدكتور البوطي» والدكتور حسین حامد» وبالأمثلة التطبيقية» القول بأن المالكية 
بخصصون النص بالمصلحة'ء ويذهب الشيخ الزرقا إلى: أنه لا داعي لإنكار تخصيص النص العام 
بالمصلحة» أو تقييد المطلق عند المالكية» فإنهم يقولون إن النص العام غير قطعي الدلالة» فيكون 


/ ه١‎ 5١117 ينظر: ابن أمير ا حاج محمد بن محمدء التقرير والتحریر في علم الأصول (۳/ ٢٠۲)ء دار الفکر؛ بيروت»‎ . ١ 
5ممم. أمير بادشاه» محمد أمين» تيسير التحرير (۳/ ٤٥٥)ء دار الفكر» من غير تأريخ.‎ 

۲ . حسب اللہ أصول التشريع الإسلامي» ص5 .١5‏ 

۳ . ينظر: الشنقيطي» المصالح المرسلة» ص "7. 

٤‏ . ينظر: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء» العدة في أصول الفقه (۳/ ۸۸۹)ء تحقيق: د. 
أحمد بن علي بن سير المباركي» بدون ذكر الناشر؛ ط. الثانية» 5٠١‏ ١ه‏ /9940١م.‏ ابن بدران» المدحل إلى مذهب الإمام 
أحمد» ص8١‏ ؟. أبو زهرة» أحمد بن حنبل» ص۲۷۳ . 

ه . ينظر: القرايِء شرح تنقيح الفصول .)١55 /١(‏ أبو زهرة» أحمد بن حنبل» ص٤‏ ۲۷. 

.7 ينظر: أبو زهرة» أحمد بن حنبلء ص74‎ . ٦ 

. ينظر: البوطي» ضوابط المصلحة» ص7١ .۲١٢ .٠‏ حسان» نظرية المصلحة» ص8 .٠۹۲ ١١‏ 
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ذلك حينئذ تفسيراً للنص العام'» وق ذات السياق نحد أن البوطي يقول بذلك عند معارضة 
المصلحة لنص ظني !! . 

والذي يظهر لي أن النص الظنی في دلالته أو ثبوته» إن عارضته مصلحة دلت عليها 
قواعد الشريعة ومقاصدهاء ولم يعارضها نص خاصء أو مصلحة أخری راححة» فعندئذ يُعمل 
بھاء وتكون مفسرة للنص أو مقيدة له» ويكون المرحح هنا للمصلحة ليس ذات المصلحة إنما 
مستندها من النصوص الدالة عليهاء ومعلوم أن النص الظني محتمل في دلالته» ذو أوحه» فإذا 
جاءت المصلحة في تقوية أحد الاحتمالين أو الاحتمالات» فيعتمد بناء على المصلحة» ولا عبرة 
هنا بمعارضة المصلحة لغير ذلك المعنى المعتمد على وفق المصلحة» وعليه فلا تعارض بين المصلحة 
وبين النص الظنیء و" شتان بين موازنة للمنافع ضمن دلالات الألفاظء والخروج عليها " . 
الضابط الثاني: الملاءمة لأصول ومقاصد الشرع: 
نص على هذا الضابط وأكده» الإمام الشاطي» وأراد بذلك عدم معارضتها للنصوص» حيث 
يقول: " بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله» ولا دليلاً من دلائله "٠ء‏ وعند التأمل لا نحد مصلحة 
ملائمة إلا إذا سلمت من معارضة أدلة الشرع» ولا يتأتى هذا إلا على القول بحصر المقاصد» وقد 
ذكرنا أن التحقيق عدم حصرهاء كما قرره ابن تيمية» وغيره» ولا يصح أيضاً ما ذهب إليه 
الشاطبي» من حصر المصلحة في الضروري» أو رفع حرج لازم في الدين» ومفاده قصر العمل 
بالمصلحة المرسلة في محالات معينة» وهو حصر يفوت الكثير من الصا ويد من العمل 
بالمصلحة المرسلة » ولذا فالمقصود بهذا الضابط هو أن تكون المصلحة من جنس المصالح لا غريبة 


٦ 


عنها . 


١‏ . ينظر: الزرقاء الاستصلاح» ص۹۳ء ال ٰامش. 

۲ . ينظر: البوطي» ضوابط المصلحة» ص5 .7١‏ 

. ٠٠۲ص محمد عبد رب النبي» نظرية الموازنة بين ا منافع والمضار»‎ . ٣ 
.)۱۲۹ /١( الشاطبي» الاعتصام‎ . ٤ 


ه . ينظر: الباحسين» يعقوب عبد الوهاب» رفع ا حرج في الشريعة الإسلامية» ص٦ »۲٦‏ مكتبة الرشد» الرياض» ط. الرابعة» ۲٠٠١٠‏ م. 
> . ينظر: عبد الحميد علي» المصلحة المرسلة وتطبیقاتھا المعاصرة» ص/١١.‏ 
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الضابط الثالث: أن لا تكون في الأمور التعبديةء أو المقدرات الشرعية: 
تقرر أن محال المصلحة المرسلة إنما هو باب المعاملات والعادات فقطء وأنه لا يجوز إعمالما في 
العبادات والمقدرات؛ كالحدود والكفارات وفروض الإرث» وكل ما شرع محدداًء واستأثر الشارع 
بعلم المصلحة فيما حدد به؛ لأنه لا سبيل للعقل إلى إدراك المصلحة الحزئية لكل منها. 
الضابط الرابع: أن تكون حقيقية لا وهمية: 
أن يثبت بالتتبع والاستقراء أخا حقيقة لا وهمية» بمعنى: أن بناء الحكم عليها بجلب نفعاًء أو يدفع 
ضرا لأا بهذا تكون متفقة في ا حملة والمصالح التي قصدها الشارع» ولذا لو كانت وهمية فلا 
يسوغ بناء الأحكام عليهاء ومن ذلك: جعل الطلاق بيد القاضيء فإن المنفعة بذلك لا تساوي 
المنفعة التي تتحقق بتثبيت الطلاق بيد الرحل. 
الضابط الخامس: أن تكون المصلحة عامة لا خاصة: 
نص بعض الأصوليين كالغزالي على هذا الضابط» واعترض البعض على هذا الضابط» وقالوا غير 
مسلّم به لوحود كثير من المصالح الخاصة التي تراعيها الشريعة» مثل حفظ ا ال من السرف 
بالحجر على السفيه» فذلك منفعة لصاحب ا ال وذکروا غير ذلك من الأمثلة'. 

والتحفیق: 
أن هذا الضابط معتبر في المصالح المتعارضة عند الموازنة بينهاء فإننا نقدم الأعم والأشمل على 
الضيق ا حدودہ فلا يمكن إهدار ما تتحقق به منفعة جمهور الناس مراعاة لفرد أو طائفة قلیلق 
ومن ذلك: ترحیح مصلحة حفظ عقول الناس من الزيغ والضلال على مصلحة الفرد في ممارسة 
حرية التعبير عن الرأي عند تعارضهماء ذلك أن الأولى أعم وأشمل من الثانية '» وعليه كان جحلب 
أعظم المنفعتين» وتقديم المصلحة العامة على الخاصة» لا سيما أن الفرد لا يتضرر غالباً بتقدم 
مصلحة الجماعة عليه» إذ إنه داحل فيهم, وف هذا السياق يقول ابن عبد السلام: " وتحصيل أعلى 


.١٠١ ٠ص تظر الغزالي» شفاء الغليل»‎ ١ 
. ٠٠١۸ص ينظر: عبد الحميد علي» المصلحة المرسلة وتطبیقاتھا المعاصرة»‎ . ۲ 
. ينظ البوطي» ضوابط اللصلحةق ص۸ ۲۱. ۲۲۰. محمد عبد رب البي» نظریة الموازنق ص۲۱۷‎ 7 
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المصلحتين وإن فاتت أدناههما "ل والشريعة جاءت بدفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهماء 
وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهماء بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين . 
هذا ما تحصل لدي من الضوابط التى يذكرها الأصوليون في هذا المقام. 


.)۹۱ /١( ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ . ١ 
ينظر: جمعق أبو عبد الرحمن عبد الحيد» القواعد الفقهية المستخرحة من كتاب إعلام الموقعين لابن القیم» ص ۳۲۹» دار‎ . ۲ 
.ه١‎ 57١ ابن القيم للنشر والتوزیعء الدمامء السعودية» ط. الأولى»‎ 
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المطلب الثاني 

ضوابط العمل بالمصلحة عند ابن تيمية 
تقرر سابقاً أن ابن تيمية . رهه الله . بعد المصالح المرسلة أصلاً من أصول الاستنباط لُفتی بموحبه 
ويبني الأحكام عليه؛ وتقرر أنه لا يردها مطلقا ولا يقبلها مطلقاًء وإنما يقول جا وفق ضوابط 
نبينها فيما يلي: 
الضابط الأول: أن تكون ملائمة لجنس تصرفات الشارع: 
يذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد أن تكون المصلحة المرسلة ملائمة لجنس تصرفات الشارع» بمعنى 
أن ترحع إلى أصل كلي مأحوذ من مجموع أدلة الشريعة» فلا تصادم أصلاً من أصوهاء ولا تناٹی 
دليلاً من أدلتهاء وكل هذا قرره عند تعريفه للمصلحة بقوله: " وليس في الشرع ما ينفيه "'ء وهذا 
الضابط قيد حرج به المصلحة الملغاة. 
وابن تيمية بهذا الضابط يوافق جماهير الأصوليين القائلين باعتبار المصالح المرسلة كما تقدم في 
الضابط الثاني» وهو ضابط لا بد منه. 
الضابط الثاني: أن لا يعارضها مصلحة أرجح منهاء أو مفسدة أرجح منها: 
يقرر ابن تيمية هذا الضابط بقوله في التعريف: " أن يرى ا حتھد أن هذا الفعل يجلب منفعة 
راححة .."23 وقي ذات السياق يقول أيضاً: " وأما ما يفوت أرحح منهاء أو يعقب ضرراً لیس 
هو دونما؛ فإنما باطل في الاعتبار» والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة» وأما ما يُظن فيه منفعة 
وليس كذلكء أو يحصل به لذة فاسدة؛ فهذا لا منفعة فيه بحال "۳ء وف موضع آخر يقرر أن 
الواحب تحصيل المصالح وتكميلهاء وتبطيل المفاسد وتقلیلھاء فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناهاء هو المشروع الواحب” . 
١‏ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱۱/ ٣٣۳)ء‏ مجموعة الرسائل والمسائل /٥(‏ ۱۷۰)ء وجامع الرسائل (۲/ »)۲١ ٤‏ وقاعدة في 
ا حبةء ص۱۸ء تحقيق: د. محمد رشاد سا مء مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
” . ابن تيمية» بحموع الفتاوى »)۳١١ /١١(‏ وبحموعة الرسائل والمسائل .)٠١١ /٥(‏ 
۳. ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل /٥(‏ ۱۷۹))ء وبحموع الفتاوى .)٥٣۸ /۱١(‏ 


»)٤۸ |/۲۰()٥۹٤ ابن تيمية» السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية» ص88 2.5 وبجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۲۷/۲۹()۲۸۰ء‎ . ٤ 
/١9()584 /۲۸()٤۸ /۲۰( كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية فی الفقه‎ »)۲۸۸ /٥( ۲۸۸))ء الفتاوى الكبرى‎ /١( والاستقامة‎ 


04 48 ). وينظر: السقاف» علوي بن عبد القادر» ا منتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص٢۲۰ء‏ 231 دار 
المدى للنشر والتوزیعء الریاض» ط. الأولى» ١5١19‏ ه / ۱۹۹۸ م. 
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وهذا الضابط يتوافق أيضاً مع ما ذهب إليه جماهير الأصوليين في اعتبار المصلحة المرسلة» 
والاحتجاج بماء كما هو مفهوم من الضابط الأول» وهي قاعدة مطردة في كل المصالح وا نافع 
والمفاسد والمضار. 

الضابط الثالث: أن تكون في باب الضروريات أو الحاجيات: 

يذهب ابن تيمية إلى حصر جال اعتبار المصالح ا مرسلة على الضروريات والحاحيات» وحين تكون 
في الضرورية فهي عنده من باب: ما لايتم الواحب إلا به فهو واحب» وحين تكون في ا حاجیة 
فهي من باب: التخفيف ورفع ا حرج والمشقة» وف هذا السياق يقرر: أن ما لا يتم المعاش إلا به 
فتحريمه حرج» وهو منتف شرعاًء لما فيه من الفساد الذي لا يطاق» فعلم أنه ليس بحرام» بل هو 
أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل» ووضعھا الله عناء ومن استقراً الشريعة في 
مواردها ومصادرها وحدھا مبنية على قوله تعالى: ل هَن ضغو کل صاخ وا اوقم علد 4 
(البقرة: ۱۷۳) ء وقوله: +[ كم ا في لو کر مُتَجَانٍ لم اله مود دة © 4 
(المائدة: ۳ )» فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية . هي ترك واحب أو 
فعل حرم . لم يحرم عليهم؛ لأنم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد » ويوازن في موضع 
آخر بين المصالح والمفاسد» فيذهب إلى أن العمل إذا كانت مفسدته دون مصلحة فعله لم يكن 
محظورء كأكل الميتة للمضطرء ونحو ذلك من الأمور الحظورة التي تبيحها الحاحات» كلبس ا حریر 
في البرد» ويذكر أن كثيراً من الناس يستشعر سوہ الفعل؛ ولا ينظر إلى ا حاجة المعارضة له التي 
حصل بها من ثواب الحسنة ما يربي على ذلك؛ بحيث يصير المحظور مندرحاً في الحبوب» أو يصير 
مباحاً إذا لم يعارضه إلا جرد الحاحة» كما أن من الأمور المباحة» بل والمأمور بھا إيجاباً أو 
استحباباً: ما يعارضها مفسدة راححة تجحعلها محرمة أو مرحوحة» ومثل لذلك: بصيام المريض» 
وطهارة من يخاف على نفسه من الموت إن استعمل ا اءء فيخرج بعد ذلك بأصل عظيم عليه 
نی جواز العدول أحياناً عن بعض سنن الخلفاءء كما يجوز ترك بعض واجبات الشريعة؛ 
وارتكاب بعض محظوراتا للضرورة» وذلك فيما إذا وقع العجز عن بعض سنتھم؛ أو وقعت 
الضرورة إلى بعض ما تموا عنه» بأن تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم إلا بما مضرته 


.١ وبحموع الفتاوى (۲۹/ 55)» والقواعد النورانية ص47‎ »)5 ٠ /5( ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ . ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أقل'ء وقي ذات المقام يرى أن لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند 


ضرورة الناس إليه» مثل بيع من عنده طعام لا يحتاج إليه» والناس في مخمصة؛ فإنه يجبر على بيعه 
لتاس هة ا : 

فثبت بهذا أن ابن تيمية يعمل المصالح المرسلة في باب الضروريات أو الحاحيات» ومع هذا لم أعثر 
من أقواله أو فتاويه ما يدل على أنه يعملها أيضاً في التحسينية» أو ينفيهاء ولذا کان الصواب في 
هذا المقام أنه لا مانع من إعمال المصالح المرسلة في باب التحسينيات ما دامت منضبطة 
بضوابطها التي قررها ابن تيمية» أو من يوافقه في هذا السياق» وإنما ألحئهم للقول بذلك مخافة أن 
يلج في الشرع ما ليس منه» ولا من حنسه» ولا يتلائم مع مقاصدہ العامة» وعند التحقيق: نرى 


أن إعمال المصلحة المرسلة وفق ضوابطها المقررة» يذهب هذا التحوف» ویجعل الشريعة في مأمن 


من ذوي الأهواء والشهوات» والله الموفق. 

الضابط الرابع: أن تكون في العادات والمعاملات والسياسات: 

يذهب ابن تيمية كسائر العلماء إلى أن محال المصلحة المرسلة في المناسبات المعقولة» وأن الأصل 
في العبادات التوقف فلا یشرع فيها إلا ما شرعه اللّه؛ والأصل في العادات أن لا يحظر منها إلا ما 
حظرہ اللہ؛ فهي على أصل الإباحة حت يرد دليل بالمنع۳ء وني ذات السياق يقول: " فباستقراء 
أصول الشريعة نعلم أنَّ العبادات التي أوحبها الله أو أحبها: لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع. وأما 
العادات: فهي ما اعتاده الناس في دنياهم نما یحتاجون إليه» والأصل فيه عدم الحظر فلا بیحظر منه 
إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى» وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع اللہ والعبادة لا بد أن يكون 
مأموراً بھاء فما م يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظورء ولحذا كان أحمد وغيره من 
فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف» فلا یشرع منها إلا ما شرعه الله 
إلا دخلنا في معی قوله تعالى: +( آم لز شکڑا رعو لهم من ال مَا لَمْ يان 
( الشورى: ٢۲)ء‏ والعادات الأصل فيها العفوء فلا يحظر منها إلا ما حرمهء وإلا دخلنا في 


.)۲۹ /۳٣( ينظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ .١ 


۲ . ينظر: ابن تيمية» الحسبة في الإسلام» ص۲۳ تحقيق: سيد بن محمد بن أبي سعدة» مكتبة دار الأرقم» الكويت» ط. 


الأولى» ٤۰۳‏ اها ۱۹۸۳ء. 
۳۔ ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ٦۸)ء‏ ومجموع الفتاوى (5/ .)١915‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قوله: +[ فل اريم مآ انر ا لم ن رذق فَجَمَلث من حرام وکا #(يونس: ۰۹) وهٰذا ذم الله 
المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وحرموا ما ل يحرمه ... وهذه قاعدة عظيمة 
نافعة "'» وقد سبق بيان إرجاعه القول بالمصالح المرسلة إلى هذا الأصل'ء وهو يجوز العمل بها في 
العادات؛ لأن مناسباتھا معقولة المعبى على وحه التفصیلء ولأن معنی رحوعها إلى أصل الإباحة 
الأصلية هو: التخفيف ورفع الحرج والمشقة؛ بخلاف العبادات فمبناها على التوقف؛ ولأن 
مناسبتها غير معقولة في الغالب» وموضوع المصالح المرسلة كما تقرر فيما يُعقل معناه على 
التفصيل. 

وابن تيمية . رحمه الله . يرى إعمال المصالح المرسلة في أسباب العبادات وشروطها 
وموانعھاء دون أصل المشروعية والمقدار والصفة كإحراج القيم في الركاة فقد ذكر حلاف العلماء 
قي ذلك» وحاصل ما ذكر ثلاثة أقوال: 
الأول: جواز ذلك مطلقاً وهو المنقول عن أبي حنیفة'ء والٹانی: لا يجوز مطلقاًء قاله الشافعيء 
والثالث: أنه لا بجزئ إلا عند الحاحة » مثل: من يجب عليه شاة في الإبل؛ وليست عنده» ومثل: 
من يبيع عنبه» ورطبه قبل اليبس» وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاء فإنه منع من إخراج القيم» 
وحوّز ذلك في مواضع للحاحة ووصف هذا القول بأنه أعدل الأقوالء معللاً ذلك أن مصلحة 
العين قد يعارضها أحياناً في القيمة من المصلحة الراححة؛ وف العين من المشقة المنتفية شرع 


فهو بمذا يجيز إخراج القيمة في الركاة للحاحة» مع أن مقتضى الأدلة تقضي إخراج العين؛ فيكون 


.)١5 /۲۹( ومجموع الفتاوی‎ 2١١ ابن تيمية» القواعد النورانية» ص7‎ . ١ 

؟ . سبق ذكره في المطلب الثاني» من المبحث الثاني» من هذا الفصل. 

٣‏ . ينظر قي ذلك: المرغيناني» علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الرشدان» الحداية شرح بداية المبتدي /١(‏ ۱۰۱)ء المكتبة 
الإسلامية . بدون تأريخ النشر. . الموصلي» عبد اللہ بن محمود بن مودودہ الاختيار لتعليل المختار (۳/ ۱۸۱)ء تحقيق: 
عبد اللطيف محمد عبد ال من دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الثالثة» 5475 ١ه‏ / ١٠٠٠م‏ . شيخي زاده» 
عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي» مجمع الأنمر في شرح ملتقى الآبحر »)٠١ /١(‏ تحقيق: خليل عمران المنصور» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 5١9‏ ١ه‏ / ۱۹۹۸م. 

٤‏ . ينظر: الماوردي» أبو الحسنء ا حاوي الكبير (۱۹۱/۳)ء (۸/ ۳۷۲)ء دار الفكر . بيروت. 

٥‏ . ينظر: القرائي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» الذخيرة (۱۱۸/۳))ء تحقيق: محمد حجيء دار الغرب» بيروت» لبنان» 
۵٤‏ 


٦۔‏ ينظر: ابن تيمية» القواعد النورانية» ص۹۱ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قوله هذا مبنی على المصلحة الملائمة» إلا أتما ليست في أصل المشروعية» ولا المقدار بل في سبب 
الاخراج. 
وكذلك أيضاً كلامه على ا حدي والأضاحي من ناحية استحباب أن يأكل الثلث» ويتصدق 
بثلث؛ فإنما ذلك إذا لم يكن هناك سبب يوحب التفضيل» وإلا فلو قدر كثرة الفقراء» لكان 
استحباب الصدقة بأكثر من الثلث» هو المصلحة» وكذلك إذا قدر كثرة من يهدي إليه على 
الفقراء» وكذلك الأكل» فحيث كان الأحذ با حاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاحة والمنفعة 
بحسب ما يقع '. 

ومن خلال ما سبق يظهر أن ابن تيمية . رحمه الله . أناط استحباب التقسيم في الهدي» 
والأضاحي» بالحاحة والمصلحة» وهو تعليل بوصف ملائم لجنس تصرفات الشرع» ولكن لیس 
هذا في أصل المشروعية بل في الأسباب. 
والنتيجة التي ظهرت من خلال عرض هذا الضابط أن ابن تيمية يُعمل المصالح المرسلة فيما تدرك 
مناسبته من العادات والمعاملات والسياسات» وأسباب العبادات وشروطها وموانعھاء دون أصل 
المشروعية والمقدار والصفة' . 
الضابط الخامس: أن تكون المصلحة عامة أو أغلبية أو كلية: 
يذهب ابن تيمية . رحمه الله . إلى اعتبار المصلحة المرسلة إذا كانت عامة» أو غالبية» أو كلية 
بخلاف المصلحة الشخصية؛ أو الفردية» ولك أن تتأمل توحيهه لقسمة الغنائم يوم حنين فقد 
ذكر أنه . صلی الله عليه وسلم . " قسم غنائم حنين بين المؤلفة قلوبمم من أهل نحد» والطلقاء من 
قریش؛ كعيينة بن حصنء والعباس بن مرداس» والاقرع بن حابس» وأمثالهم» وبين سهيل بن 
عمرو» وصفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي حهل» وأبى سفيان بن حرب» وابنه معاوية» وأمثالهم من 
الطلقاء الذين أطلقهم عام الفتح» ولم يعط المهاحرين والأنصار شيئاًء أعطاهم ليتألف بذلك 
قلويهم على الاسلام» وتأليفهم عليه مصلحة عامة للمسلمين» والذين لم يعطهم هم أفضل عنده» 
وهم سادات أولياء الله المتقين» وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين والمرسلين» والذين أعطاهم 
منهم من ارتد عن الاسلام قبل موته» وعامتهم أغنياء لا فقراء؛ فلو كان العطاء للحاجة مقدماً 


.)۲٥۸ /۱۹( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
ينظر: حامد السلمي» الاستصلاح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۳۱۱۔‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


على العطاء للمصلحة العامة» لم يعط النبي . صلی الله عليه وسلم . هؤلاء الأغنياء السادة 
المطاعين في عشائرهم» ويدع عطاء من عنده من المهاحرين والأنصار الذين هم أحوج منهم 
وأفضل "'» وكلامه في هذا الضابط كثير '» وكل هذا تشديداً منه في اعمال المصالح المرسلة» ولذا 
فقد أكد في هذا المقام أنه لابد من التريث» وعدم التسرع في الأحذ بھاء وحصر العمل بمقتضاها 
في أهل الاختصاص والخبرة والاحتهادء بعد الاستعانة باللہ واللجوء إليه '. 

وبعد هذا العرض يتبين بجلاء أن ابن تيمية يتفق وجماهير الأصوليين في إعمال المصالح المرسلة 
وفق ضوابط» تم ذكرهاء وهذه الضوابط متوافقة» وا مدف منها إحاطة العمل بالمصالح المرسلة 
بسياج یمنع من إعمالها بحسب الموى» ومحض الشهوة» وهذا يُعلم ما لعلمائنا من الفضل العظيم 
في حفظ العلم» والحرص على الشريعة» والحفاظ على أصالة هذا الدين» دون أن يدخله ما ليس 


منه» واللّه الموفق. 


.)۲۸۰ .۲۷۹/۲۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء »)١٠١/۲(‏ تحقيق: عبد العزيز الخليفة» مكتبة الرشد» 
الریاض» ط. الأولى» 9517١م.‏ 

. "٠١۷ص ينظر: البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية»‎ . ٣ 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 
إن فقه الموازنات يعد من أعظم أبواب الفقه؛ فله أهمية كبيرة في واقع الحياة» لاسيما السياسة 
الشرعية؛ لأنھا تقوم أصلاً على رعاية الشرعء وتحقيق المقصد العام له» المتمثل في:" عمارة الأرض» 
وحفظ نظام التعايش فيهاء واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم بما كلفوا به من 
عدل واستقامة ۰ 

ولعل من أبرز أحكام الشريعة في الأحوال الاستثنائیة أحكام الضرورات» والرحص» 
وأحكام الموازنات بين المتعارضات» وهو ما يسمى بفقه الموازنات ' 
الأصل . في الأحوال العادية . أن على الإنسان السعي لتحصيل المصالح كلهاء ودرء المفاسد 
جميعهاء ولكنه قد يطرأ على الإنسان ظروف تحعله لا يستطيع القيام بتحقيق مصلحة إلا بتركه 
لأحرى» أو بارتكابه لمفسدة» أو أن يكون الإنسان في وضع لا يستطيع أن يترك مفسدة إلا إذا 
ارتکب أخری؛ أو إذا ترك مصلحة» ومن أحل أن يقرر ما يجب فعله في هذه الحالات المتعارضة 
لا بد له من العودة إلى فقه الموازنات ليضبط له الاختيار» ويبين له الحكم؛ ففقه الموازنات بمثل 
المنهجية المنضبطة التي يزال بها الإشكال ويدفع بها التعارض"' . 
ولهذا الفقه أهمية بالغة كونه علم يوزن به الفقه المصلحي» ليعرف صحيحه من خحطئه» وكذا 
الأصلح من الصا والأفسد من الفاسد» وقد جاءت الإشارة إليه بقوله تعالى : لإ وفوا الكل 
لکا یلم وزیا بالقنا الق دل حر وحن تأوبکد لیا )#(الإسراء: ٣٣‏ )ء وقوله تعالى: قد 
اَزسَلتا سلتا الت وَآَرآتا ممم الككتب وَالْمرات لق الاش مالسل (الحديد: ٠١‏ ) 
أي أن الله . عز وحل . أرسل الرسل» وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة» ودفع 
مفاسدهما ؛ ولأن مصالح الناس متشابكة ومختلطة بالمضارء وبخاصة في عصرناء فقد أصبحت 


حاجة الناس إلى فقه الموازنات ضرورية» فمع تشابك المصالح والمفاسد» والخيرات والشرور» يعسر 


' فهو فقه استثنائى باعتبار أن 


. 5 الفاسي» علال» مقاصد الشريعة الإسلامية ومکارمھاء ص5‎ . ١ 

؟ . السوسوة» عبد امحيد محمد إسماعيل» منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية» جحلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد ٥١ء‏ 
السعودية» الریاض ص/اء 577 ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 

٣‏ . ينظر: ابن عبد السلام» الفوائد في اختصار المقاصد» ص۳۲۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أن تحد خيراً خالصاً أو شراً حالصا بل يمتزج كل منھما بالآخر'ء وف هذا السياق يقول 
العز بن عبد السلام: " ولا يوحد في هذه الشريعة مصلحة محضة منهياً عنهاء ولا مفسدة 
محضة مأموراً بھاء وذلك كله من لطف الله . عز وجل . بعباده» وبره ورحمته» ولا فرق في ذلك بين 
دقه وحله. وكبيره وقليله» وجلیله وخطیرہ؛ إلا أن خفيف المصالح مستحب» وخطيرها واحب» 
وحفيف المفاسد مكروه» وكثيرها محرم» وكلما عظمت المصلحة تأكد الأمر جا بالوعد والمدح 
والثناء إلى أن تنتهي المصلحة إلى أعظم المصالح ٠"‏ وهنا تأني أهمية الموازنة بين المصالح والمفاسد 
في ترحيح أعظم المصالح بالجلب» وأعظم المفاسد بالدرء؛ لأنه لو تركت المنافع فسد أمر العبادء 
وإذا تحققت المفاسد هلك الناس. 

ومن ثم فان قاعدة الشريعة هي: أن درء أفسد المفاسد محمود حسن» وأن تقدم المصالح 
الراححة على المرحوحة محمود كذلك» وأن درہ المفاسد الراححة على المصالح الراححة مثل ذلك 
وعلماء الشريعة في ذلك كالأطباء " يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهماء ويجلبون أعلى 
السلامتين والصحتين ولا يبالون بفوات أدناهماء ويتوقفون عند الحيرة في التساوي والتفاوت؛ فإن الطب 
كالشرع وضع لحلب مصال السلامة والعافية» ولدرء مفاسد المعاطب والأسقام» ولدرء ما أمكن درؤہ 
من ذلك» ول حلب ما أمكن جلبه من ذلك. فإن تعذر درء الجميع أو حلب ا حمیع فان تساوت الرتب 
تخير» وإن تفاوتت استعمل الترحیح عند عرفانه والتوقف عند الجهل به. والذي وضع الشرع هو الذي 
وضع الطب» فإن کل واحد منهما موضوع لحلب مصالح ودرء مفاسدھم " . 
ولحذه الأهمية للموازنة خصصت هذا الفصل للکلام حوطاء وهو يستلزم تحديد مفهوم الوازنق 
وبيان مشروعيتهاء وأسس ومعايير الموازنة» وسنفصل الكلام حولها من خلال: ثلاثة مباحث» 
على النحو التالي: 


۱ ينظر: القرضاوي» السياسة الشرعية ف ضوء نصوص الشریعة ومقاصدھاء ص٢٠۳‏ مكتبة وهبة» القاهرة» ط. الأولى» 
8 ١ه/‏ ۱۹۹۸۔. 
۲ . ابن عبد السلامء الفوائد في اختصار المقاصد» ص١71١.‏ 


۳۔ ابن عبد السلام قواعد الأحكام .)٤/١(‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الأول 

مفهوم الموازنة 
أولاً: مفهوم الموازنة في اللغة: 
الموازنة مشتقة من ( وزن ) يقال: وارّنَ بين الشیئین موازنة وورناً. 
وهو يدل على معان عدة منها: القوة والرححانء كأن يقال: هذا قول أَؤْرَنُ من هذاء أي: أقوى 
وأمكن» كما يدل على سداد الرأي» وشدة العقل» ويستعمل في الدلالة على التثبت؛ والاعتدال 
والاستقامة» والوجاهة» وامحاذاة والمقابلة» ومنه أيضاً: المساواة والمماثلة سواء كان ذلك في الثقل أم 
القيمة؛ فمن الأول قوله تعالی: اكوم أو وهم يموت (5) 4( المطففين: ۳ )ء ومن الثاني 
كأن يقال: هذا يزن درهماء أي: يساويه في القيمة لا في الثقل . 
ولفظ الموازنة يدور حول ثلاثة معان هي: 
الأول: المساواة بين الشيئين» تقول وازن الشيء الشيء» أي: ساواه'. 
الثاي: ا مقابلة بين الشيئين» نقول: وازن بين الشيئين موازنة وَوزانا أي: قابل بينهما للمفاضلة 
والترحیح . 
الثالث: معرفة قدر الشيء» يقال: وَزنته وَرْناً ون أي عرفت قدره . 
وقد أجمل الآمدي هذه المعاني الثلاثء وزاد عليها معنی المقارنة فقال: " ولکنی أوازن . يعني أقارن 
. بين قصيدتين من شعرهماء إذا اتفقتا في الوزن والقافية» وإعراب القافية» وبين معنى ومعنی؛ 
فأقول: أيهما أشعر في تلك القصيدة» وني ذلك المعنى» ثم أحكم " . 


١‏ . ينظر: الفراهيدي» كتاب العين (۷/ .)۳۸٦‏ ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (5/ ۱۰۷). ابن سیدہ؛ ا حکم وا حیط 
الأعظم (۹/ .)١٠١‏ ابن منظورء لسان العرب (۱۳/ .)٥٤٤‏ الرازي» تار الصحاح ص۷۱۹. الزيات» وجماعة» المعجم 
الوسيط .)٠١۳١/۲(‏ 

۲ . ينظر: الزخشري» محمود بن عمر أبو القاسم» أساس البلاغة» ص۱۹۸ء دار التنوير العربي» بيروت» لبنان» ط. الرابعة» 
4٤‏ اهم 1984م. 

۔)۲۲٢٢‎ /٦( ينظر: ابن منظورء لسان العرب (۱۳/ 577 5). الجوهري» الصحاح‎ . ٣ 

. ٥٠۷ص ينظر: الراغب الأصبهان» المفردات في غريب القرآن»‎ . ٤ 

ه . الآمدي» القاسم الحسن بن بشر بن يحى» الموازنة بين البحتري وأبي تمام» المقدمة»صه» تحقيق: السيد أحمد صقرء 
دار المعارف» ط. الرابعة. 
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ونستنتج مما سبق أن الموازنة تعني: المقابلة بين أمرين» والمقارنة بينهماء بإزاء محاسنهماء وإظهار 
مساوئھماء فإن اتزنا فهي المساواة» وإلا فالمفاضلة والترجيح' . 

ثانياً: المعنى الاصطلاحي: 

طالعت الكثير من الكتب المؤلفة في الأصول عموماًء أو في حصوص فقه الموازنات؛ فلم أحد في 
کلام من اطلعت عليه تعريفاً جامعاً مانعاً لفقه الموازنات» وحتى یتسنی الوقوف على التعريف 
المناسب كان لابد من دراسة كلام العلماء في مفهوم الموازنة» وسأورد هنا كلام الإمام ابن تیمیق 
مقارنة بغيره» ثم نخلص إلى تعريف جامع لفقه الموازنات حسب ما نراه بعد الدراسة والمناقشة: 
أولاً: الإمام ابن تيمية: 

وحدت في أثناء مطالعتي في كتبه عبارات متنوعة تأصل وتنظر لفقه الموازنات» حلصت الدراسة 
فيها إلى ما يلي: 

١‏ . تقريره لفقه الموازنات وأن على المؤمن معرفة المصالح والمفاسد» ومراتبھاء ليتمكن عند 
التعارض» من تقديم ما هو أكثر خير وما هو أقل شراً على ما هو فوقه» فيدفع أعظم الشرين» 
وإن أدى ذلك إلى احتمال أدناهماء وحلب أعظم الخيرين» ولو فات أدناهما' . 

؟ . التأكيد على أن العاقل ليس الذي يعلم الخير من الشرء وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين» 
وشر الشرين . 

۳ . وضح حالتي التعارض؛ وبين أنه عند التعارض لا بد أن يكون أحدها راححاًء أو يكونا 
متكافئين» فيُحكم بينهما بحسب الرححان» وبحسب التكافق” . 

٤‏ . عد فقه الموازنات من الأصول التي اتفق عليها أهل السنة وا حماعة٥‏ والممارس له من خاصة 
فا افو 


۔۲٢ص ينظر: محمد عبد رب النبي» نظرية الموازنة بين المنافع والمضار»‎ . ١ 
ينظر: ابن تيمية» جامع الرسائل (٢/٥۰٠)ء ورسالة قاعدة في المحبة» ۱۱۹۔‎ . ۲ 


۳ . ينظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوى (١؟/ ٤‏ 5). السقاف: النتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص .75٠‏ 


.)٣٣٤٤ /١( ينظر: ابن تيمية» الاستقامة‎ . ٤ 
.)۲۰۹ /۲۸( ه . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 
السقاف» المنتتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ .,5۲۳ ٠ ۲ ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم‎ ۔٦‎ 


ص٣‏ ۲۱۔ ۲۱۷. 
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٥‏ . القاعدة العامة عند تعارض المصالح والمفاسد» أو تزا مھا هو ترحیح الراحح منھاء وأن ذلك 
لا يكون إلا بميزان الشریعة'. 

٦۔‏ قرر حكم العمل بفقه الموازنة؛ وأنه واجب مراعاة لمقاصد الشريعة العامة التي حاءت بتحصيل 
الصاح وتكثيرهاء ودرہ المفاسد وتقليلها". 

۷ . بين أن باب التعارض باب واسع عدا لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار 
النبوة» وحلافة النبوة» ونبه إلى أن عدم امتثال الأمر» واجتناب النهي» إن أدى امتثالهما إلى ضياع 
مصلحة أكبر لا يعني في أي حال من الأحوال اطراد ذلك» بل هو من باب العفو ومراعاة 
الضرورة . 

۸ . أكد ونبه إلى أن اعتبار مقادير المصالح والحكم والموازنة بينها؛ إنما يتم وفق ضوابط الشريعة 
الإسلامية؛ فهي الميزان المعتمد في الموازنة بين المصالح بعيداً عن الأهواء والميول التي تحمل أصحابها 
على مجحانبة الحق» ومخالفته بدعوى تحقيق المصالح . 

ثانياً: الإمام العز بن عبد السلام: 

بحث العز بن عبد السلام ما يتعلق بالموازنة في كتابه القيم قواعد الأحكام في مصالح الأنام» وقد 
بين معنى الموازنة بشيء من التفصیلء وقرر حسن الأخذ بھاء وعدم خفاء ذلك على أحد من 
العقلاء حتی قبل ورود الشرع» وبين أن ذلك أمر متفق عليه بين الحكماء» وخلص إلى أن الموازنة 
بين المصالح عند تزا مھا تكون على النحو التالي: 

١‏ . تقد أرحح المصالح: فعند حصول التعارض بين المصالح تقدم المصلحة الراححة» وإن استلزم 
الع ات الما سا 

؟ . درء أشد المفاسد: فعند تعارض المفاسد» ولم يكن بالإمكان إلا دفع إحداهماء وتحمل 


الأحرى؛ فإنه يقدم درء الا کر فساداً. 


: ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص 4» الاستقامة (٢/٦۲۱)ء‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ .)١59‏ 
: ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر ص٤ء‏ الاستقامة (٢/٦۲۱)ء‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ .)١55‏ 


: ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص 4» الاستقامة (٢/٦۲۱))ء‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ .)١59‏ 


YEY 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۳ . تقدم المصالح الراجحة على المفاسد المرحوحة: عند تعارض مصلحة راجحة مع مفسدة مرحوحق 
بمعنى: أن يكون الحفاظ على المصلحة أولى من درہ المفسدة؛ ففي مثل هذه ا حالة يراعى جانب جلب 
الصاح ذات النفع الأكبر» على جانب دفع المفسدة المرحوحة ذات الضرر الأقل. 
٤‏ . تقد.م درء المفاسد الراححة على المصالح المرحوحة: عند تعارض مفسدة راححة مع مصلحة 
مرحوحة» بمعنى: أن يكون درہ المفسدة أولى من جحلب المصلحة» فيقدم جانب درء المفاسد ذات 
الضرر الأكبر على حلب المصلحة ذات النفع الأقل . 
ويتضح مما سبق أن ابن عبد السلام يرى الموازنة " عملية إعمال للفكر عند تزاحم المصالح مع 
بعضهاء أو المفاسد مع بعضهاء أو عند تزاحم المصالح والمفاسد» ثم ترحيح ما هو أولى بالتقدم 
وتار ها هه الا" 
الغاً: الشاطبي: 
تناول الشاطبي موضوع الموازنة في مواضع متعددة من كتابه الموافقات» فبعد أن بين کون المصالح 
والمفاسد الدنيوية ليست حضةء وانما هي نسبية في الواقع'» قرر أن المصلحة إذا كانت غالبة عند 
مناظرتھا مع المفسدة» فهي المقصودة شرعاًء فان تبعتها مفسدة فليست بمقصودة في شرعية ذلك 
الفعل وطلبه» وكذلك المفسدة إذا كانت غالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم الاعتياد فرفعها هو 
القصود شرعاًء فإن تبعتها مصلحة» أو لذة هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعلء بل المقصود ما 
غل ف اخل*", 

والذي يمكن التوصل إليه من بحموع ما تقدم عن هؤلاء الأئمة الثلاثة ما يأني: 
١‏ . أن الموازنة لا يصار إليها إلا عند حصول التعارضء أو التزاحم» وهو أمر ثابت بالشرع» واتفق 
عليه العقلاء» ويشهد له واقع الناس في مختلف أعماهم. 
۲ . المصلحة لما جانبان: جحلب منفعة» ودفع مفسدة» وعليه فيتمثل جانب التزاحم بين 
المصالح مما یأتی: 


.)٤ /١( العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ . ١ 
۔٦٦ص ؟ . الطائي» الموازنة بين المصالح؛‎ 

۳ . ينظر: الشاطی؛ الموافقات /٢(‏ 55). 

> . ينظر: المصدر السابق (۲/ 55). 
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. أن يتعارض حلب منفعة مع حلب منفعة أخرى. 
. أن يتعارض دفع مفسدة مع دفع مفسدة أخرى. 


. أن يتعارض حلب منفعة مع دفع مفسدة. 


۳. يحب أن تتم الموازنة وفق الضوابط الشرعية» ويكون من يتولى الموازنة أهل للقيام بتلك المهمة» 
بعيداً عن الهوى» ونزعات النفس. 
٤‏ . عند تطبيق الموازنة قد يؤدي ذلك إلى ترك مأمور به أو الإقدام على فعل منهي عنه» وهذا لا 
يعني إسقاط المأمور» أو إباحة ا محظورء وإنما ذلك معدود من قبيل العفو ومراعاة الضرورة. 
وبناء على ما تقدم فقد حاول بعض الباحثين المعاصرين تعريف الموازنة» مع النظر إلى المعطيات 
المتقدمة في كلام الأئمة» ونورد هنا بعض تلك التعاريف: 
١‏ . الموازنة هي: " تغلیب جانب على حانب» أي: تغلیب مصلحة على أخری؛ أو مفسدة على 
أحرى» أو مفسدة على مصلحة فتدرأء أو مصلحة على مفسدة فتجلب "'. 
ونلاحظ على التعريف أنه ركز على نتيجة الموازنة» ولم يتطرق إلى ماهيتها وحقیقتھاء ولیس بخاف 
على أن الموازنة تقوم أساساً على النظر في المصالح ومعرفة مراتبھاء ثم ترجيح الأؤلى بالترحیح منها 
عند تزاحمهاء وتعذر الجمع بينها. 

كما يفهم من التعريف أنه حعل المصلحة قسيمة للمفسدة» وقد تقدم أن المصالحة لما 


۲ . عرّف الكمالي الموازنة بقوله: " المفاضلة بين المصالح المتعارضة والمتزاحمة لتقديم الأولى 
بالتقدم منها ا 


وهذا التعريف أدق من الذي قبله؛ لأن فيه بيان لماهية الموازنة» من حيث التطرق إلى 
بیان أتما إحراء مفاضلة بين المصالح عند تزاحمها لمعرفة أفضل المنافع فتجلب؛ وأشد المفاسد 


۔م۲۰۰۳٢ عمر بن صالح بن عمر» مقاصد الشريعة عند الإمام العز بن عبد السلام» ص٣٣۲ء دار النفائس» الأردن» ط. الأول»‎ . .١ 


؟ . عبد الله یی الكمالي» تأصيل فقه الموازنات» ص5 4» دار ابن حزمء بيروت» ط. الأولى» ١٠٠٠5م.‏ 
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وما يؤحذ على هذا التعريف: اقتصاره على ذكر المصالح, وأن الموازنة تقع بينها عند تزاحمهاء ولم 
يتطرق إلى ذكر أنواع المصالح الرئيسة كما فعل غيره؛ إذ لا حاجة إلى ذكر الأفراد في التعريف إن 
کر راتا مها + 
٣‏ وبين القرضاوي المقصود بفقه الموازنة بجملة أمور فقال: 
. " الموازنة بين المصالح بعضها وبعض» من حيث حجمها وسعتهاء ومن عمقها وتأثيرهاء ومن 
حيث بقاؤها ودوامهاء وأيها ينبغي أن يقدم ويعتبر» وأيها ينبغي أن يسقط ويلغى. 
. الموازنة بين المفاسد بعضها وبعض» من تلك ا حیثیات التي ذكرناها في شأن المصالح» وأيها يجب 
تقديمه» وأيها يحب تأخيره أو إسقاطه. 
. الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضتاء بحيث نعرف متى نقدم درء المفسدة على حلب 
اللصلحة ومتى تغتفر المفسدة من أجل المصلحة "' . 
وهذا التعريف على دقة تفاصيله» إلا أن فيه تطویلء يمكن اختصاره» وتلافي تكراره» والحدود 
عباراتھا وجيزة تؤدي المقصود. 
٤۔‏ وعرفها الدكتور محمد عبد الرب بقوله: " هي الأحذ بمجموعة القواعد والأسس والمعايير التي 
تضبط عملية الجمع والترحيح بين المصالح المتعارضة» والمفاسد المتنافرة» وكذلك المصالح والمفاسد 
المتقابلة؛ ليتبين أيهما أرحح فيقدم على غيره "" 

وهذا التعريف على لطافته يعيبه من وجهة نظري ما يلي: 
١‏ . حلوه من الإشارة لمن يقوم بالموازنة وصفته. 
؟ . تضمنه بعض الحشو الذي يعيب التعاريف والحدود كقوله: القواعد والأسس والمعايير» 
ومعلوم أن مؤداها واحد. 
٣‏ . م يتضمن التعريف الإشارة إلى الشريعة عند ذكر القواعد والأسسء وأن الموازنة بیزانھا تقوم» 


١‏ . ينظر: الطائي» الموازنة بين المصالح» ص۷۳۔ 
؟ . القرضاوي» فقه الأولويات» ص۲۷ مكتبة وهبة» ط. الثالثة» .۰۱۹۹٦ / ه١ 5١5‏ وكتاب: أولويات الحركة الإسلامية في 


المرحلة القادمة» ص5 27 مكتبة وهبة» ط. الرابعة» ٤۱۲‏ ١ه/‏ 991١م.‏ 


۳ . نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون العامء ص۲۸۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


٤‏ . وصفه للمفاسد بالمتنافرة قيد يخرج به المفاسد المتفاوتة عند ازدحامها وإن لم تتنافر» والمقصود 
أن هذا القيد لا محل له في الموازنة بين المفاسد لأتما قد تتعارض ( تتنافر) وقد تتزاحم ( تتفاوت)» 
ولهذا لعل التعبير الأنسب أن يقال: المتباينة» ليشمل ذلك التنافر» والتزاحم. 
وبعد هذا كله» فإننا إذا تأملنا في كلام العلماء من المتقدمين» أو الباحثين المعاصرين» فنجد أتما 
لا تعطينا تعريفاً اصطلاحياً يتصف بكونه جامعاً مانعاً» لا سيما إذا كان الأصل في الأحوال 
العادية» أن الإنسان عليه أن يسعى لتحصيل المصالح كلهاء ودرء المفاسد جميعهاء لكنه قد يطرأ 
عليه بعض الظروف جحعله لا يستطيع القيام بتحقيق مصلحة إلا بتركه لأحرى أو بارتكابه لمفسدة 
أو لا يستطيع أن يترك مفسدة إلا إذا ارتكب أخرىء أو ترك مصلحة» ومن أجل هذا كله كان لا 
بد من وحود معايير وأسس وقواعد تعطيه المفاضلة بين الأمرين» والترحیح لأي الفعلين» وهذا لا 
يتأتى إلا بوضع تعريف للموازنة جامع مانع» لا إطناب فيه ملء ولا إيجاز مخل' . 
ومن خلال ما سبق من الدراسة والنظر للتعاريف السابقة؛ فإننا نرى تعريف فقه الموازنة بأنه: 
علم وممارسة لقواعد وأسس شرعية تنظم عملية الجمع والترجيح بين المصالح المتعارضة 
والمفاسد المتباينة» وكذا المصالح والمفاسد المتقابلة وتقديم الأرجح والأولى. 

توضیح التعریف: 
. علم وممارسة: إشارة إلى ضرورة أن يقوم بالموازنة من اتصف بالعلم والخبرة بقواعد وأسس الموازنة 
الشرعية بين المصالح مع بعضهاء أو المفاسد مع بعضهاء أو المصالح والمفاسد. 
. قواعد وأسس شرعية: إشارة إلى ماهية الموازنة وأا قواعد وأسس شرعية» منبثقة من الشرع؛ ليس 
عن هوىء أو اجتھاد عقلي خالص. 


. تنظم عملية الجمع والترحيح: إشارة إلى حقيقة القواعد والأسس» وأنه بواسطتها يتعامل الناظر 


في المصالح والمفاسد» ليقوم بعملية الجمع وهو أولأًء ولا يكون إلا في حانب المنافع» وإلا الترحیح 
وهو ثانياً» ويكون في جانب المفاسد» أو المصالح والمفاسد؛ لأن الجمع إعمال للمصلحتین: فإذا 
أمكن الجمع " كان تحصيل المصلحتين أولى من تفويت إحداهما ٠"‏ والترحيح يستلزم إسقاط 
وتفويت إحداهما » وني هذا يقول ابن تيمية: " إذا ثبت أن الحسنات ھا منافع وإن كانت واحبة؛ 


.7 ٤ص ينظر: محمد عبد الرب» نظرية الموازنة بين المنافع والمضار»‎ . ١ 
ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ ۱۸)۔‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


كان تي تركها مضارء والسيئات فيها مضار» وف المكروه بعض حسنات؛ فالتعارض إما بین 
حسنتين لا يمكن الجمع بينهماء فتقدم أحسنهما بتفويت المرحوح» وإما بين سيئتين لا يمكن 
الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهماء وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل 
فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فیرحح الأرحح من منفعة 
اة ومضرة الع : 


. المصالح المتعارضة: يشمل ذلك ثلاثة أنواع هي: 
. أن يتعارض حلب منفعة مع حلب منفعة أخرى. 
. أن يتعارض دفع مفسدة مع دفع مفسدة أخرى. 


. أن يتعارض حلب منفعة مع دفع مفسدة. 


. المصالح الخالصة» فهذه لا تدحل في الموازنة بحال من الأحوال لخلوصها من التعارض. 
. المصالح المتكافئة: لفقدانھا لمعايير التفاضل والتفاوت. 
. والمفاسد المتباينة: وصف يشمل التعارض والتزاحم» وهو قيد يخرج أيضاً: المفاسد الخالصة» فلا 


تدخل في فقه الموازنة لخلوصها في الضرر والشر. 


. المصالح والمفاسد المتقابلة: إشارة إلى تقابل المنافع والمفاسد لتحقيق مصلحة ماء فقد تكون 


المصلحة بجلب المنفعة ودرء المفسدة» وقد تكون بدرء المفسدة وتفويت المنفعة» وعليه فال موازنة هنا 
. تقديم الأرحح والأولى: إشارة إلى ثمرة الموازنة ونتاجھاء فهي تثمر تقد الأرحح في جانب 
اللصالح؛ والأولى في جانب المفاسد» أو المفاسد والمصالح. 

وهذا نكون قد جمعنا بين ماهية الموازنة ومن يقوم بھاء وآليتهاء ومُرتماء بأوجز تعبير» وأدق ترتيب» 


واللّه الموفق للصواب. 


.7١ السقاف» ا تخب من كتب شيخ الإسلام» ص5‎ .۷ /۲١( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الغانى 


مشروعية فقه الموازنات 
ما تقرر أن أحكام الشريعة مبناها على حلب المصالح ودفع المفاسد, فكل ما أمر الله به لابد أن تكون 
المصلحة منه للعبد إما خالصة كاملة» أو راححة, أي: الفائدة فيه زائدة على المضرة» وما لم يكن فيه 
تحقيق لمصلحة» أو دفع لمفسدة فهو عبث تتنزه عن مثله شريعة الله. 
والإمام ابن تيمية . رحمه الله . لا يكاد يخلو كلام له عن الشريعة وأحكامها من بيان جكيها 
ومقاصدهاء وإبراز مصالحهاء ومفاسد الفتھاء وما يترتب على تحقيقها من تحقق مصالح الدنيا 
والآخرة» وقد قرر في غير ما من موضع من كتبه " أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأنما ترحح خير الخيرين» وشر الشرين» وتحصل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما ..."1. بل نص على أن " الشارع دائماً يرحح خير 
الخيرين بتفويت أدناهما؛ ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما"”'. وف موضع آخر: يقول: " وعلى هذا 
استقرت الشريعة؛ بترحیح خير الخيرين» ودفع شر الشرين» وترحیح الراحح من ال خیر والشر ا حتمعین "" 
ون " مدار الشريعة على قوله تعالى :ل الال ما تع ه(التغابن: )1١‏ المفسر لقولہ :ٹوا الله حقی 
تا (آل عمران:١۱۰)ء‏ وعلى قول النبي . صلى الله عليه وسلم .: " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما 
استطعتم " أحرحاه في الصحيحين » وعلى أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدنا ماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو 
المشروع "ء وحعل ذلك من قواعد الشرع٦ء‏ ومقتضى الحكمة'» وغاية العدل۸» وجعل ذلك قاعدة الورع 


.)4/ /۲۰( .ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ .المصدر السابق (۲۳/ ۱۸۲)۔ 

۳ . ابن تيمية» الاستقامة (۱/ .)٦٣٤۹‏ 

٤‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: أخبار الآحاد» باب: الاقتداء بسنن رسول الله . صلی اللہ عليه وسلم .» عن أبي هريرة . رضي 
الله عنه . (۹/ ۱۱۷)» رقم (۷۲۸۸). مسلم كتاب: الحج؛ باب: فرض الحج مرة في العمر» (٤/۱۰۲)ء‏ رقم .)۳۳۲٣(‏ 

ه . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ )۲۸٤‏ و السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص٦٦ء‏ دار المعرفة. 

٦‏ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۲۸)۔ 

. ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل .)۳۳۲/٤(‏ 


۸ . ينظر: ابن تيمية» المستدرك على مجموع الفتاوى »)١١/5(‏ جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» 
ط. الأول» ١٤١١۸‏ ه. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وحقيقته١‏ وتمامه '» وأوحب العمل بالمصالح والمفاسد» والترحيح بينها عند التعارض» أو التزاحم٣؛‏ 
وجعل المصالح والمفاسد ووحوب مراعاتھاء والترحیح والموازنة بينها من الأمور المعلومة» والعلوم 
الضرورية“» ونص على أنَّ من الأصول " معرفة مراتب الحق والباطلء والحسنات والسيئات» والخير 
والشر؛ ليعرف حير الخيرين» وشر الشرين ". 

وھذا يتضح مدى اهتمامه . رحمه الله . البالغ بمبدأ المصالح والمفاسد» وفقه الموازنة» وسعة 
علمه» وبُعد نظره» وقوة بصيرته» ولذا كانت له بصمات علمية واضحة في هذا المقام» وهو يوافق 
ويتفق مع غيره من علماء وبحتھدي هذه الأمة في الاهتمام بمبدأ المصالح والمفاسد» والإشادة به 
والتوكيد على ضرورته في بناء الأحكام» ووحوب تعلمه» وممارسته في حق من يتصدر للاجتهادء 
والفتوى» والدعوة إلى دين الله وشرعه. والاهتمام بفقه الأولويات» والترحیح بين المصالح والمفاسد 
المتعارضة» والمتزاحمة» وأنَّ حقيقة ما جاءت به الرسل وغايته هو معرفة مراتب المعروف» ومراتب 
المنكر " بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين» وينكر أنكر المنكرين» فليس العاقل الذي 
يعلم الخير من الشر فحسبء وانما العاقل الذي يعلم حير الخيرين فيجلبه» وشر الشرين فيعطله 
"» وسنقوم هنا بذكر النصوص التي تدل على مشروعية فقه الموازنات من نصوص التشريع» وهي 


على النحو الاتی: 

.)۱۹۳ /۳۰( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 
.)١ 5١ /۲( ؟ . ينظر: ابن تيمية» جامع الرسائل‎ 
.)٤۹۲ /۲۹( ۳۔ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 
.)57 4/8 0( ينظر: المصدر السابق‎ . > 


ه . المصدر السابق (5 /١‏ ٤٤٣)۔‏ 


5 . د. البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص ١/اه.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الأول 
دلالة القرآن على فقه الموازنات 
دلالة القرآن على مشروعية فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد كثيرة لا يأتي عليها الحصرء ولكن 
سنحاول إيراد جملة منها على النحو الآني: 
أولاً: دليل الموازنة بين المفاسد والمنافع مع ترجيح المفاسد: 
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كه عط 2> . یا > و ۔ یھووے۔ہ> ام 
لْمِيْسِرٍ فل فْهعَا ٿم حكبير ومتلفع للتّایں وَإِنْمُهْمَا آ ڪب من 


سے۔ھ سے 


الاجر سعلونك 7 الحَمر وا 


مسوم کے 9 0 کک مھ چو سشو مر ہہک وء سخ 
يسا ونکاویلک مادا یش ف السَغوں کدوک بی اللہ لک الاب کڪ نکد © 4 


(البقرة: 7١19‏ ). 
بيان الدلالة: 
دلت هذه الآية على اعتبار فقه الموازنة ومشروعيته» فقوله تعالى : مهما أ ڪڊ من نموا 


فالمنافع التي كانت قيل: هي المال» وقيل: هي اللذة» " ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذين؛ 
فإنحم کانوا ينتفعون بثمنها والتجارة فيها كما کانوا ينتفعون باللذة التي في شرها " . 
وقد فصل ابن تيمية الكلام في المنافع المترتبة على الخمر والميسر» فذكر كثيراً من المنافع'» والآية 
نص على أن في الخمر والميسر إثماً کبیراء ومنافع للناس» واٹمھما أكبر من نفعهماء فلهذا الشريعة 
لم تأت إلا بالمصلحة الخالصة أو الراححة؛ وأما ما تكون مفسدته غالبة على مصلحته فهو بمنزلة 
من يأخذ درهماً بدينار» أو يسرق خمسة دراهم» ويتصدق منھا بدر مین". 

وعليه تكون الآية دليل على قاعدتين عظيمتين من قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد» 
تقررتا في الأصول: قاعدة: ( درء المفاسد مقدم على حلب المصالح ) » وقاعدة ترحيح: 
( ارتكاب أحف الضررین ) . 


.)٠٠١ /۳۲( مجموع الفتاوى‎ »)4 77 /٤( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (95/ ۱۹۲) 

۳ . ينظر: المصدر السابق (۱۱/ .)٥۹۳‏ 

٤‏ . ينظر: السبكي» الإبماج في شرح المنهاج .)۱۱۳/٥(‏ الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه /٤(‏ ۱۹۹). المرداوي» التحبير 
شرح التحرير في أصول الفقه (۲۲۳۹). 

ه . ينظر: البورنو» الوحیز في أصول الفقه (٦/٦)ء‏ مؤسسة الرسالة. الأسطل» يونس محبي الدين فايز» ميزان الترحيح في المصالح 
والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة» ص5١.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقال الريسوي: 
" صرحت الآية أن في الخمر والميسر مفاسد ومصالح؛ ولكن جانب المفسدة كثير» والمفسدة 
عامة» بينما منافع الخمر والميسر قليلة وفردية» فرحح الشارع حلب المصلحة الكثيرة والعامة» بدفع 
مفاسد الخمر والميسر وتحريمهاء وأ مل جانب ا نافع القليلة الخاصة " . 
بل عد بعضهم هذه الآية عمدة لنظرية الموازنة» معللاً ذلك بأن العرب كانوا يعتبرون الخمر 
والميسر ( القمار واليانصيب ) باب رزق هم» فالخمر للإسكار والاتحار والميسر يحقق مصلحة 
للفقير» واعتبروها من قبل المصالح العامة» إلا أن الشرع بين أن الضرر فيها يربوا على هذه 
المنافع'» وقد ذكر كل من تناول الآية وجوه المنافع» ووجوه الآثام في كل من الخمر والميسر» ولیس 
هناك بيان أعظم من بیان الله تعالى لتلك المفاسدء فتأمل قوله تعالى : تا يد َلسَيْطنٌ أن 
يوقم نكم الکو ألعسَاء ‏ قر امیر ویک عن وق ار وحن الصاو که نم مون #(المائدة: .)1١‏ 
ولذا قرر العلماء أنه إذا تعارضت منفعة ومضرة» وكانت المضرة أعظم وحب تقلم دفع المفسدة» 
وإن استلزم ذلك تفويت المنفعة؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات وخحاصة 
إذا كانت المضرة عامة"» وبناء على ذلك " إذا احتمع في أمر من الأمور منفعة ومضرة» أو 
مصلحة ومفسدة» فلا بد من الموازنة بينهماء والعبرة للأغلب والأكثر ". 
وقد استنبط من هذه الآية ابن تيمية قاعدة عظيمة فقال: " وعلى هذا استقرت الشريعة بترحيح 
خير الخيرين» ودفع شر الشرين» وترحیح الراحح من الخير والشر ا حتمعین " . 
ثانياً: دليل الموازنة بين المنافع والمضار مع ترجيح المنفعة: 
کال ساپ کیب علنکم لقتال وهو کر لک وعمی آن رهوا هيا وهو حر لم وعم أن بوا 
کنا وهوس لحم اله يشم ونم لا موت )ا (البقرة: .)۲۱٢‏ 


.7١ 5 الریسویی؛ نظرية المقاصد ص۲۱۳۔‎ .١ 

۲ . ينظر: د. حسنين» محمد عبد رب النبي» نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار القانون العام» ص۱۳۹٣۔ ٠٤٠١‏ . 

۳۔ ينظر: ابن بحيم؛ الأشباه والنظائر ص۹۱. 

٤‏ . د. الدوسي» حسين سا مء فقه الموازنات» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جمادى الآخرة 577 ١ه)‏ تصدر عن مجلس 
النشر العلمي لدولة الكويت» عدد (15/ص .)5١5‏ 

٥۔‏ ابن تيمية» الاستقامة (۱/ 479). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وجه الدلالة: 
َرَت الآية بين مضرة ومنفعة في الجهاد, فالمضرة فيه قتل النفس» والمصلحة فيه راححة؛ وهي 
صيانة الدين» وأن تصبح الأمة مرهوبة الجانب» قوية الجناح» يخافها أعداؤها. 
" فأمر بالجهاد وهو مكروه للنفوس» لکن مصلحتہ ومنفعته راححة على ما يحصل للنفوس من 
أله بمنزلة من يشرب الدواء الكريه لتحصل له العافية» فان مصلحة حصول العافية له راجحة 
على ألم شرب الدواء وكذلك التاجر الذي يتغرب عن وطنه» ويسهر» ويخاف» ويتحمل هذه 
المكروهات» مصلحة الربح الذي يحصل له راجحة على هذه المكاره " . 
والعمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشارع حكيم؛ فإن غلبت مصلحته على مفسدته 
شرعه» وإن غلبت مفسدته على مصلحته لم يشرعه؛ بل ينهى عنه". 

يقول ابن القيم: " فبين أن ا مھاد الذي أمروا به» وإن كان مكروهاً للنفوس» شاقاً عليها 
فمصلحته راححة» وهو خير همم وأ مد عاقبة» وأعظم فائدة من التقاعد عنه» وإيثار البقاء 
والراحة» فالشر الذي فيه مغمور بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير" . 
ومن هذا الجانب رححت الآية المنفعة على المضرة» وهذا ما تدعو إليه الشريعة» فانھا تأمر 
بالمصالح الخالصة والراححة, والجهاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راححة» وفتنة الكفر 
أعظم فساداً من القتل” . 

ومن هنا يتبين لنا أن هناك فرقاً بين الأمر إذا كان متعلقاً بالأفراد أو الأمة» فإذا كان 
متعلقاً بالأفراد قدمت منفعة ا حافظة على النفس على الدين ( قبل الإكراه على الكفر ) أما إذا 
كان الأمر متعلقاً بالأمة» وهنا تتعارض مصلحة عامة مع مصلحة خاصة مثل تشريع ا حھاد 


فتقدم العامة في ظل مقاصد الشريعة ومراتبها . 


.)۲۷۸ /۲ ٤( مجموع الفتاوى‎ »)١ ٤ /۳( ابن تيمية» الفتاوى الکبری‎ . ١ 
.)٦۲۳ /۱١( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ۲ 

۳ . ابن القيم» مفتاح دار السعادة (؟/ .)٠١‏ 

. ينظر: البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص۲۸۷‎ . ٤ 

ه . ينظر: محمد عبد رب النبي» نظرية الموازنة بین المنافع والمضار» ص57 .١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ثالثاً: دليل الموازنة بين المنافع المتعارضة: 


مس هس > ل 35 2۳ e<‏ ہے ہے 
َ‫ 


سے سے ہے عص ےر صصح ال کہ ا ل يالا د 
ال نالپ الما لدا ركبا فی الس حَرقَها َال أرق انعر ها َد نت سيا مرا © 4 


1 4 رع دده ولا بے ےو عر 4 22م« ص < 9 ھ2 
(الكهف: )"١‏ ج أماالسفیتة فکات لس کین و ملو في لر فاردت أن اجیہہا وكا وراه مم ملك يأخد 


سَفِيمَةٍ عَصَبًا ا(٥‏ )#(الكهف: ۷۹). 


بيان الدلالة: 

دلت الآية على ضرورة الموازنة بين المنافع عند التزاحم» وتقدم المنفعة الراححة على المرحوحة» ولو 
استلزم ذلك تفويت بعض المصالح والمنافع» فنبي الله موسى . عليه السلام . أراد الحفاظ على 
مصلحة القوم في كمال سفينتهم دون عيب؛ إبقاءً عليهاء ولذا استنكر خرقهاء وكان لا يعلم 
وقتها السر الذي جعل الخضر . عليه السلام . يقدم على حرق السفينة؛ وهي تفويت لمصلحة 
قليلة مرحوحة في سبيل الإبقاء على المصلحة الراححة للقوم؛ فإنمم كانوا ذوي مسكنة» وكان 
وراءهم ملك يقوم بتسخیر الناس لمصالحه الخاصة» كبناء القصورء ونقل أدواتما عن طريق تلك 
السفن» فتم خرقها ليحرم الملك سلبها وغصبها من أصحابها؛ حتى لا يصابوا بضرر بالغ . 

أ. تقد المنفعة العامة عند تنازعها مع المنفعة الخاصة. 

ب ۔ تقديم المنفعة الكبيرة عند تعارضها مع الصغيرة. 

ج . تقديم منفعة الكثرة على منفعة القلة . 

وقي هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام: " إذا اجتمعت مصالح أخروية؛ فإن أمكن تحصيلها 
حصلناھاء وإن تعذر تحصيلها؛ فان تساوت تخيرنا بينهاء وقد يقرع فيما يقدم منهاء وإن تفاوتت 
قدمنا الأصلح فالأصلح ولا نباي بفوات الصالح» ولا رجح بتفويته عن كونه ا وإن اجتمعت 
مصالح المباح اقتصرنا في حق أنفسنا على الكفاف» ولا ننافس قي تحصيل الأصلح» ونقدم 


.)١7/1١5( ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير‎ . ١ 
ينظر: د. يوسف القرضاوي» فقه الأولويات . دراسة جديدة في ضوء القرآن والسنة» ص۲۸. د. أحمد الريسون» نظرية‎ . ۲ 
التقريب والتغليب وتطبیقاتھا في العلوم الإسلامية ص٣٣٦۳. د. محمد عبد رب النبي» نظرية الموازنة بين المنافع والمضار في إطار‎ 


القانون العام» ص۵ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الأصلح فالأصلح في حق كل من لنا عليه ولاية عامة أو خاصة إن أمكن» فلا نفرط في حق 
المولى عليه في شق تمرة» ولا في زنة برة» ولا مثقال ذرة» ويكون أجر السعي في ذلك "' . 
ومن هنا يتبين أنه لا تعارض بين المصلحتين العامة والخاصة؛ لأن العامة مقدمة عند المفاضلة 
بينهماء كما أن كلاً منهما مكملة للأخرى ومؤدية لهاء وفي هذا تحقيق التوازن بينهماء " ولذا فان 
العلاقة بين المنفعتين هي علاقة توازن منذ اللحظة الأولى" . 
رابعاً: دليل الموازنة بين المضار المتعارضة: 
جد الام اج أيه ینۂ اک نك ملف حبرت القن 4 (البقرة: .)11١‏ 
بيان الدلالة: 

في الآية تأكيد على وحوب ارتكاب أخف الضررين إذا لم يكن بد من فعل أحدها 
فقتل النفس . وهو مضرة كبيرة . مقدم على مضرة الكفر؛ لأن ضرر الكفر أشد وأعظم من قتل 
النفسٴء والمعنى كما عند جمهور المفسرين: إنكم يا كفار قريش تستعظمون علینا القتال في الشهر 
ا حرامء وما تفعلونه أنتم من الصد عن سبيل الله لمن أراد الإسلام» ومن كفركم بالله» وإخراحكم 
أهل المسجد منه . كما فعلتم برسول الله . صلی الله عليه وسلم . وأصحابه رضي الله عنهم . أكبر 


2ه 


ا 


. 45-50 ابن عبد السلام» الفوائد في اختصار القواعد» ص‎ . ١ 

؟ . د. طايل» فوزي محمد أهداف وبجحالات السلطة في الدولة الإسلامية . دراسة مقارنة . ص۱۳۸۔ 

۳۔ ينظر: الأسطلء ميزان الترحيح في المصالح والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة» ص٤ .١‏ 

.۳٣۳٣ص ينظر: الخزائري» عبد ابحيد جمعة القواعد الفقهية الستخرحة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم‎ . ٤ 

٥‏ . ينظر : الطبري» أبو جعفر محمد بن جریر جامع البيان في تأويل القرآن /٤(‏ ۲۹۹). القرطبي, ا حامع لأحكام القرآن 
(٣/٤٥ء‏ وما بعدها). الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» النكت والعيون .)۲۷٤/١(‏ الرازي» مفاتيح 
الغيب (5/ .)۲٢‏ الأندلسي» أبو حیانء تفسير البحر الحیط (۲/ ۷۳۳). ابن كثير» تفسير القرآن العظيم /١(‏ 01754). 
العز بن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز الدمشقي» اختصار النكت /١(‏ ۱۰۷). ابن عادل» أبو حفص عمر بن علي 
الدمشقي» تفسير اللباب .)۳٣۸ /١(‏ البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعودہ معالم التنزيل ٤١ /١(‏ ۲). السيوطي» الدر المنثور 
في التفسير بالمأثور (۲/ ۳۱۲). ابن عاشور» محمد الطاهر التونسي» التحرير والتنوير (۳۱۷/۲). السعدي» عبد الرحمن 
بن ناصر» تيسير الكريم الرحمن في تفسير کلام المنان ص4۷ . الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار» أضواء البيان في إيضاح 


القرآن بالقرآن (۸/ .)٣۰٣‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وما نقمه الكفار على المسلمين من القتال في الشهر الحرام» وإن كان مضرة» فما هم عليه من 
الکفر بالله» والصد عن سبيله» وأذية المسلمين وفتنتهم عن دينهم» أعظم مضرة من القتال في 
الشهر ا حرامء كما أن القتال في الشهر ا رام أهون من الفتنة عن الإسلام» ولو لم يحتف با 
غيرها من الآثام» كيف وقد قارنما غيرها من المفاسد والمضار ؟!!. 

واستدلالاً بما سبق عد العلماء من القواعد المعتبرة أن " تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال 
أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهما .١"‏ وأنه " إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون 
ضرورة» وحب تقديم أخفهما مفسدة» وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح .٠"‏ 


وأنه أيضاً: "إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضرراً بارتكاب أحفهما""؟. 


.)۳٣۸ /١( الزركشيء المنشور في القواعد‎ . ١ 
.)۱١١( .ابن رحب» القواعد الفقهية ص٢١٤٣ رقم‎ ۲ 
. ۲١٠ص رقم المادة (۲۸)ء وينظر: بجلة الأحكام العدلية‎ 2١١5 الزرقاء شرح القواعد الفقهية ص‎ . ٣ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثاني 

دلالة السنة على مشروعية فقه الموازنات 
تکاثرت أدلة السنة على مشروعية الموازنة بين المصالح والمفاسد» وتوافقت على هذا السنة الفعلیق 
والسنة القولية» والسنة التقريرية» وبلغت أدلة ذلك مبلغ التواتر» وقطع بما أهل العلم في المدونات 
والمؤلفات» وحسبي هنا أن أذكر طرفاً من ذلك ليكون دليلاً على غيره» ونرتب الكلام عليها كما 
فعلنا في دلالة القرآن: 
أولةً: دليل الموازنة بين المنافع والمفاسد المتعارضة: 
القاعدة في احتماع المصالح والمفاسد وتعارضهماء أو تزا مھما؛ بحیث يكون فعل المصلحة مستلزم 
لوقوع المفسدة» وترك المفسدة مستلزم لترك الحسنة؛ فیرحح الأرحح من منفعة اللصلحة ومضرة 
المفسدة"أء وعليه» فإنه ينظر إلى حجم كل منهماء ويوازن بينهما على النحو الآني: 
١‏ . إذا كانت المفسدة أعم وأعظم من المصلحة احتنبناهاء وإن أدى ذلك إلى تفويت المصلحة» 
فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 
ودليل ذلك ما جاء عن عائشة . رضي الله عنها . أتما قالت: قال لي رسول الله . صلی الله عليه 
وسلم . : " لولا حداثة قومك بالکفر لنقضلث البيت» ثم بيه على أساس إبراهيم . عليه السلام . 
... ". متفق عليه" وهذا لفظ البخاري. 
بيان الدلالة: 
نقض الكعبة» وردها إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم . عليه السلام . يعد مصلحة» ولكن 
حوف فتنة بعض من أسلم حديثاً مفسدة تعارض تلك المصلحة» وهي أهم» ذلك أتمم كانوا 
يعتقدون فضل الكعبة عظيماً» فيرون تغييرها عظيماً؛ لذا تركه رسولنا . صلی الله عليه وسلم .. 
وقي هذا دليل واضح على ضرورة تقدم الأهم فالأهم من دفع المفسدة وحلب المصلحة وأنمما 
إذا تعارضتا بدئ بدفع المفسدة» وأن المفسدة إذا أمن وقوعها عاد استحباب عمل المصلحة'. 


.7١ السقاف» المنتخحب من كتب شيخ الإسلام» ص5‎ .۷ /۲١( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ .١ 


۲ . سبق عزوه وتخريجه ص۷۲۔ 


" . ينظر: ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري (۳/ 5/8 5). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قال النووي:" وقي هذا الحديث دليل على جملة من القواعد والأحكام منها: إذا تعارضت 
المصالح» أو تعارضت مصلحة ومفسدة» وتعذر الجمع بين فعل المصلحة» وترك المفسدة» بدئ 
بالأهم؛ لان النبي . صلی الله عليه و سلم . أخبر أن نقض الكعبة» وردها إلى ما كانت عليه من 
قواعد إبراهيم . عليه السلام . مصلحة؛ ولكن تعارضه مفسده أعظم منه» وهي خوف فتنة بعض 
من أسلم قریباء وذلك لما كانوا يعتقدونه من فضل الكعبة» فيرون تغييرها عظيماً فترکھا . صلی الله 
عليه و سلم.۔"'. 

وقال ابن حجر موضحاً هذا المعنى: 
" لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جداً» فخشي . صلی الله عليه و سلم . أن يظنوا لأحل قرب 
عهدهم بالإسلام» أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك» ويستفاد منه: ترك المصلحة 
لأمن الوقوع في المفسدة» ومنه: ترك إنكار المنكر حشية الوقوع في أنكر منه» وأنَّ الإمام يسوس 
رعيته ما فيه إصلاحهم» ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرماً " . 

لذا استدل به الشاطبي على جواز ترك المطلوب خوفاً من حدوث مفسدة أعظم من 
مصلحة ذلك المطلوب . 
؟ . إذا كانت منفعة المصلحة أكبر من مضرة المفسدة قدمنا هنا تحصيل ا نافع على درء المفاسد 
إن ترتب على ذلك حصول المضرة» أو المفسدة القليلة» فالأفعال التي تفضي إلى المفاسد القليلة 
مع حصول المنفعة الراححة لا عُنع وفي هذا يقول ابن تيمية: " والشارع يعتبر المفاسد والمصالحء 
فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرحوحة "ُء وعليه " فالمفسدة إذا عارضتها 
المصلحة الراجحة قدمت عليها " . 


.)۸۹ /9( النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم‎ . ١ 

۲ . ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري .)٠٠٠/۱(‏ 

۳ . ينظر: الشاطبيء الموافقات (5/ ٦٦ء‏ ۱۹۷)۔ 

.)۲٦۹ /۲ 5( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ ۷)» مجموع الفتاوى‎ . ٤ 


ه . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۳۱)ء القواعد النورانی ص ۱۲۳۲ء مجموع الفتاوى (۲۹/ .)٤۸‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فالقاعدة المطردة هنا: " أن يكون ذلك في مصلحة دينية راححة على مفسدة المقارنة» أو أن 
يكون في تركها مفسدة راححة في دينه» فيدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناہماء وتحصل 
اة الج انال المفسيذة اة 

وأدلة هذه القاعدة من السنة كثيرة» وقد أجراها ابن تيمية على كثير من المسائل الفرعية» 
ولنا أن نذكر هنا دليلاً يكون شاهداً على غيره. 
مسألة الإحارة» لا سيما جواز استئجار المشرك» فعن عروة بن الزبير أن عائشة ۔ رضي الله عنها . 
زوج النبي . صلی الله عليه وسلم . قالت: واستأحر رسول اللہ وأبو بكر رحلاً من بني الديل هادياً 
خريتاً'» وهو على دين كفار قريش فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال 
براحلتيهما صبح ثلاث . 
بیان وتوضيح: 
الإحارة: من أنواع البيوع» وهي " عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالء وتمليك المنافع 
بعوض إحارة» وبغير عوض إعارة " ومعلوم أن المعقود عليه في الإحارة هي المنفعة» وهي محل 
العقد. ولذا كانت مثار حلاف بين الفقهاء من حيث وجودھا حكماً أو قيام العين المؤحرة 
محلهاء وإن كان الراحح عند التحقيق أنھا موجودة استقلالاً بحسب طبيعتها الخاصة”. 
والغرر في المعقود عليه في الإحارة موحود وإن كان قليلاً» وهو " بجھول العاقبة لا يُدرى أيكون 
آم ل۷؟" 
الناس تتعطل بفقدهاء ولذلك بني الجواز على ذلك» فهي جائزة مراعاة لحاجة الناس إليهاء وإلى 


»> ولذا كانت مضرته خاصة بالعاقد» وإذا نظرنا وحدنا أننا إذا اعتبرناھاء فان مصالح 


.)۳۲٣ /۱١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 

؟ . المخرّيت: الماهر بالدلالة» ومی حريقاً: لشقة ألغازه» ينظر: ابن منظور» لسان العرب (۲/ 90). 

٣‏ . أخرجہ: البخاري» كتاب: الإجارة» باب: إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام» أو بعد شهرء أو بعد سنة جاز وها 
على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأحل؛ رقم ٤(‏ ٢۲۲)۔‏ 

5 الجرحاني ‏ التعريفات» ص 77. 

ه . ابن قدامة» المغني (۷/ ۳۲۱). د. حبشي» محمد عبد المنعم» التعدي على المنافع في الشريعة والقانون» ص 8١‏ ٦۸ء‏ دراسة 
مقارنة» الكتاب الجامعي» كلية الحقوق» جامعة عين خمس» 4١8‏ ١ه‏ /98١م.‏ 

5 . الجرحاني» التعريفات» ص۲۰۸. الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى ا حسینيی؛ الكليات» ص۹٦۱۰ء‏ تحقيق: عدنان 


درويش» ومحمد المصري» مؤسسة الرسالة» بيروت»)9١5‏ ١ه‏ / ۱۹۹۸ء. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


هذا ذهب جماهير العلماءء ونحد هنا حكمة الشارع من تشريعها وإقرارهاء فهو راعى المنفعة 
العامة للناس» دون المضرة الخاصة. 

وهكذا الأمر في استعجار المشرك, فإنه أجیز أيضاًء للمصلحة العامة» ولضرورة انعدام من يقوم 
بذلك من المسلمين» وعلى هذا تبويب البخاري» ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن بطال قوله: " 
عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة وغيرهاء لما في ذلك من المذلة لهم وإنما الممتنع أن 
يوحن السام سه من امرك مب لا فيه مق إذلال لین" 

وھذا يكون هذا الحديث دليل على تغليب المصلحة العامة على المضرة الخاصة عند اجتماعهماء 
وقد صاغ الشاطبي بناء على ذلك قاعدة عظيمة أشار إليها بقوله: " فالمصلحة إذا كانت هي 
الغالبة عند مناظرتھا مع المفسدة في حکم الاعتياد» فهي المقصودة شرعاًء ولتحصيلها وقع الطلب 
على العباد» ليجري قانونما على أقوم طريق وأهدى سبیلء وليكون حصوها أتم وأقرب وأولى بنيل 
المقصود على مقتضى العادات الحارية في الدنياء فان تبعها مفسدة أو مشقة» فليست بمقصودة 
في شرعية ذلك الفعل وطلبهء وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم 
الاعتياد» فرفعها هو المقصود شرعاًء ولأجله وقع النهي " . 

ثانياً: دليل الموازنة بين المضار المتعارضة: 

عن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . قال: قال رسول الله . صلی الله عليه وسلم .: " لا ضرر 


Ti 7‏ 
ولا ضرار . 


.)557 /٤( .ابن حجر فتح الباري‎ ١ 

۲ . الشاطي» الموافقات (۲/ 55). 

۳ . حسن بمجموع طرقه: 

أخرحه الدار قطني (5/ ۲۲۸)ء كتاب: الأقضية» حديث (٦۸)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲/ »)٥۷۷‏ كتاب: البيوع» باب: 
النهي عن امحاقلة» والبيهقي في الكبرى /٦(‏ 79- ۷۰)ء كتاب: الصلح» باب: لا ضرر ولا ضرار» وكلهم من طريق الدراوردي 
عن عمرو بن بی المازي عن أبيه عن أبي سعيد به. 

وقد ورد هذا الحديث عن: عبادة بن الصامت» وابن عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وجابر» وثعلبة بن أبي مالكء وأبي لبابة. 


وقد سبق تخريجه وبيان طرقه» ص٢۷‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


بيان الدلالة: 
تقرر أن الشريعة جاءت لتحصيل ا نافع والمصالح للعباد» ودرء المفاسد والمضار عنهم» وهذا 
الحديث يُعد أصلاً عاماً يدل على ذلك فقد ورد فيه النفي العام للمضار إلا ما حص بدليل 
آخر» كالحدود الشرعية من رحم وجلد وصلب ونفي وقطع وقصاص. 

وقد عد العلماء هذا الحديث أصلاً من أصول الإسلام التي عليها مدار الأحكام» لا 
سيما المتعلقة بالمنافع والمضار؛ إذ إن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين» خصوصاً 
إذا كانت مرتبطة بالمنافع العامة والخاصة. 
وني هذا يقول ابن القيم:" فإن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن» فان لم 
یمکن رفعه إلا بضرر أعظم منه بقاه على حاله» وإن أمكن رفعه بالتزام ضرر دونه رفعه به " . 
وقال السيوطي: " ونشأ من ذلك قاعدة رابعة» وهي إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً 
بارتكاب أحفهماء ونظيرها: قاعدة حامسة: وهي درء المفاسد أولى من حلب المصالحء فإذا 
تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه 
بالمامورات نم" 
ثالقاً: دليل الموازنة بين المنافع المتعارضة: 
عن ابن عباس . رضي اللہ عنهما . قال: " نمی رسول الله . صلی اللہ عليه وسلم . أن تلقی الركبان» 
وأن يبيع حاضر لباد 0 
وعن حابر . رضي اللہ عنه . قال: قال رسول الله . صلی الله عليه وسلم . " لا يبيع حاضر لبادء 
دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "” . 
وجه الدلالة من الحديث: 

معنى الحديث: أن يقدم إلى البلد الرحل الغريب من أهل البادية بسلعة يريد بيعها 

بسعر الوقت في الحال فيأتيه الرحل من أهل الحضر ( من أهل البلد ) فيقول : ضعه عندي لأبيعه 


١‏ . ابن القيم» إعلام الموقعين (۱۳۹/۲)۔ 

؟ . السيوطي» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ص175١.‏ 

٣‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه في مواضع منها: کتاب: البيوع» باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أحرء وهل يعينه وينصحه» 
()۹/۴)ء رقم .)۲۱٢۸(‏ مسلمء كتاب: البیوع» باب: تحرم بیع الحاضر للبادي» (٥/٥)ء‌رقم‏ (۳۹۰۰)۔ 

.)۳۹۰۲( أخرجه: مسلم في صحيحه. کتاب: البيوع» باب: تحرم بیع الحاضر للبادي» (1/5)عرقم‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


لك على التدريج بأعلى من هذا السعرا . 
وتي الحديث النهي عن بيع ا حاضر للباد» وعن تلقي الركبان» وكل هذا رعاية للمصلحة العامة 
المتمثلة بأهل الحضر وأهل السوق» وتقدعم هذه المصلحة على المصلحة الخاصة المتمثلة في حصول 
المتلقي على السلعة» وإعادته لبيعها بربح خاص يعود عليه» فظهر بذلك " أمر الترحیح بين 
المنفعتين العامة والخاصة في قوله . صلی الله عليه وسلم . :" دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض " فترححت العامة على ا خاصة لتعلّق قصد الشارع الأول : 
ویجدر الإشارة هنا إلى أن التحريم ثابت في هذا البيع لأحل ا خدیعةء ودفع الضررء وف هذا يقول 
ابن تيمية: " وهذا كله دليل على وجوب مراعاة حق المسلم» وترك إضراره بكل» إلا أن يصدر 
منه أذى» وعلى المنع من نيل الغرض بخديعة المسلم "". 

وقد فصل . ر حه الله . في هذا البيع فبين أن من المنكرات تلقي السلع قبل أن تجيء إلى 
السوق؛ مستدلاً بالحديث» ومعللاً ذلك مما فيه من تغرير البائع؛ فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه 
المشتري بدون القيمة؛ ولذلك أثبت النبي . صلى الله عليه وسلم . له الخيار إذا هبط إلى السوق» 
وثبوت الخيار له مع الغبن لا ريب فيه» وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماء وفيه القولان» 
وثبوت الخيار بالغبن للمسترسل . وهو الذي لا یماکس . هو مذهب مالك وأ مد وغيرهماء فليس 
لأهل السوق أن يبيعوا المماكس بسعر؛ ويبيعوا المسترسل الذي لا یماکس؛ أو من هو جاهل 
بالسعر بأكثر من ذلك السعر هذا نما ینکر على الباعة» وهو بمنزلة تلقي السلع؛ فإن القادم 
جاهل بالسعر؛ ولذلك تھی النبي . صلی الله عليه وسلم . عنه كما في الحديث لما فيه من ضرر 
المشترين فان المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليهاء والقادم لا يعرف السعر ضر 
ذلك المشتري؛ فقال النبي . صلی الله عليه وسلم . " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض " *. 
١‏ . ينظر: ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله بن محمد» أبو عمر النمري» التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (۱۸/ ۱۹۳۔ 
٥‏ )» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكري» مؤسسة القرطبة. ابن قدامة» عبد الله بن أحمد أبو محمد 
المقدسيء المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (5/ ۲۳۷)» دار الفکر؛ بيروت» ط. الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ ابن الأمير 


الصنعاني» محمد بن إسماعيل الكحلاني» سبل السلام شرح بلوغ المرام (/ »)۲١‏ مكتبة مصطفى البابي الحلبي» ط. الرابعة» 
8 اهم ۱۹۰۰ھ. 


۲ . محمد عبد رب النبي» نظرية الموازنة بين المنافع والمضار» ص١١٠‏ . 


٤‏ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ٣١‏ ۷۰۰۷)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقال النووي: " ويحرم أن يبيع حاضر لباد» وهو أن يقدم رحل ومعه متاع يريد بيعه ويحتاج 
الناس إليه في البلدء فإذا باع اتسع» وإذا لم يبع ضاق» ... فان كان البلد كبيراً لا يضيق على 
أهله بترك البيع؛ ففيه وحهان: أحدهما: لا يجوز للخبر والثاني: يجوز؛ لأن المنع لخوف الاضرار 
بالناس» ولا ضرر ههنا "' 
وحقق الشوكاني في هذه المسألة فقال: " وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع 
للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريباً له أو أحنبياًء وسواء كان في زمن الغلاء» أو لا 
وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لاء وسواء باعه له على التدريج أم دفعة واحدة ... "" 

ونستنتج مما سبق: 

أن اعتبار الموازنة من نصوص الشریعة لا يأتي عليها الحصرء وفيما ذكرناء دلالة على غيرف 
وشاهداً على ما سواه» ولذا فإن العلماء بحمعون على ما تضمنته النصوص من مشروعية ا وازنق 
وأطبقوا في سائر المذاهب» وعامة الأمصار باحتلاف المكان والزمان على العمل بمقتضى الموازنة» 
وبناء الأحكام على ضوئهاء وشواهد ذلك من مؤلفاتھم ومصنفاتھم المطولة والمختصرة» لا يأ 
عليها الحصرء ودون حصرها مشقة وعناء» وحسب الناظر في كتبهم أن يدرك ذلك عند أدنى 
تأمل» وبھذا استقر عمل المسلمين منذ القرن الأول إلى زماننا هذاء واللہ حافظ دينه» والتوفيق 
بيده وحده» وقد استطرد العلماء في اثبات الموازنة بأدلة أخرى معتبرة كالإجماع والقياس» ولعل 
فيما ذكرنا كفاية. 


١‏ . النووي» يحبى بن شرف الدین» المجموع شرح المهذب (۱۳/ ٣۳)ء‏ دار الفكر للنشر والتوزيع» لبنانء 511 ١ه/‏ ۱۹۹۲ء. 
۲ . الشوكاني» محمد بن علي» نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار /٥(‏ ۱۹۲)ء دار ا حدیثء ط. الرابعة» ٤۱۷‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷ء۔. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثالث 
أسس ومعايير فقه الموازنات عند ابن تيمية 
بعد أن أكدنا مشروعية فقه الموازنات ما لا يدع مجالاً للشك في وجوبه عند حصول التعارض» أو 
التزاحم مع عدم إمكانية الجمع» فنستطرد هنا في ذكر الأسس وا عاییر التي يقوم عليها هذا الفقه 
الدقيق» حتى يسهل تطبيقه وممارسته» والأسس: جمع أساس» وهو الأصل الذي ينبني عليه غيره » 
والمعايبر كل ما تقدر به الأشياء» وما يقاس به غيره» ويستوي به'» وسنذكر في هذا البحث 
الأسس والمعايير التي تبين المنهجية العلمية في الموازنة بين المصالح وبين المفاسد» وبين المصالح 
المتزاحمة» والمفاسد المتباينة» وبيان ذلك على النحو الآني: 


.)5 ٠0٠0 /٠١( الزبيدي» تاج العروس‎ .)٦ /٦( ابن منظور» لسان العرب‎ .)5 ٠5 /١( ينظر: ابن سيده» اللخصص‎ . ١ 

۲ . ينظر: سانو» قطب مصطفى» معجم مصطلحات أصول الفقه» ص٤٤٦ء‏ دار الفكرء بيروت» لبنان» ط. الأولى» 
٠ھ‏ / ١٠٠۲م.‏ عبد المنعم» محمود عبد ال رمن؛ معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (۳/ ۳۲۱)ء دار الفضيلة» مصرء 
۹ھ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الأول 

الموازنة بين المصالح بعضها مع بعض 
المنافع التي يسعى الإنسان إلى تحقيقهاء أو الحفاظ عليها كثيرة جداأ وهي متنوعة ومتعددة 
باعتبارات ختلفة ولذا فهي متفاوتة في نفعها وفائدتھا. 
ومعلوم أن المنافع قد تتعارض مع بعضها فلا بد للمكلف من الموازنة بين المنافع المتعارضة ليختار 
منها الأكثر نفعاً وفائدة وفق ضوابط الشرع. 
ونبين معايير الموازنة المتعلقة بالمصالح على النحو الآني: 
المعيار الأول: الموازنة بين المصالح من حيث شمولها: 
عند تعارض المصالح أو تزا مھا فنقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» ويشهد لذلك كثير 
من نصوص التشريع» وبنيت كثير من الفروع الفقهية على مراعاة المنافع العامة عند تعارضها مع 
المنافع الخاصة» عند عدم إمكانية الجمع بينهاء وقد تج ابن تيمية هذا المنهج» وله الكثير من 
التطبيقات فمن ذلك: 


. في صدد رده على القدرية الذين أوحبوا على الله مراعاة الأصلح يقول: " فغلطوا من حيث لم 


يفرقوا بين المصلحة العامة الكلية» وبين مصلحة آحاد الناس التي قد تكون مستلزمة لفساد عام 
ومضادة لصلاح عام "'. 


. وف مسألة التسعير: ذهب . رحمه الله . إلى القول بإلزام الباعة ألا يبيعوا للناس إلا بثمن المثل» 


عند حاجة الناس لذلكء تقديماً للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة' . 


. وٹی مسألة تلقي الركبان» والاحتكار: قرر أن وحه النهي عنهما هو مراعاة التشريع للمصلحة 


العامة» وإن كان فيهما مصلحة خاصة لأصحابماء فإن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة 


ال اض" 


١‏ . ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (5/ ۲۷۱)۔ 
؟ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ .)۲٥٢‏ محتصر الفتاوى المصرية (۱/ .)۲۹٦‏ 
۳ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ١‏ ۰۷٦۷)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


. وكذلك قي مسألة وحوب إقامة الحدود على الجناة: كقطع يد السارق» وجلد الزاییء أو رجه 
وإقامة الحد على قاطع الطريق تقدماً لمنفعة عامة الناس في تحقيق الأمن» وضبط ا جحتمع بضوابط 
الشرع على منفعة أولئك الحناة في سلامتهم من العقوبة . 
.كما ذهب إلى جواز رمي الكفار إذا تترسوا ببعض المسلمين» واتخذوهم دروعاً بشرية لمنعهم من 
دخول بلاد المسلمين» وإن كان ذلك قد يؤدي إلى إصابة بعض المسلمين» لأن مصلحة دفع 
العدو ومنعه من احتياح بلاد المسلمين» والسعي بالفساد فيهاء والتسلط على ساكنيها أعظم 
وأرحح من مصلحة ا حافظة على سلامة حياة بعض الأفراد من المسلمين . 
المعيار الثاني: الموازنة بين المصالح من حيث أهميتها: 

تقدم بيان أن المصالح من هذه الناحية ثلاثة أقسام: الضروريات» وا حاجیات 
والتحسينيات» وابن تيمية وإن كان ليس له نصوص صريحة من كلامه على هذا التقسيم إلا أنه 
من الناحية التطبيقية يرى الموازنة على ضوئه. 
ومعلوم أن الضروريات تأ في المرتبة الأول من حيث الأهمية» وما يترتب على حلبها من نفع» 
وما يؤدي إليه من ضررء ثم مرتبة الحاجيات» فالتحسينيات. 
فإذا تقرر ذلك " وجب على المكلف أداء الفرائض والواحبات» وإن كان في أدائها مشقة وحرج 
لأن ا حافظة عليها من ضروريات الدين» ودفع المشقة قد يكون من ا حاجیات إن كانت المشقة 
شديدة بعض الشيء» وقد يكون من التحسينيات إن كانت المشقة يسيرة» فلا بد من ا حافظة 
على تلك الضروريات» وإن كانت مصحوبة بمشقة بمكن احتماطا ''۔ 

وابن تيمية يتماشى مع سائر العلماء في هذه المنهجية» وهذا معلوم لمن قرأ كتبه وفتاويه» 

فهو يرى أن المنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراححة وأن ما يُمَوّت أرحح منهاء أو يعقب ضرراً 
ليس هو دوتما؛ فإِتْما باطلة في الاعتبار '» فهو لا يعتد بالمصلحة المرجوحة, ولا التي يعقبها مفسدة 
أعظم من مصلحة تحقيقهاء بل يرى أن " الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل 


.)57 /؟١( ينظر: ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص١۱۲. كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ . ١ 
السقاف»‎ .)57 /۲١( 7ه. ۳). مجموع الفتاوى‎ /٢٢( ينظر: ابن تيمية» كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه‎ . ۲ 


المنتحب من كتب شيخ الإسلام» ص٤ .٠١‏ 
3 الطائي» الموازنة بين المصالح» ص .١١١‏ وينظر: القرضاوي» فقه الأولويات» ص۲۸ . 


.)۳٤۸ /۱١( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المفاسد وتقليلهاء والورع ترحیح خير الخيرين بتفويت أدنا ما "'» وي الموضع الآخر يقول: " فإ 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومعرفة 
خير الخيرين وشر الشرين» حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين» ويدفع شر الشرين "ء ودرج على 
منهجه أخص طلابه» وناقل علمه ابن القيم» فقد قال: " فان الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
بحسب الإمكان» وأن لا يفوت منها شيء؛ فإن أمكن تحصيلها كلها حصلتء وإن تزاحمت وم 
بمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض؛ قدم أكملهاء وأهمهاء وأشدها طلباً للشارع "" 
المعيار الثالث: الموازنة بين المنافع من حيث تعلقها بالدنيا والآخرة: 
تقدم تقسيم المصالح إلى دنيوية وأخروية» ودنيوية وأخروية معأ فعند التعارض أو التزاحم فإن 
معيار الموازنة هنا يقتضي تقديم مصالح الآخرة على مصال الدنياء لأا هي الباقية» وما عداها 
زائل» وقد ورد الحث على تقدم الآحرة» والحذر من الاغترار بالدنيا في كثير من نصوص الشريعة؛ 
فمن ذلك قوله تعالى :+( کل تفي اة َوب وَإِتَمَا ووت أْجورَكُحْ بوم الس کمن يمن 
عَن ألكار اذل البتككة مد قار وما لحيو الد لا مكنع الشژور ل چ (آل عمران: ۱۸۰)ء 
والآيات في هذا الصدد كثيرة. 

وقد صرح العز بن عبد السلام بتقديم المنافع الأخروية على ا نافع الدنيوية» فقال: " فا 
قدم الأولياء والأصفياء مصالح الآخرة على مصالح هذه الدار لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين"” 
وبين الأسباب التي تقتضي ذلك التقدیم وتبرره فقال: " ومصالح الدارين ومفاسدها في رتب 
متفاوتة فمنها؛ ما هو في أعلاهاء ومنها ما هو في أدناهاء ومنها ما يتوسط بينهماء وهو منقسم 
إلى متفق عليه ومختلف فيه» فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو إحداهماء وكل منهي عنه ففيه 
مفسدة فيهما أو في إحداهماء ... ويتفاوت عقابما بتفاوت المفاسد في الأغلب» ومعظم مقاصد 
القرآن الأمر باكتساب المصالح وأسبابحاء والزحر عن اكتساب المفاسد وأسبابھاء فلا نسبة بمصالح 
الدنيا ومفاسدها إلى مصالح الآخرة ومفاسدهاء لأن مصالح الآخرة خلود الجنان ورضا الرحمن» مع 


ج- 


. ابن تيمية» مجموع الفتاوى /۳۰٣(‏ ۱۹۳). 

؟ . ابن تيمية» منهاج السنة /٦(‏ ۷۲)۔ 

" . ابن القيم» مفتاح دار السعادة (۲/ .)١9‏ 

.)۷ /١( العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


النظر إلى وحهه الكريم» فيا له من نعيم مقيم» ومفاسدها خلود النيران وسخط الديان مع الحجب 
عن النظر إلى وحهه الكريم, فيا له من عذاب أليم .١"‏ 

وقد سار على هذا النهج ابن تيمية في كتبه وفتاويه» ففي حين يقرر أن المصالح 
الدنيوية المباحة يجعلها الله تعالى غاية ومقصوداً لتحقق المصالح الدينية الأخروية» وأن ذلك من 
رحمة الله بعباده» فهو يسوقهم با حاجات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية؟» وبين أن مقتضى 
كونه . صلی الله عليه وسلم . سراجاً منيراً هو كونه جاء بصلاح الدنیا والآخرة» ولم يطرق الوحود 
شريعة أعظم من شريعته . صلی الله عليه وسلم . فما يحصل با من صلاح الناس في المعاد بعض 
نعمة منها حير من الدنيا وما فيهاء وأما ما يحصل يا من صلاح القلوب» والأرواح» والأبدان» 
بالعلوم النافعة» والأعمال الصالحة» وا مدی ودين الحق؛ فهذا لا يحصل لا بشمس ولا بنحوهاء 
وكذلك ما بحصل با بعد الموت من السعادة الأبدية التي سوه لير وا ھا اھ كما 
دلت النصوص عليه. 
ورد على المتفلسفة في حصرهم مصالح الدين والنبوة على أمور الدنيا فقط!! مبيناً أنه ليس 
المقصود بالدين الحق محرد المصلحة الدنيوية من إقامة العدل بين الناس» وأن المراد بالنبوات جرد 
وضع ما يحتاج إليه معاشهم في الدنيا من القانون العدلي الذي ينتظم به معاشهم» وبين أن 
هؤلاء ليس لمم في الآخرة من حلاق . 

وقد بنی أهل العلم كثيراً من الأحكام بناءً على هذا المعيار في الموازنة بين المصالح 
المتعارضة أو المتزاحمة» ومن أبرز المسائل في ذلك جهاد الدفع وحهاد الطلب عند تعارضهما 
فأيهما يقدم؟ 
فابن تيمية يقرر أن قتال الدفع من أشد أنواع دفع الصائل عن ا حرمة والدين» وهو واجب إجماعاً 
فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوحب بعد الإبمان من دفعه؛ فلا يشترط له 


.)7 5 /١( العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط (؟/ ۳۱۳)۔ 

۳ . ينظر: ابن تيمية» الرد على البكري /١(‏ ۲۳۸)۔ 

. ٤٥ص قاعدة في المحبة»‎ .)۲۳٣ . ۲۳٠١ /۲( ينظر: ابن تيمية» جامع الرسائل‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


شرط بل يدفع بحسب الإمكان» ويرى أنه في هذه الحالة يفرق بينه وبين جهاد الطلب» بل صرح 
بوجوب التفرقة فقال : " فيجب التفريق بين دفع الصائل الظا م الكافر وبين طلبه في بلاده " . 
وهذا كله بناء على أنه احتمع في هذين القسمين مصالح دنيوية وأحروية» فعند التعارض بينهماء 
وعدم القيام إلا بأحدهما رجح جھاد الدفع» وقدم على جهاد الطلب؛ لأن دفع العدو عن البلاد 
وإخراحه منها إذا دخلھا تترتب عليه منافع عظيمة» كما أنه يُدفع به مفاسد جسیمة تربو على ما 
يحلبه جھاد الطلب من ا نافع ودفع المفاسد. 

المعيار الرابع: الموازنة بين المصالح من حيث الدوام والانقطاع: 

المقصود بمذا المعيار أن المنافع إذا تعارضت أو تزا مت مع عدم إمكانية الجمع بینھاء وقد تساوت 
في الرتبة والنوع والعموم والخصوص؛ فإنه ينظر إلى فترة دوامها واستمرارهاء فنرحح أدوم المصالح 
ع ويشهد لهذا الترحیح نصوص شرعية عديدة منها: 

قوله . صلی الله عليه وسلم .: " أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل "". 

وحدیث مسروق قال: سألت عائشة . رضي الله عنها . أي العمل كان أحب إلى رسول الله 


: صلی :الله عليه سی #"قالت + " الداكم: ٠"‏ . 


والأدلة في هذا المقام كثيرة. 

وعلى هذا المعيار بنيت كثير من الأحكام الشرعية المتعلقة بالمصالح» من أوضحها: موقف أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب . رضي اللہ عنه . في مسألة الأرض المفتوحة عنوة» فقد تعارضت في هذه 
الأرض مصلحتان: 


١‏ . ينظر: ابن تيمية» الاختیارات الفقهية» ص۸٦٠ء‏ تحقيق: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقی؛ دار المعرفة» بيروت» 
لبنانء ط.۱۳۹۷ھ/۰۱۹۷۸. الفتاوى الكبرى (5/ .)٥۳۸‏ 

۲ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: الرقاق» باب: القصد والمداومة على العمل» (۱۲۲/۸)ء رقم (54570). مسل 
كتاب: صلاة المسافرين» باب: فضيلة العمل الدائم» (۱۸۹/۲)ء رقم )۱۸٦٦(‏ كلاهما عن عائشة . رضي الله عنها . . 


٣‏ . أحرجحه: البخاري في صحيحه» كتاب: التهجد» باب: من نام عند السحر» (1۳/۲)» رقم »)١١77(‏ وقي كتاب: الرقاق» 
باب: القصد والمداومة على العمل» (۱۲۲/۸)ء رقم (5451). مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» باب: صلاة 
الليل وعدد رکعات النبي . صلی الله عليه وسلم . في الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الرکعة صلاة صحيحة» (٢/۷٦۱))ء‏ رقم 
(٤٦۱۷)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الأولل: مؤقتة تتمثل في توزيعها على الفاتحين» والأحرى: طويلة الأمد ضاربة في الأجيال 
والأزمان» وهي ترك هذه الأراضي في أيدي أصحابماء وفرض الخراج عليها لبيت ا الء وذلك 
لمصلحة الأجيال المتلاحقة» ولذا قال عمر . رضي الله عنه .: " وكيف أقسم بينهم فیأنِ مَنْ 
بعدهم فیجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت ؟ ما هذا برأي "'. 
وقد اشتهر قوله: " لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بین أهلها كما قسم النبي 
. صلى الله عليه وسلم . خیبر "'. 
فنجد عمر . رضي الله عنه . وازن هنا بين منفعة مؤقتة» ومنفعة دائمة» فرح الثانية على الأول 
وتسمى هذه الأرض بأرض الخراج. 
وقد فصّل الكلام على ما فعله عمر . رضي الله عنه . ابن تيمية فذکر حلاف الفقهاء في صیعه 
ووجه ما اختارہ عمر . رضي اللہ عنه . » وخلص إلى أن أرض العنوة يجوز قسمهاء ویجوز ترك 
قسمهاء وأن ذلك راحع لولي الأمر يختار ما هو الأصلح في حق المسلمين '» كما هو مذهب 
الأحناف . 
واختيار عمر . رضي الله عنه . كان بناء على ترحيح المنفعة الدائمة المستمرة» وفي هذا يقول ابن 
تيمية: " والخلفاء أحذوه من الغزاة لتكون منفعته دائمة للمسلمين؛ فإذا قطعت منفعته عن 
املد ہار ا لهم 5 

فهو كسائر العلماء يعدون من معايير الموازنة اعتبار المصلحة الدائمة وترحيحها على المصلحة 
المؤقتة. 


.١‏ العلوج: جمع عِلْجٍ بالكسر: العير والحمار» وحار الوحش السمين» وتحمع على علوج وأعلاج» ويطلق على الرحل من كفار 
العجم. ینظر: الفيروز آبادي» القاموس المحيط .)٠٠٤ /١(‏ 

۲ . ينظر: أبو يوسف» الخراج» ص 2*5 تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» وسعد حسن محمد المكتبة الأزهرية للتراث» 57١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹ء. 
٣‏ . أحرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: الكفالة» باب: باب أوقاف أصحاب الني . صلی الله عليه وسلم . وأرض الخراج 
ومزارعتهم ومعاملتهم» (۱۳۹۳) رقم (٤۲۳۳))ء‏ وكتاب: فرض الخمس» باب: باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» »)١٠١5/5(‏ 
رقم (٣۳۱۲)۔‏ 

/۱۷( مجموع الفتاوى‎ ء)٥۰٤‎ .5 ١17 /۳( ۲۳۰))ء وحامع الرسائل والمسائل‎ . 77 /٤( ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ . ٤ 
.ه١‎ 5١5 تحقيق: علي بن عبدالعزيز الشبلء مكتبة العبیکان: الرياض» ط. الأولى»‎ »١ 5١ ومسألة الكنائس» ص‎ »)۲۹ ۲ 
.)١٦ /١١( ه . ينظر: السرحسيء المبسوط‎ 

5 . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ 54 .)5١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المعيار الخامس: الموازنة بين المصالح باعتبار كثرة نفعها: 
تقرر نما سبق أن المصالح ليست على درحة واحدة» فهي متفاوتة من حيث نفعها وفائدتماء وأن 
المصالح قد تتزاحم مع بعضهاء كتزاحم المصالح الواحبة مع بعضهاء أو العامة مع بعضهاء أو 
الظنية مع بعضهاء أو الضرورية مع بعضهاء وهكذاء فالأصل في الشريعة هو تقدم أعظمها وأهمها 
وأكملها نفعاً على ما سواهاء إذا لم يمكن الجمع بينها وتحقيقها كلها. 
وقد اعتبر ابن تيمية هذا المعيار في الموازنة كغيره من العلماء فبنى عليه فروعاً كثيرة» ومن ذلك: 
أولاً: الموازنة بين الواجبات: 
تقدم بيان أن المصالح منها ما هو واحب» ومنها ما هو مستحبء ومنها ما هو مباح» والمصالح 
الواحبة متفاوتة بينهاء فأفضلها ما كان شريفاً في نفسه» دافعاً لأقبح المفاسد» جالباً لأرحح 
المصالح'» وهكذاء ومن الأمثلة على ذلك: 
١‏ . تقديم فروض الأعيان على الكفايات: 
فرض العين هو: ما ألزم کل مكلف بفعله» كالصلوات الخمس» وصوم رمضان. 
وفرض الكفاية: ما طلب فعله من مجموع الأمق كالأمر بالمعروف والنهي عن انکر وصلاة 
الجنازة» وهكذا. 

فعند احتماع فرض العين مع فرض الكفاية» بحيث لا يستطاع الإتيان إلا بأحدها 
فالأصل تقدیم فرض العين لوجوبه على الشخص بعينه» أما فرض الكفاية فهو مطلوب من 
مجموع المكلفين به. ولذا جاز للوالدين منع ابنهما من الخروج للجهاد الكفائي» وليس لهم ذلك 
في الجهاد العيني» كما تُقَدَّم النفقة الواجبة على المكلف وجوباً عينياً على نفقة الجهاد الواجحب 
على الكفاية . 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره ابن تيمية بقوله: " وإن احتاج الإنسان إلى النكاح وحشي العنت بتركه 


قدمه على الحج الواجب» وإن لم يخف قدم الحج» ... وإن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم 


.)٠٤ /١( ينظر: ابن عبد السلامء قواعد الأحكام‎ . ١ 
ينظر: السويد» ناحي إبراهيم» فقه الموازنات بین النظریة والتطبیق 7 ص١۱۳ دار الکھے | لعلمیق بيروت» ط. الأولى» ۲“ ۲م.‎ ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


والجهاد قدمت على النكاح إن لم يخش العنتء ... وإن قلنا: النكاح واجب؛ قدمه لأن فروض 
الأعيان مقدمة على فروض الكفايات ١"‏ 
ففي هذا النص بحده يوازن بين النكاح والحج الواجب فقدم النكاح الواجب على الحج الواجب 
عند تزاحمهماء لأن مصلحة النكاح الواجب مقدمة على مصلحة الحج الواجب؛ وهكذا. 
؟ . تقديم بعض فروض العين على البعض الآخر: 
من ذلك كما ذكر البعض موازنة المكلف بين أداء الصلاة في وقتهاء أو إنقاذ شخص يوشك 
على الغرق أو الاحتراق» وليس ثمة من يُنقذه سواہ وهو قادر على إنقاذه» فكل من هذين 
الفعلين قد وحب على ذلك المكلف وجوباً عينياًء فهل يؤدي الصلاة في وقتهاء ويترك ذلك 
الملهوف أم ينقذه ويُفوت أداء الصلاة في وقتها ؟ 
ففي هذه الحالة يتحتم على المكلف إنقاذ ذلك الملهوف» وإن فاته أداء الصلاة في وقتهاء لأن 
الصلاة تُقضى بخلاف الملهوف فقد يموت . 
ونحد ابن تيمية في النص السابق یوازن بين واحبین عينيين» وهما النكاح في حق من وجب عليه 
والحج أيضاً. 

ومن هذا الباب تعارض الواجب المضيق والواحب ا موسعء فإنه يجب تقدم الواحب 
المضيق» وقد عذٌ ذلك القراقي قاعدة من القواعد فقال:" المضيق في الشرع مقدم على ما وسع في 


وقد ضرب له ابن عبد السلام مثالاً بوقت الفريضة إذا ضاق بحيث لا يتسع لغيرهاء فذكر صلاة 
منسية قبل الشروع في الصلاة المؤداة» فيبداً بالصلاة المؤداة» ثم يقضي الفائتة بعد حروج الوقت» 
لأنه لو قدم المقضية على المؤداة لفاتت رتبة الأداء في الصلاتين جميعاً فتفوت مصلحة الأداء في 
الصلاتين» ولا شك أن تحصيل المصلحة في إحدى الصلاتين أولى من تفويتها في الصلاتين» وهذا 


من باب تقد الأفضل فالأفضل من حقوق الله عز وجل" . 


١‏ . ابن تيمية» الاختیارات الفقهية» ص/57» تحقيق: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي» دار المعرفة» بيروت» لبنان» 
ط,۱۳۹۷ھ/۰۱۹۷۸. الفتاوى الكبرى (5/ 5٠‏ 5). 

۲ . ينظر: الطائي» الموازنة بين المصالح» ص١7١.‏ 

۳ . القرافي» شهاب الدين أحمد بن إدريس» الذخيرة (۳/ .)۲٦٢‏ 

٤‏ . ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام /١(‏ /اه). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وكذلك ذكر ابن تيمية جملة من الأمثلة فقال:" فقد تبين أن الصلاة لما كانت اود من ا لمھاد؛ 
فإنما عند مُزاحمة الجهاد لما أحفٌ, حتى لا تفوت مَصّلحة الجهاد» وقد بحصل من الفساد بترك 
الجهاد وقت الضرورة ما لا يمكن تلافيه. 
وهذا أيضًا كالحج وإن كان دون الصلاة باتفاق المسلمين» فإذا تضيق وقته 00 هو 

والمقصودء مثل أن يكون ليلة النحر وهي ليلة عرفة ذاهباً آل ع فان مل فلا شر 
الوقوف» وإِنْ سار ليُدْرِك عرفة قبل طوع الفجر فاتته الصلاة. 
فللفقهاء ثلاثة أقوال: قيل: يُقَدّم الوقوف؛ لأن عليه من تفويت الحج ضررًا عظيماء وقيل: بل 

م الصلاةً لأنھا أوکد وقيل: بل يأ بمما جيعًاء فیٔصّلي بحسب الإمكان صلاة لا مته 
الوقوف» وهذا أَعْدَلُ الأقوال ٠"‏ 

وٹی موضع آخر مثلٌ بتقديم الجهاد عندما يضيق وقته على ا لحمعة والجماعة . 
وقد أورد القرائي قاعدة جامعة لأشكال الموازنة بهذا المعيار فقال: " إذا تزاحمت الواجبات قدم 
المضيق على الموسع» والفوري على التراحي» والأعيان على الكفاية» لن التضييق في الواحب 
يقتضي اهتمام الشرع به» وكذلك ع من تأحيره بخلاف ما جوز تأخیرہء وكذلك ما أوجبه على 
كل أحد أهم عنده مما أوجبه على بعض الأفراد» والأهم مقدم عند التعارض 
ثانياً: الموازنة بين الضروریات: 
عند تزاحم منافع الضروريات» مع عجز المكلف عن الحفاظ على بعضهاء إلا بتفويت البعض 
الآخرء فهنا نلجأ إلى الموازنة لتقديم الأهم منها على ما هو أقل أهمية» والدين في باب الضروريات 
هو أهمها وأعظمهاء ولذا وحبت ا حافظة عليه» وتقديمه على غيره» لأن في حفظه حفظ لما سوا 
كما أن في تضييعه تضييع لما عداه» ولذا شرع الجهاد حفاظاً على الدين وحماية لبيضته» وإن كان 
فيه إتلاف للمال» وإزهاق للنفوس» قال تعا یه إن ال ری مت اديت أنشسه م وموم 


ہم وو رق صر so‏ 


01 ہے سیل آل 7 07 5 2 
پات لهد لكب ییوت مے ف سيبل الله فِيمئلون ویکوت وعدا عي حَقًا ف رة 


(o .ابن تيمية» جامع المسائل (ہ/‎ ١ 
.)١515 /۲۳( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ۲ 
القراقي» الذحيرة (۳/ ۱۸۳)۔‎ . ۳ 


فقه المصالح والمفاسد وتطبيقاتة عند الإهاء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 
وَالْإجل وَالْشُرْءَاِ ومن اف يعدو ے الو قاروا یک اذى ايحم بو ولاک هو العو 
اميم ا ے(التوبة: ۱ 
بل ترك الجهاد یوحب الحلاك في الدنيا كما يشهده الناس» وأما في الآخرة فلهم عذاب الناراء 
كما أن في الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبوتما: وهي النصر والفتح؛ وقي الآحرة الحنة؛ 
وفيه النجاة من النار' . 
وسكل ابن تيمية . رهه الله . : عن رحل جندي وهو يريد أن لا يخدم ؟ 

فأحاب: إذا كان للمسلمين به منفعة» وهو قادر عليهاء لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير مصلحة 
راححة على المسلمين؛ بل كونه مقدماً في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله أفضل من التطوع بالعبادة 
كصلاة التطوع والحج التطوع والصيام التطوع . والله أعلم' . 
وبين في موضع آخر أن أفضل الجهاد والعمل الصالح ما كان أطوع للرب» وأنفع للعبدہ فإذا كان 
يضره وعنعه مما هو أنفع منه» لم يكن ذلك صالحاً . 
ويوضح في موضع آخر أنه يباح في الجهاد الواجب ما لا بباح في غيره فمن ذلك قوله: " ولهذا 
جوز الأئمة الأربعة أن ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنتمم يقتلونه إذا كان 
في ذلك مصلحة للمسلمين ... فإذا كان الرحل يفعل ما يعتقد أنه يقتل به لأحل مصلحة الجهاد» مع 
أن قتله نفسه أعظم من قتله لغيره كان ما يفضي إلى قتل غيره لأحل مصلحة الدين التي لا تحصل إلا 
بذلك ودفع ضرر العدو المفسد للدين والدنیاء الذي لا يندفع إلا بذلك أولى " . 

ومن هذا القبيل ما مثلَ به العز بن عبد السلام بكلام جامع فقال: " إذا وحد من 
يصول على بضع محرم» ومن يصول على عضو محرم» أو نفس محرمة» أو مال محرم» فان أمكن 
الجمع بين حفظ البضع والعضو و مال والنفس» جمع بين صون النفس والعضو والبضع و ال 
لمصالحهاء وإن تعذر الجمع بينهاء قدم الدفع عن النفس على الدفع عن العضوء وقدم الدفع عن 


١‏ . ينظر: ابن تيمية» قاعدة في الانغماس في العدو (۲/ 05)» دراسة وتحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» أضواء 
السلف» ط. الأولى» ١٤٤٣ھ‏ / ٢۲۰۰م.‏ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۸/ ٣۳)۔‏ 

۳ . ينظر: المصدر السابق (۲۸/ 55). 

.)٥۰۰٣ /۲۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٤ 

ه . المصدر السابق (۲۸/ ٥٥٤٤)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


العضو على الدفع عن البضع» وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن المال» وقدم الدفع عن ا مال 
الخطیر على الدفع عن ا ال الحقير» إلا أن يكون صاحب الخطير غنياً» وصاحب الحقير فقيراً لا 
مال له سواه ففي هذا نظر وتأمل» وتفاوت هذه المصالح ظاهر "'. 

وقد أزال الأشكال حول تقديم الحفاظ على عضو من جسد الإنسان على ا حفاظ على البضع 
فقال: " وإِنما قدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع؛ لأن قطع العضو سبب مفض إلى 
فوات النفس» فكان صون النفس مقدماً على صون البضع» لأن ما يفوت بفوات الأرواح أعظم 
ما يفوت بفوات الأبضاع 0 

ثالفاً: الموازنة بين المستحبات: 

المستحب ما طلب الشارع فعله من غير إلزام وحتم» فیٹاب فاعله امتثالاً» ولا يعاقب تاركه. 
والمستحبات كثيرة من حيث النوع والعدد ومتفاوتة من حيث الأهمية» فأعلاها ما كانت دون 
مرتبة المصالح الواحبة» وتتفاوت إلى أن تنتهي إلى مصلحة يسيرة لو فاتت لصادفنا مصالح المباح'» 
وقد يقع التزاحم بينهاء وحينئذ يلجأ المكلف إلى فقه الموازنة لاختيار وترحيح الأكمل والأفضل منها. 
ومن أمثلة ذلك: الموازنة بين القرب من الكعبة في الطواف» أو الرمّل فيه» فالأولى في هذه الحالة ا محافظة 
على الرمّل» وإن فاته القرب من الكعبة مادام لا يستطيع الجمع بينهماء لأن القرب فضيلة تتعلق بموضع 
العبادة» والرمل فضيلة تتعلق بنفس العبادة» والمتعلق بنفس العبادة أولى با حافظة. 

ومن ذلك أيضاً: صلاة الجماعة في البيت لمن فاتته صلاة الجماعة في المسجد فهي مقدمة على 
صلاة المنفرد في المسجد . 


وهنا يذكر ابن تيمية قاعدة عظيمة في الوازنة فيقول: " فالتعارض إما بين حسنتین لا 


یمکن الجمع بينهما؛ فتقدم أحسنهما بتفويت المرحوح» وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما؛ 


فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهماء وإما بين حسنة وسيئة لا یمکن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة 
مستلزم لوقوع السيئة؛ وترك السيئة مستلزم لترك ا حسنة؛ فيرحح الأرحح من منفعة الحسنة ومضرة 


.)57 /١( العز بن عبد السلام؛ قواعد الأحكام‎ .١ 

۲ .المصدر السابق /١(‏ 07). 

۳۔ ينظر: العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام /١(‏ ۸). 

.ه١‎ ٠٠٠١ ينظر: النووي» روضة الطالبين وعمدة ا تقین (۳/ ۸۷)» المكتب الإسلامي» بيروت»‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


السيئة» فالأول: کالواجب والمستحب؛ وكفرض العين» وفرض الكفاية؛ مثل تقدم قضاء الدين 
المطالب به على صدقة التطوع. 

والثاني: كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين؛ وتقديم نفقة الوالدين عليه ... 

كما في الكتاب والسنة: متعين على متعين» ومستحب على مستحب؛ وتقدم قراءة القرآن على 
الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان» وتقديم الصلاة عليهما إذا شاركتهما في عمل القلب» 
وإلا فقد یترحح الذكر بالفهم والوحلء على القراءة التي لا تحاوز ا حناجر وهذا باب واسع " . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثاني 
الموازنة بين المفاسد بعضها مع بعض 

جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقلیلھاء وهذه قاعدة الشريعة كما 
تقدم» وبناء على ذلك فإن المفاسد التي دعت الشريعة إلى درئها في بعض الأحيان قد تتزاحم 
وتتعارض مع بعضهاء بحيث لا يمكن اجتنابھا كلها من قبل الفرد أو الجماعة» وهو ما يحتم عليهم 
الموازنة لمعرفة قدر الفساد فيها حتی يدفع أشدها ضرراًء وأعظم فساداء وإن أدى ذلك إلى احتمال 
مفسدة أخرى مادام المكلف لا يستطيع دفعها كلهاء وقد أجمل ذلك ابن تيمية بقوله: " 
فالتعارض اما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما؛ فتقدم أحسنهما بتفويت المرحوح» وإما بین 
سيئتين لا يمكن الخلو منهما؛ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهها "'. 

وني موضع آخر يقرر قاعدة عظيمة فيقول: " الشريعة جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وأا ترحح خير الخيرين» وشر الشرين» وتحصيل أعظم 
المصلحتين بتفویت أدناهماء وتدفع أعظم م اال ادناه 
وهذا يتوافق مع ما نص عليه ابن عبد السلام بقوله: " إذا احتمعت المفاسد ا حضة؛ فإن أمكن 
درؤها درأناء وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد» والأرذل فالأرذل» فإن تساوت فقد 
يتوقف» وقد يتخير» وقد يختلف في التساوي والتفاوت» ولا فرق في ذلك بين مفاسد امحرمات 
والمككروهات " . 

فإذا تقرر ما تقدم فسنورد هنا جملة من المعايير عند ابن تيمية . رحمه الله . تتعلق بالموازنة 
بين المفاسد» وبيان ذلك کالان: 
المعيار الأول: الموازنة بين المفاسد من حيث شمولها: 
المفاسد من هذه الحيثية على قسمين: مفاسد ضررها عامء يصيب عامة الناس أو غالبهم؛ 


ومفاسد ضررها حاص في نطاق ضيق لا يتعدى الفرد الواحد» أو الجماعة القليلة. 


.)١ /۲٢( ابن تيمية» بحموع الفتاوی‎ .١ 
.)٤۸ /۲٢( ؟ . المصدر السابق‎ 


۳ . العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام /١(‏ ۷۹). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فإذا اجتمعت هذه المفاسد قي آن واحد» ولا يمكن دفعها كلهاء فان مقتضى هذا المعيار هو درء 
المفسدة العامة بارتكاب الخاصة» والأمثلة على ذلك كثيرة» فمن ذلك؛ مما ذكره ابن تيمية: 

١‏ . العقوبة لأحل العدوان على الغير» مثل قل الصائل من ا حاربین والبهائم» وضرب المحانين 
والصبيان والبهائم إذا اعتدى بعضهم على بعضء أو اعتدوا على العقلاء في أنفسهم وأموالهم» 
فهذا النوع إن كان لدفع ضررهم جاز بلا حلاف . 

۲ . قتل المفسد في الأرض: فقتله مفسدة خاصة به حيث قتل عمداً وعدوانا ولا يخفى ما يترتب 
عليه من ضرر وعلى من يعول» ولكن بالنظر إلى مفسدته العامة المتمثلة بتعريض أرواح عامة 
الناس وأموالهم للخطرء فمقتضى المعيار السابق تقدیم المصلحة العامة بدرئها وإن أدى ذلك إلى 
ارتكاب المفسدة ا خاصةء وهذا السياق يذهب ابن تيمية إلى القول بأن أمر قطاع الطريق» وأمر 
اللصوص؛ من المصالح العامة التي ليست من الحقوق الخاصة؛ فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم 
وأموالهم في المساكن والطرقات إلا بما يزحرهم في قطع هؤلاء» وِھٰذا اتفق الفقهاء على أن قاطع 
الطريق لأحذ ا مال يقتل حتما وقتله حد لله . 

۳ . جرح الرواة» والتحذير من أهل البدع: فإن الکلام فيهم قدح في أعراضهم» والأصل عدم 
جواز ذلك» وهي مفسدة» ولکن تركهم وعدم بيان ما هم عليه ضرر عظيم على الدين والناس 
فمفسدة الترك عامة» ومفسدة القدح بهم خاصة فنرتكب المفسدة الخاصة لدفع المفسدة العامة 
وٹی هذا يقول ابن تيمية: " وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي . صلی الله عليه 
وسلم . أو تعمد الكذب عليه» أو على من يُنقل عنه العلم» وكذلك بيان من غلط ني رأي رآه في 
أمر الدين من المسائل العلمية والعملية» فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل» وقصد النصيحة 
نال تغال یه غل ذلك لا سينا إذا كان المتكلم فيه داعياً إلى بدعة؛ فهذا يجب بيان أمره 
للناس فان دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق " . 

والأمثلة على هذا كثيرة. 


.)۱۰۷ /۲( ينظر: ابن تيمية» جامع المسائل (۳/ ٣۲۳))ء مختصر الفتاوى المصرية‎ . ١ 
»)۲۳۹ /۳٣( ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ 5 57). مجموع الفتاوى‎ . ۲ 
.)۹۷ /٥( ابن تيمية» منهاج السنة النبوية‎ . ٠ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المعيار الثاني: الموازنة بين المفاسد من حيث حكمها: 
تقدم أن المفاسد من حيث حكمها على قسمين هما: مفاسد محرمة يُحتم على المكلف تركهاء 
فيثاب لتركها امتثالاٌ ويستحق العقاب عن فعلهاء ومفاسد مكروهة» وهي ما طلب من المكلف 
تركها من غير إلزام وحتم» فیثاب على تركهاء ولا يعاقب على فعلها. 
فإذا قُدر اجتماع هذه المفاسد بنوعيهاء ولم یکن بُداً من اجتنابھا جميعهاء فإنه على مقتضى هذا 
المعيار ندرء المفاسد ا حرمة بارتكاب المفاسد المكروهة؛ لأن ارتكاب الحرم يترتب عليه فوات 
الثواب» واستحقاق العقاب» بينما يترتب في ارتكاب المكروه فوات الثواب» مع عدم استحقاق 
العقاب» ولا یخفی ما بين المرتبتين من تفاوت» يوحب دفع المفسدة ا حرمة باحتمال المفسدة 
المكروهة, ولهذا المعيار نماذج عديدة من فتاوى واجتھادات ابن تيمية مبثوثة في كتبه» وسيأني 
بعضها ني الباب التطبيقي من هذه الرسالة» وهو يتوافق في ذلك مع ما يقرره غيره من علماء 
الأمة» فابن عبد السلام يتل باستعمال الماء المشمس لمن لم يجد غيره ثم يعلل ذلك بقوله: " 
تحصيل مصلحة الواحب» أولى من دفع مفسدة المكروه» لأن تحمل مشقة المكروه» أولى من تحمل 
مفسدة تفریک الات" 
وغيره من ا متقدمین والمتأخرين قد راعوا هذا الأصل العظيم. 
المعيار الثالث: الموازنة بين المفاسد من حيث تعلقها بالدنيا والآخرة: 
المفاسد بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع: مفسدة دنيوية محضة کا لحوع والعطش» ومفسدة أخروية ضررها 
يصيب الإنسان في الآحرة كإساءة الظن والرياءء ومفسدة دنيوية وأحروية يظهر أثرها في الدنيا 
والآخرة» كشرب الخمر فإنه يؤدي إلى ذهاب العقل في الدنياء ويترتب عليه أضرار صحیة متنوعة» 
وٹی الآخرة يُعرض صاحبه للعقوبة» ومن هذا القبيل أيضاً: الكفر» وقتل النفس المعصومة بغير 
حق» والسرقة والزناء وهكذا. 

وهذه المفاسد عند تزاحمهاء وعدم التمكن من دفعها كلها فإنا ندرء المفسدة الأعظم 
منها بالأحف» ولذا أمثلة كثيرة عند ابن تيمية فمن ذلك: 
١‏ . التعامل بالربا: فالربا فيه مفسدتان» إحداها: دنيوية تتجلى في هدر طريقة لكسب المال» 


والأخرى مفسدة دنيوية وأحروية تتمثل بالإضرار التي أثبت الشرع ترتيبها على التعامل بالربا حيث 


.)14 /١( ابن عبد السلامء قواعد الأحكام‎ ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


جاء في كتاب الله وسنة رسول الله . صلی الله عليه وسلم . أشد أساليب النهي عنه» والترهيب 


7 9 سم و کی >2 ے کے سس ر2۶ 07 
من التعامل به» ومن ذلك قوله تعالى: 0 ہے ياڪلود اريو لا يعُومُونَ الا كما يموم الیک 
1000-4 - اس جع م اک بع 5 aî r‏ ع 
يبط الشّيِطنٌُ من الم ذلك باتهم فَالوا تھا المي محل الريواً وأحل الله بيع حرم ابو فمن ج22 
ا گے سیپ کان 04 ۴ . ے۔ سے 4< ¢ واس ع 
موعظة من ريه یه فاٹھیٰ لر ما سلف 5 ےم اللہ مر :عاد وليك صحلبِ اَلتَارِ هم فا خَلِدُوت 


یمق الله الد 


الله لا يحي هأ آیم © ا الذي ءامنوأ اتَفرا الد ودروا مایق می الیل إ دکٹر رمي لگا 
ارت موا هوأ أله ودروا ما ہق من الیل إ ن کشم مُؤمنین الک وا ن کات ذو غر فََظِرَه إل 
5 ےت ن کنر کوت ل بی (البقرة: ه01 ۲۸۰). 

0 السنة في ذلك كثيرة وصريحة» فقد ثبت أنه من ا موبقات'ء ولعن رسول الله . صلی الله 
عليه وسلم . آکله» وموکله» وكاتبه» وشاهديه» وقال: " هم سواء " » وغير ذلك من الوعید وقد 
تكلم ابن تيمية في مواضع عديدة من كتبه على ذلك مقرراً أن أهل المدينة وفقهاء الحديث 
مانعون من أنواع الربا منعاً حکماً مراعياً لمقصود الشريعة وأصوطاء وقولهم في ذلك هو الذي يؤثر 
مثله عن الصحابة» ويدل عليه معان الكتاب والسنة” . 

؟ . إقامة الحد على السارق بالقطع: لا ریب أن قطع يد السارق فيه مفسدة دنيوية عليه وعلى 
من يعول» بل على ا حتمع الذي يعيش فيه لما في قطع اليد من إتلاف لآلة الكسب والعمل» غير 
أن هذه المفاسد الدنيوية تنغمر في عظم المفاسد التي تتر تترتب على ترك السّراق» وعدم معاقبتهم بما 
يردعهم عن عن السرقة» وليس بخاف ما في ذلك من المفاسد الدنيوية والأخروية التي تصيب السارقين 
أنفسهم وا حتمعات التي يعيشون فيها . 


5 1 2 3 2 ت > دورو مه 02 
ا وري اَلصَدَقتِ واه لا يحب كنار ان اك یحی الآ ۴ وير ألصَدَقتِ 


ت ریو 


9 


6 


١‏ . أخرجه: البخاري في صحيحه» کتاب: الوصایاء باب: باب قول الله تعالى: إل إِنَ لدي َأََکُلوںَ امول اليس كلما نما 
يا اون في بُلُونِهمَ کات وَسَيصَلورت سوا 8 4( (النساء: )٠١‏ ء »)٠۲/١(‏ رقم .)۲۷٦٦(‏ مسلم» المقدمة» باب: بيان 
الكبائر وأكبرهاء »)515/١(‏ رقم (۲۷۲)۔ 

۲ . أحرحه: مسلم» كتاب: المساقاة» باب: باب لعن آكل الربا ومؤكله» (٥/٥٥)ء‏ رقم (/۷۷١٦)۔‏ 

۳ . ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ۱۷ء ۷۱١۹۷)ء‏ (5/ /٦( ۰)٤۰‏ 137 ۱۷۳))ء جامع المسائل )۲۲٢ 777 /١(‏ 


.)٤۱۹ ۰٤۱۸ هدي (59/ ۲۳ء‎ 4 ٣٤٣۷ /5١( ء)۱٥١‎ /١١( مجموع الفتاوى‎ 


ه . ينظر: الطائي» الموازنة بين المصالح» ص٣٣۱‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد أبان عن هذا ابن تيمية . رحمه الله . بقوله: " وكتقديم قطع السارق» ورحم الزاني» وجلد 
الشارب» على مضرة السرقة» والزناء والشرب» وكذلك سائر العقوبات المأمور بھا؛ فإنما أمر بها مع 
أنما في الأصل سيئة وفيها ضرر؛ لدفع ما هو أعظم ضرراً منهاء وهى جرائمها إذ لا يمكن دفع 
ذلك الفتناد الک إلا كنذا اناد لسر 3 
المعيار الرابع: الموازنة بين المفاسد من حيث دوامها وانقطاعها: 
المفاسد منها ما تكون مفسدتھا دائمة فيستمر ضررها من دون انقطاع» ومنها ما تكون مفسدتھا 
منقطعة غير دائمة» فإذا تزا مت مثل هذه الأنواع من المفاسد فإن ا معیار عند الموازنة بينها أن 
ندفعها كلهاء فإذا لم يمكن ذلك فالأصل درء المفسدة الدائمة» واحتمال المنقطعة» لأن المصلحة 
في دفع الدائمة أعظم من المصلحة المترتبة على دفع ما ينقطع ضرره» ولهذا أمثلة كثيرة من کنب 
ابن تيمية فمن ذلك: 
١‏ . تقديم ارتكاب ا حرمات الذاتية على بقاء النفس عند الإكراه كشرب الخمر» وأكل الميتة أو 
الخنزير» في الأصح المشهور كما تباح ا حرمات بالاضطرار؛ فإن المكره قد یخاف من القتل أعظم 
ما يخاف المضطر غير باغ ولا عاد» ولأن المضطر يتناوله الاضرار لفظاً أو معنى؛ فإنه مضطر غير 
باغ ولا عاد . 
؟. تقديم قتل النفس على قتل الغير عند الإكراه لأن مفسدتھا دون مفسدة الأخرى؛ لأن الأولى 
مؤقتة» وتلك مستمرة» وفي هذا يقول ابن تيمية: " فأما قتل المعصوم فلا يباح بالإكراه بلا نزاع؛ 
لأنه ليس له أن يحبى نفسه بموت ذلك المعصوم» وليس ذلك بأولى من العكس» بل طلبه إحياء 
نفسه بالاعتداء على غيره ظلم حض» وإذا كان المضطر الى إطعام نفسه ليس لغيره أن يأخذه منه 
عند الاضطرار؛ فليس لأحد أن يقتل غيره ليحبى هو نفسه بل هذا ظلم وعدوان "'. 

ويقرب من هذا ما قرره ابن عبد السلام من الموازنة في الإکراہ على شرب الخمرء 
والإقدام على قتل إنسان معصوم» أو قطع عضو من حسده» أو الزناء ففي هذه الحالة يقدم درء 
مفسدة القتل» أو القطعء أو الزنا؛ لأن ضررها دائم فدفعه مقدم على دفع المفسدة المؤقتة المترتبة 


۔)٢٥‎ /٢٢( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
.)۳۲۳ /۲( ينظر: ابن تيمية» الاستقامة‎ . ۲ 


.)۳۲٣٣ ١۳۲٣۳ /۲( المصدر السابق‎ . ٣ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


على شرب الخمر» فشرب الخمر مفسدة محرمة لكنه جائز بالإكراه؛ لأن حفظ النفوس والأطراف 
أولى من حفظ العقول في زمن قلیلء ولأن فوات النفوس والأطراف دائم» وزوال العقول يرتفع عن 
قريب بالصحو . 

وهنا نحد ابن تيمية يُلخص الوازنة في مثل هذه المقامات فيقول: " فتبين أن السيئة 
تحتمل قي موضعين دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بھاء وتحصل با هو أنفع من ترکھا إذا لم 
تحصل إلا بماء والحسنة تترك في موضعين إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منهاء أو مستلزمة لسيئة 
ترد مضرفا غلك سقعة اللسية» هذا فيما يتعلق بالوازنات الذينية '', 
المعيار الخامس: الموازنة بين المفاسد من حيث شدة ضررها: 
إذا تزا مت المفاسد التي تكون من جنس واحدء ولا يمكن دفعها جميعهاء كتزاحم المفسدة العامة 
مع مثلهاء أو الخاصة مع مثلهاء أو الدائمة مع مثلهاء أو المؤقتة مع مثلهاء وهكذاء فإننا ندرء 
أشدها ضرراء ولذا نماذج كثيرة من كتب ابن تيمية أيضاً» ومن ذلك: مفاسد ا حرمات: فقد تقدم 
أن المكره على قتل نفس معصومة» لا يجوز له أن يفعل ذلك» فيقدم مفسدة قتل نفسه على قتل 
غيره» مع أن كلا الأمرين حرام» ولكن حرمة قتل الآخر أعظم ضرراً من قتل النفس. 
ومن ذلك أيضاً إباحة أكل الميتة» أو شرب الخمر عند الضرورة» فالمكلف هنا يرتكب أخفها 
ضرراً لدرء أعظمهاء وهو تلف النفس» والضرورة تبيح أكل ا یت والدم» ولحم ا حنزیر بنص 
القرآن» والسنة» وإجماع الأمة . 

ومعلوم أن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث”» ولذا يحب درء الأولى 


بارتكاب الثانية» وهذا عند الأئمة الأربعة » وغيرهم من أهل العلم. 


.)۸۸ /١( ينظر: ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ .١ 
.)٠۳ /۲٢( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ٢ 


۳ . ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى /١(‏ ٤٤٣)ء‏ ومجموع الفتاوى /5١(‏ 87). 
٤‏ . ينظر ابن تيمية» الفتاوى الکبری /٤(‏ ٤٦٥)ء‏ ویحموع الفتاوى (۳۲/ ۲۲۹). 
ه . ینظر: ابن تيمية» جامع المسائل (۳/ ٤۰٥)ء /٤(‏ 55)» ویحموع الفتاوى .)۲٦۹ /۲٤(‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ونخلص هنا إلى كلام نفيس لابن تيمية يربط بين ما سبق ويضبطه فيقول: " فهذا أصل عظيم 
في هذه المسائل ونوعها لا ينبغي أن ينظر إلى غاظ المفسدة المقتضية للحظر إلا وينظر مع ذلك 
إلى الحاجة الموحبة للإذن بل الموحبة للاستحباب أو الایجاب " . 

فنجده من خلال هذه الكلام يدعو بوضوح تام إلى سبر أغوار الأحكام الشرعية التي جاءت 
بكل خير للعباد في الدنيا والآخرة» ولا يكتفيٍ المكلف بنظرة واحدة إلى عظيم المفسدة المترتبة 
على الحكم فيضطرب عليه الأمرء حين بجد الشريعة قد أباحت هذا الفعل ا حرم؛ أو أوحبته» أو 
استحبت فعله» فيجني على الشريعة بنظره القاصرء بل الواحب أن ينظر مع عظم المفسدة إلى 
الحاحة التي دعت إلى فعلها سواء على سبيل الوحوب» أو الاستحباب» أو الإباحة» وهذه لفتة 
قوية من هذا الإمام تدل على سعة علمه» ودقة نظره في مسائل الأحكام» وتضلعه بعلم مقاصد 
الشريعة وجكوها وأسرارها. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثالث 
الموازنة بين المصالح والمفاسد 
بینا قي الفصل التمهيدي أن المصلحة عبارة عن حلب منفعة» أو دفع مفسدةء وكما أن الموازنة 
قد تكون بين المنافع المستجلبة» أو المفاسد المستدرأة عند وقوع التعارض أو التزاحم» فقد يتزاحم 
أيضاً حلب منفعة مع درء مفسدة» فيستلزم ذلك الموازنة بينها وتقديم الأولى من حيث تحقيق 
أعظم المصلحتين» وإن كان في ذلك تفويت لمصلحة أخرى ما دام تحصيل ا حمیع متعذر. 
وقد أجمل ابن تيمية الموازنة بين المصالح والمفاسد فقال: " فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين دفع 
ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بھاء وتحصل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بھاء والحسنة 
تترك في موضعين إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منهاء أو مستلزمة لسيئة تزید مضرتھا على منفعة 
اسنہ هذا نا وعلق بالمؤازتات الدينية " . 
فبين هنا أن المفسدة تحتمل في موضعين: 

الأول: عند تعارضها مع مفسدة أخرى أسوأ منهاء فهنا نحتمل المفسدة الأقل دفعاً للمفسدة 
الأعظم والأشد. 
الثاني: عند تعارضها مع مصلحة لا تحصل المصلحة الراححة إلا باحتمالماء فتحتمل لتحقق 
مصلحة أحرى أعظم من مصلحة تفويتها. 
وبين أيضاً أن المصلحة ثترك في موضعين: 
الأول: عند تعارضها مع مصلحة أخرى أعظم منها وأكمل وأحسن» فنفوت المصلحة الأقل 
لتحقيق المصلحة الأعظم. 
الثاني: عندما يستلزم تحقيقها حصول مفسدة أعظم منهاء فتُترك المصلحة هنا لدرء المفسدة الأعظم 
منها. 

وف ذات السياق يقول أيضاً: " " الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطیل 
المفاسد وتقليلهاء وأا ترحح خير الخيرين» وشر الشرين» وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهماء وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناها "". 


.)07 /؟١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)٤۸ /۲٢( ؟ . المصدر السابق‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وني هذا الكلام تقعيد وتأصيل لفقه الموازنة بجميع معاييره المتقدمة» وفي حالات التزاحم والتعارض 
الثلااث التي بسطت» وهي : 
الأولى: التعارض بين المصالح بعضها بعضاًء فنقدم دائماً الأرحح منهاء فنرحح بين خير الخيرين. 
الثانية: التعارض بين المفاسد بعضها بعضاًء فندفع المفسدة الأعظم بارتکاب المفسدة الأحف؛ 
فنرحح بین شر الشرين. 
الثالثة: التعارض بين المصالح والمفاسد» فالأصل تحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها. 
ووضح ذلك وأكده بقوله " فإن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلها بحسب الإمكان» ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين» حتى يقدم عند التزاحم خير الخيرين» 
ويدفع شر الشرين " . 
وقال أيضاً: " فالتعارض إما بين حسنتين لا يمكن الجمع بينهما؛ فتقدم أحسنهما بتفويت 
المرحوح» وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما؛ فيدفع أسوأهما باحتمال أدناها ''. 
ودرج على منهجه أخحص طلابه» وناقل علمه ابن القيم» فقد قال: " فإن الشريعة مبناها على 
تحصيل المصالح بحسب الإمكان» وأن لا يفوت منها شيء؛ فان أمكن تحصيلها كلها خُصلت؛ 
وإن تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض؛ قدم أكملهاء و مھا وأشدها طلباً 
للشارع 70 

وهذا يتوافق مع ما نص عليه ابن عبد السلام بقوله: " إذا اجتمعت المفاسد ا حضة؛ 
فإن أمكن درؤها درأناء وإن تعذر درہ الجميع درأنا الأفسد فالأفسد» والأرذل فالأرذل» فان 
تساوت فقد يتوقف» وقد يتخير» وقد يختلف في التساوي والتفاوت» ولا فرق في ذلك بين 
مفاسد ا حرمات والمكروهات ". 
ویجدر هنا أن نشير إلى أن هناك أسباباً لتعارض المصالح والمفاسد» ومن ذلك ما يلي: 
١‏ . قلة تمحض المصالح والمفاسد, فالمصالح ا حضۃة قليلة» والمفاسد ا محضة كذلكء وهذا ما حققه 
ابن تيمية . رحمه الله . فهو يفرق بین الخلق والوحود » وبين التشریع والتكليف» فالخلق والوجود لا 


١ 
.)۱ /۲١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ۲ 

٣‏ . ابن القيم» مفتاح دار السعادة (۲/ ۱۹)۔ 

.)۷۹ /١( العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ . ٤ 


. ابن تيمية» منهاج السنة (5/ ۷۲)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


يوحد فيه شر محض» إذ ما من شر إلا وله وحه خير» وأما الشرع والتكليف ففيه الخير المحض 
والخير الغالب . 
ونحدہ كثيراً ما يذكر أن الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراححة» وتنهى عن المفاسد الخالصة 
والراجحة'» ويتوافق هذا مع ما يذكره غيره من أهل العلم فالعز بن عبد السلام يقول: " المصالح 
امحضة قليلة» وكذلك المفاسد ا حضة والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد " . 

ومن يرى ذلك ابن القيم فنظرته في هذه المسألة كنظرة شيخه » وإذا تقرر قلة التمحض في 
المصالح والمفاسد فإن التعارض بينهما لا بد أن يرد على المكلف» لأنه قلما يجد أمراً يسلم من ذلك. 
۲ . الاعتماد في تقدير المصالح والمفاسد على الظن الغالب في كثير من الأمور» نظراً لقلة إمكانية 
القطع فيهاء وقي هذا السياق يقسم ابن تيمية الناس إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أقوام ينظرون إلى الحسنات فیرححون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة. 
الثانی: أقوام ينظرون إلى السيئات فيرجحون ا لحانب الآخر وإن تضمن ترك حسنات عظيمة. 
الثالث: المتوسطون الذين ينظرون الأمرين فيرححون الراحح منهما . 

ولذا رأى ابن عبد السلام أن " الإشكال إذا لم يعرف خير الخيرين» وشر الشرين» أو 
يعرف ترحيح المصلحة على المفسدة» أو ترحيح المفسدة على المصلحة» أو جهلنا المصلحة 
والمفسدة» ومن المصالح والمفاسد ما لا يعرف إلا كل ذي فهم سليم» وطبع مستقيم يعرف يما 
دق المصالح والمفاسد وجلهماء وأرححهما من مرجوحهماء وتفاوت الناس في ذلك على قدر 
تفاوقم فيما ذكرته» وقد يغفل الحاذق الأفضل عن بعض ما يطلع عليه الأخرق المفضول ولكنه 
قلیل ". 
٣‏ . نسبية تقدير معظم المصالح وا مفاسدہ نظراً لاختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأماکن؛ 
ولذا يقول ابن تيمية: " وهذا باب التعارض باب واسع جداً لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي 


١۔‏ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5 5٠١ /١‏ ٢۲ء‏ ۸()۲۹۹/ ۰۲۰۷ ٢٦۲)ء‏ ومنهاج السنة (۳/ 95 ۳۷)۔ 


۲ . ينظر: ابن تيمية» الاستقامة /١(‏ 9ه »)١‏ مجموع الفتاوى (۱/ 51()578/ .)٢٣۰ /۲۷()۲۷۸ /۲٤٢()٤٦۹‏ 


۳ . ابن عبد السلامء قواعد الأحكام .)١7 /١(‏ 

٤‏ . ينظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة (۲/ »)١5‏ وشفاء العليل ص۳۸۷۔ ۳۸۸۔ 
ه . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۰/ .٥۷‏ 09). 

. ابن عبد السلام» قواعد الأحكام (۲/ .)١51‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


نقصت فيها آثار النبوة» وخلافة النبوة؛ فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكلما ازداد النقص ازدادت 
هذه المسائل» ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة؛ فإنه إذا احتلطت الحسنات بالسيئات 
وقع الاشتباه والتلازم " . 

وقي ذات السياق يقول الشاطبي: " المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقيةء 
ومعنى کونھا إضافية أتما منافع أو مضار في حال دون حال» وبالنسبة إلى شخص دون شخص؛ 
أو وقت دون وقت " . 
والذي نخلص به هنا أن المصالح والمفاسد عند تزاحمهاء أو تعارضهاء لا تخلو من ثلاث حالات» هي: 
الحالة الأولى: أن یترحح دفع المفسدة على حلب المنفعة. 
الحالة الثانية: أن يترحح حلب المنفعة على دفع المفسدة. 
الحالة الثالث: أن يحصل التکافؤ والتساوي» من دون رححان. 
ونفصل الكلام على هذه الحالات الثلاث على النحو الآن: 
الحالة الأولى: ترجيح دفع المفسدة على جلب المنفعة: 
عند اجتماع المنافع والمفاسد» وحصول التزاحم والتعارض» نظرنا فان كانت المصلحة المترتبة على 
دفع المفسدة أعظم وأرحح من المصلحة المترتبة على حلب المنفعة» فالأصل هنا: أن درء المفاسد 
مقدم على حلب المصالح» وهي قاعدة عظيمة اتفق عليها الفقهاء» وإن كان ذلك يستلزم تفویت 
المنفعة الأقل. 

ولابن تيمية تطبيقات كثيرة مبنية على هذا الأصل . ستأتي في الباب التطبيقي» ونورد هنا 
مثالين: 
١‏ . تقديم درء مفاسد الخمر والميسر على حلب منافعهماء فقد بين القرآن الكريم أن مفاسدها 
أكبر من منافعھما فقال تعالى :+( یلوک كب ارال فل وکا م كب مكوح للا 
َتَمَكَرُونَ ل ه (البقرة: ۲۱۹ )ء فاللہ تعالى حرّم الخمر والميسر على الناس» مع ما فيهما من 
المنافع» كحصول الربح وغيره» وذلك دفعاً للمفاسد المترتبة عليهما من ذهاب العقلء وا مال 


.)5/ /۲۰( .ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)٠١ الشاطبيء الموافقات (؟/‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


والمحاصمة» والمشاتمة» وقول الفحش والزور» وغير ذلك'» فقوله تعالى : وَإِتمُهَمَا اکم يِن 
وا دليل على قاعدتين عظيمتين من قواعد المصالح والمفاسد» تقررتا في الأصول: قاعدة : 
( درء المفاسد مقدم على حلب المصالح )» وقاعدة ترحيح: ( ارتكاب أخف الضررين )' . 
وقد قال ابن تيمية: " وعلى هذا استقرت الشريعة؛ بترحیح خير الخيرين» ودفع شر الشرینء 
وترحیح الراحح من الخير والشر ا حتمعین ''. 
وقد ذكر كل من تناول الآية وجوه المنافع» ووجوه الآثام في كل من الخمر وا میسرٴء وليس هناك 
بيان أعظم من بيان الله تعالى لتلك المفاسد فتأمل قوله تعالی : ما یی الشَیْطلی أن بوقع 
گم اوہ لصا في مر ابی وش ن در وون ال وة هل امن چ(الماندة: .)1١‏ 
وقد ذكر ابن تيمية أن علة التحريم تنحصر في أمرين: 
أحدهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة» والبغضاء الباطنة» الثاني: المنع من المصلحة التي هي 
رأس السعادة» وهي : ڈکڑ الله والصلاة؛ تد عن المأمور به إيجاباً أو استحباباً” . 

ولذا قرر العلماء أنه إذا تعارضت منفعة ومضرة» وكانت المضرة أعظم وحب تقد دفع 
المفسدة» وإن استلزم ذلك تفويت المنفعة» لأن اعتناء الشارع بالات اك می۔ اتال 
بالمأمورات وبخاصة إذا كانت المضرة عامة' » وبناء على ذلك " إذا احتمع في أمر من الأمور منفعة 
ومضرة» أو مصلحة ومفسدة» فلا بد من الموازنة بينهماء والعبرة للأغلب والأكثر " . 
؟ . ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن كان القيام بھما يؤدي إلى مفاسد أعظم من ا نافع 
المرحوة منهماء وقد قرر ابن تيمية أن الواحب الأمر با أمر الله به» والنهي عما تھی عنه» والإذن 
فيما أباحه اللہ لکن إذا كان الشخص أو الطائفة لا تفعل مأموراً إلا بمحظور أعظم منهہ أو لا 
١‏ . ينظر: د. المبارك» محمد بن عبد العزيز» قاعدة درء المفاسد مقدم على حلب المصالح وتطبیقاتھا الطبية» ص۱۸ء ۱۹۔ 


؟ . ينظر: الأسطلء يونس محبي الدين فايز» ميزان الترحیح في المصالح والمفاسد المتعارضة مع تطبيقات فقهية معاصرة» ص5١.‏ 
۳ . ابن تيمية» الاستقامة (۱/ .)٦٣٤۹‏ 


۔)٣۷٤‎ .٦٤ /٤( ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ . ٤ 

ه . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١915‏ 

5 . ينظر: ابن بحيم» الأشباه والنظائر ص٠٩‏ . 

. د. الدوسي» حسين سا مء فقه الموازنات» جحلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جمادى الآخرة 577 ١ه)‏ تصدر عن مجلس 
النشر العلمي لدولة الكويت» عدد (55/ ٤١٦)۔‏ 


در 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


تترك مأموراً إلا حظور أعظم منه» لم يأمر أمراً يستلزم وقوع حظور راحح؛ ولم ينه نيا يستلزم وقوع 
مأمور راحح» فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو الذي بعثت به الرسل والمقصود تحصيل 
المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مستلزماً من الفساد أكثر مما فيه من الصلاح لم يكن مشروعاًء فإن ذلك إذا كان يوحب 
فتنة هي أعظم فساداً مما في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدفع ادن الفسادین 
باعلاہماء بل يدفع أعلاهما باحتمال أدناهما'. 

وٹی موضع آخر يقرر أيضاً أن الواحب هو الأمر بالمعروف وفعله» والنهي عن المنكر 
وتركه» بحسب الإمكان, فإذا عجز أتباع الخلفاء الراشدين عن ذلك قدموا خير الخيرين حصولاًء 
وشر الشرين دفعا'. 
وقي ذات السياق يقول: " وإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الواحبات؛ أو 
المستحبات» فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة؛ إذ بهذا 
بعثت الرسل وأنزلت الكتبء والله لا يحب الفسادہ بل كل ما أمر الله به فهو صلاح» وقد أثنى 
لله على الصلاح والمصلحين» والذين ءامنوا وعملوا الصالحات» وذم الفساد والمفسدين في غير 
موضعء فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به» وإن كان 
قد ترك واحب» وفعل حرمء إذ لمؤمن عليه أن يتقى اللہ في عباد اللہ وليس عليه هداهم " . 
وعليه فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة؛ فينظر في المعارض له 
فإن كان الذي يفوت من المصالح؛ أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأموراً به؛ بل يكون 
حرماً إذا كانت مفسلته أكثر من مصلحته . 
الحالة الثانية: أن يترجح جلب المنفعة على دفع المفسدة: 
تقدم فيما سبق أنه عند اجتماع المصالح والمفاسد وتزاحمها بحيث لا یمکن تحصيل بعضها إلا 
بفوات البعض الآحرء فان كانت المصلحة في حلب المنفعة أقل من المصلحة المترتبة على دفع 
المفسدة» فنقدم أعظمهما نفعاًء وإن ترتب على ذلك فوات المصلحة» وإن كانت المصلحة في 


۔)۳٣٣‎ /|١( ينظر: ابن تيمية» الاستقامة‎ . ١ 
۔)۱٦۸‎ /۲( ينظر : المصدر السابق‎ . ۲ 
.)١55 /۲۸( ابن تيمية» الاستقامة (۲/ ٢۲۱)ء مجموع الفتاوى‎ .۳ 


٤‏ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۲۹)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


حلب المنفعة أعظم من المصلحة المترتبة على دفع المفسدة» فنقدم هنا تحصيل المصالح على دفع 
المفاسد» وإن ترتب على ذلك تفويت دفع المفسدة» وهذا ما عبر عنه ابن تيمية بقوله: " " وعلى 
هذا استقرت الشريعة؛ بترحیح خير الخيرين» ودفع شر الشرين» وترحیح الراحح من الخير والشر 
امجتمعين "'ء وني الموضع الآخر: " ومعرفة خير الخيرين وشر الشرين» حت يقدم عند التزاحم حير 
الخيرين» ويدفع شر الشرين ٠"‏ وقال أيضاً: " فتبين أن السيئة تحتمل في موضعين دفع ما هو 
أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بھاء وتحصل ما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بما... هذا فيما 
يتعلق بالموازنات الدينية "'. 
وهذا يتوافق مع ما ذهب إليه غيره من أهل العلم» فالعز بن عبد السلام يقول: " وإن كانت 
المصلحة أعظم من المفسدة» حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة " . 
وتبعهما الشاطبي فقال:" وقد تكون المفسدة نما يلغى مثلها في جانب عظم المصلحة» وهو ما 
ينبغي أن يتفق على ترحیح المصلحة عليها " . 

وهنا أمثلة كثيرة من كتب ابن تيمية تتفق مع القاعدة السابقة نكتفي بذكر مثالين: 
.١‏ بيع العرايا: عن حابر بن عبد الله . رضي الله عنهما . قال تھی رسول الله . صلی الله عليه 
وسلم . عن ا حاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة . قال أحدهما بيع السنين هي المعاومة . وعن الثنيا' 


.)٦٣٤۹ /١( ابن تيمية» الاستقامة‎ ١ 

٢‏ ابن تيمية» منهاج السنة (5/ ۷۲)۔ 

. ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)۰٥ /٢٢(‏ 

5 . ابن عبد السلامء قواعد الأحكام /١(‏ 14). 

ه . الشاطي» الموافقات (۳/ ٦۹)۔‏ 

5 . الثنيا: الاستثناء» وا حاقلة: هي المزارعة على نصيب معلوم» والمخابرة: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من 
الزرع» والمزابنة: بيع تمر النخل بالتمر كيلاً وبيع العنب بالزبیب كيا والسنين: بيع ما تحمله الشجرة سنة أو أكثر» والعرايا: 
الرطب أو العنب على الشجرء والمعاومة: بيع تمر النخل أو الشجر سنتین أو ثلاثاً فصاعداً قبل أن تظهر ثماره. 

ينظر: ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد غريب الحديث /١(‏ ۱۹۳)ء تحقيق: د. عبد الله الحبوري» 
مطبعة العاني» بغداد ط. الأولى» ۱۳۹۷ھ. ابن ا حوزي؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي» غريب الحديث /١(‏ ٤٤٣)؛‏ 
تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» ۱۹۸۰ء .ابن الأثير» أبو السعادات المبارك بن 
محمد الحزري» النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ ٢۲۹)ء‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» المكتبة = 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فبيع العرايا داحل تحت النهي عن بيع الغرر والجهالة» ولكن الشرع رخص فيه لأن مصلحته أرحح 
من مفسدته» وبالتالي قدمت المصلحة للحاحة إليهاء مع احتمال المفسدة الموحودة . 

۲ . جاوز ما فيه غرر يسير للمصلحة الراححة» وقد جره ابن تيمية على كثير من الفروع من 
ذلك: أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاحة إلى كرائهما جميعاً؛ فيجوز لأحل 
الحاحة» وإن كان في ذلك غرر يسير» لا سيما إن كان البستان وقفاً أو مال يتيم فإن تعطيل 
منفعته لا يجوز '» وكذلك بيع الثمر عند بدو صلاح بعضه دون بعض فالمصلحة هنا أرحح من 
الغرر الیسیر ویخلص ابن تيمية إلى القول بأنه:" يجوز من الغرر اليسير ضمناً وتبعاً ما لا يجوز من 
غيره ٠"‏ وكل هذا جرياً منه على تقديم المصلحة المترتبة على احتمال مفسدته اليسيرة» لكون 
ذلك أرحح من درء المفسدة» ومنع التعامل با فيه غرر ولو كان يسيراً. 

الحالة الثالثة: تساوي المصلحة والمفسدة: 

تقدم رححان المصالح على المفاسد والعکس, والعلماء متفقون على وقوع التفاوت» ولكن تساوی 
المصلحة والمفسدة يستلزم بيان أمرين مهمين, هما: 

الأول: إمكانية وقوع تساوي المصالح والمفاسد: 

جوز ابن تيمية . رحمه الله . وقوع التكافؤ بين المصالح والمفاسد» في نظر المكلف» وفي ذلك يقول: 
" إن كل أمرين تعارضا؛ فلا بد أن يكون أحدهما راجحا أو يكونا متكافئين» فيُحكم بينهما 
بحسب الرححان وبحسب التکافؤء فالعملان والعاملان إذا امتاز کل منهما بصفات؛ فإن ترحح 
أحدهما فهو الراححء وإن تكافئا سُوّي بينهما في الفضل والدرحة» وكذلك أسباب المصالح 
والمفاسد» وكذلك الأدلة» بأنه يُعطى كل دليل حقه» ولا يجوز أن تتكافاً الأدلة في نفس الأمر 


= العلمیة بیروتء ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ء. ابن حجرء الفتح (4/ .)۳۸٤٣‏ ابن الأمير الصنعاني» سبل السلام (۳/ ۱۹). 
الشوكاني» نيل الأوطار (5/ ۲۷۹). 

.)۳۹۹ ٤( أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: باب النهى عن ا حاقلة والمزابنة وعن المخابرة» (٥/۱۸)ء رقم‎ . ١ 
.)٤۸۰ 245 5 /۲۹( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ٢ 

.)۷۰ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ 2١ ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ٤٥)ء القواعد النورانية» ص57‎ . ٣ 

4 . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ ٢۲)ء‏ القواعد النورانية» ص۱۱۸ الفتاوى الکبری ٤(‏ / ۱۸). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


عند الجمهور» لکن تتكافأ في نظر الناظرہ وأما کون الشيء الواحد من الوجه الواحد ثابتاً منتفياً؛ 
فهذا لا يقوله عاقل "'. 

فهذا النص واضح في جواز وقوع التکافؤ في المصالح والمفاسدء ولكن هذا التکافؤ ليس في 
ذات الأمرء وانما في نظر الناظرء إذ لا يجوز کون الشيء الواحد مصلحة ومفسدة في نفس 
الوقت» فهذا لا يقوله عاقل» ولذلك كان الصواب الذي عليه السلف وجمهور أهل العلم أنه لا 
بد في كل حادثة من دليل شرعي فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمر لکن قد تتکافاً عند 
الناظر لعدم ظهور الترحیح له" . 
ويقول تاج الدين السبكي: " ويظهر بذلك أن درس المفاسد؛ إنما یترحح على حلب المصالح إذا 
استويا ٠"‏ ووافقه على هذا ابن الأمير الصنعاني” . 

هذا ويظهر لي أن هذا الأمر محل اتفاق بين العلماء» وإن كان بعض الباحثين قد حاول 

أن يصور خلافاً في هذه المسألة”» وعند التحقيق فالكل قائلون بذلك لأن محل المسألة نظر 
امجتهد أو المكلف» وليس ذات الأمر وحقيقته» والكل قائلون بذلك فتأمل. 
الثاني: العمل عند تساوي المصالح والمفاسد: 
الذي يفهم من كلام ابن تيمية» هو تقدم درء المفسدة على حلب المصلحة» لأنه من مقتضى 
العدل فالتساوي والتماثل من كل وحه غير مکن, أو غير معلوم؛ فيكون الواحب في مثل ذلك ما 
كان أشبه بالعدل» وأقرب إليه» وهي الطريقة المثلى» ولكن في بعض الأحيان يُتوقف فيه ويكون 
عفواًة"» وقي موضع آخر يقرر أن العملان والعاملان إذا امتاز كل منهما بصفات؛ فإن ترحح 


.)٣٣٤٤ /١( .ابن تيمية» الاستقامة‎ ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» جامع الرسائل (۲/ .)٠١١‏ 

٣‏ . السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكاثي» الأشباه والنظائر »)١5١ /١(‏ دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 
۱١ھ‏ /۱۹۹۱م۔ 

٤‏ ۔ ينظر: ابن الأمير الصنعاني» إحابة السائل شرح بغية الآمل» ص۱۹۸ء تحقيق: القاضي حسين السياغي» و الدكتور حسن 
مقبولی الأهدل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى» 19/85١م.‏ 

.٠٤ ٤ص ينظر: د. حامد العلي» قاعدة تعارض المصالح والمفاسد» ص۲۸. ود. محمد اليوبي» مقاصد الشريعة الإسلامية»‎ . ٥ 


5 . ينظر: ابن تيمية» الاستقامة /١(‏ 575 475). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أحدهما فهو الراححء وإن تكافئا سوي بينهما في الفضل والدرحة» وكذلك أسباب المصالح 
والمفاسد» وكذلك الأدلة» بأنه يُعطى کل دليل حقه' . 

وهذا يتفق مع ما ذهب إليه ابن عبد السلام بقوله: " وإن استوت المصالح والمفاسد» فقد يتخير 
بينهماء وقد يتوقف فيهماء وقد يقع الاختلاف قي تفاوت المفاسد ٠"‏ وتبعه على ذلك صلاح 
الدين العلائي "» وتقي الدین الحصنبي . 

والذي عليه كثير من ا حققین أن قاعدة: " درء المفاسد مقدم على حلب المصالح " تتضمن حالة 
التساوي في نظر المكلف» فيقدم دفع المفسدة على حلب المصلحة» لشدة تأثيرها» وسرعة 
انتشارهاء ورحح هذا تاج الدين السبكي”» والصنعان '» والسعدي'ء وابن عثيمين”. 

وحاء قي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» السعودية» ما نصه: " وإذا تعارضت 
المصالح في التغییر والترك جاز تفويت أدناها لحصول أعلاهاء وإذا تعارضت المفاسد في التغيير 
والترك جاز ارتکاب أحفها؛ ليدفع أشدها وهكذاء وإذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد 
مقدم على حلب المصالح ". 


.۔)٣٤‎ ٤ /١( ينظر: ابن تيمية» الاستقامة‎ . ١ 

؟ . ابن عبد السلام» قواعد الأحكام /١(‏ ۹۸). 

.ه١‎ ٠٠١ المكتبة المكية» مكة المكرمة» ط. الأولى»‎ ء)۲۳٢‎ /١( ينظر: العلائي» صلاح الدین؛ المجموع المذهب إلى قواعد المذهب‎ . ٣ 

.م١351‎ /ه١‎ ٤۱۸ مكتبة الرشدہ الریاض؛ ط. الأولى»‎ ء)۳٥٣‎ /١( ينظر: الحصني» تقي الدين» القواعد‎ . ٤ 

ه . ينظر: تاج الدين السبکی؛ الأشباه والنظائر /١(‏ ١۱۲)۔‏ 

٦۔‏ ينظر: الصنعاني» إجابة السائل» ص98 .١‏ 

۷ . ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» (۲/ »)٦١‏ طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإتاء والدعوة والإرشاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة بالرياض. 

۸ . ينظر: العثيمين» محمد بن صالح؛ الشرح الممتع على زاد المستقنع (۸/ ١۱)ء‏ مؤسسة آسام» الریاض؛ ط. الأولى» 5١8‏ ١ه.‏ 

٩‏ . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية» رقم (٤٤٤٤)ء‏ جمع: أحمد بن عبد الرزاق 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 
ظهر بالاستقراء التام لأحكام الشريعة أا حفظت للناس دينهم» ونفوسهم» وعقوطم, وأنسابھ 
وأموالهم» وتضمنت الشريعة أيضاً من القواعد والضوابط والموازين ما يكفل التنسيق بين المصالحء 
والترتيب بين المفاسد» أو الترحيح بين المصالح والمفاسد» ومعلوم أن العلماء عدوا علم قواعد الفقه 
وأصوله من أجل العلوم قدرا وأسماها مكانة وفخرا فهو مرتبط أشد الإرتباط بفعل المكلف الذي 
بصلاحه صلاح دنياه وآخرته» ولذلك نبه العلماء على قيمته وعظيم أهميته» فالقرافي يقول: " 
ومن ضبط الفقه بقواعده» استغنى عن حفظ أكثر الحزئيات لاندراحها في الكليات» واتحد عنده 
ما تناقض عند غيره "'. 
وقال بدر الدين الزرکشی: " إن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتنّحدة هو أوعى 
لحفظهاء وأدعى لضبطها " . 

ومن كلام ابن تيمية ا لحامع في هذا السياق قوله: " لا بد أن يكون مع الإنسان أصول 
كلية ترد إليها الحزئيات» ليتكلم بعلم وعدل» ثم يعرف الحزئيات كيف وقعت ؟ وإلا فيبقى في 
كذب وجهل في الحزئيات» وجهل وظلم في الكليات؛ فيتولد فساد عظيم " . 
فبين أن القواعد والأصول تضبط فقه الفقيه بطريقة صحيحة» تحعله يصل بعد ذلك إلى العلم 
والعدل» وتعصمه بتوفيق الله من الجهل والظلم. 

فإذا تقرر ما للقواعد من أهمية» عغُلم أن قواعد المصالح والمفاسد» داخلة في ذلكء ونائلة 
شرف ما هنالك» لا سيما وأن من قواعدها ما تدحل في كثير من الفروع الفقهية كقاعدة درء 
المفاسد مقدم على حلب المصال» والتي قال فيها ابن النجار الحنبلي: " هذه القاعدة فيها من 
الفقه ما لا حصر له» ولعلها تتضمن نصفه؛ فإن الأحكام إما لجحلب المنافع» أو لدفع المضارء 
فيدخل فيها دفع الضروريات ا خمس التي هي حفظ الدين» والنفس والنسب» والمال والعرض» 


.)۷ /١( القراقي» الفروق‎ .١ 
.)٠١ /١( ؟ . الزركشي» المنثور في القواعد‎ 
.)۲۰۳ /۱۹( ۳۔ ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 
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وهذه القاعدة ترحع إلى تحصيل المقاصد وتقريرهاء بدفع المفاسد أو تخفيفها "'ء ولذلك رد كثير 
من أهل العلم الشريعة كلها إلى حلب المصالح؛ ودرء المفاسد . 

ونظراً لأهمية هذه القواعد» وعظيم نفعهاء وكون دراستها يعطي الباحث والمطلع عليها ملكة 
فقهية قوية» تضيء الطريق أمامه لدراسة أبواب الفقه الواسعة» ومعرفة الأحكام الشرعية» 
واستنباط الحلول للوقائع المستجدة» والمسائل المتكررة» حاء هذا الفصل لتحقيق کل ما ذكرت» 
وسأفصل الكلام حول تلك القواعد في ثلاثة مباحث إن شاء الله. 


.)5 5 5 /٤( ابن النجار» شرح الكوكب المنير‎ ١ 
.)١ 4 /١( ينظر: ابن عبد السلامء قواعد الأحكام‎ . ۲ 
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المبحث الأول 

مفهوم القواعد 
إن ظهور تناول لفظ القاعدة كمصطلح علمي لا يُعلم بالتحديد بداية ظهوره» وذلك لما يستلزمه 
من استقراء تام وواسع لمؤلفات العلماء التي كتبت خلال قرون عديدة'» ولأن معنى القاعدة لیس 
خاصاً بعلم بعينه» وإنما هو قدر مشترك بين جميع العلوم. 
لقد کان معنى القاعدة معلوماً لدى العلماء» حتى وإن لم ُحدوہ؛ وقد تناوله أهل المنطق في ضمن 
حديثهم عن القضايا التي تتألف منھا الحجج والبراهين» وجعلوا القوانين من ضوابط جميع 
العارفء وهي ترادف القواعد عند الفارابي» ثم ورد إطلاقها بعد ذلك في كثير من مؤلفات 
المتأحرين في المنطق» بل صرح أبو الحسين بحم الدين القزويني بھا في عنوان كتابه المسمى الرسالة 
الشمسية في القواعد المنطقية. 
وقد ظهرت كتب كثيرة تحمل عناوينها مصطلح القواعد في مختلف العلوم'» ومن هنا سنتعرض 
لتعريف القاعدة بالمفهوم العام وبالمفهوم الأصولي والفقهي. 


١‏ . ينظر: الباحسين» يعقوب بن عبد الوهاب» القواعد الفقهية» دراسة نظرية» تحليلية» تأصيلية» تأرخية» ص5 2١‏ مكتبة 
الرشد» شركة الرياض للنشر والتوزيع» ط. الأولى» ٤۱۸‏ ۱ھ/ ۱۹۹۸ء۔ 

؟ . ومن أمثلة ذلك: القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية» والمنثور ف القواعد» للزركشي» والقواعد الفقهية» لابن رحب» 
والقواعد الأربع في التوحیدء ‏ حمد بن عبد الوهاب» والقواعد الحسان في تفسير القرآن» للسعديء والقواعد المثلى في صفات الله 
وأسمائه الحسنى» لابن عثيمين» ومعجم القواعد العربية» لعبد الغني الدقر» وتحرير القواعد من كتب البلاغة الواضحة» علي 
الجارم» ومصطفى أمين. 
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المطلب الأول 

مفهوم القاعدة 
أولاً: القاعدة لغة: 
القاعدة: مع على قواعد وهي مشتقة من: فَعَدَ» وهو يحمل معنى الثبات والاستقراء» فهو 
أصل مطرد لا يُخْلّفء وهو يضاهي ا حلوس'ء ومن ذلك لفظ المقعد: وهو المريض الذي لا يقدر 
على القيام» مي بذلك لقراره على الأرض» ومنه: قعيدة الرحل: وهي امرأته في بيته؛ میت 
بذلك لكثرة قرارها في البيت» وامرأة قاعد عن الحيض والأزواج» والقواعد من النساءء وهن: اللاي 
لا يرحون نكاحاً ومن ذلك ذو القعدة الشهر الذي كانت العرب تقعد فيه عن الأسفار. 
وتأتي القاعدة بمعنى الإ نی عليه» فقاعدة كل شيء: أساسه» ومنه قواعد البيت» أي: أساطين 


البناء وأعمدته وأسسه التي يبنى عليهاء ومن هذا المعنى قول الله حل وعلا: 2 ولد برقع مر 


عد 


سر ےہ" سدسم 


مودس بيت سکول ربا کب ینا إِنَّكَ نت اليح الیل( (البقرة: ۱۲۷)ء وقوله تعالی: 
چ مڌ مَحكرَ الیک ون له أف الہ تدهم يس القواود هكر عم الع ين مَومِهِمَ 
اتهم أَلْعَدَابُ مِنْحَيْتُ لايشعروة لح #(النحل: ٠١‏ ). 

ومنه قواعد الهودج: وهي أحشاب أربع معترضة في أسفلة» تركب فيهن عيدانه» وهي تحري 
بجرى قواعد البناء. 
ومنه قواعد السحاب: وهي أصوله المعترضة في آفاق السماء مشبهة بقواعد البیت وهي حيطانه» 
والواحدة منها قاعدة '. 

ونستنتج مما سبق: 

أن القاعدة هي أساس الشيء وأصله» سواء كان ذلك الشيء حسّياً كقواعد البيت» وقواعد 


البناءي وقواعد المودج» أو كان معنوياً كقواعد الدين» آي اة وقواعد الفقه» أي ا القن 


١‏ . ينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة /٥(‏ ۱۰۸)۔ 
1 ينظر: أبو عبیدء القاسم بن سلام» غریب ا حدیث ۳/ c4‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد حانء دار الكتاب العربي» 


بیروت» ط. الأویء ۱۳۹۲ھ 
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يبنى عليها فروعه'» وهذا ظاهر في كل الاشتقاقات الماضية» وإن كان حفياً في تسمية المرأة الكبيرة 
بالقاعد» ولكن هذا الخفاء والغموض يزول عند التأمل جیداً في معنى القواعد من النساء؛ فالقعود 
عن الولد والحيض والزوج يعني أن المرأة القاعد لا يشتهيها الرحال» ولم تعد تنجبء وفقدان 
الاشتهاء والإنحاب في المرأة» هو فقدان لقوتھا ووظيفتها الحياتية الحسية العضوية» فهي من هذه 
الناحية قد سكنت وجمدت» والسكون وا حمود وانعدام الحركة هو أخص معان الأصل والأساس» 
وهذا من الناحية الحسيةء أما من الناحية المعنوية فهو بجازء فكان استعمال القواعد هذا المعنى لا 


يخرج عن حقيقة الأساس'. 


١‏ . ينظر: الأزهري» أبو منصور محمد بن أ مد تمذيب اللغة /١(‏ ٢۲۰)ء‏ تحقيق: محمد عوض مرعب» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط. الأولى» .۰۲۰۰٢‏ الجوهري» الصحاح (۲/ .)۲٢٢‏ ابن منظور» لسان العرب (۳/ 817 .)۳٣٣‏ الراغب» 
المفردات ف غریب القرآنء ص٩ ٤ ٠‏ . الزبيدي» تاج العروس (/ .)۲۰٢‏ 

۲ . ينظر: الروكي» محمد» نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقھاءء ص۳۹ء مطبعة النجاح ال حدیدةء الدار البیضاء 


ط. الأول 51١5‏ ۱ه/ ١۱۹۹۰ء۔.‏ 
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ثانياً: القاعدة اصطلاحاً: 

عرف الأصوليون القاعدة بتعاريف عديدة متقاربة» راعى بعضهم فيها خاصية الكلية بمعنی 
آنھا حامعة لما تحتها من فروعء ولم يضع في اعتباره ما شذ عنها بوصفه نادراًء والنادر لا 
حكم له» وراعى بعضهم فيها خاصية الأكثرية» فجعلها مبنية على الأكثر» بناء على 
أن لكل قاعدة مستثنيات رما تكون كثيرة نسبيأء وليست نادرةء وبناء على ما مضى 
فقد انقسم الأصوليون في التعريف إلى فريقين: 

الأول: من يرى أن القاعدة كلية» وإلى هذا ذهب الأكثر '» لذا عرّفها ابن السبكي بقوله: 
" الأمر الكلي الذي ينطبق عليه حزئيات كثيرة يفهم احكافها ات 

الثاني: من يرى أن القاعدة أغلبية» وإليه ذهب بعض الحنفية» فا حموي يقول في تعريفها: 
" حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه " . 

ومنشأ الخلاف قي ذلك» أن من رأى القاعدة كلية» نظر إلى أصل القاعدة» ومن قال: إِتھا أغلبية 


نظر إلى وحود مستثنيات في كل قاعدة' » وِلٰذا قيل: " من المعلوم أن أكثر قواعد الفقه أغلبية " . 


؛)۲۲٢‎ ۱۲ /١( ينظر: البتّاني» عبد الرحمن بن جاد الله المغربي» حاشية البنائي على شرح المحلى على متن جمع الجوامع‎ . ١ 
دار الفكر» بيروت. العطار» حسن بن عمر المغربي المصري» حاشية العطار على شرح ال حلال على جمع ا حوامع لابن السبكي‎ 
.)١59 /۲( دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. الجرحان» التعريفات» ص۲۱۹. القيومي» المصباح المنير‎ )”5 81 /۱( 
/٢( الطوق» شرح مختصر الروضة‎ .)44 /١( ابن النجار» شرح الكوكب المنير‎ .)٠١ /١( التفتازاني» التلويح على التوضيح‎ 
۳۹۰)ء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ط. سنة:‎ /١( التهاوني» محمد على» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم‎ 5 
ابن الخطيب دهشة» أبو الثناء نور الدين محمود بن أحمد الفيومي الحموي» مختصر من‎ .)۲٢٢ /١( ۔. المقري» القواعد‎ 1٦ 
قواعد العلائي وكلام الإسنوي (٥/٥)ء تحقيق: د. مصطفى محمود البنجويني» مطبعة الجمهور» الوصلء سنة: ۱۹۸۰م.‎ 
أبو البقاءء الكليات» ص۸٤ . الأصبهاني» همس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد» بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب‎ 
تحقيق: د. محمد مظهر بقاء جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث‎ »)١5 /١( 
الإسلامي» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية.‎ 

؟ . السبكي» الأشباه والنظائر /١(‏ ١؟).‏ 

۳ . ا حموي؛ أحمد بن محمد مكي» غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر »)١١ /١(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنان» ط. الأولى» 405 اها ۱۹۸۰ء. 
٤‏ . ينظر: الجزائري» عبد ائحید جمعة القواعد الفقهية الستخرحة من كتاب إعلام الموقعين» ص57 »١‏ دار ابن القيم» ودار ابن عفان 
ط. الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 


ه . ينظر: القراقي» الفروق /١(‏ ۸). 
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وعند التحقيق يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب لعدة أمور: 

الأول: أن من شأن القاعدة أن تكون كلية» وهذا لا ينافي أن يستثنى منها بعض الحزئيات» ولا 
يخرحها ذلك عن مقتضى الكلية» وق هذا يقول ابن القيم: " إذ شأن الشرائع الكلية أن تراعي 
الأمور العامة المنضبطة» ولا ينقضها تخلف الحكمة في أفراد الصور " . 

الثاني: هذا التخلف أو الاستثناء من القاعدة يرحع إلى وصف اختص به» وفي هذا يقول 
ابن تيمية: " وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض الأنواع بحکم يفارق به نظائره؛ فلا بد أن 
يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم» ويمنع مساواته لغيره ''. 

الثالث: الغالب والأكثر معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي» لأنَّ المتخلفات الحزئية لا بُتظم 
منها كلي يتعارض مع الكلي الثابت'. 

الرابع: أن الشاذ لا حكم له» ولا ينقض القاعدة. 

الخامس: القواعد في سائر العلوم لا تخلو من الشواذ والمستثنيات” . 

هذا وقد ناقش الدكتور محمد الروكي» تعاريف أهل الأصول للقاعدة من الطرفين» وكذا تعاريف 
ا حدثینء نقاشاً علمياً مستفيضاًء أحسن فيه وأحاد» وأنصف وأفاد» وبعدها خلص بتعريف 
للقاعدة فقال بأتما: " حكم كلي مستند إلى دليل شرعي» مصوغ باغ درد حكمة + منطق 
على جزئياته على سبيل الإطراد أو الأغلبية ' . 

شرح التعريف یایجاز: 

2 حكم كلي ) أي: أتما لا ترتبط بجزئية واحدة» بل بعدة جزئيات. 

( مستند إلى دليل شرعي ) أفاد أا حكم شرعي مستنبط من الأدلة الشرعية. 

( مصوغ صياغة تحريدية ) قيد خرج به القواعد المرتبطة بأعيان الجزئيات» فهذه لا تخضع للتقعيد 
بمعناه العلمي» ويمكن الاستغناء عنه بلفظ الكلي» لأنه لا يكون كلياً إلا إذا تحرد. 


.)٠١١ /۲( ابن القيم» إعلام الموقعين‎ . ١ 

۲ ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)٠٠١ /۲١(‏ 

.)۸٤ /۲( الشاطبيء الموافقات‎ . ٣ 

٤‏ . ينظر: الندوي» علي أحد» القواعد الفقهية: مفهومهاء نشأتماء تطورهاء دراسة مؤلفاتھاء أدلتهاء مهمتهاء تطبيقاتماء 
ص٤‏ 4» دار القلم» دمشق» ط. الثانية» 5١9‏ ١ه‏ ١9951١م.‏ 

ه . ينظر: الروكي» نظرية التقعيد وأثرها في احتلاف الفقھاء ص۳۹۔ 1۸. 
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( منطبق على جزئياته ) إشارة إلى الاستيعاب والشمول. 

( على سبيل الاطراد أو الأغلبية ) إشارة إلى أن القاعدة قد تبقى على أصلها وهو الاطراد» وقد 
يشذ عنها بعض فروعها فيكون انطباقها على الحزثیات غالباً. 

وهذا التعريف لم يسلم أيضاً من الملاحظة والاستدراك والنقد'ء وإن كان في نظر الباحث هو 
أقرب نما يذكر في هذا المقام» وهو يشمل القاعدتين الفقهية والأصولية» وقواعد المصالح والمفاسد 
منها ما يدخل ضمن قواعد الفقه» ومنها ما يكون ضمن قواعد الأصولء كما سيأ ذكرها 
ناش 
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المطلب الثاني 
الفرق بين القاعدة والضابط 

الضابط لغة: اسم فاعل مأخوذ من الصتّبْطء وهو لزوم الشيء وحبسه» يقال: ضبطه ضبطاً 
وضَبَاطه» وضبْط الشيء حفظه بالحزمء والرحل ضابط أي: حازم'. 
الضابط اصطلاحاً: هو ما يجمع فروعاً من باب واحدا . 

ومن خلال هذا التعريف أن بين القاعدة والضابط اتفاق وافتراق» فيتفقان في کونحما 
حكمان كليان تندرج تحتهما جزئيات'. 
ويفترقان في کون القاعدة تحمع جزثیات كثيرة من أبواب شت» بينما الضابط يجمع جزثیات من 
باب واحد» فالقاعدة أعم وأشمل» والضابط أحص وأضيق» والقاعدة قابلة للاستثناء بخلاف 
الضابط فلا يُتسامح فيه بالشذوذ » والقاعدة من حيث الحملة محل اتفاق بين المذاهب المختلفة» 
بخلاف الضابط فكثيراً ما يحض مذهباً معین أو وحه نظر لفقيه واحدٍ في مذهب معين» يخالفه 
فيه فقهاء آخرون ورما في نفس المذهب . 

ويمكن اعتبار فرق آخر؛ وهو أن القاعدة متفق عليها في الجملة» . كالقواعد ا خمس . 
والضابط قد يخص مذهباً معيناً . 


١‏ . ينظر: الجوهري» الصحاح (۳/ ۱۱۳۹) باب الطاء فصل الضاد. الرازي» مختار الصحاح» ص”١5.‏ ابن منظور» لسان 
العرب (۷/ ٠‏ 75). الفیروز آبادي» القاموس ا حیط (۲/ ۳۷۰)ء باب الطاء فصل الضاد. الزبيدي» تاج العروس (۱۹/ 579). 

۲ . ينظر: ا حموي؛ غمز عيون البصائر /١(‏ ۳۱). ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص١٠٠‏ . 

۳ . ينظر: السفياتي» فالح بن صقیر بن منصورء القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه ا حلی . نسخة مصورة ۔ 
ص۷١٠ »٠‏ رسالة ماجستير في الفقه مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» إشراف 


الدكتور: ناصر بن عبد الله الميمان» 479 ١ه.‏ 

٤‏ . ينظر: الحموي؛ غمز عيون البصائر .)7١ /١(‏ ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص77١.‏ السیوطی؛ الأشباه والنظائر في النحو 
/١(‏ ۷)» دار إحياء الكتب العربية. البناني» حاشية البناني على شرح ا حلي على جمع الجوامع (۲/ .)۳٥٣‏ المقري» القواعد 
/١(‏ ؟١0).‏ الكفوي» الكليات )١١55 /١(‏ 

ه . ينظر: الندوي» القواعد الفقهية» ص۲ .٠١‏ 

5 . البورنو» محمد صدقي بن أ مد موسوعة القواعد الفقهية »)٠١ /١(‏ نشر المؤلف» ١١١‏ ١ه.‏ 

۷ . ينظر: الجزائري» القواعد الفقهية المستخرحة من كتاب إعلام الموقعين» ص50 .١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وأطلق كثير من الفقهاء القاعدة على الضابط والعكس» وهو اصطلاح شائع متداول» فنجد 
ابن رحب ف كتابه القواعد قد أطلق القاعدة على الضابط كما في القاعدة الأولى: الماء ا حاري 
هل هو كالراكد؟ أو كل جرية منه لحا حكم الماء ا منفرد'ء وني القاعدة السادسة والعشرين: من 
أتلف شيئاً لدفع أذاه له لم يضمنه» وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه . 
ومثله السبكي» فقد قسم القواعد في كتاب الأشباه والنظائر إلى قواعد عامة وقواعد خاصة» 
وذكر من الخاصة ما ينطبق على الضابط» ومنه قوله: " قاعدة: كل ميتة نحسة؛ إلا السمك 
والجراد بالإجماع» والآدمي على الأصح "'. 
في حين بحد السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر يجعل الضوابط في قسم القواعد المختلف 

فيهاء وذكر عشرين قاعدة» أطلق عليها لفظ قاعدة» وهي ضابط»ء ومن ذلك: القاعدة الأولى: 
الجمعة: ظهر مقصورة» أو صلاة على حیالا ؟ »2 والقاعدة السابعة: الحوالة هل هي بيع أو 
REET‏ 
وقد صرح الفيومي بعدم الفرق فقال: " القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط» وهي الأمر الكلي 
المنطبق على جميع جزئياته " . 

وهذا المنهج سار عليه ابن تيمية فقد وحدته كثيراً ما كان يطلق لفظ القاعدة على ما هو 
ضابط وأمثلة ذلك كثيرة» نذكر منها: 
قوله . رهه الله : " وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة؛ أنَّ البدعة هي الدين الذي لم 


Vit 


يأمر الله به ورسوله؛ فمن دان ديناً م يأمر الله ورسوله به» فهو مبتدع بذلك 


١‏ . ينظر: القواعد في الفقه الإسلامي /١(‏ ۳)ء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء مكتبة الكليات الأزهرية» ط. الأولى» 


۱ھ/۱۹۷۱۔. 

؟ . المصدر السابق /١(‏ ۳۷)۔ 

۳ . السبكي» الأشباه والنظائر (۱/ ۹٦۲)۔‏ 

٤‏ . ينظر: السیوطي؛ الأشباه والنظائر » ص۲۹۹. 
ه . ينظر: المصدر السابق» ص١٠ .3١‏ 

5 . الفيومي» المصباح المنير (۲/ ۹١٦۱)۔‏ 

۷۔ ابن تيمية» الاستقامة /١١‏ ٥)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقي موضع آخر يقول: " فان هذا جار على قاعدة وحوب الوفاء بمقتضى اليمين» فان 
الإيلاء إذا وحب الوفاء بمقتضاه من ترك الوطء صار الوطء محرماً "'. 
ومن ذلك أيضاً قوله: " قاعدة في الوقف الذي يشترى بعوضه ما يقوم مقامه» وذلك مثل 
الوقف الذي أتلفه متلف» فإنه يؤخحذ منه عوضه يشترى به ما یقوم ا 
ومثله قوله: " فصل: فيه قاعدة شريفة: وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية 
والعقلية إنما تدل على الحق؛ لا تدل على قول المبطل " '. 
وقوله أيضاً: " وهنا قاعدة شريفة ينبغي التفطن لما: وهو أن ما عاد من الذنوب بإضرار الغير 
في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا أكبر» وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه 
فقد تكون عقوبته في الآحرة شد وإن کنا نحن لا نعاقبه في الدنيا "“. 
وكذلك قوله: " فهذه قاعدة في الأحكام التي تختلف بالسفر والإقامة» مثل قصر الصلاة 
»والفطر في شهر رمضان ونحو ذلك " . 
وقوله: " قاعدة في المقبوض بعقد فاسد» وذلك أنه لا يخلو: إما أن يكون العاقد يعتقد 
الفساد ويعلمه» أو لا يعتقد الفساد " . 
وأحیراً قوله: " قاعدة تلف المقصود المعقود عليه قبل التمكن من قبضه "". 
ففي هذه المواضع بحد أنه استعمل لفظ القاعدة في موضع الضابط» ويظهر من ذلك أن التفريق 
لم يظهر ويتميز إلا في العصور المتأخرة حيث أصبح مصطلح الضابط متداولاً شائعاً لدى الفقهاء 
الباحثين في الفقه الإسلامي» فيفرقون بین مصطلح القاعدة والضابط”»؛ كغيرهما من المصطلحات. 


.)١١5 /5( ابن تيمية» الفتاوى الکبری‎ . ١ 
.)٠١١ /٤( ؟ . المصدر السابق‎ 
.)۲۸۸ /٦( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .۳ 


٤‏ . المصدر السابق (۳۷۳/۱۰)۔ 

ه . ابن تيمية» مجموع الفتاوى ٤(‏ ۲/ ۳۳) » مجموعة الرسائل والمسائل (۲/ ۲). 

5 . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ .)5١١‏ 

۷۔ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۰/ ٢٦۲)ء‏ مجموعة الرسائل والمسائل /٥(‏ ۲۰۹). 

۸ . ينظر: المقري» القواعد .)۲۱٢ /١(‏ السيوطي» الأشباه والنظائر /١(‏ ۹). ابن النجار» شرح الكوكب المنير .)"٠0 /١(‏ 
التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون (۲/ .)۱۱۱١‏ الفاداني» أبو الفيض محمد ياسين» الفوائد الجنية »)٠٠١ /١(‏ اعتنى = 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثالث 
الفرق بين القاعدة والأصل 

الأصل في اللغة: أسفل الشيء» جمعه: اسول : 
والأصل اصطلاحاً: يطلق على معان عدة من أشهرها: 
١‏ . الرححانء وهو الراحح من الأمرين'» كقومم: الأصل في الكلام الحقيقة» والأصل براءة 
الذمة. 
؟ . القاعدة المستمرة '» کقوطم: الأصل بقاء ماکان على ما كان. 
٣‏ . القاعدة الكلية» كقولهم: الأصل في الأشياء الإباحة . 
٤‏ . الدليل » وهو الغالب عليه» ومنه قولهم: أصل هذه المسألة الكتاب والسنة» أي: دليلها. 
أما من ناحية الفرق بين الأصل والقاعدة» فالأصل أعم من القاعدةء لأنه يجمع مسائل 
متفرقة من أبواب شتى» ويجمعها من باب واحدہ بخلاف القاعدة. 
ولذا فقد يطلق الأصل على القاعدة» ويطلق أيضاً على الضابط» وقد سلك هذا المسلك 
ابن تيمية . رحمه الله . ومن الأمثلة على إطلاقه الأصل على القاعدة: 
قوله في صدد بيان مفاسد اللعب بالشطرنج والنرد : " والفعل إذا اشتمل كثيراً على ذلك؛ 
وكانت الطباع تقتضيه» ولم يكن فيه مصلحة راححة» حرمه الشارع قطعاً» فكيف إذا اشتمل 


= بطبعه: رمزي سعد الدين دمشقية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط. الثانية» ٤١١‏ ١ه.‏ الندوي؛ القواعد الفقهية» 
ص۲٥٠‏ . العجلان» عبد الله بن عبد العزيز» القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي» ص۱۱ء دار طيبة» الرياض» 41١5‏ ١ه.‏ 
البورنو» محمد صدقي بن أحمد, الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» ص٤‏ ٢ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

١‏ . ينظر: بن سيده المرسي» ا حکم وا حیط الأعظم (۸/ )۳٥٣‏ . الفيروز آبادي القاموس المحيط » ص١١۱۲ء‏ فصل الهمزة» 
باب اللام. الزبيدي» تاج العروس (۲۷/ 577 5) فصل الهمزة من باب اللام. 

۲ . ينظر: ابن النجار» شرح الكوكب المنير /١(‏ ۳۹). الإسنوي» جمال الدين عبد الرحيم» نحاية السول شرح منهاج الوصول 
(۱۰/۱)» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط. الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ۰۱۹۹۹. الزركشي» البحر ا حیط /١(‏ ۱۷)۔ 

۳ . ينظر: ابن النجار» شرح الكوكب المنير /١(‏ ۳۹). الإسنوي» نحاية السول )٠١/١(‏ . الزركشي» البحر ا حیط »)١١ /١(‏ 
والمنثور في القواعد /١(‏ ۳۱۱). المرداوي» التحبير شرح التحرير .)١57 /١(‏ 

٤‏ . ينظر: نظام الدين» عبد العلي محمد الأنصاري» فواتح ال رموت /١(‏ ۸)ء طبعة ضمن: المستصفى من علم الأصول للغزالي» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الثانية. الشوكاني» إرشاد الفحول» ص”. 

ه . ينظر: ابن النجارء شرح الكوكب المنير /١(‏ ۳۹). ا رداوي التحبير شرح التحرير(١/ .)۱٥١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


على ذلك غالبا وهذا أصل مستمر ف أصول الشریعة كما قد بسطناہ في قاعدة سذ 
الذرائع وغيرها "'ء وكذا قوله: " ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة 
علق الحكم بمظنتها؛ فيحرم هذا الباب سداً للذريعة "". 
ومن الأمثلة على إطلاقه الأصل على الضابط: 
قوله في حكم رحل وقع على جارية امرأته بأنه يستقيم على القياس مع ثلاثة أصول صحيحة» وهي: 
" أحدها: أن من غير مال غيره بحیث يفوت مقصوده عليه فله أن يضمنه إياه بمثله ... 
الأصل الثاني: أن جميع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة ... 
الس لت معام ده عق علیہ 

ومن الأمثلة على إطلاقه الأصل على الدليل: 
وليه" AE a‏ ا اہ بھ تم اسلے عله ا ,وما عفشي Oa‏ لمت 3١‏ ھا 
هم المهتدون المستمسكون بأصول دين الأنبياء» وهو المتمَّقُ عليه من الإبمان والعمل الصاح دون شريعة 
معينة» لأنحم يكونون بذلك یَصْدُق عليهم أتمم خارحون من خصوص كل شريعة» ويَصدّق عليهم ام 
ءامنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صا حا "'ء وكذا قوله: " وأيضاً فان أصول الشريعة تفرق في جميع 
مواردها بين القادر والعاجز والمفرط والمعتدي» ومن ليس بمفرط ولا معتد " 2 ومنه قوله أيضاً: " وأصول 
الشريعة أدل على هذا القول منها على غيره» فإن المشكوك في وحوبه كما لو شك في وحوب ركاة» أو 
كفارة» أو صلاة» أو غير ذلك لا يجب فعله» ولا يستحب تركه» بل يستحب فعله احتياطاً فلم تحرم 


Ti 


أصول الشريعة الاحتياط " . 


۔)٦٤٤‎ /٤( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ .١ 

۲. ابن تيمية» مجموع الفتاوى /۲٤(‏ ٣٥۳)ء‏ والفتاوى الكبرى (۳/ 51). 
© . ابن تيمية» بحموع الفتاوى .)٦٥٥ ھ۲٢ A5‏ 

5 . ابن تيمية» جامع المسائل (5/ 4 0). 

ه . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۱/ .)١541١‏ 


.)١714 /۲٢( المصدر السابق‎ . 5 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثاني 
جهود ابن تيمية في تقعيد قواعد المصالح والمفاسد 

ظهر بالتتبع والاستقراء لكتب ومؤلفات ابن تيمية . رحمه الله . أن له جھوداً بارزة في التقعيد 
والتأصيل لعلوم الشريعة» بما في ذلك علم المقاصد وبالأحص ما يتعلق بالمصالح والمفاسد» فقد 
قدم لهذا العلم أعمالاً جليلة» وحهوداً عظيمة» من خلال مؤلفاته وفتاويه التي تضمنت كثيراً من القواعد 
والضوابط المبثوثة في ثناياها. 
قال ابن عبد الحادي: " وله قواعد كثيرة في فروع الفقه لم تبيّض بعد ولو بيِّضْت كانت مجلدات عدة "'. 
كما أنه . رهه الله . قد وضع قواعد عامة وشاملة لمعظم أبواب الفقه على هيئة فتاوى» ورسائل 
يصدّر كلاً منها بقاعدة في كذا.. '. 

وقد كان لحذه الجهود أثراً بارزاً في علم القواعد أحدثت فيه نقلة واضحة بعد أن كان 
الفقھاء قد قصروا جھودھم على استنباط القواعد من فروع أئمتهم» أو بناء على أصول أصلها 
سابقوهم باجتهادهم» فبين . رحمه الله . أن القواعد لا تؤحذ من تفريعات الأئمة السابقين 
فحسب» بل ينبغي لفت الأنظار إلى نصوص الوحيين» واستخراج القواعد منهاء لأتمما المصدران 
الأصيلان» وفيهما الغنية والكفاية '» وهو أمر يكسب القاعدة الشرعیة واللزوم والاطراد. 
اق وقول ای ھا سا ول لسر لقاع اقامت الال ات کت 
القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد عامة» وقضايا كلية تتناول كل ما دحل فيهاء 
وکلُ ما دحل فيها فهو مذكور في القرآن والحديث با مہ العام» وإلاّ فلا يمكن ذكر كل شيء 
باسمه الخاص " . 


. ٥ه ابن عبد الحاديء العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» ص4‎ .١ 

۲ . ينظر: ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي» أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۲۷۔ ۲۹ء تحقيق: صلاح الدين 
المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت» ط. الرابعة» 5٠0‏ ١ه.‏ الصفدي» خلیل بن أبيك» الواقی بالوفيات (۷/ ۲۷۔ ۲۹)ء 
تحقيق: جماعة» دار صادر» بيروت» 5١7‏ ١اه.‏ 

۳۔ ينظر: الصواط محمد بن عبد الله بن عابد» القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الأسرة(١/‏ 
٦۔‏ ۷ء رسالة ماجستير قي الفقه» قدمت لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 


۹ھ إشراف الدكتور: أحمد بن عبد الله بن حميد. 


.)۷ ٦ r9 بحموع الفتاوى‎ )١ /۲( ابن تيمية» جامع المسائل‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ويقول أيضاً: " وذلك أن الله بعث محمداً . صلی الله عليه وسلم . بجوامع الكلم» فيتكلم بالكلمة 
الجامعة العامة التي هي قضية كلية» وقاعدة عامة تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً 
لا تحصىء فبهذا الوحه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد "' . 

وقرر . رحمه الله . أن بناء الأحكام عامة» والقواعد خاصة على النصوص الشرعية هو المنهج 
السديد» وطريق النبوة الذي تتفق فيه الأحكام ولا تتناقض» فيقول قي ذلك: " فمن بنی الكلام في 
العلم: الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين؛ فقد أصاب طريق النبوة ". 
إن إدراك ابن تيمية لأهمية التقعيد» جعل بحوثه منضبطة متماسكة رغم تكرار الإحابة على كثير 
من المسائل» كما اتصفت قواعدہ بالعديد من الخصائص التي قل وجودها في قواعد غيره » وكان 
يلقي اللائمة على بعض الفقهاء الذين أهملوا حانب التقعيد» وجعلوا نظرتهم حزئية» نما أدى 
للاختلاف والتفرق» وله كثير من الكلام حول ذلكء وٹ المقابل نحده بتي على أولئك الفقهاء 
الذي يهتمون بتأصيل قواعدهم من الكتاب أو السنة» ثم يفرعون عليهاء فتكون أصولهم محكمة» 
وفروعهم مطردة متناسقة لا اضطراب فيها ولا شذوذ» ومن ذلك قوله: " ولهذا كان فقهاء 
الحديث يؤصلون أصلاً بالنص» ويفرعون عليه لا ينازعون في الأصل المنصوصء ويوافقون فيما لا نص 
فيه» ويتولد من ذلك ظهور الحكم ا جمع عليه لهيبة الاتفاق في القلوب؛ وأنه ليس لأحد خلافة ". 
هذا وجهود ابن تيمية في علم التقعيد سواءً الفقهي أو الأصولي بارزة للعيان» وله أثر واضح في 
كل من جاء بعده من طلابه وأقرانه» وغيرهم في سائر الأمصار ومختلف الزمان» ويمكن تلخیص 
هذا الدور » وتلك الجهود على النحو الآن: 


.)۲۸۰ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ ء)۱٥١‎ /١( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ . ١ 

۲. ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١١(‏ ٣٦۳)۔‏ 

٣‏ . ينظر: النفاعي» عبد الله عبيد عامر» القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات 
والقسمة والإقرارات» ص۸۰ رسالة ماجستير في الشريعة والدراسات الإسلامية» مقدمة لجامعة أم القرى» مكة المكرمة» إشراف 
الدكتور: ناصر عبد الله الميمان» 5714 ١ه.‏ 

4 . ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل /٥(‏ ۲۱۳)ء مجموع الفتاوى (۳۰/ ٢٦۲)۔‏ 

ه . ينظر: العطيشان» سعود بن صالحء منهج ابن تيمية في الفقه» ص ٢١٢۲ء‏ أطروحة دكتوراه مصورة بقسم الدراسات 
العلیاء شعبة الفقه» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 501 ١ه.‏ الصواط» القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ 


الإسلام ابن تيمية» ص۸٤ .۱٥۸ .١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أولاً: جهوده في استنباط القواعد من النصوص الشرعية: 

إن دوره في هذا المقام يلحظه كل دارس لفقهه ومطلع على مؤلفاته وكتبه» لا سيما ما يتعلق بعلم 
التقعید فعامة القواعد المذكورة عنده مستنبطة من المصادر الشرعية الأصيلة» فاكتسبت القوة 
والشرعية والاطراد» وهذه القواعد المستنبطة من النصوص عنده على قسمين هما: 

الأول: القواعد التي سُبق بها: 

وهذا ينطبق على كثير من القواعد التي يذكرهاء فهي قواعد قررها العلماء قبله» ولكن ذكره لما لا 
يخلو عند التأمل من فائدة قلما توحد عند غيره» سواء أكان بزيادة بحث» أو تقرير لمعنى القاعدة» 
أو بيان لأهميتهاء أو استدلال لم يُسبق إليه» أو إيراد اعتراضات حول مضموناء أو غير ذلك. 
الثاني: القواعد التي لم يُسبق بذكرها . حسب الاستقراء والتتبع .: 

وهي قواعد مهمة» فكم من قاعدة أخرجھا . رحمه الله . للوحود لم تعرف إلا بعد ذكره نما 
فطارت با الركبان فشرقت وغربت» فتلقفها العلماء وضِمَّنوها كتبهم ومصنفاتھم؛ ومن أمثلتها: 
( اٹجھول كالمعدوم )'ء (الحقوق التي لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف می تنازع فيها الخصمان قدُرما 
ولي الأمر )'؛ ( الوصف العارض يوحب تحرماً عارضاً )'؛ ( المرحع في كل شيء إلى الصالحين من 
أهل الخبرة ) . 

ثانیاً: جهوده في الاستدلال للقواعد بالأدلة الشرعية: 

إن ابن تيمية لا يكاد يذكر قاعدة إلا ويعضدها بالدليل النقلي أو العقلي» وهذا يجده كل من 
تأمل القواعد التي يذكرهاء ويلاحظ عليه أيضاً عند تقريره لقاعدة كبرى حشده أكبر عدد من 
الأدلة عليهاء ولا يكتفي بذلك حت يبين الدلالة منها على القاعدة من وجوه عديدة» بحيث لا 
يدع بجالاً للتساؤل أو الاعتراض أو الشكء فتكون القاعدة بعد ذلك واضحة جلية» يعاب على 
مخالفهاء ومن أبرز الأمثلة على ذلك ما ذكره . رحمه الله . في صفة انعقاد العقود» حيث ذكر 
حلاف العلماء وأدلتهم » ثم رحح منها ما تبيّن له رححانه» وبين قاعدته الجامعة في ذلك 


: ابن تيمية» جامع المسائل (۲/ »)۳٤۹‏ مجموع الفتاوى (۲۹/ .)۲٦٢‏ 

بن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ ۳۸۱)ء مجموع الفتاوى .)۸٤ /۳٣(‏ 

بن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ ۱۸۰)ء مجموع الفتاوى (۳۲/ .)١١8‏ 

بن تيمية» الفتاوى الكبرى /٤(‏ 5 ۲)» القواعد النورانية» ص5 2.١١‏ مجموع الفتاوى (۲۹/ .)١١‏ 


ا انا 


بن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۹/ ٠٥‏ 25 ۷). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


مستدلاً ما بجملة وافرة من النصوص الشرعية» ثم بين الدلالة منها على ما يريد من وجوه عديدة» 
وفيما يلي كلامه لأهميته» قال: " وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما 
دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل عليها أصول الشريعة» وهي التي تعرفها 
القلوب» وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: + ون حم آلا وا في اليب انا ما أمَاطابَ لک ين 
السا مق وکت چ (النساء: ٣)ء‏ وقال: + واک أل ليس چ (النور: ۳۲ )» وقال: لز وَأحَلَّ أنه 
الع 4( (البقرة: ۲۷۰۵)ء وقال: پت و ونه 200 نكا معو عرسا تح 
وقال: 3 ل ان كوت رة عن راض ر نگم 4 (النساء: ۹ء وقال: ۾ فان رضن اسمن لہ 

ان 4 (الطلاق: ٦)ء‏ وقال: ایا ال ءَامنُوا دا تدم 200 در 
َلك بينم ڪَاا ادل وياب کا أن يب ڪما عَلَمَهُ اڈ ڪُب وَلیَیلِ الى 
علو الح َي اه ره وَلايَبَكَسَ مته سيا 1 ن کان الى عد الحَقٌّ سَفِبِها أَوْصَعِِمًا أوْلَا يَسْتطِيُ 
أن ييل هو ْمَل ويد يالحذل واسکٹہڈوا کہیٹین ين يَجَالِكُمْ E‏ رل 


سے 


وَأمْرَأكانِ من رون من اَلٹُہداو أن 205006 تَُنَسیَرَإِعْدَهعا اشر ولا يأب دآ إا ا 
غا ولا ککٹرا آن تک صخا يرا وڪيا إل جلي دكم أقسط عند لَه ووم َة وَادق أل 
راا الا أن تکرب تجدرة عاضر تدرو تھا بینم لیس 16 EE‏ دأ دا 
تنشد وکا اکٹ وكا تھ یڈ وین موا نه موا رڪم واک كشا اورم طم الا 
واه ڪل سى ھا (البقرة: 787 )» ... فإن الدلالة فيها من وجوہ: 

أحدها: أنه اكتفى بالتراضي في البيع في قوله: ال دوت تجاه عن راض منک 4 (النساء: 
٩‏ ) وبطيب النفس ف التبرع في قوله: +[ کن بن لک عن کیو مه کنسا كلوه ہیا 0 

ي ب 


(النساء:٤‏ )ء فتلك الآية في جنس المعاوضات» وهذه الآية في جنس التبرعات» اھ 


الناس في أقوالهم وأفعال هم اخم يعلمون التراضي وطيب النفس بطرق متعددة ١"‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


تم قال: " الوحه الثاني: أن هذه الأسماء جاءت في كتاب اللہ وسنة رسوله معلقاً بھا أحكام 
شرعية» وكل اسم فلا بد له من حدء فمنه ما يعلم حدہ باللغة» كالشمس» والقمر» والبحر 
والبر» والسماءء والأرض» ومنه ما يعلم بالشرع؛ كالمؤمن» والكافرء والمنافق» وكالصلاة» والركاة» 
والحج» وما لم يكن له حد في اللغة» ولا في الشرع؛ فالمرحع فيه إلى عرف الناس " . 

ثم قال: " الوحه الثالث: أن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح با 
دينهم» وعادات يحتاجون إليها في دنياهم» فاستقراء أصول الشريعة أن العبادات التي أوحبها الله 
أو أباحها لا يثبت الأمر بما إلا بالشرعء وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ما 
بحتاجحون إليه» والأصل فيه عدم الحظرء فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ورسوله " . 

ثالناً: جهوده في إلحاق الفروع المتفرقة بالقاعدة الكلية: 

بنحد أن الفروع تختلف وتضطرب مالم تعرف القاعدة ا لحامعة لماء فإذا عرفت قاعدتما سَهُل 
استخراج أحكام تلك الفروع من خلال تخريجها على القواعد الكلية» ومن أمثلة ذلك: مسألة 
تأحير الأرض وا مساکن التي يتبعها شجر» فنجد هنا أن ابن تيمية يُرحح جواز ذلك» وأدرحه تحت 
قاعدة عدم تفريق الصفقة» حيث قال: " فرحع الأمر إلى أن الصفقة إذا كان في تفريقها ضرر جاز 
الجمع بينهما في المعاوضة» وإن لم بجز إفراد كل منهما؛ لأن حکم الجمع يخالف حكم التفريق " . 
رابعاً: جهوده في تقيبد بعض القواعد المطلقة: 

بعض القواعد قد يُفهم من عمومها وإطلاقها مفاهيم خاطئة ليست مرادة من القاعدة حين 
وضعهاء ومن أمثلة ذلك قاعدة: شرط الواقف كنص الشارع» حيث بین ابن تيمية أن المراد بذلك 
هو أن نصوص الواقف وشروطه كنص الشارع من حيث الفهم والدلالة» لا في وحوب العمل؛ 
وٹی ذلك يقول: " ومن قال من الفقهاء: إن شروط الواقف نصوص كألفاظ الشارع» فمراده أتما 
كالنصوص ني الدلالة على مراد الواقف؛ لا في وحوب العمل بما: أي: أن مراد الواقف يستفاد 
من ألفاظه المشروطة؛ كما يستفاد مراد الشارع من ألفاظه؛ فكما يعرف العموم» والخصوص» 


.)٠١ /۲۹( مجموع الفتاوى‎ »)۱۲ /٤( ابن تيمية» القواعد النورانية» ص۱۱۱ الفتاوى الكبرى‎ . ١ 
. ١١ص القواعد النورانية»‎ »)١١ /5( الفتاوى الكبرى‎ »)١١ /۲۹( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ۲ 
.١ ٤۸ص مجموع الفتاوى (۲۹/ ۷۱)ء القواعد النورانية»‎ »)5 4 /٤( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ ۔٣‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


والإطلاق» والتقییدء والتشريكء والترتيب في الشرع من ألفاظ الشارع» فكذلك تعرف في الوقف 
من ألفاظ الواقف " . 
ثم قال: " وأما أن تحل نصوص الواقف أو نصوص غيره من العاقدين كنصوص الشارع في وحوب 
العمل بھا؛ فهذا كفر باتفاق المسلمين؛ إذ لا أحد يطاع في كل ما يأمر به من البشر . بعد رسول 
الله . صلی اللہ عليه وسلم . والشروط إن وافقت كتاب الله كانت صحيحة» وإن خالفت كتاب 
الله كانت باطلة "'. 

كما نحد ابن تيمية . رحمه الله . يحدد محال بعض القواعد, لغلا تخرج عنه عند التطبيق› 
ومن أمثلة ذلك قاعدة: الخراج بالضمان» فنجده يحدد ماما باتحاد الملك والید فإذا حصل 
احتلاف بين الملك واليد فقد يكون الخراج لأحدهماء والضمان للآخرء وق هذا السياق يقول: " 
كما أن الضمان بالخراج فإنما هو فيما اتفق ملكاً ويداًء وأما إذا كان الملك لشخص واليد لآخر؛ 
فقد يكون الخراج للمالك والضمان على القابض "'. 
خامساً: جهوده في نقض القواعد المخالفة للمنھج الصحيح: 
نَقَضَ ابن تيمية القواعد المخالفة للمنهج الصحيح» واهتم بذلكء لما قد يترتب على ذلك من 
العمل با فيحصل بذلك فساد الدين والدنياء ونقده لحذه القواعد لا يخرج عن جملة من الأسباب 
من ذلك: الخطأ في فهم النصوصء فيفهم المنشيء لما من النصوص ما لا تعنيه» نما يؤدي إلى 
فساد ما بني على هذا الفهم من قواعدء ومن أمثلة ذلك قاعدة: الأصل في الشروط الحظرء 
حيث استدل أصحابحا بقوله . صلی الله عليه وسلم .: " ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 


باطل» وإن كان مائة شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق ". 


.)۲٥۸ /5( ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۱/ ۷٣))ء الفتاوى الکبری‎ .١ 

.)٤۸ /۳١( ۲۰۹)ء مجموع الفتاوى‎ /٤( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ ٢ 

۳۔ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ 0١‏ 5)» مختصر الفتاوى المصرية .)٥٣٣ /١(‏ 

> . ينظر: العطيشان» منهج ابن تيمية في الفقه» ص۸٢۲‏ وعنه» الصواط» القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ 
الإسلام ابن تيمية .)۱٥۷ /١(‏ 

٥‏ . أخرجه: البخاري ف صحیحه» كتاب: الشروط» باب: الشروط في الولاء» (7551/7)» رقم (۲۷۲۹). مسلم في صحيحه» كتاب: 


العتق» باب: إنما الولاء لمن اعتقد (٤/٢٤۲۱)ء‏ رقم (۳۸۰۲) عن عائشة . رضي الله عنهاء وهذا لفظ البخاري. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قال . رحمه الله .: " وهذا المعنى هو الذي أوهم من اعتقد أن الأصل فساد الشروطء قال: لأنما إما أن 
تبيح حراماًء أو تحرم حلالاً» أو توحب ساقطاء أو تسقط واجباًء وذلك لا يجوز إلا بإذن الشارع "'. 
ثم شرع في رد هذا الخطأ بكلام طويل بحتزيء منه قوله: " فالشرط يراد به المصدر تارة» والمفعول 
أخخرى » وكذلك الوعد والخلف» ومنه قولهم: درهم کرت الا اک اده ها وا أعلم . 
المشروط لا نفس التكلم» ولهذا قال: " وإن كان مائة شرط " أي: وإن كان مائة مشروط» ولیس 
المراد تعديد التكلم بالشرطء وانما المراد تعديد المشروط» والدليل على ذلك قوله: " كتاب الله 
أحق وشرط اللہ أوثق ""» أي: كتاب اللہ أحق من هذا الشرط» وشرط الله أوثق منه» وهذا إِنما 
يكون إذا حالف ذلك الشرط كتاب اللہ وشرطه بأن يكون المشروط مما حرم الله تعالى ''. 
ثم بين بعد ذلك قاعدته الشاملة فقال: " بل كل ما كان حراماً بدون الشرط» فالشرط لا يبيحه 
كالزنا وكالوطء في ملك الغير ... وأما ما كان مباحاً بدون الشرط» فالشرط أوجبه كالزيادة في 
المهر» والثمن» والمثمن» والرهن» وتأحير الاستیفاء ". 

ومن الأسباب التي تؤدي إلى تقعيد قواعد ليست بصحيحة أيضاًء بناء القواعد على 
أحاديث ضعيفة» أو استقراء ناقص مصادم للنصوص الصحیحةة كقاعدة الأصل في الأرواث 
النجاسة» فقد أشار ابن تيمية إلى أن هذه القاعدة لا تستند إلى نص أو إجماع فقال: " ودعوی 
أن الأصل في الأرواث النجاسة ممنوع؛ فلم يدل على ذلك لا نص» ولا إجماع» ومن ادعى أصلاً 
بلا نص» ولا إجماع فقد أبطلء وإذا لم يكن معه إلا القياس فروث ما يؤكل لحمه طاهر» فكيف 
يدعي أن الأصل نحاسة الأرواث " . 
ثم بين أن القاعدة الصحيحة في ذلك: " الأصل في الأعيان الطهارة فلا يجوز التنجيس إلا بدليل 
ولا دليل على النجاسة؛ إذ ليس في ذلك نصء ولا إجماع» ولا قياس صحيح " . 


.١99ص القواعد النورانیة»‎ »)١ 4/8 /۲۹( ۸۹)ء مجموع الفتاوى‎ /٤( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ . ١ 

۲ . أخرحه: البخاري في صحيحه في مواضع منها: كتاب: الصلح» باب: الشروط في الولای (٣/٢٥۲)ء‏ رقم (۲۷۲۹)۔ 
مسلم في صحيحه؛ كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن اعتق» »)۲۱٤/٤(‏ رقم »)۳۸١۲(‏ عن عائشة . رضي الله عنها. 

۳ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ 47)» القواعد النورانية» ص٢۲۰‏ مجموع الفتاوى (۲۹/ .)٠١١‏ 

٤‏ . ابن تيمية» القواعد النورانیة» ص۱۹۹ مجموع الفتاوى (۲۹/ 58 »)١‏ الفتاوى الكبرى (5/ ۸۹)۔ 


ه . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۱/ ۲۳۸)» بحموع الفتاوى (١؟/‏ ۷۰). 


.)118 /۲۱( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ .٦ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ومن الأسباب أيضاً بناء القاعدة على استقراء جزئي بفروع معينة» بحيث ما يستثنى أكثر ما هو 
داحل في القاعدة» ومن أمثلة ذلك قاعدة: من أدلى بشخص سقط به» فقد بين ابن تيمية فساد 
هذا الضابط» وبطلانه طرداً وعكساًء وبين الضابط الصحيح» فقال: " وقول من قال: من أدلى 
بشخص سقط به» باطل طردًا وعكساء باطل طردًا بولد الأم مع الأم؛ وعكساً بولد الابن مع 
عمهم» وولد الأخ مع عمهم» وأمثال ذلك ما فيه سقوط شخص بن لم يدل به وإِنما العلة أنه 
يرث ميراثه» فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه "' 

ونخلص في نحایة هذا المبحث إلى مات التقعيد عند ابن تيمية» ويمكن إجمال ذلك بالاتی': 
السمة الأولى: الاطراد والشمول: 

عند التأمل في كل قواعدہ التي قعدها . رحمه الله . بحدها تتسم بالتناسق المطرد» رغم سعة فروعهاء 
وتشعب جزئياتحاء وذلك راحع إلى وحدة المصدر الذي بنيت على أساسه» وفي هذا يقول 
الحصين: " تمتاز القاعدة عن الشيخ بأتما مطردة» غير منقوضة بشيء من المستثنيات» وما یسنٹنی 
منها فإما لفقده شرطاً من الشروطء أو لوجود مانع یمنع إلحاقه بالقاعدة "'. 

السمة الثانية: الوضوح والبيان مع الإيجاز والاختصار: 

عْرِفَ عن ابن تيمية الإسهاب في بحوثه ودراساته» ولذا عاب بعض المعاصرين عليه ذلك » وعند 
التحقيق: نحد بعض الذين عنوا بدراسة أسلوبه » ردوا ذلك العيب» وبينوا عدم دقة ذلك» من 


.)35 5 /۳۱( ابن تيمية» جامع المسائل (۲/ 55 *)» مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ . ينظر: الحاج» محمد عبد الله القواعد الأصولية عند الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وباب المعاملات» دراسة استقرائية» 
ص55 »١‏ مكتبة الرشد» الرياض» السعودية» ط. الأولى» ٤٠٠١‏ ١ه/‏ ۹٠٠۲م.‏ السلمي» محمد بن عبد الله» القواعد الأصولية 
عند ابن تيمية وتطبیقاتھا في المعاملات التقليدية والاقتصاديات المعاصرة /١(‏ ١٥۱)ء‏ مكتبة الرشد» الرياض» ط. الأولى» 
٠‏ ه/ 0.١5‏ 5م. الصواط» القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في فقه الأسرة» ص۹١٠.‏ النفاعي» 
القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الأقضية والشهادات والقسمة والإقرارات» ص۸۰. البخاري» محمد 
بن مرزا عا مء القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الجهاد والوقف» ص٣۳ء‏ رسالة ماحستير في 
الفقه مقدمة لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مکی المكرمة» إشراف الدكتور: عابد بن محمد السفياني» 
٣۳‏ ١ه.‏ الميمان» ناصر بن عبد اللہ القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة» ص47 2١‏ مركز 
بحوث الدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة» ط. الثانية» 5١‏ ١ه.‏ 

۳ . ا حصین, عبد السلام القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية »)١١9 /١(‏ دار التأصيل القاهرة» 475 ١ه.‏ 


.5 ينظر: أبو زهرة» ابن تيمية» ص71‎ . ٤ 
. ٤٤١ ه . ينظر: العطيشان» منهج ابن تيمية في الفقه» ص/571.‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وجوه عديدة لا يتسع ا حال لعرضهاء وعلى رغم الموسوعية التي لازمت ابن تيمية» إلا أنه في بحال 
التقعيد كان يأحذ على نقيض ذلك» في ميزة من أهم مميزات التقعیدء وهي الإيجاز في الألفاظء 
مع الوضوح في المعاني» والتزام كلية القواعد» واطراد فروعهاء وقلة أو انعدام مستثیاتھاء وكل هذا 
جعل التقعيد عنده بما تقدم مة نادرة» وثروة غالية» يقول ناصر الميمان: " وقد امتاز شكل 
القاعدة عنده . رحمه الله . بميزة مهمة لم تكن موجودة عند بعض من کتب في القواعد من علماء 
عصره» وهي وجازة اللفظء والمراد بها قلة كلمات القاعدة مع استيعاجما لمعاف واسعة " . 
وسيأقٍ في ثنايا البحث ما يدلل على هذه السمة البارزة لديه. 

السمة الثالثة: الحجية: 


أولى ابن تيمية القواعد منزلة خاصة ترقى إلى مستوى الحجية والدلالة المستقلة» فمتى ما توافر في 


القاعدة صبغة الكلية التي ببنى عليهاء وتعد مناطاً للاستدلال مرشدة إلى المطلوب وموصلة إلى 
المقصودء مبنية على أدلة الشرع» واحتجاجه بالقواعد أمر واضح» متيسر الوقوف لمن قرأ كتبه» 
ووقف على فتاويه. 

السمة الرابعة: تحقيقها للمقاصد الشرعية: 

يقوم التقعيد عند ابن تيمية على أساس تحقيق المقاصد الشرعية» من حلب المصالح ودرء المفاسد» 
وإزالة الضرر» والتيسير على العباد» وغير ذلك من مقاصد الشريعة» وقد أولى هذا الجانب اهتماماً 
بالغ وهذا يدرك بأدن تأمل للقواعد المبثوثة في سائر كتبه . رحمه الله .. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثالث 

امم قواعد المصالح والمفاسد 
اعتنی ابن تيمية بمقاصد الشريعة عناية بالغة» فقعد قي المصالح والمفاسد قواعد عظيمة» فوائدها 
حليلة» استمدها من نصوص الشريعة وأسرارها ومقاصدهاء فوحدته كثيراً ما يرددهاء ويحتج ها 
وهذه القواعد مبثوثة في كتبه سواء جما له تعلق بالمصالح والمفاسد جلباً ودفعاًء أو الموازنة بين المنافع 
والمضار» أوسد أبواب الشرء وإغلاق الذرائع المفضية للمفاسد وهكذاء وسنحاول من خلال 
هذا المبحث تناول تلك القواعد المتعلقة بالمصالح والمفاسد نما هو مبثوث في كتبه . رحمه الله تعالى .» مع 
شيء من الإيضاح والشرح» وقد رتبتها على ثلاثة أقسام هي» حسب المطالب الآتية: 
المطلب الأول: القواعد العامة في المصالح والمفاسد. 
المطلب الثاني: القواعد الخاصة بالموازنات بين المصالح والمفاسد. 
المطلب الثالث: القواعد الخاصة بالأسباب والذرائع. 


وفيما يلي بيان ذلك: 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الأول 
القواعد العامة في المصالح والمفاسد 

بعد التتبع والاستقراء لكتب ومؤلفات ورسائل الإمام ابن تيمية . رحمه الله . عثرت في هذا 
المقام على القواعد الآتية: 
القاعدة الأولى: ( جماغ الحَسّئات العدل» وجماغٌ السّيئات الظلم .٠)‏ 
عد ابن تيمية هذه القاعدة أصل جامع عظيم'» وبينها تفصيلاً فمما ذكر: " أنَّ الله حلق الخلق 
لعبادته؛ فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات» وهو إخلاص الدين كله لله وما لم يحصل 
فيه هذا المقصود: فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله في الآخرة» وإن كان حسنة من بعض 
الوحوه له ثواب قي الدنياء وكل ما تھی عنه فهو زيغ وانحراف عن الاستقامة» ووضع للشيء في 
غير موضعه فهو ظلم " . 

ثم أحذ في ذكر بعض الشواهد من النصوص» وبيان انحراف النصارى ومن ضاهاهم من 

المتعبدة والمتصوفة» وكذا انحراف اليهود الذي ترتب عليه الآصار والأغلال من التحرعات» ثم قال: " وما 
قررته في غير هذا الموضع: بأن توحيد الله الذي هو إخلاص الدين له» والعدل الذي نفعله نحن هو 
جاع الدين يرحع إلى ذلك؛ فإن إخلاص الدين لله أصل العدلء كما أنَّ الشرك بالله ظلم عظيم "“. 
وعلاقة هذه القاعدة بالمصالح والمفاسد» واضح في کون المصلحة تطلق على ا حسنة . كما بينا 
ذلك في الفصل التمهيدي . وعليه فيكون جماع المصالح العدل» كما أن السيئة تطلق على 
المفسدة» وعليه فجماع السيئات الظلم. 
القاعدة الثانية: ( الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتکمیلھاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 
بحسب الإمكان .٥)‏ 


۔)۸٦‎ /١( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 


۲ . ينظر: المصدر السابق. 

.)85 /١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ٣ 

5 . المصدر السابق /١(‏ ۸۷). 

ه . ينظر: ابن تيمية» الاستقامة /١(‏ ۲۸۸)» جامع المسائل (۲/ /٦( »)١ 5١‏ ٤١٥)ء‏ قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة (؟/ 


٠ء‏ مجموع الفتاوى (۲۰/ »)۳٤۳ /۲۳( ۰)٤۸‏ (۲۹/ لهل (۳۰/ ٣١۱۳ء‏ ٣۲۳)ء‏ منهاج السنة النبوية /١(‏ ۰٣۳۷)ء‏ 
مختصر الفتاوى المصرية (/ ۷٣٤۳)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


هذه القاعدة كررها ابن تيمية کثیراً في كتبه وبصيغ متنوعة فتارة يجعلها ما جاءت بها الشريعة كما 
تقدم» وتارة يجعلها ما جاءت به الرسل'ء أو من مقاصد بعثته . صلی الله عليه وسلم . » وتارة 
أخرى يوحب معرفتها » وتارة يسند وجوھا إلى اللہ تعالى » وتارة أيضاً يصرح بأن العقل والشرع 
قد أوجباها » وفروعها عنده لا يأ عليها الحصرء وسيأت في الباب التطبيقي جملة من ذلك. 
وهذه القاعدة تعد من القواعد الكبرى المتفق عليها بين جميع المذاهب» وأدلتها وشواهدها من 
القرآن والسنة لا يأ عليها الحصر» فهي أشهر من أن تذكر» وأكثر من أن تحصرٴء وهي واضحة في 
أن الشريعة الإسلامية تسعى دائماً جحلب كل ما هو نافع للعباد» ووضع كل ما فيه ضرر عنهم. 
والشريعة هنا تشمل كل ما شرعه الله لعباده» فهي اسم جامع لكل ولاية وعمل فيه صلاح 
الدين والدنياء والشريعة إنما هي كتاب الله وسنة رسوله» وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال 
والعبادات والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات" . 
وتحصيل المصالح» مقصوده جمعها". والسعي في إيجادها. 
وتكميلها: التكملة ما يتم به الشيءٴ والمراد به هنا: إتمامها. 
وتعطيل المفاسد: من عطّل الشيء تعطيلاً: إذا أخلاه' '» والمقصود بتقليلها: تنقيصها. 
وهذه القاعدة تتعلق بجميع أبواب الفقه» حيث إن الشارع لا يأمر إلا بما هو 
مصلحة ولا ينهى إلا عن ما هو مفسدة» وشواهد ذلك لا يأ عليها الحصرء ولذلك قال 


؛)١‎ 4 /۳( الفتاوى الکبری‎ »)5١5 /۲( ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ ء)۳٣٣‎ /١( ينظر: ابن تيمية» الاستقامة‎ . ١ 
»)٥۹۱ /۲۸( ۱۷۸))ء‎ /۲۷( »)۲۷۸ /۲٤( مجموع الفتاوى‎ ».)١ 55 تدك ۳۲ (ه/ ١٥ء دقائق التفسير (؟/‎ /5( 
.)517 /۳( ۲۷۱)ء (۳۰/ ۹٥٣۳ء (۳۱/ ٦٦۲)ء مجموعة الرسائل والمسائل (5/ ۱۲۳)ء منهاج السنة‎ /۲۹( 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مناج السنة /٤(‏ ۳۱۳)ء مجموع الفتاوى /١(‏ ۱۳۸))ء جامع المسائل (5/ 577). 

.)۲۸۰٢ /۲۸( ينظر: ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص٦٦ جامع المسائل (۱/ ۱۷۹))ء مجموع الفتاوى‎ . ٣ 


.١7٠١ص رسالة في کون الرب عادلاً»‎ »)٠١١ /١( ينظر: ابن تيمية» جامع الرسائل‎ . ٤ 


5 


۔ ينظر: ابن تيمية» جامع المسائل /١(‏ ۱۷۷)۔ 

. ینظر: في جملة من أدلتهاء ابن تيمية/ بحموع الفتاوى (۳۱/ ٢٦٦۲)ء‏ الفتاوى الكبرى (۳/ 53 5). 
. ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱۹/ ۳۰۸). 

ينظر: إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط /١(‏ ۱۷۹)ء مادة حصّل. 

ظر: المصدر السابق (۲/ ۷۹۸). 

ينظر: إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط (۲/ 505). 


۸ 


۹ 


٣ 


فته المصالح والمفاسد وتطبيقاتة عند الإهاء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 

" رع شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد " . 
ونلاحظ أن جميع ما في الشريعة من العبادات والمعاملات والأمر بأداء ا حقوق المتنوعة» وجميع ما فصّله 
العلماء من مصالح المأمورات ومنافعھاء ومضار المنهيات ومفاسدها داحل ضمن هذه القاعدة. 
ومصلحة بني آدم لا تتم إلا بذلك كما قال ابن تيمية: " وکل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في 
الدنيا ولا في الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون والتناصرء فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم؛ 
والتناصر لدفع مضارهم؛ ... فإذا احتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلوتما يجتلبون بها المصلحة» وأمور 
بجتنبونما لما فيها من المفسدة؛ ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد "' . 
بل والمصلحة هي أصل عامة العقود» وقي هذا السياق يقول ابن تيمية: " بل أصله في عامة 
العقود اعتبار مصلحة الناس؛ فإنٌ الله أمر بالصلاح» وتمى عن الفساد» وبعث رسله بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها ''. 

والمتأمل في العلوم العصرية» وأنواع المحترعات الحديثة النافعة للناس في أمور دينهم 
ودنياهم» يجد فيها من المنافع الضرورية والكمالية ما هو واضحء فالبرقيات بأنواعهاء والصناعات 
كلها وأجناس المخترعات الحديثة تنطبق عليها هذه القاعدة أتم انطباق» فبعضها يدحل في 
الواحبات» وبعضها في المستحبات وشيء منها في المباحات بحسب ما تثمره» وینتج عنها من 
الأعبال» كما تل ف فراع الأضول ال عة 


وبناء على ذلك فإنه يدار مع المصلحة حيث دارت » فحيث ما وحدت فثم شرع الله" 


۔)۲٢‎ /١( .ابن السبكي» الأشباه والنظائر‎ ١ 

؟ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ 17). 

٣۔‏ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ 21١8557‏ 7557)» مجموع الفتاوى (۳۱/ .)۲٦٦‏ 

٤‏ . ينظر: السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء القواعد والأصول ا لحامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» ص۲۷ 
تحقيق: خالد بن علي المشيقح» دار الوطن» الریاض؛ ط. الثانية» 4757 ١ه.‏ 

ه . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوي (۳۱/ ٢٦۲)۔‏ 

اج ینظر: الشنقیطيء المصالح المرسلة» ص٤‏ . فاعور» محمود عبد الحادي» المقاصد عند الإمام الشاطبي دراسة أصولية فقهية) 
ص٤‏ 275 بسیویی للطباعة» صيدا لبنان» ط. الأولى» ۷ ھ ٦/‏ ۸ھ بولوز» حمد تربية ملكة الا جتھاد من حلال بدایة 


المجتهد لابن رشد» ص 245854 أطروحة دكتوراه في أصول الفقه وقواعدہ؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية » جامعة محمد بن عبد اللہ فاس» 


المغرب» إشراف الدكتور: أحمد البوشيخي » + ۰ءء 0 ۲م. شبير» محمد عثمان» تكوين الملكة الفقھیةقء ص٠‏ ۰ء العدد (YD‏ من 
كتاب الأمة رحب ١5٠١‏ هه السنة التاسعة عشرة. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


القاعدة الثالثة: ( الذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد 
في المعاش والمعاد وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم 
وإساءة وفساد العباد في المعاش والمعاد .١)‏ 

تعد هذه القاعدة من جوامع الكلم» وقد أجمل . رحمه الله . فيها قاعدة الشريعة ومقصودها 
الأعظمء فكل ما فيه صلاح للعباد فقد شرعه الله هم» وكل مالم يكن كذلك لم يشرعه» وقد جر 
ابن تيمية هذه القاعدة على كثير من الفروع» وذكر أدلتها من القرآن والسنة'» وبنى عليها مسائل 
عديدة» وهي من القواعد التي استعملها في رد البدع» ونبذ الشرك بصورہ۳ء ومن جميل ما قال: " 
فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لمم ؟! وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليهء 
والرحاء له» والتوكل عليه» والحب له؛ من الإشراك به بالرغبة إلى ا مخلوق؛ والرحاء له» والتوكل عليه 
ون يحب كما يحب الله ؟! وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه» من فساده في 
عبودية المخلوق» والذل له» والافتقار إليه ؟! فالرسول . صلی الله عليه وسلم . أمر بتلك الأنواع الثلاثة 
الفاضلة ا حمودة التي تصلح أمور أصحابما في الدنيا والآخرة» وتمى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور 
ااا 

القاعدة الرابعة: ( التوحيد أعظم الصلاح» والشرك أعظم الفساد )5. 

التوحيد: مصدر وحد يوحد فهو توحید وهو الحكم بأن الشيء واحد ء والوحدة: الانفراد' . 
واصطلاحاً: إفراد اللہ تعا ی بالألوهية والربوبية وكمال الأسماء والصفات”. 


.)۱۹۰ /١( ينظر: ابن تيمية» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ ۷۷)» مجموع الفتاوى‎ . ١ 

؟ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوي (۱/ 198 .)5٠١‏ 

۳ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى »)١95 /١(‏ قاعدة جلیلة (۳/ ۷۸). 

.)۱۹۰ /١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٤ 

ه . ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۱/ 45)» مجموع الفتاوى (۱۸/ .)١537‏ 

5 . ينظر: الأزهري» محمد بن أ مد تمذيب اللغة (ہ/ »)٠٠١‏ تحقيق: محمد عوض مرعبء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط. الأولى» ٠٠١١‏ ؟م. الجرجاني» التعريفات» ص35. إبراهيم مصطفی؛ وأحرون» المعجم الوسيط (۲/ .)۱۰۱٦‏ 

۷ . ينظر: الصاحب بن عباد» إ ماعیل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» المحيط في اللغة (۳/ ۱۸۱))ء تحقيق: 
الشيخ محمد حسن آل ياسين؛ عام الکتبء بیروت» لبنانء ط. الأولى»4 5١‏ ١ه‏ /9915١م.‏ 

۸ . ينظر: السفاريني» محمد بن أحمد بن سال لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية /١(‏ 
/اه)» مؤسسة الخافقين ومکتبتھاء دمشق» ط. الثانية» 407 ١ه‏ / ۱۹۸۲ ۰. آل عبد اللطيف» عبد الغزيز بن محمد التوحيد للناشئة 


والمبتدئين» ص 2١١‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط. الأولى» 577 ١ه.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وعرّفه بعض أهل العلم بإفراد الله سبحانه وتعالى مما يختص بە'ء وقيل: اعتقاد أن الله . حل وعلا. 
واحد في ربوبيته لا شريك له» واحد في يته لا ند له واحد في أسمائه وصفاته لا مل له 
كا لد وهال 
ويرى ابن تيمية أن التوحيد الذي بعث الله من أجله رسلہ: وأنزل: به كتبه هو أن یعبد الله لا 
يشرك به شیئا ولا يجعل له ندا . 

ولا بد أن يعلم أن معنی التوحيد هو: لا إله إلا اللہ ومعنى لا إله إلا الله هو: التوحيدء 
من أجل أن لا يخفى هذا على أحدء فيظن أن التوحيد غير لا إله إلا الله بل هما شيء واحدٴ 
والتوحيد هو أعظمٌ مأمور به لأن الله بدأ به في أل نداء في المصحف الشریفٴء وقد بعث الله 
محمداً . صلی الله عليه وسلم . بتحقيق التوحيد وتحريده» ونفي الشرك بكل وحه» حتى في 
الألفاظ . 
وهذا التوحيد أصل الإسلام وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله» وله خلق ال خلق؛ وهو حقه 
على عباده: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . 
وهذا التوحيد الذي هو أصل الدين هو أعظم العدل» وضده وهو الشرك أعظم الظلم۸؛ فأصل 
الصلاح التوحيد والإبمان» وأصل الفساد الشرك والکفرٴء والتوحيد أصل صلاح الناس» والإشراك 
أصل فسادھم''. 


١‏ . ينظر: ابن عثيمين» محمد صال» القول المفيد على كتاب التوحيد »)١١ /١(‏ دار ابن ا حوزي؛ المملكة العربية السعودیق 
ط. الثانية» محرم ٤۲ ٤‏ ١ه.‏ وشرح الأصول الثلاثة» ص۳۹ء دار الثريا للنشرء ط. الرابعة» 475 ١ه‏ / ٢۲۰۰م‏ . 

۲ . ينظر: آل الشيخ» صالح بن عبد العزيز بن محمدء التمهيد لشرح كتاب التوحيد» ص٤۸ء‏ دار التوحيد» ط. الأولى» 
٤ھ‏ | ".50م 

۳ . ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العق والنقل /١(‏ ١٦۱)۔‏ 

٤‏ . الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد اللہ إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد /١(‏ ۱۲۳)ء مؤسسة الرسالة» ط. الثالثة» 
oY AY‏ 

ه . ينظر: الفوزان» إعانة المستفيد بشرح كتاب الوحيد (۲/ .)٠١١‏ 

٦۔‏ ينظر: ابن تيمية» اقتضاء الصراط (۲/ .)۳٦۹‏ 

۷۔ ينظر: ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص٤ .١‏ 


٩‏ . ينظر: المصدر السابق /١(‏ ۹۰)۔ 


۔)۹٦‎ /١( ينظر: المصدر السابق‎ ٠ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ومن تحقیق التوحيد: أن يعلم أن اللہ تعالى أثبت له حقاً لا يشركه فيه خلوق؛ كالعبادة» والتوكل» 
والخوف» والخشية» والتقوى . 

ولا يعرف في دين الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من الأولين والآخرين» ولا كتب رب العالمين أمراً أعظم من 
التوحيد» وهو أول الكلمات العشر التي في التوراة» ونظيرها الوصايا العشر التي في آخر الأنعام . 
ویوضح ابن تيمية أن التوحيد والإيمان بالرسل متلازمان» وكل أمة لا تصدق الرسل فلا تكون إلا 
مشركة» وكل مشرك فإنه مكذب بالرسل" . 

ويقرر أن الشرك أعظم الذنوب كما أن التوحيد أعظم الحسنات» وأعظم ما دعا الله الخلق إليه في 
كتابه ودعت الرسل إليه التوحيد» وأعظم ما تھی عنه الشرك وهو أصل دعوة الرسل وأساسها 
ورأسها وأكمل ما فيها وبه بعث الله جميع الرسل". 

وأن الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء» وِہٰذا: كل من كان عن التوحيد والسنة 
أبعد, كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب» كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء 
وأعظمهم شركأء فلا يوحد في أهل الأهواء أكذب منهم» ولا أبعد عن التوحيد منهم» حتی إنحم يخربون 
مساجد الله التي يذكر فيها ا مه فيعطلوتما عن الجمع وا حماعات؛ ويعمرون المشاهد التي على القبورء 
التي تھی الله ورسوله عن اتخاذهاء والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد . 

ویقرر ابن تيمية أن الله تعالى مستحق أن نعبده لا نشرك به شيا وأن هذا هو أصل التوحيد 
الذي بعثت به الرسلء وأنزلت به الكتب» قال الله تعالى: لير وَمْکل من أَدسَلَنَا ین كبلك ین رسلا 


ے۔ 


ھا ین دون ان الھک بشو © )(الزخرف: ٤٥‏ وقال تما : وا ايک بن یک 


ے۔ 


من زیو لا ہو لکیہ ایک لا إِلَهَ الا أنأ عدون  )8(‏ (الأنبياء: )٥‏ وقال تعا :ا ومد بعشتان 


ڪل ام رَسُولا ب اعدو الله ولحت نبوأ الطدعوت #(النحل: )۳٦‏ ء ویدخل في ذلك أن لا نخاف 


بن تيمية» الفتاوى الكرى (۳/ .)١٠١5‏ 
بن تيمية» الرد على البكري (۱/ .)١917‏ 
: المصدر السابق (۲/ ٥٥۰)۔‏ 

: المصدر السابق (۱/ ۲۹۰۔ ۲۹۱)۔ 

بن تيمية» اقتضاء الصراط (۲/ ۲۸۲)۔ 


-۰ 


ط× طط 


حم 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


5 4 9 22 م و ہو مم صا م> e‏ ہگ > وم 
إلا إياه» ولا نتقي إلا إياه» كما قال تعالى: ‏ ومن يطح أله ورسوله, وش الله ويتقه اولك هم الَْيرُونَ 


لر پھ(النور: »)١١‏ فجعل الطاعة لله وللرسول » وحعل الخشية والتقوى لله وحده . 

ثم يبين غلط من خاض في مسمى التوحيد من طوائف أهل الكلام والنظر» ومن أهل الإرادة والعبادة» 
حتى قلبوا حقيقته؛ فطائفة: ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات» بل نفي الأسماء الحسنى أيضاء وسموا 
أنفسهم: أهل التوحيد» وأثبتوا ذاتاً بحردة عن الصفات» ووجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق» وطائفة: ظنوا 
اا یت اید تام الا سك كل کی ومو اتی ا 
ومن أهل الكلام: من أطال نظره قي تقرير هذا التوحيد إما بدليل أن الاشتراك يوحب نقص 
القدرة وفوات الكمال» وبأن استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال» وإما بغير ذلك من 
الدلائل» ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية» وأثبت أنه لا إله إلا هوء وأن الإلمية هي: القدرة على الاختراع 
أو نحو ذلك. 

وهذا التوحيد هو من التوحيد الواحب» لکن لا يحصل به الواحب» ولا خلص بمجرده عن الإشراك 
الذي هو أكبر الكبائر» الذي لا يغفره الله بل لا بد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه فيكون دينه 
كله لله. 

والإله: هو المألوه الذي تأهه القلوب» وكونه يستحق الإلحية مستلزم لصفات الكمال» فلا يستحق 
أن يكون معبوداً حبوباً لذاته إلا هو» وکل عمل لا یراد به وجهه فهو باطلء وعبادة غيره» وحب 
غيره يوحب الفساد '. 

وقال في غير هذا الموضع: " وأما التوحيد الذي ذكره اللہ في كتابه» وأنزل به كتبه» وبعث به رسله» 
واتفق عليه المسلمون من كل ملة؛ فهو كما قال الأئمة: شهادة أن لا إله إلا اللہ وهو عبادة الله وحده 
لا شريك له "» ثم سرد الكثير من الآيات الدالة على ذلك» وقال: " فبين سبحانه أنه بهذا التوحيد 
بعث جميع الرسل» وأنه بعث إلى كل أمة رسولاً به» وهذا هو الإسلام الذي لا يقبل الله من الأولين» 
ولا من الآخرين ديناً غيره ...". » وعقد . رحمه الله . فصلاً في بيان أن التوحيد الذي هو إخلاص الدين 


لله أصل كل خير» من علم نافع وعمل صالح . 


: ابن تيمية» اقتضاء الصراط (۲/ ٣٣۳)۔‏ 
: المصدر السابق (۲/ 9886 ۳۸۲۰)۔ 


: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (٦/م‏ 55.558 ه). 


YEY 


: ابن تيمية» حامع المسائل (5/ ۱١۱۳)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


القاعدة الخامسة: (إِنَّ الله لم يأمر العباد ہما أمرهم به لحاجته إليهم: ولا نهاهم عما نهاهم 
عنه بخلاً به عليه ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم .١)‏ 
أصل هذه القاعدة منسوب إلى الإمام قتادة بن دعامة التابعي الحليل» وقد نسبها إليه ابن تيمية 
نفسه في مواضع من كتبه"» وقد استعملها في مواطن كثيرة» لاسيما مع أصحاب العقائد 
الفاسدق وهي تعد أيضاً من جوامع الكلم» وأدلتها من النصوص كثيرة لا تحصی؛ وقد ذكر . 
رحمه اللہ جملة منها في كتبه'. 
والقاعدة تنص على أن الله تعالى شرع الشرع لمصلحة العباد وإرادة نفعهم في الدنيا والآخرة» 
سواء كان في جهة الأوامر» أو النواهي» وهو سبحانه غني عن عباده» وهم مفتقرون إليه» فما 
أمرهم به ليس لحاجته إليهم» فهو الغني الكامل في غناه» وما ناهم عنه ليس بخلاً منه عليه 
فرحمته واسعه وفضله عظيم» ويده سكاء» ولكن هو لدفع الشر والفساد عنهم» فهو أعلم ما 
يصلحهم في دينهم ودنياهم. 
وٹی هذا السياق يقول ابن تيمية: " والله تعالى لم يأمر عباده لحاحته إلى خدمتهم» ولا هو محتاج 
إلى أمرهم, وإنما أمرهم إحساناً منه» ونعمة أنعم بحا عليهم» فأمرهم با فيه صلاحهم» وتحاهم عما 
فيه فسادهم " . 

وبين أيضاً أن " بعض الناس قد تبيّنَ له اتصافٌ الفعلٍ ببعض هذه الصفات قبل بعض» 
كما يَعلم كثيرا من العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح» وكثيرا من امحرّمات ولا يعلم ما فيها 
من الفساد وكذلك قد يَرى مصالح كثيرة» ولا يعلم أمرّ الشارع اء والمؤمنُ يعلم أن الله يأمر 
بكل مصلحة ويَنهى عن كل مفسدة» فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة؛ وم يأمر به 


١‏ . ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ١١7‏ ۱۱۷))ء جامع المسائل (5/ ٤٠ء‏ ۲۸۱)ء »)١45 /٦(‏ قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة (۲/ ۱۱۲))ء مجموع الفتاوى »)5١5 /١(‏ (۸/ ۷۱)ء (۱۸/ ۱۹۰)ء مختصر الفتاوى المصرية /١(‏ ۱۷۳)ء 
رسالة قاعدة في ا حبة ص۱۸۳۔ 

؟ . ينظر: ابن تيمية» المصادر السابقة. 

۳ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱/ 715 ۲۱۸)؛ 

5 . ابن تيمية» بحموعة الرسائل والمسائل .)۳۱/٥(‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


كان مخطنًا من أحد الوحهين: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترحح فيه من مفسدة لا 
يعلمها هو؛ وإما أن يكون داخلاً فيما أمر الله به ولم يعلم " . 
وذكر . رحمه اللہ . أن " الصلاح كله ۲ 70+“ في معصية الله فالصلاح والطاعة 
متلازمان» والمعصية والفساد متلازمان» کتلایٔم الطيب والِلٌ» وك طيب حلال؛ وکل حلالٍ 
یب وکل خبيثٍ حرام» وکل حرام حبیث " . 

ولذا كان الصواب ما عليه جماهير السلف من أهل الحديث والفقه أن الله تعالى إنما أمر 
العباد بما فيه صلاحهم» وتماهم عما فيه فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله 
وأن إرساله الرسل مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته فهم يقولون: فعل 
المأمور به» وترك المنهى عنه» مصلحة لكل فاعل وتارك» وأما نفس الأمر» وإرسال الرسلء 
فمصلحة عامة للعباد» وإن تضمن شراً لبعضهم» وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة 
والرحمة والمنفعة» وإن کان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى . 
القاعدة السادسة: (ما عاد من الذنوب بإضرار الغير في دينه ودنياه فعقوبتنا له في الدنيا 
أكبر, وأما ما عاد من الذنوب بمضرة الإنسان في نفسه فقد تكون عقوبته في الآخرة أشد, 
وإن كنا نحن لا نعاقبه في الدنيا)' . 
بين ابن تيمية أن هذه القاعدة شريفة وينبغي التفطن هما وأشار . رحمه الله . إلى أن إضرار العبد 
في دينه ودنياه هو ظلم الناس؛ فالظلم للغير يستحق صاحبه العقوبة في الدنیا لا حالة لكف ظلم 
الناس بعضهم عن بعض ثم هو نوعان: 
أحدهما: منع ما يحب لحم من الحقوق» وهو التفریطء والثاني: فعل ما يضر به وهو العدوان. 
وبين أنه لذلك يعاقب الداعية إلى البدع با لا يعاقب به الساكت» ويعاقب من أظهر المنكر بما 
لا يعاقب به من استخفى به» ونمسك عن عقوبة المنافق في الدين» وإن كان في الدرك الأسفل 
من النارء لأن الأصل أن تكون العقوبة من فعل اللہ تعا ی فإنه الذي بجزي الناس على أعمالهم في 


.)55 /٤( .ابن تيمية» جامع المسائل‎ ١ 


؟ . ابن تيمية» جامع المسائل /٤(‏ 55). 

۳۔ ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية /١(‏ ٣٣۳)۔‏ 
٤‏ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١١(‏ ۳۷۳)۔ 

ه . ینظر: المصدر السابق /١١(‏ ۳۷۳)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


الآخرة» وقد يجزيهم أيضاً في الدنياء وأما نحن فعقوبتنا للعباد بقدر ما يحصل به أداء الواحبات» 
وترك ا حرمات بحسب إمكانناء ولحذا من تاب من الکفار وا حاربین وسائر الفساق قبل القدرة 
عليه سقطت عنه العقوبة التي لحق اللہ فإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه عصم دمه وأهله وماله» 
وكذلك قاطع الطريق» والزئي» والسارقء والشارب» إذا تابوا قبل القدرة عليهم لحصول المقصود 
بالتوبة» وأما إذا تابوا بعد القدرة لم تسقط العقوبة كلها؛ لأن ذلك يفضي إلى تعطيل الحدود 
وحصول الفساد؛ ولأن هذه التوبة غير موثوق بھا. 

وذكر أنه يبنى على هذه القاعدة: أنه قد يُقر من الكفار والمنافقين بلا عقوبة من يكون عذابه 
في الآحرة أشد إذا لم يتعد ضرره إلى غيره: كالذين يؤتون ا حزیة عن يد وهم صاغرون» والذين أظهروا 
الإسلام والتزموا شرائعه ظاهراً مع نفاقهم؛ لأن هذين الصنفين كفوا ضررهم في الدين والدنيا عن 
المسلمين» ويعاقبون في الآخرة على ما اكتسبوه من الكفر والنفاق» وأما من أظهر ما فيه مضرة فإنه 
تدفع مضرته ولو بعقابه» وإن كان مسلماً فاسقا أو عاصياًء أو عدلاً بحتھداً مخطئاًء بل صالحاًء أو عالاً 
سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع» مثال المقدور عليه إِنما يعاقب من أظهر الزنا والسرقة وشرب الخمر 
وشهادة الزور وقطع الطريق وغير ذلك؛ لما فيه من العدوان على النفوس والأموال والأبضاع» وإن كان 
مع هذا حال الفاسق في الآخرة خيراً من حال أهل العهد الكفار ومن حال المنافقين؛ إذ الفاسق خير 
من الكافر والمنافق بالكتاب والسنة والإجماع» وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم ؛ 
وإن كان قد يكون معذوراً فيها في نفس الأمر لاجتھاد أو تقليد . 
القاعدة السابعة: ر المبَاح إِما أن تكون مضلحته راجحة للْعَبد فهذا يصير محبوباً راجح 
لْوْجُود بهذا الِاغتبّارء وَإِمَا أن يكون مفوتاً للْعبد مَا هُوَ أفضل لَه فهذا عدمه خير لَهُ )؟. 
وحاءت أيضاً بصيغة: ( المباح بالنَيّة الحسنة يكون خیراً وبالنَيّة السَيّئة يكون شباً ) '. 
المباح لغة: حلاف المحظورء يقال: أبحتك الشيء أي: أحللته“ و باح بسره أظهره» ويرادف 


الجائز وا حلال'. 


.)۳۷۰ ۔۳۷٣‎ /١١( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوي‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱۰/ »)٥۲۹‏ جامع الرسائل .)١514 /٢(‏ 

۳ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۷/ .)٣٤‏ السقاف» المنتحب من کتب شيخ الإسلام» ص١77.‏ 

٤‏ . ينظر: الرازي» مختار الصحاح» ص77. نكري» عبد رب النبي بن عبد رب الرسول الأأ مد دستور العلماء أو جامع العلوم 
في اصطلاحات الفنون (۳/ »)١ 54١‏ تحقيق: حسن هاني فحصء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط. الأولى» 57١‏ ١ه‏ /- 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


واصطلاحاً: ما استوى فيه الطرفان» الفعل والترك"ء فلا يناب على فعله ولا یعاقب لذاته". 

ومعنى القاعدة: أن كل ما يفعله المرء من الأمور التي أباحها الشرع لا أحر له في فعلهاء إلا إذا 
قصد بفعل ذلك المباح أمراً حسناً في الشرع کمن ينام في النهار وينوي بنومته تلك التقوي على 
قيام الليل» فهذا ثياب على تلك النومة لا لذات النومة» ولكن لما اقترن معها من نية صالحة . 

أي : أن المباح الذي يكون مستوي الطرفين إذا كانت مصلحته راجحة للعبد كأن يستعين به على 
طاعَة اللہ فإن هذا المباح يكون محبوباً راجح الوحود» كالواحب والمستحب» وإما أن يكون مفوتاً 
للعبد ما هو أفضل كالباح الذي يشغلة عن مُسْتَحت» فهذا عدمه حير له. 

وقد أوضح ابن تيمية أن أهل العلم بالشريعة» قرروا أن الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى الشرع 
وجودہ السا على عدمه وهو الوا جب والمستحب» وإما أن يكون عدمه اجا على وجوده» 
وهو الحرم والمكروه» وإما أن يستوي الأمران وهو المباح» وهذا التقسيم بحسب الأمر المطلق . 

وبين . رحمه الله . أن السالك المتقرب إلى اللہ بالنوافل بعد الفرائض لا يكون المباح المعين في حقه 


مستوي الطرفين فإنه إذا لم يستعن به على طاعة كان تركه وفعل طاعة مكانه خيراً له» وإِنما قدر 


= .٠1.2.6م.‏ القونوي» قاسم بن عبد اللہ بن أمير عليء أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاءء ص٤ 2٠١‏ 
تحقيق: يحبى مراد» دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 4 ؟5 ١ه/ ٢‏ ١٠٠5م.‏ 

١‏ . ينظر: الأنصاري» زکریا بن محمد بن زکریاء الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ص ه“27 تحقيق: د. مازن المبارك» دار الفكر 
المعاصر» بيروت» ط. الأولى» ١١١‏ ١ه.‏ 

۲ . ينظر: الجرحاني» التعريفات» ص١‏ 75. 

۳ . ينظر: التفتازاني» شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه (۲/ ۲۲۸). تاج الدين سبكي» عبد الوهاب بن علي 
بن عبد الكافي» رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب /٢(‏ 5)» تحقيق: علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموحود» عالم الكتب» 
لبنان» بيروت» ط. الأولى» ١519‏ ه/ ۱۹۹۹ء . الإسنوي» نحایة السول شرح منهاج الوصول .)٠٠١ /١(‏ المحلي» جلال الدين محمد 
أحمد» شرح الورقات» ص۳۸ تحقيق: د. حسام الدين بن موسى عفانه» الطبعة الثانية 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ ابن النجار» شرح الكوكب 
المنير .)477/١(‏ 

الكفومي» الكليات» ص٢۲‏ 1۲۷. المناوي» محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف» ص٦٦٦‏ تحقيق: د. 
محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء دار الفكرء بيروت» دمشق» ط. الأولى» 4٠١‏ ١ه.‏ البركتي» محمد عميم الإحسان 
امحددي, قواعد الفقه» ص4 4١5‏ الصدف ببلشرز» كراتشي» ۱٤۰۷‏ ه/ 9/5١م.‏ خلاف» عبد الوهاب» علم أصول الفقه» 
صه »١١‏ مكتبة الدعوة» شباب الأزهر» ط. الثامنة. 

٤‏ . ينظر: الباكستاني» زکریا بن غلام قادر» من أصول الفقه على منهج أهل الحديث» ص58٠.‏ دار الخراز» ط. الأوىء 
TAET‏ 


ه . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱۰/ 5179). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وحوده وعدمه سواء إذا كان مع عدمه يشتغل بباح مثله» وأنه لا فرق بين هذا وهذاء فهذا يصلح 
للأبرار أهل اليمين الذين يتقربون إلى الله بالفرائض» ويشتغلون مع ذلك بمباحات» فهؤلاءٍ قد 
يكون المباح المعين يستوي وجودہ وعدمه في حقهم إذا كانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخرء ولا 
سبيل إلى أن تترك النفس فعلاً إن لم تشتغل بفعل آخر يضاد الأول؛ إذ لا تكون معطلة عن جميع 
الحركات والسكنات . 
والمقصود أن المباح بالنسبة للسابقين المقربين لا يستوي فعله وتركه» بل المباحات عندهم طاعات؛ لأنهم 
يستعينون بها على طاعة اللہ ولديهم خُسْن القصدء أما غير المقربين - كما هو حال المقتصدين - 
فالمباح عندهم لا بمدح ولا یذم". 
ونبه أيضأ إلى أصل عظيم من أصول الديانات؛ وهو التفريق بين المباح الذي يفعل لأنه مباح» وبين المباح 
الذي يتخذ ديناًء وعبادة» وطاعة» فمن جعل ما ليس قربة أو طاعة ديناً وقربة وطاعة كان ذلك حراماً باتفاق 
امسن 

وأن المباح لا محمود ولا مذموم في الدين؛ فان كان المباح فيه منفعة كان نعمة» وإن لم يكن فيه 
منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيها كاللعب والعبث . 
القاعدة الثامنة: ( الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة وتنهى عن المفاسد الخالصة 
والراجحة ) . 
الشريعة اسم جامع لكل ولاية وعمل فيه صلاح الدين والدنیاء وهي كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله . صلی الله عليه وسلم . وما كان عليه سلف الأمة في العقائد والأحوال والعبادات 
والأعمال والسياسات والأحكام والولايات والعطيات» والشريعة التي بعث الله بها محمداً . صلی 
الله عليه وسلم . جامعة لمصالح الدنيا والآخرة' . 


.)٠١١ 5379 /۱۰( مجموع الفتاوى‎ »)١55 ١514 /۲( ينظر: ابن تيمية» جامع الرسائل‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)٥١۳ /٠١(‏ الحيزاني» محمد بن حسين حسنء معالم أصول الفقه عند أهل السنة» 
ص۳۱۰ء دار ابن الجوزي» ط. الخامسة» 4717 إه. 

۳ . ينظر: ابن تيمية» مختصر الفتاوى المصرية (۱/ 154 95)» مجموع الفتاوى (۳۱/ ۳۸). 

4 . ينظر: ابن تيمية» بحموعة الرسائل والمسائل /٥(‏ ۷)» مجموع الفتاوى .)۳۲٣ /۱١۱(‏ 

ه . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۷/ ۲۳۰)» وينظر: مجموع الفتاوى (۱/ ١۱۹۰)ء‏ (۱۱/ )۲٢ /۳۳( »)٥۹۳‏ مختصر 
الفتاوى المصرية (۲/ 57)» الفتاوى الکبری (۳/ ۲۹۰)ء قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ .)۷١‏ 

.)۳۰۸ /۱۹( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٦ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ومعنی القاعدة: أن الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراححة؛ كالإيمان وا حھاد فان الإيمان 
مصلحة محضة» وا مھاد وإن كان فيه قتل النفوس فمصلحته راححة» وتنهى عن المفاسد الخالصة 
والراححة؛ كالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله» والقول على 
الله بلا علم» وهذه الأمور لا تبيحها الشريعة قط في حال من الأحوال» ولا هي مباحة في شرعة 
من الشرائع» وتحريم الدم والميتة ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك ما مفسدته راححة» وهذا الضرب 
تبيحه عند الضرورة؛ لأن مفسدة فوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به . 
وبين . رحمه الله . أن الأعمال الصالحة أمر الله بھاء والأعمال الفاسدة تھی عنهاء والعمل إذا اشتمل على 
مصلحة ومفسدة؛ فإن الشارع حکیم؛ فان غلبت مصلحته على مفسدته شرعه» وإن غلبت مفسدته 
على مصلحته لم يشرعه؛ بل ينهى عنه . 
ويقرر في موضع آخر أن المنافع الخالصة أو الراححة الزهد فيها حمق'ء وأن مقصود الشرع 
بالتحريم المنع من ذلك الفساد وجعله معدوماً . 

وقد طبق هذه القاعدة على فروع كثيرة في أبواب العقيدة» والعبادات» والمعاملات» 
والسلوك والأخلاق. 
واستعملها كثيراً في رد بدع القبورية» ومن الأمثلة على ذلك: سؤال الميت فقد بين أنه ليس 
بمشروع» ولا واحب» ولا مستحب» بل ولا مباح» ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعین 
لهم بإحسانء ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راححة» وليس فيه 
مصلحة راححة والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة» وهذا لیس فيه مصلحة راجحة 


بل إِمَا أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راححة» وكلاهما غير مشروع . 


١‏ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۷/ ۲۳۰)۔ 
؟ . ينظر: المصدر السابق (۱۱/ 571). 
٣‏ ينظن: ابن تيمية» رسالة الزهد والورع والعبادة» ص٠٠‏ تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة» مكتبة المنار» الأردن» ط. 


الأولى» ٤١۷‏ ١هه‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ 118). 
٤‏ . ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ ۲۹۰)» مجموع الفتاوى (۳۳/ .)٠١‏ 
ه . ينظر: ابن تيمية» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ ٦۷)ء‏ مجموع الفتاوى .)١915 /١(‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


القاعدة التاسعة: ( الحسنات تعلل بعلتين: إحداهما ما تتضمنه من جلب المصلحة 
والمنفعة والثانية: ما تتضمنه من دفع المفسدة والمضرةء وكذلك السيئات تعلل بعلتين: 
إحداهما ما تتضمنه من المفسدة والمضرة, والثانية: ما تتضمنه من الصد عن المنفعة 
والمصلحة )'. 

توضيح للقاعدة: 

تولى ابن تيمية . رحمه اللہ . بيان هذه القاعدة وضرب ھا الأمثلة المتنوعة» ونحن نحتزيء هنا جملة 
مفيدة من كلامه. 

قال تعالل: +[ اتل مآ وى لک یک الككب وأ ألصَصلوء إرك الکوٰۃ نی عن الحا 
رالشکر ورك أله ابر واه لماكتمو (2) (العنكبوت: ٤٤)ء‏ في الآية بيان للشطر 
الأول في القاعدة المتعلقة بالمصالح بوحهیه» فقوله: هک الکو ن مامحتسا والشكر 
وکر مات 4 بيان لما تتضمنه من دفع المفاسد والمضار؛ فإن النفس إذا قام بما ذكر الله 
ودعاؤه . لا سيما على وحه ا خصوص ۔ أكسبها ذلك صبغة صالحة تنهاها عن الفحشاء والمنكر 
كما يحسه الإنسان من نفسه» وقوله: وکر أ كيد چ بيان لما فيها من المنفعة والمصلحة» 
أي: ذکر اللہ الذي فيها أكبر من كوتما ناهية عن الفحشاء والمنكر؛ فإن هذا هو المقصود لنفسه» 
والأول تابع فهذه المنفعة والمصلحة أعظم من دفع تلك المفسدة . 

وكذلك قوله: ‏ وأو الوه رق الهار الإ سكت يذهب السات )#(هود: ١۱۱)ء‏ فهذا 
دفع المؤذي ثم قال : ذلك ور ریب بھ فهذا مصلحة؛ وفضائل الأعمال» وثوابھاء وفوائدهاء 


ومنافعها كثير في الكتاب والسنة من هذا النمط كقوله في الجهاد: چ عفر لک دوبک ودل جي 


کے کے 2 وج ووو ہے يه ل ےي سرح ۓےے سس و مر e‏ 4 سے د 2 هم ری 
ری ون تیا از ومس بد ی جت عدي ذلك الغو العليم ا واخری يبوه تر دن وق بوكر 


آل © 4( الصف: ٠١‏ ۱۳۰) فبين ما فيه من دفع مفسدة الذنوب ومن حصول مصلحة 


١‏ . ینظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۰/ ۱۹۲)۔ 
۲ . ينظر: المصدر السابق (۲۰/ ۰۱۹۲ .)١95‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الرحمة بالجنة فهذا في الآخرة» وفي الدنيا النصر والفتح» وهما أيضاً دفع المضرة» وحصول المنفعة» 
ونظائره كثيرة '. 

وأما من السيئات فكقوله: ‏ إِنّمَا بريد ليطن أن يقح يبتكم العدوة وَالمْصَ في لمر والْمَيرٍ 
ویک عن راقو ون آل وة مهنم مون ل و (المائدة: ۹۱)ء فبين فيه العلتين: 

إحداهما: حصول مفسدة العداوة الظاهرة والبغضاء الباطنة» والثانية: المنع من المصلحة التي هي 
رأس السعادة» وهي ذكر اللہ والصلاة؛ فيصد عن المأمور به إيجاباً أو استحباب ويبمذا المعنى عللوا 
أيضاً كراهة أنواع الميسر من الشطرنج ونحوهء فإنه يورث هذه المفسدة» ويصد عن المأمور به 
وكذلك الغناء فإنه يورث القلب نفاقأ» ويدعو إلى الزن» ويصد القلب عن ما أمر به من العلم 
النافع» والعمل الصالح؛ فيدعو إلى السيئات» وينهى عن الحسنات مع أنه لا فائدة فيه» والمستثى 
منه عارضه ما أزال مفسدته كنظائره. 

وكذلك البدع الاعتقادية والعملية؛ تتضمن ترك الحق المشروع الذي يصد عنه من الكلم الطيب» 
والعمل الصالحء إما بالشغل عنه» وإما بالمناقضة» وتتضمن أيضاً حصول ما فيها من مفسدة 
الباطل اعتقاداً وعملا . 

القاعدة العاشرة: (من يأخذ للمنفعة والحاجة, أولى ممن يأخذ بمجرد الحاجقق)٣ء‏ وذكرت 
بصيغة: ( حيث كان الأخذ بالحاجة أو المنفعة كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بحسب ما 
يقع ٤)‏ . 

توضيح القاعدة: 

من يأحذ: ی العطايا. 

للمنفعة وا حاجة: أي: لمنفعة المسلمين من الجند» وأهل العلم» ونحوهمء وهم محاويج أيضاًء بل 
غالبهم ليس له رزق إلا العطاء . 


: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۰/ .)۱۹۰١‏ 
: المصدر السابق (۲۰/ ١۱۹۰۰۱۹)۔‏ 
: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ 517). 


: ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۹ /١‏ [۸)) 


FF FF E 


: المصدر السابق (۲۸/ ۲۷۸)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أولى: أحق» وأجدر. 
والمقصود من القاعدة: أن الأولى تقديم ذوي المنافع العامة في العطاء على من لیسوا كذلك لعظيم 
نفعهم» ولذا قال ابن تيمية: " فإن العطاء إِنما هو بحسب مصلحة دين الله فكلما كان لله أطوع 
ولدين الله أنفع كان العطاء فيه أولى» وعطاء محتاج إليه في إقامة الدين» وقمع أعدائه» وإظهاره 
وإعلائه» أعظم من إعطاء من لا يكون كذلكء وإن كان الثاني أحوج "'. 
وني موضع آخر يقرر أن " الواحب أن يبدأ في القسمة بالأهم فالأهم من مصالح المسلمين 
العامة؛ كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة ''. 
وأما ما يتعلق بسائر الصدقات فقد قال . رحمه اللہ . : " أن العلماء قد نصوا على أنه يجب في 
مال الفيء والمصالح أن يقدم أهل المنفعة العامة» وأما مال الصدقات فیأخذ نوعان: نوع يأحذ 
بحاحته كالفقراء» والمساكين» والغارمين لمصلحة أنفسهم» وابن السبيل» وقوم يأحذون لنفعتهم: 
كالعاملين في إصلاح ذات البين» کمن فيه نفع عام كالمقاتلة وولاة أمورهم» وفي سبيل اللہ ولیس 
أحد الصنفین أحق من الآحر» بل لا بد من هذا وهذا "'. 

وقد استدل ابن تيمية هذه القاعدة بأدلة كثيرة نحتزيء منها دليلين: 
١‏ . فعله . صلی الله عليه وسلم . عام حنين» وفتح مكة» حيث أعطى المؤلفة قلووهم من أهل بحد 
والطلقاء من قريش» ولم يعط المهاجرين والأنصار. 
وقد بين . رحمه اللہ . وجه الدلالة من ذلك بقوله: " والذين م يعطهم هم أفضل عنده» وهم 
سادات أولياء الله المتقين» وأفضل عباد الله الصالحين بعد النبيين ا مرسلین؛ والذين أعطاهم» منهم 
من ارتد عن الإسلام قبل موته» وعامتهم أغنياء لا فقراء» فلو كان العطاء للحاجة مقدماً على 
العطاء للمصلحة العامة» لم يعط النبي . صلی الله عليه وسلم . هؤلاء الأغنياء السادة المطاعين في 
عشائرهم» ويدع عطاء من عنده من المهاجرين والأنصار الذين هم أحوج منهم وأفضل' ". 
۲ . طعن الخوارج على النبي . صلی الله عليه وسلم . وقال له أولحم: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل: 


قال: إن هذه القسمة ما أريد بھا وجه الله تعالی حتى قال النبي: " ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل» 


: ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ .)081١ 08٠١‏ 
: المصدر السابق (۲۸/ ۲۸۲)۔ 


: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى /٤(‏ ٢۲۲)ء‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٢۲۷٥‏ 


YEY 


: ابن تيمية» الفتاوی الكبرى /٤(‏ ۲۲۷)» مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٥۷۹‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


لقد حبت وحسرت إن لم أعدل " فقال له بعض الصحابة: دعني أضرب عنق هذا. فقال: " إنه 
حوس كحضي مما قوم كدر E‏ ہے ےہ ہی باهم 
قراءتحم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, بمرقون من الإسلام كما بمرق السهم من الرمية» أينما 
لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة "'. 

وني رواية: " لفن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد " . 

بين . رحمه الله . وجه الدلالة فقال: " وهؤلاء خرجوا على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


. رضي اللہ عنه . فقتل الذين قاتلوه جميعهم مع كثرة صومهم وصلاتھم وقراء تم فأحرجوا عن 


السنة والجماعة» وهم قوم مم عناء وورع وزهد لکن بغير علم؛ فاقتضى ذلك عندهم أن العطاء 
لا يكون إلا لذوي الحاحات» وأن إعطاء السادة المطاعين الأغنياء لا يصلح لغير الله بزعمھم؛ 
وهذا من جهلهم؛ فان العطاء إنما هو بحسب مصلحة دين الله فكلما كان لله أطوع ولدين الله 
أنفع كان العطاء فيه أولى "“. 

وقد بنی ابن تيمية على هذه القاعدة فروعاً عديدة» جمع جملة منها بقوله: " فيصرف منه 
إلى كل من للمسلمين به منفعة عامة کا جاهدین وكولاة أمورهم: من ولاة الحرب» وولاة الديوان» 
وولاة الحكم» ومن يقرئهم القرآن» ويفتيهم» ويحدثهم؛ ويؤمهم في صلاتمم» ويؤذن لهم» ويصرف 
منه في سداد تغورهم» وعمارة طرقاتهم» وحصونهم» ويصرف منه إلى ذوي الحاحات منهم أيضاً 
ويبدأ فيه بالأهم فالأهم: فيقدم ذوو المنافع الذين يحتاج المسلمون إليهم على ذوي ا حاجات 
الذين لا منفعة فيهم ' . 


.)59 /9( الضئضيء: الأصلء والمراد أنه يخرج من نسله وعقبه» ينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر‎ . ١ 
مسلم‎ .)۳٦٣( رقم‎ »)۲٤۳/٤( أحرحہ: البخاري في صحيحه في مواضع منها: كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام»‎ . ۲ 
.. ء كلاهما عن أبي سعید الخدري . رضي الله عنه‎ )١ 599١ في صحيحه » كتاب: الرّكاة» باب: ذكر ال خوارج وصفاتهم» ملل ۱ء رقم‎ 


۳ . أحرحه: البخاري ي صحیحه» كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: مرج المي ڪۀ والر ن إِلبّد گھ(المعارج: 6)٤‏ وقوله 


حل ذکرہ: لد يَصَعَد انکر چ(فاطر :۰)۱۰ (۹/١٥۱)ء‏ رقم .)۷٤۳۲(‏ مسلم في صحيحهء كتاب: الزكاة» باب: ذکر الخوارج 
وصفاتهم (۱۱۰/۳))» رقم .)۲٤۹۹(‏ 

.)٥۸١ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ »)۲۲۸ /٤( ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ . ٤ 

ه . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ 575). 


فقه المصالح والمفاسد وتطبيقاتة عند الإهاء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 

ومن دقيق فقهه أنه نبه على قضية مهمة تتعلق بالقسمة فقال: " ولا يجوز للإمام أن يعطي أحداً 
ما لا يستحقه هوى نفسه: من قرابة بينهماء أو مودة» ونحو ذلك؛ فضلاً عن أن يعطيه لأحل 
منفعة محرمة منه؛ كعطية المخنثين من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم» والبغاياء والمغنين» 
ناس وق و ذلك ار إعطاء لان من الكهان والمنحمين وش 
وقد استثنى . رحمه الله . من هذه القاعدة المواريث» فقال: " بخلاف الواریث فاتھا قسمت 
بالأنساب التي لا يختلف فيها أهلهاء فان اسم الابن يتناول الكبير والصغير» والقوي والضعيف» 
ولم يكن الأحذ لا لحاجته ولا لمنفعته؛ بل ٹحرد نسبه؛ فلهذا سوى فيها بين الجنس الواحد " . 
القاعدة الحادية عشر: (الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها)”. 
توضيح القاعدة: 
الواحب لغة: من وحب يجب فهو واجب» وهو اللزوم والسقوط والوقوع . والمراد به هنا اللازم 
وا حتم والمطلوب . 
الأصلح: أفعل التفضيل بمعنى: الأفضل والأنفع بتلك الولاية . 

والمقصود من هذه القاعدة أن من الواحب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين أن 
يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه من أصحاب القوة والأمانة بحسب 
حاجة تلك الولاية» فمن أدى الواجب المقدور فقد اهتدى» فإن عدل عن الأحق الأصلح لأي 
سبب فقد خان الله تعالى ورسوله . صلی الله عليه وسلم .. 
قال ابن تيمية: " فالواحب في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رحلان أحدهما أعظم أمانق 
والآخر أعظم قوة؛ قدم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضرراً فيهاء فتقدم في إمارة الحروب الرحل 
القوي الشجاع» وإن كان فيه فجور فيها على الرحل الضعيف العاجزء وإن كان أميناً "". 


بن تيمية» مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۸۸). 

مصدر السابق (۱۹/ ۸٥۲)۔‏ 

بن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ .)۲٥٢‏ وبنظر: ابن عبد السلام» القواعد الصغرى» ص58. ۷۲۔ 
بن فارس؛ معجم مقايس اللغة (5/ 85). 

إبراهيم مصطفى وآخرون» المعجم الوسيط » ٠٠٠١١‏ . 

.)۳٤٣ /١( حوهري» الصحاح‎ 

بن تيمية» السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية» ص۰۲۰ مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٠١٠٤‏ 


چن 


و دی 


چ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وق موضع آخر: " وينبغي أن يعرف الأصلح في كل منصب؛ فإن الولاية لما ركنان: القوة والأمانة 
كما قال تعالى :رك خَيْرٌ من اَسْتَتَجَرَ اَی لگن( #(القصص: ٦ء‏ وقال صاحب مصر 
ليوسف . عليه السلام ٠‏ :2 قال إِنّكَ الوم ديا مكيل اين ل (يوسف: 54 )ء ... والقوة في كل 
ولاية بحسبهاء فالقوة في إمارة الحرب ترحع إلى شجاعة القلب» وإلى الخبرة بالحروب» والمخادعة 
فيها؛ فإن الحرب خدعة» وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي» وطعن» وضرب» وركوب» وكر» 
وفر» ونحو ذلك ... والأمانة ترحع إلى حشية الله وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاً» وترك خحشية 
الناس» وهذه ال خصال الثلاث التي اتخذها الله على كل حكم على الناس في قوله تعالى: لإ قلا 
تَحْکَوٌا الام واخکون ولا کا اق کا وبلا ومن لم کہ يمآ َل الہ مويك هم 
الْكفْرُونَ #(المائدة: کی ا 

ولهذا قرر . رحمه الله . أن " أهم ما في هذا الباب معرفة الأصلح» وذلك إنما يتم بمعرفة مقصود 
الولاية» ومعرفة طريق المقصود؛ فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم الأمر " . 

وقد استدل لهذه القاعدة بأدلة عديدة» فمنها: 

١‏ . قال تعالى :لز ییا الین اما لا کنووا الله والرسول نونوا اسیک وام موی © )(الأنفال: ۲۷)ء نم 
قال تعالى :اا وَأَعَلَمُوَا آنا رڪم وأوندكم َة وت آله عند اجر عَظِيءٌ ل( )4 (الأنفال: 06 

قال . رحمه الله .:" إن الرحل لحبه لولده» أو لعتيقه» قد يؤثره في بعض الولايات» أو يعطيه ما 
لا يستحقه؛ فيكون قد خان أمانته؛ وكذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظه؛ بأحذ ما لا 
يستحقه» أو محاباة من يداهنه في بعض الولايات» فيكون قد خان الله ورسوله» وحان أمانته "" 

۲ . قول النبي . صلی الله عليه وسلم . لأبي ذر . رضي الله عنه . في الإمارة: ( إا أمانة» وإتما 
يوم القيامة حزي وندامة» إلا من أحذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها ) . 

ووجه الدلالة: 


.)۲٥٢ /۲۸( ينظر: ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص٥ ۲» مجموع الفتاوى‎ .١ 
.)550 /۲۸( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .۲ 
. ١7ص السياسة الشرعية»‎ ء))۲٢۹‎ . ۲١۸/۲۸( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ۳ 


.)٥۸۲۳( أحرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: كراهة الإمارة بغير ضرورة» (5/5)» رقم‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أن سنة رسول الله . صلی الله عليه وسلم . دلت على أن الولاية أمانة يجب أداؤهاء ونظراً 
لكونه . رضي الله عنه كان ضعيفاًء فقد نمي عن الإمارة والولاية؛' مع أنه قد روي في فضله: 
" ما أظلت ا خضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لمجة من أبي ذر "". 
٣‏ استعمال النبي . صلی اللہ عليه وسلم . خالد بن الوليد على الحرب منذ أسلم مع أنه أحياناً قد 
كان ما ينكره النبي . صلی الله عليه وسلم . حتى قال مرة: ( اللهم إن أبرأ إليك ما فعل خالد )'. 
قال ابن تيمية . رحمه الله .: " ومع هذا فما زال يقدمه في إمارة ا حرب؛ لأنه كان أصلح في هذا الباب 
من غيره» وفعل ما فعل بنوع تأويل ٠"‏ 

وقد بنى على هذه القاعدة كثيراً من الفروع» منها ما أشار إليه بقوله: " من ولي من أمر 
الململوة گنا فل ر لمودة أو كرا تيا ف خان الله ولا وسر هذا وا حي عليه 
فيجب عليه البحث عن المستحقين للولايات من نوابه على الأمصار من الأمراء الذين هم نواب ذي 
السلطانء والقضاة» ومن أمراء الأجناد» ومقدمي العساكرء والصغارء والكبار» وولاة الأموال من 
الوزراء» والكتاب» والشادين » والسعاة على الخراج والصدقات» وغير ذلك من الأموال التي للمسلمين» 
وعلى كل واحد من هؤلاء أن يستنيب ويستعمل أصلح من یجدہ؛ وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاةء 
والمؤذنين» والمقرئين» والمعلمين» وأمير الحاج» والبُرُده والعيون الذين هم القصاد» وخزائن الأموال» وحراس 
الحصونء والحدادين الذين هم البوابون على ا حصون والمدائن» ونقباء العساكر الكبار والصغارء وعرفاء 
القبائل» والأسواق» ورؤساء القرى الذين هم الدهاقون؛ فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر المسلمين 
من هؤلاء وغيرهم» أن يستعمل فيما تحت يده في كل موضع أصلح من يقدر عليه» ولا يقدم الرحل 
لكونه طلب الولاية» أو يسبق في الطلب» بل ذلك سبب المنع ... فان عدل عن الأحق الأصلح إلى 


غيره لأحل قرابة بینھماء أو ولاء عتاقة» أو صداقة» أو موافقة ق بلد» أو مذهب» أو طریقق أو جنس 


۔)۲٥٢‎ ء۲٥٠٢‎ /۲۸( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 

۲ . أخرجه: الترمذي» كتاب: المناقب» باب: مناقب أبي ذر . رضي اللہ عنه . رقم (۳۸۰۱)ء وقال: حديث حسن» وابن ماجه» المقدمة» 
فضائل أصحاب النبي . صلی اللہ عليه وسلم . رقم »)١55(‏ وحسنه الألباني في المشكاة رقم .)٠۲۳١(‏ 

٣‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: المغازي» باب: بعث النبي . صلی الله عليه وسلم . حالد بن الوليد إلى بني خزعة» 
(ہ/٢۲۰)ء‏ رقم »)٤۳۳۹(‏ وني كتاب: الأحكام» باب: إذا قضى الحاكم بجور» أو خلاف أهل العلم فهور رد (۹۱/۹)؛ 
رقم (۷۱۸۹). 

٤‏ . ينظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ 555)» السياسة الشرعية» ص59. 

ه . معناها: النبهاء الفطناء» ينظر استعماهٰا: محلة مجمع اللغة العربية» القاهرة» عدد (۹/ ص٤ .)٠١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


كالعربية» والفارسية» والتركية» والرومية» أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة» أو غر ذلك من 
الأسباب» أو لضغن في قلبه على الأحق» أو عداوة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ... ثم إن 
المؤدي للأمانة مع خالفة هواه» يثبته الله فيحفظه في أهله وماله وبعده» والمطيع واه يعاقبه الله بنقيض 
قصده في أهله ويذهب ماله "'. 

واستثنى . رحمه الله من القاعدة استثنائین هما: 
١‏ . حواز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح ا موحود؛ ویجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال 
حتى يكمل في الناس ما لا بد لحم منه من أمور الولايات» والإمارات» ونحوها . 
۲ . جواز استعمال الأدق من المسلمين في الخبرة وتقديمه على الأعلى فيها من اليهود والنصارى لمنعهم 
من الولاية على المسلمين» ولأن استعمال من هو دونحم في الكفاية أنفع للمسلمين في دينهم ودنياهم» 
والقلیل من الحلال يبارك فيه» والحرام الكثير يذهب» وعحقه الله . 
القاعدة الثانية عشر: (من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قتل)“. 
توضيح القاعدة: 
والمراد بالمفسد: الساعي في الأرض فساداً حرباً لله ورسوله والمؤمنين» كالجاسوسء والمفرق لحماعة 
المسلمين» والساحرء ومن لم يندفع فساد بدعته إلا بالقتل» ونحوهم . 
والمقصود من القاعدة: أن القتل مشروع في حق من أفسد في الأرض فساداً حسياً بالنهب» 
والاغتصاب والغصب والقتل'» ونحو ذلك» أو معنويا” بالفكر والزندقة والبدعة الغالية» والسحرء وغير 
ذلكء وذلك حينما لا يمكن دفع فساده إلا بالقتل. 


.)۲٤۸ 7 57 /۲۸( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۹٥۲)ء‏ السياسة الشرعية» ص۲۹. 

۳ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ 117)» رسالة في الكنائس» ص۱۳۳ء تحقيق: علي بن عبد العزيز الشبل» مكتبة 
العبيكان» الرياض» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 


٤‏ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۰۸)۔ 
: الفيومي» المصباح المنير» ص5 .١15‏ 


: الطبري» جامع البيان (۱۰/ ۲٢۲۳ء‏ ٢٢٤۲ء‏ ۷٥۲)۔‏ 


72 
22 


: ابن تيمية» بحموع الفتاوی (۲۸/ ۰۳۱۷ ۳۲۱)۔ 


+ جج 


: المصدر السابق (۲۸/ .)٠٠١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد بين ابن تيمية . رحمه الله . أن هذا نوع من ا حھاد فقال : " فإن إقامة الحد من العبادات 
کاحیادق سپیل الله" 
وبين في موضع آخر أن " طلب هؤلاء من نوع ال حھاد في سبيل اللہ فيخرج فيه جند المسلمين كما 
يخرج في غيره من الغزوات» وينفق على المحاهدين في هذا من ا ال الذي ينفق منه على سائر 
الغزاة "'. 
وقال في حق من أظهر شيئاً من المنكرات: " من ظهر منه شيء من هذه المنكرات» وحب 
منعه من ذلك» وعقوبته عليها . إذا لم يتب حتى قدر عليه . بحسب ما جاءت به الشريعة 
جو ھا آو تعلق أن غير دلا 

وقد استدل لهذه القاعدة بأدلة كثيرة» منها: 
ہے مه 06 


{e ۰ ۳‏ ے سم ہر رم ےم ہے 1 آک2 ا ہے ۔۔ 
١‏ . قوله تعا لی :جز من آَل لك کتبا ل ہی سیل اہ من تل فسا یکر نيس 


ص چک 


ہت تل الئاس جمیعا ومن لماه فقکانتما سس 


هذا يكت ند إن کا نوم تند کرک ای سرک © )(المادة: 

ت الله .: " فعلم أن كل ما أوجب القتل حقاً لله كان فساداً في الأرض» وإلا 5 
وهذا السب قد أباح الدم فهو فساد في الأرض» وهو أيضاً حاربة لله ورسوله على ما لا یخفی'' 
0 قال تعالی: و و زا وشم حى کے لا کرت فتة فة وت ڪون أَلرِينُ ڪا ول كت انوا كا رک اللہ 


يِعَايَتَمئوت بار (5) )(الأنفال: ۳۹). 


قال ابن تيمية: " وإذا كان أصل القتال المشروع هو ا حھاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله 
ش وأن تكون كلمة الله هي العليا؛ فمن منع هذا قوتل باتفاق المسلمين "* 
۳۔ الإجماع: 


.)۳۲۹ /۲۸( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ ١ 

۲. ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ ۳۲۱) ء السياسة الشرعية» ص۱۱۳ دقائق التفسیر (۲/ .)٤١‏ 

۳۔ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ .)۱۰٦١‏ 

> . ابن تيمية» الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص١٤٤۱ء‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد ا حمید نشر الحرس الوطني 
السعودي» المملكة العربية السعودية. 

ه . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ 5 5")» السياسة الشرعية» ص59١.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قال . رحمه الله . : " السنة والإجماع متفقين على أن الصائل المسلم إذا لم يندفع صوله إلا بالقتل قتل "'۔ 
وقال أيضاً: " قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع " . 
وقد ذكر ابن تيمية هذه القاعدة عدداً من الفروع منها: قتل الحاسوس المسلم إذا تجسس للعدو 
على ا مسلمین"ء الصائل الظالم» فإذا كان مطلوبه ا مال جاز دفعه بما يمكن, فإذا لم يندفع إلا 
بالقتال قتلٴء قتل الساحر لأحل إفساده في الأرض” الرافضة إذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل 
قتلواء لأنحم من أعظم المفسدين في الأرض' . 

ما یستثنی من القاعدة: 
استثنی . رهمه الله . من القاعدة ما يلي: 
ذكر استثناءً في مسألة قتل الخوارج والرافضة فقال: " ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر 
هذا القول» أو كان في قتله مفسدة راححة» ولهذا ترك النبي . صلی الله عليه وسلم . قتل ذلك 
الخارحي ابتداءً لملا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام؛ وهذا 
ترك علي قتلهم أول ما ظهروا لأنمم كانوا حلقاً کثیراء وكانوا داحلين في الطاعة والجماعة ظاهراً ل 
يحاربوا أهل ا لحماعة ولم يكن يتبين له أنحم هم "". 

وقال في موضع آخر: " فالقطاع: إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم 
شيئاً باتفاق الأئمة بل يدفعهم بالأسهل فالأسهلء فإن لم يندفعوا إلا بالقتال فله أن 
يقاتلهم» فإن قتل كان شهيداًء وإن قتل واحداً منهم على هذا الوحه كان دمه هدراً؛ 
وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم» ولو بالقتل إجماعاً؛ لکن الدفع عن ا ال لا یجب؛ 
بل يجوز له أن يعطيهم المال» ولا يقاتلهم "”. 


.)٠٥٥/٢۸( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ 4 5ه)» مجموع الفتاوى‎ . ١ 


۲ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ 4 5 ه)» مجموع الفتاوى (۲۸/ .)5141١‏ 

. ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ .)۳٣١۷‏ 

۔)۳٣٣‎ /۲۸( ينظر: المصدر السابق‎ . ٤ 

ه . ينظر: المصدر السابق (۲۸/ ۱۰۸). 

5 . ينظر: المصدر السابق (۲۸/ ٥١٠)۔‏ 

۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ٥٠٥٠)۔‏ 

8 . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ 577). مجموع الفتاوى /۳٤(‏ 57 7)؛ مختصر الفتاوى المصرية /١(‏ ٤٣٣)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


القاعدة الثالنة عشر: ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )' . 

توضيح القاعدة: 

الضرر لغة: حلاف النفع» والمضرة حلاف المنفعة» ويطلق الضرر على: النقصان» وشدة الحال» 
والضيق» وهي راجعة إلى مدلول حلاف النفع' . 

وعرفه الرازي بأنه ألم القلب'ء وعلة ذلك أن الضرب يسمى ضرراء وكذلك الشتم والاستخفاف» 
وتفويت ا نافع وأ م القلب هو المعنى المشترك بين تلك الصور كلها. 

وتعقب ذلك ابن السبكي بقوله: " كذا قاله الأصوليون» والذي قاله أهل اللغة أن الضرر حلاف 
النفع هو أعم من هذه المقالة "“. 

وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين الوصول لتعريف جامع مانع للضرر فقال: " هو الإخلال 
بمصلحة مشروعة للنفس أو الغير تعدياً» أو تعسفاً أو إهمالاً "” . 

والضرار: مصدر على وزن فعال» من الضّر وهو خلاف النفع» وقد ضرّه وضاره بمعنى واحد . 
واختلف هل بين الضرر والضرار فرق أم لا؟ فقيل: هما بمعنى واحد, والمشهور أن بينهما فرقاً؛ إذ 
حمل اللفظ على التأسيس أولى من التوكيد» وقد تنوعت الأقوال في بيان الفرق بينهاء فمنها: 


. الضرر فعل واحد» والضرار ما كان من اثنين کل منهما بالآخر. 
. الضرر أن تضره وتنتفع به أنت» والضرار أن تضره من غير أن تنتفع به. 


.١‏ ينظر: ابن تيمية» قاعدة في العقود» ص7١ »١‏ دار المعرفة» بيروت. 

ومن ذكر هذه القاعدة بهذا اللفظ: الشاطبيء الموافقات (۲/ ٣٥۳)ء‏ حيدرء علي» درر الحكام شرح مجلة الأحكام /١(‏ ۳۲)؛ 
تعريب فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية» بيروت. باز» سليم رستم» شرح المحلة» ص۲۹ء دار إحياء التراث العربي» ط. 
الثالثة» ١5‏ 5 ١ه.‏ الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص55 .١‏ الزرقاء مصطفى بن أحمد المدحل الفقهي العام (۲/ ۹۷۷)ء مطبعة 
طربين» دمشق» ط. العاشرة» ۱۳۸۷ھ. البورنو» الوحيز» ص57 .١‏ السعدي» القواعد والأصول الجامعة» ص .٠٦‏ 

؟ ‏ ينظر: المجوهري» الصحاح (۲/ ۷۱۹). ابن فارس» معجم مقاييس اللغة (۳/ .)۳٣٣‏ ابن منظور» لسان العرب (5/ 587). 

٣‏ . ينظر: الرازي» انحصول (5/ )٠١5‏ ء وتبعه على ذلك سراج الدين الأرموي» محمود بن أبي بكر» التحصيل من ا حصول 
(۲/ ٣۳۱)ء‏ تحقيق: عبد الحميد علي أبو زید مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى» ١١۸‏ ١ه.‏ واعترضه تاج الدين الأرموي» محمد بن 


الحسين؛ الحاصل من ا حصول (۲/ ۱۰۳۷))ء تحقيق: عبد السلام أبو ناحي» منشورات جامعة قاريونس» بنغازي» 9915١م.‏ 

5 . ابن السبكي» الابھاج شرح المنهاج (۳/ ۱۷۸). 

.ه١‎ ١۱۸ ۔ ينظر: مواقي» أحمد» الضرر في الفقه الإسلامي» ص۹۱۷ء دار ابن عفان الخبر» ط. الأولى»‎ ٥ 

5 . ينظر: ابن دريد» محمد بن الحسن» الاشتقاق» صه4» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» مصرء ط. الثالثة. 
الجوهري» الصحاح /٢(‏ ۷۱۹)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


. الضرر ابتداء الفعل» والضرار الحزاء عليه. 
وكل هذه الأقوال محتملة» ولعل الأول منها ألصق بلفظ الضرار» إذ الضرار على وزن فعال» 
مصدر قياسي من فَاعَلَ الذي يدل على المشاركة . 
وهذه القاعدة نص حديث نبوي شریف'ء وقد عدّها العلماء من القواعد الكلية الكبرى» التي 
شهدت ها نصوص القرآن والسنة» وعليها مدار مسائل لا تحصى » وقد عبر عنها بعضهم بلفظ 
" الضرر يزال "“» وعبر آخرون بلفظ: " الضرر مزال ٠"‏ إلا أن التعبير عنها بلفظ الحديث أولى 
لعمومه وشموله» ولأنه يعطيها قوة» ويجعلها دليلاً شرعياً تبنی عليه الأحكام . 
ولفظ القاعدة صريح في نفي الضرر عن الفرد والأمة؛ لأن ذلك ظلم؛ والله قد حرمه على كل 
حالء وني هذا يقول ابن تيمية: " بل العدل واحب لكل أحد على كل أحد في جميع الأحوال؛ 
والظلم لا يباح شيء منه بحال " . 

ونفي الضرر يشمل دفعه قبل وقوعه» والسعي برفعه بعد وقوعه» ومقابلة الضرر بضرر مثله 
على وجه غير مشروع شرعاًء ولكن إن وقع على وجه مشروع كان مشروعاً كالقصاص وسائر 
الحدود والتعزيرات» لأنه من مصالح الناس التي لا تقوم حياتهم إلا بھاء كما قال تعالى: ج ولک فى 
الَصاص حيو يتأي ال ب لمڪم تَتَقُوْنَ 4W‏ البقرة: ۱۷۹)ء وتي هذا يقول ابن رحب: 
" وبكل حال فالنبي . صلی الله عليه وسلم . إنما نفي الضرر والضرار بغير حق؛ فأما إدخال 


. ١55 ينظر: الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص‎ . ١ 

۲۔ تقدم تخريجه ص٤‏ ۷. 

٣‏ . العلائي» خليل بن كيكلديء المجموع المذهب في قواعد المذهب (۲/ ۳۷۷)ء تحقيق: محمد بن عبد الغفار الشریفء وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

٤‏ . ينظر: ابن السبكي» الأشباه والنظائر »)4١ /١(‏ السيوطي» الأشباه والنظائر» ص177» ابن بحيم» الأشباه والنظائرء 
ص4 44 الخادمي» محمد بن مصطفى بن عثمان» مجامع الحقائق والقواعد وجوامع الروائق والفوائد» صه 4» مطبعة الحاج حرم 
أفندي البسنوي» .3 اه. 

ه . ينظر: العلائي» المجموع المذهب (۲/ ۳۷۰)ء ا حصي, القواعد (۱/ ۲۹۹). 

٦۔‏ ينظر: البورنو» الوحیز» ص۱۹۲۔ 

۷ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۰/ ۳۳۹). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


نفسه وغيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل؛ فهذا غير مراد قطعاً وإِنما ا مراد إلحاق الضرر 
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وأدلة هذه القاعدة اکر مق "أن تحص وأشهر من أن تذكر» ويكفيها قوة کوتھا نص 


حديث نبوي شريف. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثاني 

قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد 
القاعدة الأولى: ( إذا تعارضت المصالح والمفاسد كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع ) . 
كرر . رحمه اللہ تعا ی . هذه القاعدة بصيغ متعددة من ذلك: 
. استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع ا 
. نرحح عند الازدحام والتمانع حير الخيرين» وندفع عند الاجتماع شر الشرین". 
. نقدم حير ا خیرین حصولاًء وشر الشرين دفعاً . 
. نقدم خیر الخیرین على أدناهما حسب الإمكان» ودفع شر الشرين بخيرههما . 
۔ تمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين» وشر الشرين . 
. الشريعة تقدر خير الخيرين بتفويت أدناهماء وتدفع شر الشرين باحتمال أدناها. 
. تقتضي الحكمة ترحیح خير الخيرين بتفويت أدناهماء ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما”. 
. العاقل الذي يعلم حير الخيرين» وشر الشرین' . 
. الشارع دائماً یرحح خير الخيرين بتفویت أدناهما؛ ويدفع شر الشرين بالتزام أدناهما' '. 
. مطلوب الشريعة ترحيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعاًء ودفع شر الشرين إذا لم 
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يندفعا جميعا . 


.)۲۸٢ /۲۸( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» الاستقامة (۱/ »)٤۳۹‏ مجموع الفتاوى .)٤۸ /۲٢(‏ 

٣۔‏ ينظر: ابن تيمية» الاستقامة (۲/ ۷٦۱)۔‏ 

۔)۱٦۸‎ /۲( ينظر: المصدر السابق‎ . ٤ 

ه . ينظر: ابن تيمية» ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (؟/ .)٠٠١‏ 

٦۔‏ ينظر: ابن تيمية» جامع الرسائل (۲/ »)١ 5١‏ مجموع الفتاوى /١١(‏ ٥٥١)ء‏ (۳۰/ ۱۹۳)ء مختصر الفتاوى المصرية /١(‏ 417 ؟). 
۷۔ ينظر: ابن تيمية» جامع المسائل .)٦٦٤ /٦(‏ 

۸ . ينظر: ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل (5/ ۳۳۲). 

.)۲٥٢ /5( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (0؟/ 4 5).؛ منهاج السنة النبوية‎ . ٩ 
.)۱۸۲ /۲۳( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٠ 

.)* 47 /۲۳( ينظر: المصدر السابق‎ ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


. أمرنا بتقدیم حير الخيرين بتفویت أدناهماء وبدفع كن الشروق امال أدناقها. . 
. يقدم عند التزاحم خير الخيرين» ويدفع شر الشرين . 
توضيح القاعدة: 
هذه القاعدة تعد من أبرزء وأهم القواعد الشرعية» ولذا اهتم بھا ابن تيمية» وعدها أصلاً من 
أصول الإسلام » وقرر أن مدار الشريعة عليها مع أصول أخری ذکرھاٴء وأوحب معرفتها 
وسماها قاعدة' » وحعل معرفتها وإعماها هو الورع بل تمامه'٠‏ وأنھا دليل على وفرة عقل الفقیهٴ 
وقد اتفقت كلمة العلماء على اعتبارها . 

والمقصود من القاعدة: بيان أن أصل الشريعة قائمة على تحصيل أعظم المصالح الممكنة» ودرء 
أعظم المفاسد الممكنة» وقي هذا يقول ابن تيمية: " فالواحبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة 
فيها راححة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت الرسلء ونزلت الكتب» والله لا يحب الفساد؛ بل كل ما أمر 
لله به فهو صلاح ... فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن هما أمر الله به 
وإن كان قد ترك واجبا وفعل محرماً "'' 
وفصل في موضع آخر فقال: " إذا تعارضت المصالح والمفاسدہ والحسنات والسيئات» أو تزاحمت؛ فإنه 
يحب ترحیح الراحح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر 
والنهي» وإن كان متضمناً لتحصيل مصلحة» ودفع مفسدة؛ فينظر في المعارض له: فإن كان الذي 


.)۲۳٣ /۳۰( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 

: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (5/ ۷۲). 

بن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ 505). 

: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ٢۲۸۰)۔‏ 

: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۰/ .)۲۳٣‏ 

: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۰/ .)٥۸‏ 

ابن تيمية» جامع الرسائل (۲/ »)١ 54١‏ مجموع الفتاوى (۱۰/ 517)» /۳٣(‏ ۱۹۳))ء مختصر الفتاوى المصرية .)۳٣۷ /١(‏ 

: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (١؟/ ٤‏ ه)» منهاج السنة النبوية (5/ ٢٥۲)۔‏ 

: ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص۸۸. ابن السبكي» الأشباه والنظائر /١(‏ ۰. ابن الوكيل» محمد بن عمر بن مكي 
بن المرحل» الأشباه والنظائر (۲/ »)١١‏ تحقیق: أحمد العنقري» مكتبة الرشد. ابن عبد السلام» القواعد الصغرى» ص” ٠.‏ ه» 
۷. الونشريسي» أحمد بن يحبى» إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك رقم (١۱۰)ء‏ تحقيق: الصادق بن عبد 
ال من الغرياني» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على التراث الإسلامية ء لیبیاء طرابلس» ط. الأولى» 50١‏ ١ه.‏ 


-۸ 


FrrFFFF ٣ 


۹۔ 


.)١١١ /۲۸( .ابن تيمية» الاستقامة (۲/ ٢۲۱)ء مجموع الفتاوی‎ ٠ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


يفوت من المصالحء أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به؛ بل يكون حرماً إذا كانت مفسدته 
أكثر من مصلحته؛ لکن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على 
اتباع النصوص ل يعدل عنهاء وإلا احتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص 
من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام " . 

وضرب مثالاً على ما سبق فقال : " وعلى هذا إذا كان الشخصء أو الطائفة جامعين 
بين معروف» ومنكر؛ بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعاًء أو يتركوهما جميعاً؛ لم 
يجز أن يؤمروا معروفء ولا أن ينهوا عن منكرء بل ينظر: فإن كان المعروف أكثر أمر به» وإن 
استلزم ما هو دونه من المنكر» وم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون 
النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل اللہ والسعي في زوال طاعته» وطاعة رسوله» وزوال فعل 
الحسنات» وإن كان المنكر أغلب تمي عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر 
بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمراً بمنکرء وسعیاً في معصية اللہ ورسوله» وإن تكافأ المعروف 
والمنكر المتلازمان لم يؤمر بھما ولم ينه عنهما. 

فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نمي» حيث كان المعروف 
والمنكر متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة» وأما من جهة النوع؛ فيؤمر بالمعروف مطلقاً ويُنهى 
عن المنكر مطلقا وف الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها ويُنهى عن منكرها ومد محمودها 
ويُذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه» أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن 
النهي عن المنكر حصول أنكر منه» أو فوات معروف أرحح منه. 
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق؛ فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية» وإذا تركها كان 
عاصياً؛ فترك الأمر الواحب معصية» وفعل ما كي عنه من الأمر معصیةء وهذا باب واسع» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله "'. 
ويلخص ذلك فيقول: " فالواحب عليه أن ينظر أغلب الأمرين؛ فإن كان المأمور أعظم أجراً من ترك 
ذلك ا حظور لم يترك ذلك لما يخاف أن يقترن به ما هو دونه في المفسدة؛ وإن كان ترك المحظور أعظم 


. ٤ص رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ »)۲٠١ /۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۲۹))ء الاستقامة‎ .١ 
.٦ ٥ص الاستقامة (۲/ 51 ۲۱۷ء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکر‎ »)١١١ ۱۲۹ /۲۸( ؟ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


أحراً لم يفوت ذلك برحاء ثواب بفعل واحب يكون دون ذلك؛ فذلك يكون ما يجتمع له من الأمرين 
من الحسنات والسيئات؛ فهذا هذا "'. 
وقد استدل . رحمه الله . هذه القاعدة بأدلة كثيرة» ذكرنا جملة منها في فصل فقه الموازنة» وهي أكثر من 
أن تحصرء وأشهر من أن تذكرء وما بني على هذه القاعدة من الفروع كثير أيضاًء وسيأتٍ ذكر نماذج 
من ذلك في الباب التطبيقي من هذه الرسالة. 
القاعدة الثانية: ( النفع العام مقدم على النفع الخاص ) . 
توضيح القاعدة: 
النفع لغة: ضِدٌ الضر"۔ 
وٹی الإصطلاح: هو الخير» وما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه”. 
العام في اللغة: ضد الخاص . 
وٹی الاصطلاح هو: كل ما يتناول أفراداً متفقة الحدود على سبيل الشمول. 
مقدّم : المقدم لغة: نقيض الموج ر'» تقول: قدمت الشيء حلاف أخرته» أي: جعلته أولا". 
الخاص لغة: المنفرد”. 
واصطلاحاً: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد" . 

والمقصود من هذه القاعدة: تقديم ذي النفع العام أو ما كان نفعه عاماً على ما كان 
نفعه خاصاً ولذا قال ابن تيمية: " ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة» 
أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة؛ فان بيان حالهمء وتحذير الأمة منهم واحب باتفاق 
المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرحل يصوم ويصلي ویعتکف أحب إليك» أو يتكلم في 


. ٤۸ص ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ ۸٦۱)ء الاستقامة (۲/ ۲۹۱))ء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ .١ 
.)۲۳۰ /۲۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ : 

لجوهري؛ الصحاح (۲/ ۹۹۰). 

لفيومي» المصباح ا نیرء ص۸ ٦٦۔‏ 

لكفوي» الكليات» ص٠٠٠‏ . 

لجوهري» الصحاح (۲/ .)۱٢۸۰‏ 

لفيومي» المصباح المنير» ص47 5» الكفوي» الكليات» ص۸۷۱. 


لكفوي» الکلیات ص۲۲٤‏ . 
: اللصدر السابق ص٤ ٤١‏ . 


21 2222 سے ط 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أهل البدع ؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه» وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو 
للمسلمين؛ هذا أفضلء فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل 
الله إذ تطهير سبيل اللہ ودينه ومنهاحه وشرعته» ودفع بغي هؤلاء وعدوانحم على ذلك واجب 
على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين» وكان فساده 
أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما 
فيها من الدين إلا تبعاًء وأما أولئفك فهم يفسدون القلوب ابتداء " . 

وقد استدل لحذه القاعدة بأدلة كثيرة '» تقدم بعضها في فصل فقه الموازنات» وقد فرّع عليها 
كثيراً من الفروع» واستثنى منها ما يلي: 
١‏ . المواريث فاٹھا قسمت بالأنساب التي لا ختلف فيها أهلهاء فإن اسم الابن يتناول الكبير 
والصغير والقوي والضعيف» ولم يكن الأحذ لا لحاجته ولا لمنفعته» بل بحرد نسبه» فلهذا سوى 
با بن الس الود 
۲ . مثله في كلام الواقف والموصيٴ. 
القاعدة الثالثة: ( الضرر لا يزال بالضرر ) . 
هذه القاعدة مندرحة تحت القاعدة الكبرى المتقدمة " لا ضرر ولا ضرار " فنفي الضرر 
یستلزم إزالته بكل وسيلة» بشرط أن لا يترتب على الإزالة ضرر مثله أو أكثر منه» وبيان 
ذلك كما يلي: لا تخلو إزالة الضرر من حالتين: 
الأولى: أن لا يترتب على إزالته ضرر مطلقاًء وهنا الضرر يزال بالكلية. 


الثانية: أن ينشأ عن إزالعه ضرن ۱ء ولا يخلوا الأمزحيقة من عالتین: 


.)١١١ /٥( ۲۳۲)ء مجموعة الرسائل والمسائل‎ 58١ /۲۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/٣۲۳ء‏ ۸۰٣۲۳۱)۔‏ 

۳ . ينظر: المصدر السابق (۱۹/ .)۲٥۸‏ 

> . ينظر: المصدر السابق (۱۹/ ۹٥۲)۔‏ 

ه . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ ۱۸۹))ء (۳۰/ ۳۸۲). 

وينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين (۲/ ۱۳۹)ء ابن السبكي» الأشباه والنظائر »)5١ /١(‏ الزركشيء المنثور في القواعد (؟/ 
۱ء السیوطی؛ الأشباه والنظائر» ص2175 ابن بحيم؛ الأشباه والنظائر» ص٦۹‏ الخادمي» مجامع الحقائق» ص5 4» سليم رستم؛ 
شرح المحلة العدلية» ص۳۱ء أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص٠۹ »١‏ مصطفى الزرقاء المخل الفقهي العام (؟/ ۹۸۳) . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أولاً: أن يكون الضرر الناشيء أحف من الضرر المزال» والحكم أنه يرتكب الضرر الأحف 
من أجل دفع الضرر الأعظم. 
ثانياً: أن يكون الضرر الناشيء أكثر من الضرر المزال أو مساوياً له» وهذا هو جال هذه 
القاعدة. 

فالضرر لا يزال بمثله» ولا بما هو أشد منه» بل يشترط أن يزال بلا ضرر إن أمكن, 
وإلا فبضرر أحف منه. 
وقد فرع ابن تيمية على هذه القاعدة فروعاً كثيرة» سيأ الإشارة إلى جملة منها في الباب 
التطبيقي . 
القاعدة الرابعة: ( من المحرمات ما يحصل لصاحبها منافع ومقاصد» ولكن نهي عنها 
لكون مفاسدها ومضارها راجحة على تلك المنافع والمقاصد )' . 
توضيح القاعدة: 
الحرمات منها ما تکون خالصة المفاسد» ومنها ما تكون مفاسدها راجحة على مصالحهاء 
والشريعة نحت عن هذا وذاك» فقد جاءت بتعطيل المفاسد» وتقليلها. 
فالخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبها عند فعلها منافع ومقاصد» ولكن لما كانت 
مفاسدها راححة على مصالحهاء تمى اللہ ورسوله عنهاء كما أن كثيراً من الأمور كالعبادات» 
والجهاد» وإنفاق الأموال» قد تكون مضرة لکن لما كانت مصلحته راححة على مفسدته أمر به الشارع. 
وقد عد ابن تيمية هذا أصل يجب اعتباره'. 

وقد ناقش ابن تيمية هذه القاعدة في مواضع عديدة » نذكر نموذجین من ذلك: 
١‏ . عند رده على ما يحصل عند القبور من سؤال الموتى» فقال: " وقد علمت جماعة ممن سأل 
حاحته من بعض المقبورين من الأنبياء والصالحين» فقضيت حاحته» وهو لا يخرج عما ذكرته» 
وليس ذلك بشرع فيتبع ولا سنة» وإِنما يغبت استحباب الأفعال واتخاذها ديناً بكتاب الله وسنة 


.)۲٦٢ /١( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 
۔)٦٦٢‎ /١( ینظر: المصدر السابق‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


رسوله . صلی الله عليه وسلم . وما كان عليه السابقون الأولون» وما سوى هذه من الأمور ا حدثة 
فلا يستحب» وإن اشتملت أحياناً على فوائد» لأنا نعلم أن مفاسدها راححة على فوائدها "' . 
؟ . بين أن بعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين» ويحصل ما یحصل من غرضهء 
فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته» وإن كان الغرض مباحاًء فان ذلك الفعل قد 
يكون فيه مفسدة راححة على مصلحته» والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وإلا فجميع ا حرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد بحصل 
لصاحبها بها منافع ومقاصد, لکن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها تى الله ورسوله 
عنها . 
القاعدة الخامسة: ( المنهي عنه إذا زاد شره بالنهي» وكان في النهي عنه مصلحة 
راجحة کان حسناًء فإذا زاد شرہ وعظم» ولیس في مقابلته خير يفوته لم يشرع, إلا 
أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة)". 

وأجملها بصيغة أحرى فقال: " من أصول الشرع أنه إذا تعارض المصلحة والمفسدة 
قدم أرححھما " . 
توضيح القاعدة: 

عند اجتماع المصالح والمفاسد وتعارضها أو تزاحمها يحتاج المكلف إلى الموازنة بينهاء 
فيقدم الأرححء من المصالحء ويدفع الأعظم من المفاسد» وهذه قاعدة عامة» ويندرج تحتها 
تعارض صور من المفاسد مع المصالح؛ فالمنهي عنه» إما أن تكون مفسدته خالصةء وإما أن 
تكون راححة» والمفسدة الراححة قد تعارض عند النهي عنها بمصلحة أرحح منهاء فيفعل 
هذا الأمر وإن كان فيه مفسدة لكون المصلحة ا ترتبة من الفعل أرحح من المفسدة الحاصلة 


وهذا فقه دقيق» يحتاج إلا تأمل وتدبر» ولذا يقول ابن تيمية: " فعند اجتماع المصالح 


.)۲۱۸ /۲( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ ٢٠۲)ء‏ مجموع الفتاوى .)٠٠١ /١(‏ 
٣۔‏ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5 .)٦۷٤ /١‏ 

۔)۲٥۸‎ /۲٢( ينظر: المصدر السابق‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


والمفاسد والمنافع والمضار وتعارضها يحتاج إلى الفرقان ١ء‏ وبين هذا الفرقان بقوله: " إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد» والحسنات والسيئات أو تزاحمت؛ فإنه يجب ترجیح الراجح منها 
فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر والنهي» وإن کان 
متضمناً لتحصیل مصلحة» ودفع مفسدة؛ فینظر في المعارض له» فإن كان الذي يفوت من 
المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به؛ بل یکون حرماً إذا كانت مفسدته 
أكثر من مصلحته؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة فمتى قدر 
الإنسان على اتباع النصوص ل يعدل عنهاء وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وِقَلٌ 
أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بھاء وبدلالتها على الأحكام» وعلى هذا إذا كان 
الشخص؛ أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكرء بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن 
يفعلوهما جميعاً؛ أو يتركوها جميعاً: لم بجز أن يؤمروا معروف» ولا أن ينهوا عن منكر؛ ينظر: 
فان كان المعروف أكثر أمر به؛ وإن استلزم ما هو دونه من المنكر» ولم ينه عن منكر يستلزم 
تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حيتئذ من باب الصد عن سبيل اللہ والسعي 
قي زوال طاعته» وطاعة رسوله» وزوال فعل الحسنات» وإن كان المنكر أغلب تھی عنه؛ وإن 
استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد 
عليه أمراً منكر» وسعیاً في معصية اللہ ورسوله» وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر 
بحما ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأمر؛ وتارة يصلح النهي؛ وتارة لا يصلح لا أمر» ولا نمي 
حيث كان المعروف وا منکر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة "' . 

وقي موضع آخر يقول: " فالتعارض إما بين حسنتین لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما 


بتفويت المرحوح» وإما بين سيئتين لا يكن الخلو منهماء فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهماء 


١‏ .ابن تيمية» بحموع الفتاوى /١ ٠(‏ 8) ورسالة في الزهد والورع والعبادة» ص”7ه. تحقيق: ماد سلامة» محمد عويضة» 
مكتبة المنار» الأردن» ط. الأولى» ٠٠١١۷‏ ١ه.‏ 


۲ . ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ ۱۲۸۔ ۱۲۹))ء الاستقامة (۲/ 515 ۲۱۹)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


وإما بين حسنة وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة» وترك 
السيئة مستلزم لترك الحسنة؛ فیرحح الأرحح من منفعة الحسنة ومضرة السيغة "'. 

وبين . رحمه الله . أن من تمام " الورع " أن يعلم الإنسان خير الخيرين» وشر الشرین 
ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا 
فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع 
واحبات» ويفعل محرمات "' . 
وقد فرّع على هذه القاعدة فروعاً كثيرة سيأ الإشارة إليها في الباب التطبيقي إن شاء الله . 
القاعدة السادسة: ( إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعھما فَقُدِم أوكدهماء لم يكن 
الآخر في هذه الحال واجباً. وإذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل 
أدناهماء لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرماً في الحقيقة .٠)‏ 
توضيح القاعدة: 
مقصود القاعدة في تعارض الواجبین وا محرمين» فمتى حصل تعارض بین واحب وواحب» بحیٹ لا 
يمكن الإتيان بھما جميعاً لازدحامهما فهنا يقدم أوكد الواحبین بالفعل على الآحر» لأن مقصود 
الشريعة تحصيل أعظم المنافع» ودفع أعظم المفاسد» ومتى حصل التوازن بين الواحبين على النحو 
التقدمء فلا يعد ترك الواجب الآخر تركاً لواحب شرعاً في الحقيقة» ولا يكون هذا الواحب في 
هذه الحالة واجباً. 

ومثل ذلك في الحرم فمتى حصل التعارض والتزاحم بين محرمين» ولا يمكن دفعهما مع 
قُدم أعظمهما ضرراً بالدفع» لأن مقصود الشريعة دفع أعظم المفاسد» ولا يكون فعل الحرم 
الآحر» حرام للمصلحة الراححة ا ترتبة على فعله» أو لدفع ما هو أحرم منه. 
وقد عد ابن تيمية هذا التعارض من الأبواب الواسعة جحد لاسيما في الأزمنة والأمكنة التي 
نقصت فيها آثار النبوة وحلافة النبوة» وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل» ووحود ذلك من 
أسباب الفتنة بين الأمة؛ فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات» وقع الاشتباه والتلازم؛ فأقوام قد 


.)01 /۲۰( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)0117 /١٠١( مجموع الفتاوی‎ »)١ 5١ /۲( ابن تيمية» جامع الرسائل‎  ؟‎ 
ابن تيمية» بحموع الفتاوى (١؟/ /اه).‎ .۳ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ينظرون إلى الحسنات فیرححون هذا الجانب» وإن تضمن سيئات عظيمة» وأقوام قد ينظرون إلى 
السيئات فيرححون ا لحانب الآخر» وإن ترك حسنات عظيمة» والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين 
قد لا يتبين حم أو لأكثرهم مقدار المنفعة والمضرة» أو يتبين لهم فلا يجدون من يعينهم على 
العمل بالحسنات وترك السيئات؛ لكون الأهواء قارنت الآراء. 

وبين . رحمه الله . أن العا م ينبغي له أن يتدبر أنواع هذه المسائل» فهو تارة يأمرء وتارة 
ينهى» وتارة يبيح» وتارة يسكت عن الأمرء أو النهي» أو الإباحة» کالأمر بالصلاح ا خالص؛ أو 
الراحح» أو النهي عن الفساد الخالص» أو الراجح» وعند التعارض يرحح الراجح . كما تقدم . 
بحسب الإمكان'. 
القاعدة السابعة: ( العمل الواحد قد يكون فعله مستحباً تارق وتركه مستحباً تارة» باعتبار 
ما يترجح من مصلحة فعله وتركه» بحسب الأدلة الشرعية )؟. 
توضيح القاعدة: 
مقصود القاعدة أن الشريعة راعت تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد فأحكامها كلها مبنية على 
ذلك فالحكم الشرعي يدور مع المصلحة المترتبة على فعله وجوداً وعدماًء ولذا قد يكون تارة 
مستحباً لكون مصلحة فعله أرحح من مفسدة الترك» وتارة یترحح فيه جانب ا نع والترك لفوات 
المصلحة؛ ولترتب مفسدة على فعله أعظم من المصلحة الحاصلة» وهذا فقه دقيق» والشريعة راعت 
الموازنة بين المصالح والمفاسد» وأدلة ذلك أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكر. 

بل قرر ابن تيمية . رحمه الله تعالى أن الأعمال " وإن كان أحدها أرحح من الآخر فمن 
فعل المرحوح فقد فعل جائزا وقد يكون فعل المرحوح أرحح للمصلحة الراجحة كما يكون ترك 
الراجح أرحح أحياناً لمصلحة راجحة» وهذا واقع في عامة الأعمال فإن العمل الذي هو في جنسه 
أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه» كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة» 
وحنس القراءة أفضل من جنس الذكر» وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء "". 


وقد بنی . رحمه الله . على هذه القاعدة فروعاً كثيرة من ذلك: 


.)09 .58 /۲۰( ينظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ . ١ 
)٥٥٣ /۲( الفتاوى الكبرى‎ »)١95 /۲ ٤( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ۲ 


۳. ابن تيمية» مجموع الفتاوى ٤(‏ ۲/ ۱۹۸). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


١‏ . ترك الصلاة بين الأذان الأول للجمعة والثاني» فکونھا خير فيها من شاء صلاهاء ومن 
شاء تركهاء إلا أن تركها یترحح إذا كان الجهال يظنون أتما سنة راتبة» أو واحبة» فتترك حتى 
لا يعرف :الا اغا ليست كذلك) لا سيما إذا داوم الناس على فعلها فيترحح ترکھا حتى لا 
تفہ الفرضن” : 

؟ . ترك النبي . صلی الله عليه وسلم . بناء البيت على قواعد إبراهيم فتركه للمعارض الراحح» وهو 
حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك من التنفير حم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة." 

۳ . قوله: " استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضلء إذا كان فيه تأليف 
المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل» بأن يسلم في الشفع» ثم يصلي ركعة الوتر» وهو 
يؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر» فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة 
بموافقته لحم بوصل الوتر أرحح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفہ؛ وكذلك لو كان من 
يرى ا مخافتة بالبسملة أفضل» أو الجهر بماء وكان المأمومون على حلاف رأيه» ففعل المفضول 
عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راححة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناً 
وكذلك لو فعل حلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن م يعلمها كان حسناًء مثل أن 
يجهر بالاستفتاح» أو التعوذ» أو البسملة ليعرف الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة " . 
القاعدة الثامنة: (أيُ العملين كان لله أطوعَ ولصاحبه أنفعَ فهو أفضلء فان منفعته لصاحبه 
تكون مصلحة وخيرّاء وبأمر الشارع به يكون طاعة وديئًا وقُرِبةَ وهما متلازمان)؛. 

توضيح القاعدة: 

هذه القاعدة تتنزل على الأعمال الصالحة والتفضيل بينهاء فعند ازدحام الفضائل والمنافع 
والمصالح فيراعى في التفضيل النظر إلى أمرين متلازمين: 

الأول: حق الله تعالى فأي العملين كان أطوع له» وأعظم في تحصيل العبودية والطاعة فهو الأفضل. 
الثاني: حق العبد فأي العملين كان نفعه على العبد أعظم وأكمل وأشمل فهو الأفضل. 


.)۱۹۰ /۲٤( ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الکبری (؟/ 5 5*)» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
.)۱۹۲ /۲ 5( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .۲ 

۳ . ابن تيمية» الفتاوى الکبری (۲/ ٣٥۳)ء‏ مجموع الفتاوى .)۱۹٦۰۱۹۰ /۲ ٤(‏ 
٤‏ . ينظر: ابن تيمية» جامع المسائل (5/ .)٠١١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد اكد ابن تيمية . رحمه الله . أن الأمرين متلازمين» فمن قصر نظره على الأمر الأول» لم 
يصب» ومن قصر نظره على الأمر الثاني» لم يصب أيضاً بل القاعدة في التفضیل النظر في كلا 
الأمرين معاًء وهذه القاعدة تدل دلالة واضحة على فقه الإمام ابن تيمية . رحمه الله . وسعة علمه» 
وعمق نظرته المقاصدية للنصوص والأحكام» ولذا عند التنازع في کون العمل طاعة وقربة أم لا؟ 
فإن ا حتھد تارة يستدل على كونه طاعة بالأدلة السمعية» وتارة بالأدلة النظرية وهو ما ترتب 
على ذلك العمل من المصلحة والمفسدة . 

وقد عدّها . رحمه الله . قاعدة من القواعد'ء وبنى عليها كثيراً من الفروع سیأتِ الإشارة إليها 
في الباب التطبيقي إن شاء الله تعالى. 

وقرر أن الأفعال إِنما تتفاضلء وتحمد» وتذم» ويؤمر بھاء وينهى عنهاء باعتبار غایاتھا 


وعواقبها المقصودة منهاء فما كانت عاقبته وغايته أكمل» كان أعلى» وأفضل عند الشارع . 


.)١557 /٦( ينظر: ابن تيمية» جامع المسائل‎ .١ 
.)١58 /5( ؟ . ينظر: المصدر السابق‎ 
۔)۱٦١‎ /٦( ينظر: المصدر السابق‎ . ۳ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثالث 

القواعد المتعلقة بالأسباب وسد الذرائع 
القاعدة الأولى: (كل فعل أفضى إلى المحرم کثیراً: كان سبباً للشر والفساد؛ فإذا لم يكن 
فيه مصلحة راجحة شرعیة وكانت مفساته راجحة: نهي عنه)١.‏ 
توضيح القاعدة: 
الأفعال المباحة إذا أفضت إلى محرم» كانت 900 للشر والفساد» فينهى عنها من باب سد 
الذريعة» ولكن إذا خلا الفعل من مصلحة راححة, أما إذا کان في فعله مصلحة راجحة شرعية 
على مفسلته فإنه يكون حينغذ مطلوب شيعا ولا محال لإعمال قاعدة سد الذريعة هنا. 
وقد ضرب لذلك ابن تيمية مثالاً فقال: " ولهذا نمي عن الخلوة بالأجنبية» وأما النظر لما كانت 
الحاحة تدعو إلى بعضه» وحص منه فيما تدعو له ا حاجة؛ لأن الحاحة سبب الإباحة» كما أن 
الفساد والضرر سبب التحريم» فإذا احتمعا رحح أعلاهماء كما رحح عند الضرر أكل الميتة» لأن 
مفبناة الوت شر من مقشدة الاظذاء باظحیت ٠"‏ 
القاعدة الثانية: (الفعل المنهي عنه سداً للذريعة يباح للحاجة والمصلحة)". 
توضيح القاعدة: 
تعد هذه القاعدة من فروع القاعدة السابقة» ومقصودها: أن ما كان من الأفعال قد منع سداً 
للذريعة فان الذريعة تفتح فيجوز العمل جا إذا كانت مصلحة الفعل أرحح من تركه» فالذريعة وإن 
كان صاحبها لا يقصد امحرم» فإتما متی أفضت إليه سّدت ومنعت» ولكن متى ما احتيج إليها 
لمصلحة أرحح من المفسدة التي تفضي إليها فإتما تباح ولا تمنع» وهذا أصل من أصول الإمام 
أحمدء خلافاً للإمام مالك فإنه في منعها حتى ينهى مع الحاجة» وفي هذا السياق يقول ابن تيمية: 


1 


وهذا أصل لأحمد وغيره: في أن ما كان من باب سد الذريعة إنما ينهى عنه إذا ل يحتج إليه» 


.)555 /٤( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۲۸)ء الفتاوى الكبرى‎ .١ 


؟ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۲/ ۲۲۹)ء الفتاوى الكبرى (5/ .)٠٠١‏ 
۳ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۳/ .)۲٦٢‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وأما مع ا حاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه ... وأما مالك فإنه يبالغ في سد 
الذرائع حتى ينهى عنها مع ا حاحة إليها "' . 

وقد بنی . رحمه الله . على هذه القاعدة فروعاً كثيرة منها: 
بحالسة الظلمة ومخالطة العصاة» عند المصلحة الراححة» بناء على أن هذه المجالسة والمخالطة نما 
تمي عنها ميد لل هة 
ومنها: جواز فعل النوافل ذوات الأسباب في أوقات النهي» بناء على أن النهي إنما كان لسد 
الذريعة» فيباح للمصلحة الراححة . 

وبين ذلك بأن الصلاة في ذاتھا لا تتضمن مفسدة تقتضي النهي» ولكن لما كان الكفار 
يسجدون للشمس في تلك الأوقات» وكان الشيطان يقارتما فیھاء تھی النبي . صلی اللہ عليه 
وسلم . عن الصلاة فيها. 
وذكر أمثلة أخرى بقوله: " ما تمى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراححة كما يباح النظر إلى 
المحطوبة» والسفر بھا إذا حیف ضياعها؛ كسفرها من دار الحرب مثل سفر أم كلثوم» وكسفر 
عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطلء فإنه ل ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة فإذا کان 
مقتضياً للمصلحة الراححة لم يكن مفضياً إلى المفسدة "". 
ومستند هذه القاعدة هو قاعدة تعارض المصالح والمفاسد» فقد تعارضت مفسدة مرحوحة 
لت ا فان #العيرة بالراجتحة : 

وقي هذا السياق يقول ابن تيمية: " والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية 
للتحريم إذا عارضها حاجة راححة أبيح ا حرم " . 
وكذا استقراء النصوص والوقوف على أحكامها وعللها ومقاصدها وحكمها يعطينا شواهد تشهد 
لصحة هذا الأصل. 


۔)۲٦٢‎ 7١ 5 /۲۳( .ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ ١ 

؟ . ينظر: المصدر السابق (۲۳/ ۱۸۲)۔ 

۳ . المصدر السابق (۲۳/ ۱۸۲۰ ۱۸۷)۔ 

٤‏ . ينظر: مخدومء مصطفى بن كرامة اللہ قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية» دراسة أصولية في ضوء المقاصد الشرعية» 
ص۲۹۲ دار إشبيليا للنشر والتوزيع. 

ه . ابن تيمية» القواعد النورانية» ص۱۳۳ء الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۳۱)ء مجموع الفتاوى (۲۹/ 53). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


القاعدة الثالثة: (الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة؛ 
فإن العبادات مبناها على التوقيف)١.‏ 

توضيح القاعدة: 

المقصود بالأعمال الدينية: العبادات الثابتة بالنصوص,؛ كقراءة القرآنء والصيام» والدعای 
اہ رفون ذلك 

واتخاذها سبباً» أي: في حصول غرض من الأغراض» مالم يكن مشروعاًء فالأصل في العبادات 
التوقف على الوارد في النصوص» دون زيادة أو نقصان. 

وقد بين ابن تيمية هذه القاعدة بقوله: " فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره» وإن ظن 
أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه ؛ كذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ظن 
ذلكء فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصدہ إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر 
والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان» فلا يحل له ذلك إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من 
المصلحة الحاصلة به إذ الرسول . صلی الله عليه وسلم . بُعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 


Yr 


المفاسد وتقلیلھاء فما أمر الله به: فمصلحته را جحف؛ وما تھی عنه: فمفسدته راجحة 


.)۲۳ ٣ /١( ۱۳۷)ء مختصر الفتاوى المصرية‎ /١( ينظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ . ١ 
.)۲۳ ٣ /١( ۱۳۸)ء مختصر الفتاوى المصرية‎ ١30 /١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ” 


المبحث الغانى: 


المبحث الأول: مفهوم سد الذرائع وإطلاقاته. 
حجية 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند ا 
الم 
علاقي المصاٹح والمطا 
عند ابن 3 


امام 
السايع 


© جھ 


سد يسد الك 
سد الذرائع ومذاهب العلماء فيها. 
المبحث الثالث: العلاقة بين المصالح والمفاسد وسد الذرائع. 


أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 
أخذ الإمام ابن تيمية . رحمه الله . بالذرائع» ورأى أنھا من أحص ما امتاز به المذهب الحنبلي 
والمالكي» وكلامه عن الذرائع متناثر في كتبه وفتاويه» ومن خلال نظرته الشاملة لمصالح الشريعة 
ومقاصدها؛ وأن الشريعة شاملة لجميع المصالح مانعة للمفاسد» فهو دائماً یؤکد على المبدأ العظيم 
الذي جاءت من أحله الشريعة وهو تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
وعند استقرائي لكتب ابن تيمية» ألفيته يذكر سد الذرائع» ويعتني بهذا الفقه» وهو دليل على 
مول نظرته للشرع» ويظهر هذا بحلاء في دقة ربطه بين النصوص والأحكام» وقوته العجيبة في 
فهم مقاصد وأسرار الشارع» فاستطاع من خلال ذلك أن يرسم له منهجاً دقيقاً صائباً في نظرته 
للشرع؛ وتتبعه لمقاصده» وإعماله لقواعد المصالح ودرء المفاسد» ولموازنة بينها كما سبق بيانه 
فكان بحق إمام زمانه . رمه الله . . 

ومن أجمل ما سطره يُراعه قوله: " فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما اشتملت عليه الأفعال 
من المصالح الشرعية» والمفاسد بحيث تعرف ما مراتب المعروف» ومراتب المنكر» حتى تقدم أهمها 
عند الازدحام» فإن هذا حقيقة العلم بما حاءت به الرسل» فان التمييز بين جنس المعروف» 
وحنس المتكرء أو جنس الدليل» وغير الدليل» يتيسر كنيئ . 
فأما مراتب المعروف وا منکر؛ ومراتب الدليل» بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين» وينكر 
أنكر المنكرين» ويرحح أقوى الدليلين» فإنه هو خاصة العلماء بهذا الدين "' . 

وتبین بجلاء فقه ابن تيمة في هذا الجانب العظيم في مواقفه الحازمة أمام أهل الأهواء 

والبدع» وأصحاب المناهج والأفکار والعقائد المنحرفة» الذين أكثر الرد عليهم وكرّس الكثير من 
وقته وجهده في مناقشتهم والرد علیهم» وبيان ضلالحم وانحرافاتحم» وكان يستند كثيراً في مناقشتهم 
على فهمه العميق لمقاصد الشريعة التي جاءت بجلب المصالح وتعطيل المفاسد» ويبين لهم وحوب 
النظر في هذه المقاصد العظيمة؟. 
كما يوضحه أيضاً موقفه من المتلاعبين بالشرع والمتحايلين على أحكامه؛ والذين كان لحم تواجد 
ملحوظ في زمانه» فقد تكلم على مبدأ سد الذرائع وإبطال الحيل» وكتب في ذلك كتاباً مستقلاً 


١‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۱۲۷). السقاف» المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» ص5 27١‏ ۲۱۷۔ 
۲ . ينظر: مثلاً: ابن تيمية» الرد على البكري (۱/ 57 4)» مجموع الفتاوى (۲۷/ .)٠١١ 1١8‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


في نكاح التحليل الذي كثر فيه التحايل وقتئذء ماہ: " إقامة الدليل على بطلان التحليل " 
ضمنه قواعد مهمة في إبطال التحايل» وسد الذرائع. 
قال فيه ما نصه: " واعلم أن تحويز ا حیل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة» فان الشارع سد 
الطريق إلى ذلك ا حرم بكل طريق» وامحتال يريد أن يتوسل إليه» ولهذا لما اعتبر الشارع في البيع 
والصرف والنكاح وغيرها شروطاء سد ببعضها التذرع إلى الزنا والرباء وکمل بها مقصود العقود لم 
يمكن ا حتال الخروج عنها في الظاهرء فإذا أراد الاحتيال ببعض هذه العقود على ما منع الشارع 
منه» أتى بها مع حيلة أخرى توصله بزعمه إلى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع ذريعته» فلا 
يبقى لتلك الشروط التي تأت يها فائدة ولا حقيقة» بل يبقى منزلة العبث» واللعب» وتطويل 
الطريق إلى المقصود من غير فائدة "". 

ولوحود هذين الأمرين: أهل الأهواء والبدع» وكثرة ا حیل٣ء‏ دعى ابن تيمية إلى تفصيل 
القول في تزاحم الأحكام الشرعية تفصيلاً قل أن تحد مثله عند غيره من العلماء وأكد على أصل 
من أعظم أصول الدين» وهو أن الشريعة حاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وترحيح خير الخيرين» وشر الشرين» وأكد على أن معرفة المصالح والمفاسد ومراتب كل 
منها إنما يكون بمقياس الشريعة لا بالأهواء» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبیراً بها وبدلالتها 
على الأحكام؛. 
ومن أجل ذلك كان لا بد من تفصيل العلاقة بين المصالح والمفاسد وبين الذرائع» وهو محل 
البحث في هذا الفصل» وسنفصل الكلام عليه من خلال ثلاثة مباحث» هي كالتالي: 


١‏ . مطبوع ضمن الفتاوى الكبرىء ا جحلد السادس» من بدايته إلى ص 2٠١٠١‏ وحققه في ال حامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: فيحان 
بن شالي المطيري» حصل فيه على درحة الدكتوراه» وطبع طبعتين» الطبعة الثانية 4١5‏ ١هء‏ مكتبة لین دمنهور» مصر» ومكتبة 
أضواء المنار» المدينة النبوية. 


۲ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ۱۸۱)۔ 


۳ . ينظر: المهنّاء إبراهيم بن مهنا بن عبد الله سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص ”١ه »١‏ دار الفضیلق الرياض» ط. 
الأول ٤۲٤‏ ١ه/‏ ٤١٠٠٠م.‏ 


٤‏ . ينظر: ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» ص٤ء‏ الاستقامة (۲/ 2515 ۲۱۷)ء مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۲۹)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الأول 
مفهوم سد الذرائع وإطلاقاته 
أولاً: تعريف السڈ: 
سدٌ: السين والدال أصل واحد١ء‏ مصدر قولك سددت الشيء سداء وهو يدل على 
ردم شيء» وحكى الزحاج ما كان مسدوداً خلقه فهو سُدّ» وما كان من عمل الناس 
فهو سد وعلى ذلك وُخّھت قراءة من قراً بين السُدَيْنِ والسَدّيْن؟. 
والسڈ: إغلاق الخلل وردم الثلم» والسڈ: ا حاجز بين شيئين» ومن ذلك السديد» وذو 
السداد . أي: الاستقامة . كأنه لا ثلمة فيه؟. 
والمعنى المشترك بين هذه المعاني هو المنع من شيءء . 
ثانياً: تعريف الذریعة: 
الذريعة: مأحوذة من ذَرَعَ» وهو أصل يدل على الامتداد والتحرك إلى الأمام 
والاتساع٥.‏ 
وأصل الذرّع بسط الیدء يقال: أُمْرٌ ذريع: أي واسعء ويقال: دَرّمٌ الرحل في سباحته 
تذريعاً: اتّسَمَ ومدٌ ذراعيه؟. 
ومن معان الذريعة في اللغة: 

١‏ . الوسيلة: يقال: تذرع فلان بذريعة» أي: توسل» والجمع ذرائع. 
۲ . السبب: وهو ما يُتوصل به إلى غيره. 


.)55 /9( »" ينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة " سد‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن منظور» لسان العرب (۳/ ۲۰۷)۔ 

” . ينظر: المصدر السابق. 

٤‏ ۔ ينظر: العنزي» سعود بن 20 سد الذرائع عند الإمام ابن القيم الحوزیة وأثره في اختياراته الفقهية» ص۳۹ الدار الأثرية» عمان» 
الأردن» ط. الأولى» 578 اه/ ۲۰۰۷م. 


ه. ينظر: ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» مادة " ذرع "» (۲/ .)٠١‏ 


5 . ينظر: ابن منظور» لسان العرب (۸/ ۹۳). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۳ . الدريئة: وهي الناقة التي يستتر با الصائد» ليصيد صيده» وذلك أنه يتذرع معها 
سافن 

٤‏ الحلقة: يُتَعَلَّم عليها الرامي'. 

والمعنى المشترك بين هذه المعاني أتما وسيلة إلى شيء» وعليه فيكون معنى سد الذرائع في اللغة: 
إغلاق الوسائل وحسمهاء أو المنع عن أمر يكون سبباً لحصول أمر آخر. 


۹ . ينظر: الفيومي» المصباح المنير /1١‏ ۰ءء الرازي» مختار الصحاح» ص۰۹۱ ابن منظور» لسان العرب 49 ۳ الفيروز آبادي» 
القاموس ا حیط (۳/ .)۲٢‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الأول 
مفهوم سد الذرائع عند جمهور الأصوليين 


تناول جمهور الأصوليين مفهوم سد الذرائع بعبارات متنوعة» وتعاريف متعددة» نورد أهمها 
مع المناقشة للما: 

'" عرفها الباجي بقوله: " المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويُتوصل با إلى فعل ا حظور‎ . ١ 
.' ويقرب منه تعريف ابن رشدء'» وابن العربي‎ 

." ۔ وعرفها القرطبي بقوله: " عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه» يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع‎ ٤ 


ol 


ه . وعرفها القرافي فقال: " سد الذرائع معناه: حسم مادة وسائل الفساد؛ دفعاً لها "”. 
٦۔‏ وعرفها الشاطبي فقال: " الذريعة: هي التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة '"'. 
١‏ . وعرفها ابن النجار بقوله: " الذريعة هي ما ظاهره مباح» ويُتوصل به إلى حرم "". 
۸ . وعرفها الشوكاني فقال: " هي المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل با إلى فعل ا حظور "”. 


١‏ . الباحي» أبو الوليد سليمان بن خلفء الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» ص٤‏ ۳۱ء تحقيق: محمد علي 
فركوس» المكتبة المكية» مكة المكرمة» 4١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲ء. وإحكام الفصول في أحكام الأصول» ص 2755 تحقيق: د. عبد الله 
الحبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى» 509 ١ه.‏ 

۲ . ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أ مد؛ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات ا حکمات لأمهات مسائلها المشكلات (۲/ ۲۹)» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط. الأولى» 5١8‏ ١ه.‏ 

۳ . ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد اللہ أحكام القرآن (۲/ ۸٦۷))ء‏ تحقيق: علي محمد البجاوي» دار ا حیل؛ بيروت» لبنان» 
اهم ۱۹۸۷ء۔ 

.)58 .517 القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ . ٤ 

ه . القرافي» الفروق (۲/ 05). 

5 . الشاطبي» الموافقات (ہ/ ۱۸۳)۔ 

۷۔ ابن النجار» محمد بن أحمد الفتوحي» مختصر التحرير في أصول فقه السادة الحنابلة» ص۹۸ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط. 


الأول ٤١١۳‏ اه. 
۸ . الشوكاني» إرشاد الفحول (۲/ ۱۹۳)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


۸ . وعرفها محمد البرهاني من المعاصرين بقوله: " عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه» قويت التهمة في 
أدائه إلى فعل حظور " . 

فنلاحظ من خلال التعريفات السابقة ما يلي: 
أولاً: تقرابما الشديد من ناحية المعنى» وإن اختلفت العبارات» فهي تشير إلى الذريعة بالفعل 
المأذون فيه شرعاء ويتوصل به إلى فعل منهي عنه هذا من ناحية إجمالية» وأما التفصیل ففي 
النقاط التالية: 
ثانياً: أنما قيدت الفعل المتوسل إليه بكونه محظوراء وهو يشمل الحرم والمكروه» وهو شرط ضروري 
لإعطاء الذريعة معناها الحقيقي الاصطلاحي الخاص» وقد أشار إليه صراحة الشاطبي في تعريفه 
فقد وصفه بالمفسدة» وهي شاملة لكلا القسمين» ومن حصه با حرم فقد ضيق واسعاً. 
ثالتاً: قيدت الوسيلة " المُتَذرع به " بكونها مباحة كما في تعريف الباجي» وابن رشد الجد, 
وابن النجار والشوكاني» ووصفها بعضهم بالجواز كابن العربي» ويدخل ضمنه القرطبي والبرهاني 
فقد عبرا عنه بغير الممنوع» وهو في حقيقته نفي الجواز والشاطبي عبر بما هو أدق بالمصلحة 
وهي: شاملة للواجب والمندوب والمباح» وبذلك خرجت الوسيلة إذا كانت محرمة في ذاتها 
کالقتل والظلم وغير ذلك فهي ليست ذريعة بالمعنى الخاص . 
رابعاً: معظم التعريفات السابقة لم تشر إلى درحة الإفضاء إلى ا حظورء إلا إذا استثنينا القرطبي 
فقد عبر عنها بالوقوع» وهو أقربها إشارة إلى درحة الإفضاءء وأدق منه تعبير البرهاني بالأداء أما 
الباقون فنجد الباحي» وابن رشدء وابن العربي» وابن النجار» والشوكاني» قد عبروا بلفظ يُتوصل» 
وعبر عنه الشاطبي بالتوسل» وما بمعنى واحد. 
خامساً: لم تسلم التعاريف من الإشارة إلى المقاصد والنيات» فالتعبير عن التذرع بالتوصل 
والتوسل فيه إشارة لما سبق بخلاف تعبير القرطبي بالوقوع» والبرهاني بالتهمة القوية في الأداء» ففيه 
إشارة إلى عدم اشتراط القصد والنية» ومعلوم أن لا اعتبار للمقاصد والنيات في سد الذرائع» وإنما 
العبرة بمآلات الأقوال والأفعال» وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد. 


١‏ . البرهاني» محمد هشام» سد الذرائع في الشريعة الإسلامية» ص75. ۷۸ء دار الفكر» دمشق» تصوير عن الطبعة الأولى» 


١5‏ اهم ۱۹۸۰م۔. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


سادساً: يؤحذ على جميع التعاريف المتقدمة في نظر من يرى أن الذريعة تعم جميع وسائل 
الأحكام الشرعیة وأتما تفتح وتسد: أتما غير جامعة لاقتصارها على تعريف سد الذرائع دون 
فتحهاء وممن يرى ذلك القرائي حيث قال: " واعلم أن الذريعة كما يحب سدّهاء يحب فتحهاء 
ويكره» ويندب» ويباح» فان الذريعة هي الوسيلة» فكما أن وسيلة الحرم محرمة» فوسيلة الواحب 
واجبة كالسعي للجمعة والحج " . 

وبالموازنة بين التعريفات يمكن التوصل إلى ما يلي: 
١‏ . التعبير عن المتذرع بمعناه الشامل للمباح والمستحب والواجب؛ متحقق قي تعريفي ابن العربي 
والقرطبي والشاطي» بخلاف بقية التعاريف فليست صريحة بذلك. 
١‏ . التعبير عن المتذرع إليه بما يشمل المكروه وا حرم؛ متحقق في تعريف الشاطبي» بخلاف بقية 
التعاريف فليست صريحة في ذلك. 
٣۔‏ إهمال الإشارة للقصد متحقق في تعريفي القرطبي والبرهاني» بخلاف بقیة التعاريف فليست 


صريحة بذلك. 

٤‏ . الإشارة إلى درحات الإفضاءء تضمنها تعريفي القرطبي والبرهاني» بخلاف بقية التعاریف 
فليست صريحة بذلك. 

وبعد هذه الموازنة بين التعريفات نحد أقریھا إلى الوضوح والدقة تعريفي القرطبي والشاطبي والبرهاني 
لاشتمالها على عناصر الذريعة كما سيأق بیانھا لاحقاً. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثاني 

مفهوم سد الذريعة عند ابن تيمية 
تناول ابن تيمية . رحمه اللہ . تعريف سد الذريعة بشقيه» العام والخاص» ونبين ذلك على النحو التالي: 
أولاً: التعريف العام: 
عرف ابن تيمية الذريعة با معنی العام الذي يشمل فتح الذريعة وسدها؛ وهو يتوافق مع المعنى 
اللغوي لكلمة الذريعة» فقال: " الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء "'. 
فهذا النص بين المعفى العام للذريعة» وابن تيمية كعادته في إطلاقاته واستعمالاته» فهو بميل دائماً 
للمعنى الشرعي» ومن ته المعنى اللغوي» فهو هنا يعرف الذريعة بالوسيلة والطريقة إلى الشيء» وهو 
شامل لنوعيها ا حمود والمذموم» وهو شامل لسد الذريعة وفتحهاء إذا فتحھا وسدها مقصودان 
شرعاً بقدر ما تؤول إليه وتفضي» فإذا أفضت إلى محمود فتحت» وإذا أفضت إلى مذموم سدت. 
ونحده بعد ذلك يقرر ا لمعنی الخاص المتعارف عليه عند الفقهاءء وهو حصر الذريعة بما يُسدء 
حيث أتحم إذا تناولوها لم يعنوا بها إلا الذريعة بالمعنى الخاص وهي التي تسد فلذا قصروها على 
المفسدة الشاملة للمحرم والمكروه» وصارت هي المقصودة بحديثهم عن الذريعة. 
وني هذا السياق يقول ابن تيمية: " لکن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل 
محرم» ولو تحردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة ". . 
وكلامه واضح في أن الذريعة التي تفضي إلى حرم إن تحردت عن هذا الإفضاءء فإنه لا مفسدة 
فيهاء بمعنى أن الذريعة التي تؤدي إلى الحرم تحرم لفسادهاء وفساد ما توصل إليه» فإذا لم تفض إلى 
حرم فا لا تفسد بل تكون صالحة» فهو يرى أن الذريعة تسد» أو تفتح بحسب ما توصل إليه. 
وبنا٤ٗ‏ على ذلك صار تعريف الذريعة بالمعنى الخاص عنده كما يلي: 
ثانياً: التعريف الخاص: 
حلص ابن تيمية من تعاريف الفقهاء إلى تعريف للذريعة أقره وارتضاه بقوله: " لهذا قيل الذريعة 
الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل الحرم " . 


١‏ .ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ۱۷۲)۔ 
؟ . المصدر السابق (5/ ۱۷۲)۔ 


۳ . المصدر السابق (5/ ۱۷۲)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فهذا التعريف يوضح الذريعة التي تسد عند ابن تيمية» وهي كل فعل صورته الإباحة» ولكن هذا 
الفعل الذي ظاهره أنه مأذون فيه شرعاً أدى إلى أمر حرمء وهو ف الظاهر مباح '. 
ويزيد الأمر وضوحاً تفريقه بين السبب والذريعة بقوله: " أما إذا أفضت إلى فساد ليس هو فعلاً 
كإفضاء شرب الخمر إلى السكرء وإفضاء الزنا إلى اختلاط المياه» أو كان الشيء نفسه فساداً 
كالقتل والظلم فهذا ليس من هذا الباب» فإنا نعلم إِنما حرمت الأشياء لکونھا في نفسها فساداً 
بحيث تكون ضرراً لا منفعة فيه» أو لكونما مفضية إلى فساد بحيث تكون هي في نفسها فيها 
منفعة» وهي مفضية إلى ضرر أكثر منها فتحرم» فإن كان ذلك الفساد فعل محظور؛ میت ذريعة 
وإلا ميت سبباً ومقتضيا ونحو ذلك من الأسماء المشهورة "' . 
فنجده هنا يفرق بين الذريعة والسبب فالذريعة ما كانت في الأصل فعلاً مباحاً» وفيها مصلحة 
ولكنها تؤدي إلى مفسدة» بخلاف السبب والمقتضي فهو ما كان أفضى إلى فساد ليس فعا 
كإفضاء شرب الخمر إلى السكرء أو كان الشيء نفسه فساداًء غير مأذون فيه شرعاًء كالقتل 
والظلم» الذي يفضي إلى ا حرمء ولهذا قال بعد ذلك: " فهذا ليس من هذا الباب "ء وهذا يؤكد 
تقريره لما نقله عن الفقهاء في معنى الذريعة. 
وقي موضع آخر يقول: " والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع» وإن لم يقصد جا ا حرم حشية 
إفضائها إلى الحرم " . 

فظهر من خلال هذا النص والذي قبله أن المعنى الخاص للذريعة في نظره . رحمه الله . هو 
سد الطرق التي ظاهرها الإباحة» حشية إفضائها إلى الفعل ا محرم» وإن لم تكن محرمة في ذاتماء أما 
الوسائل المؤدية إلى المصالح المشروعة» فهي داخلة تحت قاعدة: ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب؛ فظهر جلياً إقراره . رحمه الله . لما عليه الفقهاء من تعريف الذريعة بالمعنى ا خاص؛ ويبقى 
هنا الإشارة إلى بعض الأمور على التعريف المختار عنده وهي کالای: 


.١85/ .١ ينظر: المهناء سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص51‎ . ١ 
۱۷۳)۔‎ ٠.۱۷۲ /٦( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ ۲ 


۳ . المصدر السابق (5/ ۱۷۳)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


١‏ . في قوله: " هو الفعل الذي ظاهره أنه مباح " إشارة إلى المتذرع به» وقصره إياه على الإباحة 
من المؤاخذ على هذا التعريف كما مر في تعاريف جمهور الأصوليين» حيث أشرنا إلى أن المتذرع 
به لابد ون يكون شاملاً للمباح والمندوب والواجب. 
۲ . وقي قوله: " ظاهره " قيد يخرج الباطن مع أنه قد يكون الظاهر والباطن مباحاً» ویجب سد 
الذريعة فيه كحرمة سب آلحة الكفار فهو يفضي إلى سب الله تعالى» والمسلم لا يقصد ذلك لا 
ظاهراً ولا باطنا ومع ذلك حرم سب آلحة الكفار سداً للذريعة '. 
٣‏ . وقوله: " وهو وسيلة " أي الفعل الذي ظاهره الإباحة» يكون وسيلة إلى محرم» ويلاحظ هنا 
أن هذا التعبير ليس دقيقاًء فهو لا يشير بوضوح إلى درحة افضاء المتذرع به إلى المتذرع إليهء 
ولكن بحده في موضع آخر يبين ذلك بوضوح فيقول: " الذرائع إذا كانت تفضي إلى الحرم غالباً 
فإنه يحرمها مطلقاًء وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لکن الطبع متقاض لإفضائهاء 
وأما إن كانت إنما تفضي أحياناًء فإن لم يكن فيها مصلحة راححة على هذا الإفضاء القلیل 
وإلا حرّمَها أيضاً "'. 

فنجده هنا يقسم الذرائع بحسب درجة إفضائها إلى ا حرم إلى أربعة أقسام: 
الأول: ما يفضي إلى الحرم غالباً. 
الثاني: ما یحتمل الإفضاء وعدمه» واقتضى الطبع إفضاءه. 
الثالث: ما يفضي يان ومفسدته أرحح من مصلحته. 
الرابع: ما يفضي أحياناً» ومصلحته أرحح من مفسلته. 
والأقسام كلها ممنوعة بجب سدها إلا القسم الأخير؛ فإنه يُفتح ولا يسد. 
وھذا يتبين خطأ من نسب إليه من الباحثین حلاف ذلك وألزمه بأن یقرٌ بأن کل فعل ظاهره 
الإباحة» ويتوسل به إلى فعل الحرم سواء أكانت مفسدة الحرم غالبة على مصلحة الفعل» أو لم تكن . 
ومعلوم قطعاً أن هذا لا يلزمه» لا سيما مع وضوح التقعيد والتأصيل السابق لأقسام الذرائع عند 


والله أعلم. 


. ٠١۸ص ينظر: المهناء سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ ١ 


۲ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ۱۷۳)۔ 


۳ . ينظر: المهناء سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۸١٠‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


٤‏ . وقوله: " إلى فعل حرم " إشارة إلى المتذرع إليه» وهو من المؤاخذ أيضاء حيث بِيّنا عند كلامنا 
على تعاريف الأصوليين» أن المتذرع إليه يكون شاملاً للمحرم والمكروه. 

وبعد ذكر تعاريف الأصوليين وابن تيمية للذريعة يمكن التوصل إلى ما يلي: 

أولاً: التعريف العام للذريعة: 

الذريعة بمعناها العام هي : الوسيلة المفضية إلى أحكام الشريعة الخمسة . 

وعلى ضوء هذا التعريف فينظر في الأمر المتوسل إليه» فان كان مشروعاً مفضياً الجلب مصلحة» 
فتحت الذرائع» وإن كان ممنوعاً سُّدَّت الذرائع. 

ثانياً: المعنى الخاص: 

يرى الباحث . بعد مناقشة التعاريف المتقدمة . تعريفها على النحو الآني: 

الذريعة هي: كل مأذون به شرعاً أفضى إلى مفسدة منهي عنها. 

توضیح التعریف: 

للذريعة أركان لابد من توفرها في التعريف بالمعنى ال خاصء وهي: 

الأول: المتَدَرَّع به وهي الوسيلة المفضية إلى المفسدة» وهي تشمل المأذون به شرعاً من المباح» أو 
المندوب» أو الواجب؛ فخرج بذلك الوسيلة المنهي عنها شرعاً عند إفضائها إلى مفسدة» فهي 
مس سا ا ساسا رو قش ار 

الثاني: المتَذَرّعَ إلیە وهي المفسدة المترتبة على الإفضاءء ولا بد أن تكون شاملة للمحرم وا مکروہ 
أيضاء وأن تكون منهي عنها وهي المفسدة الغالبة» أو المساوية» أو الراجحة» فخرج بذلك ما إذا 
أفضت إلى مفسدة مرحوحة نادرة؛ فهنا لا ينهى عنها بل تفتح» ولا تسد. 

الثالث: درحة الإفضاءء ومراتبهاء وإليها الإشارة في التعريف بالمفضية إلى مفسدة منهي عنهاء 
والمفسدة المنهي عنها مما ترتب على الإفضاء ثلاث: المفسدة الغالبة» والمفسدة المساوية مع 
اقتضاء الطبع للإفضاءء والمفسدة الراجحة. 

الرابع: لا اعتبار للمقاصد والنيات في سد الذرائع» وانما مناط الحكم على ما تؤول إليه الأفعال 


والأقوال المتذرع بھاء وما يترتب عليها من مفاسد منهي عنها شرعاً. 


١‏ ينظر: ل منصور» صالح بن عبد العزيز» أصول الفقه وابن تيمية r)‏ ۲)۰" ط. الثانية المصورة» ه.غعاه/ ام 


وعنه: العنزي» سد الذرائع عند الإمام ابن قيم الحوزیة وأثره في احتياراته الفقهية» ص١4‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وھذا القيد تخرج الحيل التي تجامع الذريعة في غالب الأمور المتقدمة» وحاءت الشريعة بإبطاها 
وتجرمهاء ولكنها عن قصد وتعمد للمفسدة١.‏ 
وعليه نكون قد حققنا من خلال التعريف السابق أركان الذريعة» فكان . كما يراه الباحث . تعريفاً 


جامعاً ماتعاء والله الموفق للصواب. 


.١51١ص ينظر قي الحيلة: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ۱۷ء ۷٦۱)ء المهناء سد الذرائع عن شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ . ١ 


۹. السلمي» الاستصلاح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص 7175 ۲۸۲. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الغانى 
حجية سد الذرائع ومذاهب العلماء فيها 


عنى العلماء بفقه الذرائع» فبحثوا مسائله» وأضّلوا لقواعده وضوابطه» ومن هؤلاء الإمام ابن تيمية» فله 
عناية خاصة بهذا الفقه» تدل على دقة فهمه» وسعة علمه» ولولا أن حجم الرسالة يتطلب مني 
الاقتصار على جوانب معينة من هذا الفقه لما علاقة بفقه المصالح والمفاسد» لأطلت بذکر الأبحاث التي 
عنى بھا ابن تيمية ما بخص هذا الفقه الدقيق» ونظراً لتخصص هذه الرسالة بفقه المصالح وا مفاسد 
واستطراداً لذكر العلاقة بين هذا الأصل وبين فقه الذرائع» تطلب هذا مني التعريج على حجية هذا 
الفقه» ومذاهب العلماء فيه بما فيهم ابن تيمية» وسأسلسل الکلام حول هذا المبحث من خلال ثلاثة 
مطالب؛ هي كالتالي : 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الأول 
مذاهب الفقهاء في الاحتجاج بسد الذرائع 
أولاً: مذهب الأحناف: 
عند النظر في كتب الأحناف يجد الناظرء أتمم لم يعدوا سد الذريعة من ضمن أصوهم» ولكن 
كتب القواعد الفقهية التي بنيت على المذهب كالأشباه والنظائر لابن نحيم» قد أشارت إلى جملة 
من القواعد المرتبطة بسد الذرائع من ذلك: قاعدة " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح " فقد 
قال ما نصه: " درء المفاسد أولى من حلب المصالح؛ فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع 
المفسدة غالباً؛ لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ... ومن ثم جاز ترك 
الواجب دفعاً للمشقة» وم يسامح في الإقدام على المنهيات» خصوصاً الكبائر "' . 
وأشار أيضاً إلى سد الذرائع عند كلامه على قاعدة " الضرر يزال "» وقد فرع عليها كثيراً من الفروع'. 
وعند النظر إلى كتب الفروع الفقهية عند علماء المذهب جحد أنهم قد صرحوا باعتبار سد الذرائع 
في أحكامها على بعض الفروع» فنجد المرغيناني يقول: " والحدادہ ويقال: الإحداد» . وهما لغتان . 
أن تترك الطيب والزينة والكحل والدهن والمطيب وغير المطيب» إلا من عذرء ... والمعنى فيه 
وحهان: أحدها: ما ذكرناه من إظهار التأسف» والثاني: أن هذه الأشياء دواعي الرغبة فيهاء 
وهي ممنوعة عن النكاح؛ فتجتنبها كيلا تصير ذريعة إلى الوقوع في الحرم "" 
ووافقه على ذلك ابن عابدين » وغيره من جاء بعده. 
وقد ذهب إلى نسبة القول بأحذ الأحناف لسد الذرائع الشاطبي . رحمه الله . حيث قال: " وأما 


أبو حنيفة» فإن ثبت عنه جواز إعمال الحيل؛ لم يكن من أصله في بيوع الآحال إلا الجوازء ولا 


١‏ .ابن نحيم» الأشباه والنظائر » ص۹۰. 

؟ . المصدر السابق» ص۸۷ ۹۰۔ 

٣‏ . المرغيناني» أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد ا حلیل الرشداني» المداية شرح بداية المبتدي (۲/ 51. ۳۲)ء المكتبة 
الإسلامية» عمان. 


٤‏ . ينظر: ابن عابدين» محمد أمين بن عمر؛ حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (۳/ ».)5١‏ المكتبة 
التجاریق مكة. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


يلزم من ذلك تركه لأصل سد الذرائع» وهذا واضح؛ إلا أنه نقل عنه موافقة مالك في سد الذرائع 
فيهاء وإن خالفه في بعض التفاصيل» وإذا كان كذلك؛ فلا إشكال "'. 
وأصرح منه قول القرافی: " فليس سد الذرائع خاصاً بمالك . رحمه الله . بل قال بھا هو أكثر من 
غيره» وأصل سدها بحمع عليه " . 

ومن العلماء من نسب للأحناف حلاف ذلك» وبنوا ذلك على أتمم لم يصرحوا في 
أصوهم بأخذهم بقاعدة سد الذرائع» ولكن عند التحقيق نحد أحذهم بذلك في ا حملة ضمن 
القياس والاستحسان . 
ولذا قال أبو زهرة: " إن الأحذ بالذرائع كما قررنا ثابت من كل لمذاهب الإسلامية» وإن لم 
يصرح به» وقد أكثر منه الإمامان مالك وأ مد . رحمهما الله . وكان دوتمما في الأحذ به الشافعي 
وأبو حنيفة» ولكنهما لم يرفضاه جملق ولم يعتبراه أصلاً قائماً بذاته؛ بل كان داخلاً في الأصول 
المقررة عندهماء كالقياس والاستحسان الحنفي " . 
ثانياً: المذهب الشافعي: 
اختلف الباحثون كذلك في تحديد موقف الإمام الشافعي من قاعدة سد الذرائع» ویرحع ذلك إلى 
أقوال الشافعي المختلفة إزاءها ففي مواضع يصرح بالأخذ با ولي مواضع أخرى يرفضها , 
ولكن عند التحقيق بحد ما يلي: 
١‏ . قاعدة سد الذرائع معمول بما عند الإمام الشافعي» ولكن بضابط محدد وهو أن يكون الفعل 
المتوسل به إلى الحرام يلزم منه حصول الحرام فهنا فقط يُعمل قاعدة سد الذرائع. 
؟ . إذا كان الفعل المتوسل به إلى ال حرام محتمل الوصول» كعقود بيوع الآحال» أو الأنكحة» فهنا يعمل 


. رهه الله . دلالة الظاهرء ويصحح العقود دون النظر إلى ما تقدمها من النواياء والعادات والأعراف . 


.)58 /5( الشاطي» الموافقات‎ . ١ 

۲ . القراني» الفروق (؟/ ٦٦)۔‏ 

.)٠١١ /۱۳( ينظر: السرحسي» المبسوط‎ . ٣ 

.۲۹ ٤ص أبو زهرة» أصول الفقه»‎ . ٤ 

٥‏ . ينظر: الشافعي» الأم (۲/ )١١ .5٠‏ كتاب: إحياء الموات. 

٦‏ . ينظر: المصدر السابق (۲/ ۱۲۳ )۱۲٤‏ كتاب: البیوع» /٤(‏ 015 ۳۱۳) كتاب: إبطال الاستحسان. 


۷. ينظر: المهناء سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص٤‏ ۸. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قال . رهه الله . : " أصل ما أذهب إليه أن كل عقد کان صحیحاً في الظاهر لم أبطله بتهمة» ولا 
بعادة بين المتبايعين» وأحزته بصحة الظاهر, وأكره هما النية؛ إذا كانت النية لو أظهرت كانت 
تفسيك الیع ".. 

وھذا يتحدد موقف الشافعي من سد الذرائع» ويزيده وضوحاً قول النووي: " وقد تأملته 
فلم أحد فيه متعلقاً قوباً لإثبات قول سد الذرائع» بل لأن الذريعة تعطى حکم الشيء المتوصل 
كما إليه» وذلك إذا كانت مستلزمة لہ؛ کمنع ا ماء فإنه مستازم نع الکاگ ومنع الکاڈ حرام» 
ووسيلة الحرام حرام» والذريعة هي: الوسيلة فهذا القسم وهو ما كان من الوسائل مستلزماً لا نزاع 
فيه» والعقد الأول ليس مستلزماً للعقد الثاني» لأنه قد لا يسمح له المشترى بالبيع أو ببذلحماء أو 
بمنع مانع آخرء فكل عقد منفصل عن الآخر لا تلازم بينهماء فسد الذرائع الذي هو محل 
الخلاف بیننا وبين المالكية» أمر زائد على مطلق الذرائع» وليس في لفظ الشافعي تعرض لمماء 
والذرائع التي تضمنها كلام لفظه لا نزاع في اعتبارها "'. 
ولهذا قال الشاطبي: " الذرائع قد ثبت سدها في خصوصات كثيرة بحیث أعطت في الشريعة معنی 
السد مطلقًا عامًاء وحلاف الشافعي هنا غير قادح في أصل المسألة» ولا حلاف أبي حنيفة» أما 
الشافعي؛ فالظن به أنه تم له الاستقراء في سد الذرائع على العموم» ويدل عليه قوله بترك 
الأضحية إعلامًا بعدم وجویھاء وليس في ذلك دليل صريح من كتاب أو سنة» وانما فيه عمل جملة من 
الصحابة» وذلك عند الشافعي ليس بحجة؛ لکن عارضه في مسألة بيوع الآحال دلیل آخر راجح على 
غيره فأعمله؛ فترك سد الذريعة لأجله» وإذا تركه لمعارض راحح؛ لم يعد مخالقًا في أصله " '. 

وقال: " وأيضًاء فلا يصح أن يقول الشافعي: إنه يجوز التذرع إلى الربا بحالء إلا أنه لا 
يتهم من لم يظهر منه قصد إلى الممنوع ومالك يتهم بسبب ظھور فعل اللغو» وهو دال على 
القصد إلى الممنوع» فقد ظهر أن قاعدة الذرائع متفق على اعتبارها في الجملة» وإنما الخلاف في 


1 71 اع 


ِ 


۔ الشافعي» الأم (۳/ 75). 

۲ . النووي» ا حموع شرح المهذب .)١ 5/8 /٠١(‏ 
٣‏ . الشاطي» الموافقات (5/ ۷١)۔‏ 

٤‏ . المصدر السابق /٥(‏ ۱۸۶)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ثالناً: مذهب المالكية: 
اشتهر المالكية في أخذهم بقاعدة سد الذرائع أكثر من غيرهم» وتوسعوا في العمل بحاء جرياً على 
توسعهم ف المصالح, التي جعلوها أصلاً من أصول الاستدلال» وسد الذرائع ما هو إلا وحه من 
وجوه إعمال المصلحة عندهم . 
قال الباحی: " ذهب مالك . رحمه اللہ . إلى المنع من الذرائع "'. 
ويقول القراي: " سد الذرائع ومعناه: حسم مادة وسائل الفساد دفعاً لا فمتى كان الفعل السا م 
عن المفسدة وسيلة للمفسدة؛ منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصور "'. 
ويقول القرطبي: " التمسك بسد الذرائع وحمايتهاء وهو مذهب مالك وأصحابه "“. 
وقي ذات السياق يقول الشاطبي: " وهذا الأصل ينبني عليه قواعد: منها: قاعدة الذرائع التي 
aS‏ ارت اق ات 
وقد قسم القرافي الذرائع عند ا الکیة فقال: " الذرائع ثلاثة أقسام: قسم أجمعت الأمة على سده 
ومنعه وحسمه؛ كحفر الآبار في طرق المسلمين ... وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه» وأنه 
ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم» كلمنع من زراعة العنب حشية الخمر ... وقسم احتلف فيه 
العلماء هل يسد أم لا ؟ كبيوع الآحال عندنا؛ کمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر ثم اشتراها 
ا ار 

وبالنظر للتقسيم السابق يظهر ما يلي: 
١‏ . كل ذريعة تفضي إلى المفسدة قطعاً فإنحا معتبرة إجماعاً. 
۲ .كل ذريعة تفضي إلى المفسدة نادراً فإنما ملغاة إجماعاً. 
۳ . ما بين المرتبتين السابقتين» وهي الذريعة التي تفضي إلى المفسدة غالباً أو ظناًء وهذا القسم 
اعتبره ا مالکیة وأحذوا به» وحصل فيه الخلاف بين المذاهب» والعمل به منوط بنظر ا جحتھد الملم بأصول 


."5١ ٥ص ينظر: البرهاني» سد الذرائع قي الشريعة الإسلامية»‎ . ١ 
الباحي» إحكام الفصول في أحكام الأصول» ص555.‎ . ۲ 

۳ . القراقي» الفروق (۲/ 59). 

٤‏ . القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (؟/ /اه). 

ه . الشاطبيء الموافقات (ہ/ ۱۸۳)۔ 

> . القراني» الفروق (؟/ ٦٦)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الشريعة ومقاصدهاء والعارف بأسرارها وجگیھاء والمطلع على واقعه وأحوال أهل زمانه؛ فا مالکیة ينظرون 
إلى مآل الفعل وما يترتب عليه» فمنعوا منه سداً للذريعة حتى لا يُتوصل به إلى ا محظور. 

رابعاً: الحنابلة: 

يأني الحنابلة بعد المالكية في الأحذ بقاعدة سد الذرائع» والعمل بمقتضاهاء ولذلك يلون المالكية 
في التشديد في مسائل بیوع الآحال» والذرائع الربوية '» ويظهر ذلك بجلاء من خلال النقول الآتية 
عن علماء المذهب: 

قال ابن قدامة: " والذرائع معتبرة لما قدمناه "'ء أي: من الأدلة. 

ويقول ابن تيمية: " والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الأغلب؛ فإنهما يحرمان الربا ويشددان 
فيه حق التشديد؛ لما تقدم من شدة تحريمه» وعظم مفسدته» وعنعان الاحتيال عليه بكل طريق» 
حتى بمنعا الذريعة المفضية إليه» وإن لم تكن حيلة» وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا 
يختلف قول أحمد فيه؛ أو لا يقوله؛ لكنه يوافقه بلا حلاف عنه على منع الحيل كلها "'۔ 

بل ذكر ابن القيم أن " باب سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونمى» والأمر نوعان: 
أحدهما: مقصود لنفسه» والثاني: وسيلة إلى المقصود» والنهي نوعان: أحدهما: ما يكون المنهى 
عنه مفسدة في نفسه. والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام 
أحد أرباع الي 

وقال الزرکشی: " والذرائع معتبرة عندنا في الأصول ". 

وقال ابن بدران في معرض حديثه عن الأدلة المحتلف فيه: " أوها: سد الذرائع» وهو قول مالك 


٦٦ 


وأصحابنا 1 


١‏ . ينظر: التركي» عبد اللہ بن عبد المحسن» أصول مذهب الإمام أحمد» ص4٩ »٥ ٠‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط. الرابعة» 
٦ھ‏ / ۱۹۹۰م 

؟ . ابن قدامة» المغني (5/ ۲۷۷). 

.)۱۹ /٤( ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۷))ء الفتاوى الکبری‎ ٠" 

.)١55 /۳( ابن القيم» إعلام الموقعين‎ . ٤ 

ه . الزركشي» شس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المصري الحنبلي» شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۲/ ٤٦)ء‏ تحقيق: 
عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» بیروت: لبنان» 478 ١ه‏ / ۲١٠٠۲م.‏ 


.۔۲۹٦٢ص ابن بدران» المدحل إلى مذهب الإمام أحمد»‎ . ٦ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فمن خلال هذه النقول عن علماء المذهب ندرك مدى أحذ الحنابلة بقاعدة سد الذرائع» 
شک ب رسس لا يقلونة ل "الله عن اله ری ہس علات لاق وس ات 
الفرعية. 

خامساً: الظاهرية: 

عدٌ ابن حزم سد الذرائع باب من أبواب الرأي» وقد اشتدٌ كلامه على الرأي كله'ء وقد اشتد 
نكيره على سد الذرائع» ووصفها بأتما أصل فاسد ء ووصف القائلين بها بأتمم يحرمون ا حلال'. 
وموقفه هذا جاء نتيجة غلوه في الأحذ بظواهر النصوصء ولذلك فأهل الظاهر لم يعملوا القياس؛ 
ولا المصلحة» وقد جعلوا إبطال سد الذرائع من قبيل إنكار القياس والتعليل» وقولهم بلا شك من 
أضعف الأقوال في هذا المقام» والرسالة لا تسع للرد على حججهم ومناقشة استدلالاتهم . 
ونخلص مما سبق عرضه إلى القول بأن: 

جميع المذاهب باستثناء الظاهرية» يُعملون سد الذرائع» وهم في ذلك ما بين مقل وما بين 
مستكثر» وإن ماھا بعضهم بغير اسمهاء فالواقع العملي اشترك الجميع فيه بإعمال هذه القاعدة 
العظيمة» بخلاف التنظير والتأصيل» ولذا قال القرطبي: " وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه» 
وحالفه أكثر الناس تأصيلاًء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلاً ". 

ومثله قول القرافی: " فليس سد الذرائع خاصاً بمالك . رحمه الله . بل قال بها هو أكثر من غيره» 


Or 


١‏ . ينظر: ابن حزمء ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» ص ٥٠ء‏ تحقيق: محمد سعيد الأفغايء 
مطبعة حامعة دمشق» ۱۳۷۹ھ. والنبذ في أصول الفقه» ص۹۳ء تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار ابن حزم» بيروت» 
ط. الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ أبو زهرة» ابن حزم حياته وعصره» ص٤‏ ٤٦ء‏ دار الفكر العربي» القاهرة» ط. الأولى. 

۲ . ينظر: ابن حزم» علي ابن أحمد بن سعيد بن غالب» الإحكام في أصول الأحكام (۲/ ۱۸۹۔ ۱۹۰) الباب الرابع» تحقيق: 
لحنة بإشراف الناشرء دار الحديث» القاهرةء ط. الثانية» 4١1‏ ١ه.‏ 


۳ . ينظر: في مناقشة أدلته وحججه» المهناء سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص ٠٠١١ ١١١‏ . 
٤‏ . نقله عنه الزرکشي» البحر ا حیط في أصول الفقه /٤(‏ ۳۸۲)ء وعنه الشوكاني» إرشاد الفحول (۲/ .)١915‏ 
ه . القراقي» الفروق (۲/ .)٠٠‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وف السياق نفسه يقول الشاطبي بعد ذكره لأدلة المالكية: " فانھا تدل على اعتبار الشرع سد 
الذرائع قي الجملة» وهذا مجمع عليهء وانما النزاع في ذرائع خاصةء وهي بيوع الآجال ونحوها؛ 
فينبغي أن تذكر أدلة حاصة بمحل النزاع» وإلا؛ فهذه لا تفيد " . 

ويجدر هنا الإشارة إلى تحریر موضع ال خلاف بین المذاهب على ضوء ما سبق تقريره: 

إذا تقرر لدينا أن أقسام الذريعة أربعة» وهي : 

١‏ . كل ذريعة تفضي إلى المفسدة قطعاً فإنحا معتبرة إجماعاً. 

۲ .كل ذريعة تفضي إلى المفسدة نادراً فإنها ملغاة إجماعاً. 

۳۔ الذريعة التي تؤول إلى الحرم غالباً. 

٤‏ . الذريعة التي تؤول إلى الحرم ظناً. 

فالمرتبتان الثالثة والرابعة ما محل الخلاف بين المذاهب وهي الذريعة التي تفضي إلى المفسدة غالباً 
أو ظناء فالقسم الثالث» تكاد كلمتهم تتفق على إعماله واعتباره» وبرز الخلاف بوضوح في 
القسم الرابع» فا مالکیة اعتبروه وأحذوا به» وكذا الحنابلة» وذهب الأحناف والشافعية إلى عدم 
اعتباره» أحذاً بأصل الإباحة» وإعمال لظواهر الناس دون سرائرهم» ومع ذلك فالعمل به منوط 
کر اها امل اس واه مرف اها کہا ول على زان 
وأحوال أهل زمانه» فا مالکیة وا حنابلة ينظرون إلى مآل الفعل وما يترتب عليه» فمنعوا منه سداً 
للذريعة حتى لا يُتوصل به إلى ا حظور. 

وعلى هذا يتنزل كلام من صرح من علماء المالكية الذين سبق النقل عنهم من أن سد الذرائع 
لیس من خواص مالك . رحمه الله . لأن أصل سد الذرائع مجمع عليه وإنما الخلاف في بعض 
أقسامه وصوره» وبحذا يكون المالكية من أكثر المذاهب أخذاً بمذه القاعدة» والشافعية أقلهم» 
والحنابلة أقرب للمالكية» والأحناف أقرب للشافعية» والله أعلم. 


.)55 /٤( الشاطي» الموافقات‎ . ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثاني 
موقف ابن تيمية من قاعدة سد الذرائع 

ظهر لي من خلال استقرائي لكتب ابن تيمية ووقوٹی على فتاويه أنه یذ قاعدة سد الذرائع من 
أدلة الشرع المعتبرة» بل ودرعاً حصيناً مى بها الشارع تشريعاته» وقد أعمل هذه القاعدة وتمسك 
بها أشد تمسك» حت أن لا أحد مسألة من المسائل العقدية أو الفقهية إلا وقاعدة سد الذرائع 
حاضرة فيهاء وهذا كله دليلاً على قوة تمسكه بماء وإكثارها العمل بمقتضاهاء ونما یؤکد ما ذكرت 
أي وقفت على أكثر من ثمانين موضعاً ذكر فيها قاعدة سد الذرائع» وما فاتنی بلا شك أكثرء 
نظراً لعدم التقصي والحصر کون موضوع رسالتي في المصالح والمفاسد» ومع ذلك فهذا العدد دليل 
واضح على مدى تمسكه وإعماله هذه القاعدة. 
وقد بنی . رحمه الله . هذه القاعدة على أصل اعتبار المآل» والنظر في العواقب» كما هو ا حال في 
المذهب المالكي» ويدل على ذلك قوله: " ثم هذه الذرائع إذا كانت تفضي إلى الحرم غالبا فإنه 
بحرمھا مطلقاًء وكذلك إن كانت قد تفضي وقد لا تفضي لکن الطبع متقاض لإفضائهاء وأما إن كانت 
نما تفضي أحياناً فإن لم يكن فيها مصلحة راححة على هذا الإفضاء القليل» وإلا حرمها أيضاً " . 
فنجده من خلال هذا النص يقسم الذرائع باعتبار ما تفضي إليه إلى: 
الأول: ما يفضي إلى الحرم غالباً. 
الثاني : ما یحتمل الإفضاء وعدمه» واقتضى الطبع إفضاءه. 
الثالث: ما يفضي أحيانا ومفسدته أرحح من مصلحته. 
الرابع: ما يفضي أحياناً» ومصلحته أرحح من مفسلته. 
والأقسام كلها ممنوعة يحب سدها إلا القسم الأخير؛ فإنه يُفتح ولا يسد. 
وكلامه هذا يتوافق تماماً مع ما ذهب إليه الشاطبي في تقسيم الذرائع حيث بنی قاعدة سد الذرائع 
على اعتبار المآل» وما يترتب عليها من مصالح ومفاسد . 


١‏ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ۱۷۳)۔ 


۲ . ينظر: الشاطی؛ الموافقات (۳/ ٤‏ 5. 05). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ونص ابن تيمية على حكم الذرائع المفضية إلى الحرم فقال: " إن الله . سبحانه . ورسوله سد 
الذرائع المفضية إلى ا حارم بأن حرمها وتمى عنها " . 
وٹی ذات السياق أيضاً يقول: " والغرض هنا أن الذرائع حرمها الشارع» وإن لم يقصد بها الحرم 
حشية إفضائها إلى الحرم» فإذا قصد بالشيء نفس الحرم كان أولى بالتحريم من الذرائع " . 
فنجد في هذا النص تصريحاً بتحريم الذرائع المفضية إلى التحريم» وكذا أيضاً ا حیل. 

هذا وقد ذكر . رحمه الله . ثلاثين شاهداً في موضع واحد تدل على وحوب العمل بقاعدة سد 
الذرائع» وذلك عند حديثه عن هذه القاعدة في كتابه بيان الدليل على بطلان التحلیلء وذكر أن 
ذلك مما بحضرہ حال الكتابة» ولو استقصى ذلك لذكر من الأدلة والشواهد ما لا يسع ا جلد 
الكبير» ولذا قال: " أما شواهد هذه القاعدة فأكثر من أن تحصرء فنذكر منها ما حضر "". 
وقد بين أن الشواهد التي يذكرها هي مما اتفق عليه» أو نص عليه الشارع» أو أثر عن الصدر 
الأول وكان شائعاً بينهم. 

قال . رحمه الله .: " والكلام في سد الذرائع واسع لا يكاد ینضبطء ولم نذكر من شواهد 
هذا الأصل إلا ما هو متفق عليه» أو منصوص عليه» أو مأثور عن الصدر الأول شائع عنهم» إذ 
الفروع المختلف فيها يحتج لما بھذہ الأصول لا يحتج بها "“. 
وسنذكر جملة من هذه الشواهد في المطلب الات ويهمنا هنا أن نذكر جملة من نصوصه . مه 
الله . في اعتباره للذرائع» وقوة تمسكه بماء وقد ظهر تطبيقه لهذا القاعدة بجلاء عند إنكاره على ما 
يحصل عند القبور من البدع والخرافات» وأيضاً في رده على من يتشبه بالکفار من يهود ونصارى 
وغيرهم» وهذه نماذج من ذلك: 
قالے وعة الله : ا و ان مققل الرعل القبرءق الصاو حل نہد بالمشركين لن 
يسجدون للقبور؛ ففي الصحيح أنه قال . صلی الله عليه وسلم .: ( لا تحلسوا على القبور ولا 


ج- 


. ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ۱۷۲)۔ 
؟ . المصدر السابق /٦(‏ ۱۷۳)۔ 
۳ . المصدر السابق (5/ .)١74‏ 
٤‏ . المصدر السابق (5/ ۱۸۰)۔ 
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تصلوا إليها )' إلى أمثال ذلك مما فيه تحريد التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل 
به رسله» فين هذا من يصور صور المخلوقين في الكنائس» ويعظمها ویستشفع بن صورت على 
صورته» وهل كان أصل عبادة الأصنام في بني آدم من عهد نوح . عليه السلام . إلا هذاء والصلاة 
إلى الشمس والقمر والكواكب والسجود إليها ذريعة إلى السجود لماء ولم يأمر أحد من الأنبياء 
باتخاذ الصور والاستشفاع بأصحاهاء ولا بالسجود إلى الشمس والقمر والكواكب "' . 

ونلاحظ في موضع آخر إعماله هذه القاعدة بشكل واضح قي مقام رد بدع القبوں 
وإنكارها أيضاًء قال: " والسبب الذي من أجله تھی عن الصلاة في المقبرة في أصح قولي العلماء 
هو سد ذريعة الشرك كما تھی عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروجا؛ فإنها تطلع بين 
قرنی شيطان» والمشركون يسجدون ها حینئذ؛ فنهى عن قصد الصلاة في هذا الوقت لما في ذلك 
من المشابحة لحم في الصورة» وإن اختلف القصد كذلك نى عن الصلاة في المقبرة لله لما فيه من 
مشابحة من يتخذ القبور مساجدہ وأن . كان المصلي لله لا يقصد ذلك سداً للذريعة " . 
وقال أيضاً في ذات الساق: " فهذه نصوصه الصريحة توحب تحريم اتخاذ قبورهم مساجد مع أنحم 
مدفونون فيها وهم أحياء في قبورهم» ويستحب إتيان قبورهم للسلام عليهم» ومع هذا يحرم إتياتما 
للصلاة عندهاء واتخاذها مساجد» ومعلوم أن هذا إنما تى عنه لأنه ذريعة إلى الشرك وأراد أن 
تكون المساحد خالصة لله تعالى تبنی لأحل عبادته فقط لا يشركه في ذلك مخلوق» فإذا بنی 
المسجد لأحل ميت كان حراماًء فكذلك إذا كان لأثر آحرء فان الشرك في الموضعين حاصل. 

ولهذا كانت النصارى يبنون الكنائس على قبر النبي والرحل الصال» وعلى أثره» وبا مہ 

وهذا الذى حاف عمر . رضى الله عنه . أن يقع فيه المسلمون» وهو الذى قصد النبي منع أمته منه 
... ولو كان هذا مستحباً لكان يستحب للصحابة والتابعين أن يصلوا في جميع حجر أزواجه» 
وف كل مكان نزل فيه في غزواته» أو أسفاره» ولكان يستحب أن يبنوا هناك مساحد, ولم يفعل 
السا اننا فو دا 


)۲۲۹٤( أخرحه: مسلم في صحیحہ كتاب: الجنائز» باب: النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (57/9)» رقم‎ . ١ 
.. عن جابر . رضي الله عنه‎ 

۲ . ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (۱/ 5549). 

.)۲۷۰ /٢( ابن تيمية» منهاج السنة النبوية‎ . ٣ 

.)۹۷ /5( ومجموعة الرسائل والمسائل‎ .)٠٠١ . ٠٠۲ /۲۷( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٤ 
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وأما ما يتعلق بمسألة التشبه بالكفار فالنصوص الدالة على إعماله لهذه القاعدة كثيرة» أكتفي هنا 
بذكر بعضهاء فمن ذلك قوله . رحمه الله . : 
١‏ فإذا كان . صلی الله عليه وسلم . قد تھی أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيداً» وإن 
كان أولئك الكفار قد أسلموا وترکوا ذلك العيدء والسائل لا يتخذ المكان عيداًء بل يذبح فيه 
فقط: فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء شيء من أعيادهم» حشية أن يكون الذبح هناك 
سبباً لإحياء أمر تلك البقعة» وذريعة إلى اتخاذها عيداً " . 

وقي موضع آحر بحده كذلك يعمل هذه القاعدة» فقول: " فان تحري الصلاة فيها ذريعة 
إلى اتخاذها مساحدء والتشبه بأهل الكتاب نما نينا عن التشبه بھم فيه» وذلك ذريعة إلى الشرك 
بالله» والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبماء وبالنهي 
عن اتخاذ القبور مساحدء فإذا كان قد تى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان» وهذا الزمان» 
سداً للذريعة» فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه» أو صلاتھم فيه 
من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ " . 
وبعد هذا فابن تيمية يؤكد اعتبار سد الذرائع أصلةً من الأصول التي يستند إليهاء في بناء أحكام 
الشريعة» ومراعاة مقاصدهاء وتحصيل مصالحهاء ودرء مفاسدهاء وهي تعلب دوراً وقائياً للشریعق 
وهو يأحذ بهذا الأصل» ويرتضيه» ويُعده من مزايا المذهب الحنبلي» فهو يقرر أن من أخص ما 
امتاز به المذهب الحنبلي نظره في العقود والتصرفات إلى البواعث عليها ومآلاتماء وأن ذلك بلا 
ريب من هذا الأصل المسمى بالذرائع» وهذا أمر دلل عليه في أكثر من موضع من كتبه . رمه الله 
تعالى . » وهو الأساس الذي بنى عليه قاعدة سد الذرائع فقد قال: " فإذا كان الشيء الذي قد 
يكون ذريعة إلى الفعل الحرم إما بأن يقصد به ا حرم؛ أو بأن لا يقصد به يحرمه الشارع بحسب 
الإمكان ما لم يعارض ذلك مصلحة توحب حله» أو وجوبه» فنفس التذرع إلى ا حرمات 
بالاحتيال أولى أن يكون حراماً» وأولى بإبطال ما یمکن إبطاله منه إذا عرف قصد فاعله» وأولى 
بأن لا يعان صاحبه عليه» وهذا بين لمن تأمله» واللہ الحادي إلى سواء الصراط " '. 


.)٦۹۸ /۱( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم‎ .١ 
.)۲۷۹ /۲( المصدر السابق‎ . ۲ 
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المطلب الثالث 

الأدلة على اعتبار قاعدة سد الذرائع 
بينا سابقاً أن ابن تيمية ذكر ثلاثين شاهداً على حجية هذه القاعدة'» وسنكتفي هنا بذكر جملة منها: 
١‏ . إن الله سبحانه وتعالى حيّم الخمر لما فيه من الفساد المترتب على زوال العقل» ثم حرم قليل 
الخمر» وحرم اقتناءها للتخليل» وحعلها بحسة الا تفضي إباحته مقارنتها بوحه من الوحوه إلا 
لإتلافها على شارهاء ثم إنه تھی عن الخليطين» وعن شرب العصير والنبيذ بعد ثلاثء وعن الانتباذ في 
الأوعية التي لا نعلم بتخمير النبيذ فيها حسماً لمادة ذلك» وبين . صلی الله عليه وسلم . أنه إنما تھی عن 
ذلك للا يتخذ ذريعة. 
۲ . أنه . صلی الله عليه وسلم . تھی عن ا حمع بين المرأة وتيا ھا رین الها خی لو 
رضيت المرأة أن تنكح عليها أحتها كما رضيت بذلك أم حبيبة لما طلبت من النبي . صلی الله 
عليه وسلم . أن يتزوج أحتها درة ل بجز ذلكء وإن زعمتا أتمما لا يتباغضان بذلك لأن الطباع 
تتغير فيكون ذريعة إلى فعل ا حرم من القطعية. 
۳ . أنه سبحانه منع المسلمين من أن يقولوا للبي . صلی الله عليه وسلم .: راعناء مع قصدهم 
الصالحء لئلا تتخذه اليهود ذريعة إلى سبه . صلی الله عليه وسلم . ولئلا يتشبه بھمء ولغلا بخاطب 
٤‏ . أن الله سبحانه وتعالى منع رسوله الله . صلی الله عليه وسلم . لما كان بمكة من الجهر بالقرآن 
حيث كان المشركون يسمعونه فيسبون القرآن» ومن أنزله» ومن جاء به. 
ه . أن الله سبحانه وتعالى أوحب إقامة الحدود سداً للتذرع إلى المعاصي إذا لم يكن عليها زاجر؛ 
وإن كانت العقوبات من جنس الشرء ومذا لم تشرع الحدود إلا في معصية تتقاضاها الطباع 
کالزناء والشرب» والسرقة» والقذف دون أكل الیتة والرمي بالكفر» ونحو ذلك فإنه اکتفی فيه 
بالتعزير. 
5 . أن الله حرم الخلوة بالأحنبية» والسفر بھاء ولو في مصلحة دينية» وكل هذا حسماً لمادة ما 


يحاذر من تغير الطباع. 


١‏ . ينظر: ابن تيمية» الفتاوي الكبرى ١۷٤ /٦(‏ ۱۸۰)۔ 
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۷ . أن اللہ تعالى حرم خطبة المعتدة صريحاً حتى حرم ذلك في عدة الوفاة» وإذ كان المرحع في 
انقضائها ليس هو إلى المرأة» فإن إباحة الخطبة قد يجر إلى ما هو أكبر من ذلك. 

۸ . النهي عن بيع العينة يدل على المنع من عود السلعة إلى البائع» وإن لم يتواطآ على الرباء وما 
دا الا سكا لل عة 

9 . ما حاء من منع المقرض من قبول هدية المقترض إلا أن يحسبها له» أو قد حرى ذلك بينهما 
قبل القرض» وما ذاك إلا لملا يتخذ ذريعة إلى تأخير الدين لأحل المدية فيكون رباً إذا استعاد 
ماله بعد أن أذ فضلاًء وكذلك ما ذکر من منع الوالي والقاضي قبول الحدية» ومنع الشافع قبول 
الهدية» فإن فتح هذا الباب ذريعة إلى فساد حادث عريض في الولايات الشرعية. 

٠‏ . أن النبي . صلی الله عليه وسلم . أمر الذي أرسل معه بمديه إذا عطب شيء منه دون امحل 
أن ينحره» ويصبغ نعله الذي قلده بدمه» ويتخلى بينه وبين الناس» وتماه أن يأكل منه هوء أو 
أحد من أهل رفقته» قالوا: وسبب ذلك أنه إذا جاز له أن یاکلء أو يطعم أهل رفقته قبل بلوغ 
ا محل فربما دعته نفسه إلى أن يقصر ني علفها وحفظها ما يؤذيها لحصول غرضه بعطبها دون 
ا حل؛ كحصوله ببلوغها ا حل من الأكل والإهداءء فإذا أيس من حصول غرضه في عطبها كان 
ذلك أدعى إلى إبلاغها ا حلء وأحسم لمادة هذا الفساد وهذا من ألطف سد الذرائع. 

ونما ذكره من الشواهد التي تدل على أحذ الصحابة . رضي الله عنهم . بهذا الأصل وتطبيقهم هٰذہ 
القاعدة قوله: " عن عبيد بن آدم أن عمر كان بالحابية . فذكر فتح بيت المقدس ۔ قال ماد بن 
سلمة: فحدثنی أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: معت عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . » 
يقول لكعب: أين ترى أن أصليء» فقال: إن أحذت عني صليت خلف الصخرة» فكانت القدس 
كلها بين يديك» فقال: عمر ضاهيت اليهودية» لاء ولكن أصلي حیث صلی رسول الله . صلی 
الله عليه وسلم . فتقدم إلى القبلة فصلى» ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه» وکنس 
النأس'. 

فعمر . رضي الله عنه . عاب على كعب مضاهاة اليهودية» أي: مشايحتها في جرد استقبال 
الصخرة؛ لما فيه من مشابمة من يعتقدها قبلة باقية» وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. 


١‏ . أخرحه: أحمد في مسنده رقم (٢٦۲)ء‏ ثنا أسود بن عامر: تنا حماد بن سلمة عن أبي سنان عنه به» قال العلامة الألباني: وهذا إسناد 
ضعيف أبو سنان هذا هو عيسى بن سنان القسملي وهو لين الحديث» وعبيد بن آدم لم يذكروا له راوياً غير أبي سنان. ينظر: رسالة 
الإسراء والمعراج» ١٠۱۰ء‏ المكتبة الإسلامية» عمان» الأردن» ط. ا حخامسة ١٤٤٥ھ‏ / ٠٠٠١‏ م. 
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وقد كان لعمر . رضی الله عنه . في هذا الباب من السياسات المحكمة» ما هى مناسبة لسائر سيرته 
المرضية» فإنه . رضي اللہ عنه . هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غرباً» فلم يفر عبقري 
فريه» حتى صدر الناس بعطن فأعز الإسلام» وأذل الكفر وأهله وأقام شعار الدين الحنيف» ومنع 
من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام, مطيعاً ف ذلك لله ورسوله» وقَافاً عند كتاب اللہ 
ممتثلاً لسنة رسول الله . صلی الله عليه وسلم . محتذياً حذو صاحبيه» مشاوراً في أموره للسابقين 
الأولين» مثل: عثمان» وعلي» وطلحة» والزبير» وسعد» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي بن كعب» 
ومعاذ بن حبل» وعبد الله بن مسعود» وزيد بن ثابت . رضي الله عنهم . وغيرهم» ممن له علم» أو 
فقه» أو رأي» أو نصيحة للإسلام وأهله " . 
وقال في موضع آخر أن : " الصحابة کانوا أطوع الناس لله ورسوله» ولهذا لما حرم عليهم ا خمر 
أراقوهاء فإذا كانوا مع هذا قد نموا عن تخليلها وأمروا بإراقتها فمن بعدهم من القرون أولى منهم 
بذلك» فإخم أقل طاعة لله ورسوله منهم. 
يبين ذلك أن عمر بن الخطاب غلظ على الناس العقوبة في شرب الخمر» حتى كان ينفي فيها: 
لأن أهل زمانه كانوا أقل اجتناباً لما من الصحابة على عهد رسول الله . صلی الله عليه وسلم . 
فكيف يكون زمان ليس فيه رسول الله . صلی الله عليه وسلم . ولا عمر بن الخطاب . رضي الله 
عنه . ؟ لا ريب أن أهله أقل اجتناباً للمحارم» فكيف تسد الذريعة عن أولئك المتقين» وتفتح 
Yi a 5‏ 
پیر وعم اقل لقو سيم 

هذا وقد اقتصرت هنا على هذه الشواهد من كلامه . رحمه الله . نظراً محدودية الرسالة» 
ولأ سأذكر غيرها في الباب التطبیقی إن شاء الله تعالى» وقد استفاد منها تلميذه ابن القيم وزاد 
عليها فأوصلها إلى تسعة وتسعين وجهاً". وكذلك الشاطبي' لم يخرج في الاستدلال هٰذہ القاعدة 
على ما ذكره ابن تيمية» نما يؤكد استفادته منه» واللہ الموفق. 


.)۳۷۲ /١( ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم»‎ . ١ 

۲ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳۰۸/۱. ۳۰۹)ء وبجموع الفتاوى (١؟/‏ ٤۸٦۔ .)٥۸۰‏ 
۳ . ينظر: ابن القیم؛ إعلام الموقعين (۳/ ۱۳۷۔ .)٠١۹‏ 

.)5515 3550 /۲( ينظر: الشاطبيء ا وافقات‎ . ٤ 
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المبحث الثالث 
العلاقة بين المصالح والمفاسد وسد الذرائع 

من المعلوم أن أساس الشريعة وقوامها مبني على حلب المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وقد أكدّ ذلك ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه بل جعله أصل التشريع كما تقدم 
بيانه» وهذا الأصل بنيت عليه قاعدة سد الذرائع فإن النظر فيها إلى ما تؤول إليه وما يترتب 
عليها من مصالح ومفاسد» ومن هنا ندرك أن العلاقة بین مبدأ المصالح والمفاسد وسد الذرائع 
علاقة قوية وطيدة» بل تعامل معها ابن تيمية على أتما جزء من مبدأ المصالح والمفاسد» وبيان 
ذلك أن الشرع نع الفاسد ويدرؤه» ويقطع كل وسيلة إليه» وهذا يلحظ عند ابن تيمية أثناء 
استدلالاته على قاعدة سد الذرائع» فمن ذلك استدلاله بقوله تعالى :ا ولا بوا اریت مت 
من دون سيوأ اه عدوا بعر عل (الأنعام: ۰۸) 

فذكر أن اللہ حرّم سب الآلحة مع أنه عبادة يتقرب بھا إليه» لكونه ذريعة إلى سبهم لله . 
سبحانه وتعالى . لأن مصلحة تركهم سب الله . سبحانه . راجحة على مصلحة سبنا لآلحتهم . 
فعند التأمل هنا نحد أن الآية فيها دلالة على أن سب آلحة الكفار يفضي مآلا إلى مصالح 
ومفاسد» ولكن لما غلبت مفاسد السب على المصالح» قدم الشارع دفعها على جحلب المصالحء 
فسد الذريعة التي تؤدي إليهاء ومن هنا كانت نظرة ابن تيمية» فهو لم يلتفت إلى نية الفاعل 
وقصده» بل نظر إلى ما يترتب على الفعل ويفضي إليه» وعلى حسبه يكون الحكم. 
ومن هنا استنبط العلماء من الآية أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راححة» وجب تركها' . 
ولذا فان وحه الدلالة من الآية: أن الله تعالى تمى عن سب آلمة المشركين مع کون السب حمية لله 
تعالى» وإظهاراً لباطل أعدائه» سداً للذريعة المفضية إلى ضرر عام بل أعظم وأشد» من جرد ا حمیة 
والإظهار لباطلهم . 

وهكذا تصرفه في بقية الشواهد التي ذكرها أدلة على اعتبار قاعدة سد الذرائع» وما يزيد 
ذلك وضوحاً إعماله هٰذہ القاعدة في دفاعه عن العقيدة والتوحيد الخالص» ورد شبه القبورية 


١۔‏ ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى .)١75 /٦(‏ 
۲ . ينظر: رضاء محمد رشيد بن علي» تفسير القرآن ا لحكيم . ت تفسير المنار ۔ (۷ ۷ /٥٦٥)۔‏ 
۳ . ينظر: د. عثمان» محمود حامد» قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي» ص57 .١‏ 
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وبدعهم» وسد کل طريق يفضي إلى الشرك بجميع صوره» لأن التوحيد هو مقصد عظيم للشريعة» 
ومصلحة خالصة» جاءت با ولهذا قال: " إن جماع الحسنات العدل» وجماع السيئات الظلم» 
وهذا أصل جامع عظيم . 

وتفصيل ذلك: أن الله خلق الخلق لعبادته» فهذا هو المقصود المطلوب لجميع الحسنات» وهو 
إخلاص الدين كله لله» وما لم يحصل فيه هذا المقصود: فليس حسنة مطلقة مستوجبة لثواب الله 
في الآحرة» وإن كان حسنة من بعض الوحوه له ثواب في الدنیاء وكل ما تھی عنه فهو زيغ 
وانحراف عن الاستقامة» ووضع للشيء في غير موضعه» فهو ظلم " . 

ويمكن هنا أن نلخص علاقة قاعدة سد الذرائع بمبدأ المصالح والمفاسد بما يلي: 

.١‏ أن سد الذرائع بُعذُ مقصداً من مقاصد الشريعة» دلت النصوص الكثيرة على اعتباره» وقد 
قدمنا جملة منهاء ومعلوم أن جماع مقاصد الشريعة يرحع إلى تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وبالتالي فسد الذرائع ينصب في مصب مبدأ المصالح والمفاسد» ويعود إليه» 
لک چ ھت 

۲ . مقاصد الشريعة يرحع قوامها كما أسلفنا إلى تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء وقاعدة سد الذرائع تمثل الشطر الثاني» فهي تُعدٌ حامية لماء وواقية لمصالحهاء وهي تقوم 
بالدور الوقائي بالنسبة لمبدأ اللصا لح لا سيما وقد تقرر أن المصلحة يكون النظر فيها إلى جاني 
الوجود المتمثل بتحصيل المصالح وجلبھاء وإلى جانب العدم المتمثل بدفع المفاسد وتعطيلهاء فلا 
بد من السعي في جلبها وتحصيلها وتكميلهاء وقي نفس الوقت لابد أيضاً من دفع المفاسد عنها 
وتقلیلھاء ومنع كل ما يفضي إليها قدر الإمكان» وهذا هو دور قاعدة سد الذرائع» وبالتالي 
فالعلاقة تكاملية» وقاعدة سد الذرائع حزء من مبدأ المصالح والمفاسد» فهي تسعی لتحقيق 
المصالح بالجانب العدمي» ولحذا جعلها ابن القيم أحد أرباع التكليف '» فهو أمر ونحي؛ والأمر قد 
يكون مقصوداً لنفسه» وقد يكون وسيلة لمقصودہ والنهي قد يكون مفسدة في نفسه» وقد يكون 
وسيلة للمفسدة» فصار بذلك سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع التكليف . 


.)85 /١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 


۲ . ينظر: البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص۳۷۳. والمهنا» سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص5 .7١‏ 
۳ . ابن القيم» إعلام الموقعين (۳/ .)٠١۹‏ 
٤‏ . ينظر: البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص۳۷۳. اليوبي» مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية» ص۷۹٥‏ . 
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٣‏ . سد الذرائع ترحع إلى اعتبار المآل'» والمآل إما أن يكون مصلحة فتجلب؛ أو مفسدة فتدفع» 
وعليه فقاعدة سد الذرائع تنصب قي مصب المصالح والمفاسد باعتبار مآلحاء فهي تؤول إليهاء 
وتنتهي بھا. 

٤‏ . قاعدة سد الذرائع قامت مباشرة على مراعاة المصالح» فهي تقوم على هذا الأساس في کون 
الشارع ما شرع أحكامه إلا لتحقيق مقاصدها من حلب المصالح ودفع المفاسد» فإذا أصبحت 
أحكامه تستعمل ذريعة لغير ما شرعت من أحله» فان الشرع لا يقر إفساد أحكامه» وتعطيل 
مقاصدها'., ولا يجوز لأهل الشريعة أن يقفوا دون أدى تصرف أمام هذا التيار الملحد في الشريعة 
بدعوى عدم مخالفة ظواهرها ومقاصدها العامة» وھذا يدرك أثر قاعدة سد الذرائع وعمق علاقتها 
بالمصالح والمفاسد. 

ه . قاعدة سد الذرائع وأصل المصالح والمفاسد كلاهما لا يشهد لمما دليل حاص معين» بل قام 
على اعتبارهما الدليل الكلي القطعي من عمومات الشريعة ومقاصدها . 

5 . سد الذرائع داحلة تحت أصل المصلحة ولذا فهي جزء منها فبينهما علاقة تضمن فدلالة 
المصلحة على الذريعة دلالة تضمنء ولذا نحد أن الأمثلة التي تضرب لكليهما متداحلة مع 
بعضهاء فالعمل بسد الذرائع يفضي إلى العمل بالمصالح واعتبارها. 

. قاعدة سد الذرائع تطبيق عملي لضابط أن تكون المصلحة راححة» ولا تشتمل على مفسدة 
أعظم منهاء ولا تفوت مصلحة أرحح منها' . 

۸ . محال سد الذرائع أعم وأشمل من محال المصالح المرسلة» لكونه يدحل في العقائد والعبادات 
والمعامللات» بخلاف المصلحة المرسلة فإتما محدودة مما لا يتوقف فيه على النصوص. 

۹ كل سدٍ للذرائع يعد مصالح» ولیس كل مصلحة تکون من باب سد الذرائع'» فالمصلحة اعم 
من حيث طرقها وأسبابھاء بخلاف الذرائع. 

٠‏ . تتفق قاعدة سد الذرائع مع قاعدة درہ المفاسد مقدم على حلب المصالح» من وجوہ: 


: الشاطبي» الموافقات (9/ ٥٥‏ 5ه). 

لريسوني» نظرية المقاصد عند الشاطبي» ص۹۱. 

لمهناء سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص7517. 
مرحع السابق» ص۲٠۲‏ . 

مرحع السابق» ص٢٦۲‏ 
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الأول: كلا القاعدتين تعملان على درء ا مفاسد وتقلیلھاء وهو أمر واضح من المبنى والمعنی. 
الثاني: تراعي كلا القاعدتين تقديم المصلحة في مقابل المفسدة عند رححاهاء فالمصلحة إذا فاقت 
المفسدة المتعارضة معهاء وجب تقديمهاء ولا عبرة بالمفسدة حينغذ» وهنا تفتح الذريعة ولا تسد. 


الثالث: تكمن أهمية العلاقة بين قاعدة: سد الذرائع» وقاعدة: درء المفاسد مقدم على حلب 
المصالح عند التعارض» أو التزاحمء وإعمال الموازنة بين ا متعارضینء أو المتعارضات من الذرائع» 
فإن كانت المفسدة تفوق المصلحة فإنه لا عبرة بتلك المصلحة عند التعارض» وإذا كانت المصلحة 
تفوق المفسدة فلا عبرة بتلك الفستدة + وهذا المنهج سار عليه ابن تيمية) وغيره من العلماء. 


e 
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المبحث الأول 
التعليل وعلاقته بالمصالح والمفاسد 

مسألة التعلیل من ا مسائل العظيمة» وهي لب علم المقاصد» وركن أساسي فيه» وهي تمثل الرکن الأول 
لمقاصد الشريعة عند ابن تيمية» وبعدها المصالح والمفاسدء وتعليل الأحكام هو مثار النزاع بين الفقھاء 
وعلماء الكلام» وهو محك الاحتلاف في محو الاجتھاد والاستنباط» وهو المناط لمعرفة مصالح الشريعة 
وحكمها وأسرارهاء ومعلوم أن التكليف يستقيم عند ربط الأحكام بعللهاء وإنكار التعلیل حكم على 
الشريعة بالجمود» ورمي لما بأن أحكامها لا تسایر الزمان والمكان» ولا تفي بمصالح العباد» وهذا ينافي . قطعاً . 
ما اقتضته ا حکمة الإلحية من خلود الشريعة» وبقائها إلى يوم القيامة» وكمالها وشموهاء وتضمنها لمصالح 
العباد في الدارين» ولذلك اهتم العلماء بمذہ المسألة» وأولوها عناية خاصة في مؤلفاتهم» ومن بين هؤلاء 
الإمام ابن تيمية . رحمه الله . فقد قرر بأتھا مسألة عظيمة حداًء بل لعلها أحل المسائل الإلحية» ولذا بسط 
الكلام حوها في كتبه ورسائله» وكان كثيراً ما يرددها » وقد أشار بأنه كتب فيها مصنفاً مستقلاً أ» ونص 
على أنما من أعظم أصول الإسلام'» وأتما تناسب الأصول الفطرية الضرورية التي جاءت الرسل بكماهها 
وتمامهاء وشهدت با الأقيسة الصحيحة؛» وقال: " لکن يبقى الكلام في نفس الحكمة الكلية في هذه 
الحوادث؛ فهذه ليس على الناس معرفتھاء ويكفيهم التسليم؛ لما قد علموا أنه بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قدير» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومن المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم 
علمه» ونعوذ بالله من علم لا ينفع» وليس اطلاع كثير من الناس بل أكثرهم على حكم الله في كل 
شيء نافعاً مم بل قد يكون ضاراً "» وفي صدد رده على المعتزلة والحبرية في مسألة التحسين والتقبیح 
العقلیینء وبيان موقف أهل السنة منهاء بن بجلاء أن مدى أهمية معرفة الحكمة والتعليل وأن ذلك 
حاصة الفقه ورأس أمر الشريعة' » وسنتناول كلامه حول التعليل في المطالب الآتية: 


/١١( )ی٣/١٠١(‎ ء)۳٦٣‎ ء۱٥٠١‎ ء۱۲۰١‎ 17 /۸( ۳۸۲۰)ء‎ /۷( )5١5 /۱( ينظر مثلاً: ابن تيمية» بجموع الفتاوى‎ .١ 
؛)۲٦۷‎ ء۲۳٢٣‎ /۳( ا حواب الصحيح‎ »)۱۲ /5( »)۳۳۰ /١( ۱۴ء (۱۷/ ٦٦ء ۹۹ ١۱۰)ء درہ التعارض‎ /۱٦( ۷ء‎ 
(TASE ۲۷ء‎ ء۲٦٠٢‎ oV /٤( 

؟ . ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (۱/ ٤٤٦٤ء‏ ٤٦٥)ء‏ وينظر: بحموع الفتاوى (۸/ ۸۱۔ .)٠١۸‏ 
بن تيمية» درء التعارض (۸/ 4 5)» منهاج السنة النبوية (۳/ ۳۹)۔ 

: ابن تيمية» بيان تلبيس الجهمية .)۲۰٢ /١(‏ 

: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية /٣(‏ ٢۲)۔‏ 


0 


: ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١١(‏ 5554). 
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المطلب الأول 

التعريف بالتعليل 
أولاً: المعنى اللغوي للتعليل: 
التعليل في اللغة: يطلق ويراد به إظهار علية الشيء»ء يقال: علل الشيء: إذا بین علته» وأئبته 
بالدليل» فهو تقرير ثبوت المؤثر لإثبات الأثر' . 
ثانياً: المعنى الاصطلاحي: 
تناول الأصوليون مدلول التعليل» وبالنظر لتعاريفهم يتبين أنحم يطلقون التعليل على إطلاقين؛ هما: 
الأول: بيان أن أحكام الله وضعت لصاح العباد في العاحل والآحلء أي: کونھا معللة بمصالح 
العباد» وکل هذا لإبراز حاسن الشريعة. 
الثاني: بيان علل الأحكام الشرعية» وكيفية استنباطهاء لأمور عديدة منها: 
.١‏ معرفة حكم حادثة لم ينص على حكمها بطريق القياس. 
؟ . بحث المحتهد في الحادثة عن معنى يصلح مناطاً لحكم شرعي يحكم به بناء على ذلك المعنى, 
وهو المسمى بالاستصلاح. 
۳ . بحث عن علة الحكم المنصوص عليه لا لتعديته» وهو ما يسمى بالتعليل بالعلة القاصرة . 
أما ابن تيمية . رحمه الله . فقد عرف التعليل ببيان وجه الحكمة والمصلحة والعلة في الحكم 
الشرعي» حيث يقول: " وقد تكلم الناس في تعليل الأحكام الشرعية؛ والأمر والنهي؛ کالأمر 
بالتوحيد» والصدق» والعدل» والصلاة» والركاةء والصيام» والحج» والنهي عن الشرك والكذب» 
والظلم» والفواحش» هل أمر بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك ؟ أم ذلك حض المشيئة 
وصرف الإرادة ؟ وهل علل الشرع بمعنى الداعي والباعث ؟ أو بمعنى الأمارة والعلامة ؟''. 


١‏ . ينظر: الجرحاني» التعريفات» ص .5١‏ شلبي» تعليل الأحكام» ص١ .١‏ العا مء المقاصد العامة» ص۱۲۳. البدوي» مقاصد 
الشريعة عن ابن تيمية» ص9١‏ . 
۲ . ينظر: شلی؛ تعليل الأحكام» ص؟١.‏ العا مء المقاصد العامة» ص4 .٣۲‏ التهانوي» كشاف اصطلاحات الفتون /٢(‏ 


٦ء‏ البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص .١ 5٠١‏ 


۳ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۸/ ۸۲)ء بحموعة الرسائل والمسائل (5/ 5 .)١١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثاني 
مذاهب العلماء في التعليل وموقف ابن تيمية منه 

ذكر ابن تيمية حلاف العلماء في تعليل أفعال اللہ وأحكامه» وحاصل ما ذكر قولین: 
الأول: عدم تعليل أفعال الله وأحكامه. وهؤلاء أثبتوا العلم والإرادة والقدرة مجردة من العلة والحكمة. 
وأصحاب هذا القول هم الجهمية ومن وافقهم من الأشعرية» وأهل الظاهر وبعض فقهاء المذاهب 
المتبعة» ويه قال الشيعة'. 
الثاني: إثبات التعليل في أفعال الله وأحكامه, وأصحاب هذا القول هم أكثر الناس من ا سلمین؛ 
وقول طوائف من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك وا مد وغيرهم» وقول طوائف من أهل 
الكلام من المعتزلة والكرامية والمرحئة وغيرهم» وقول أكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسیں 
وقول أكثر قدماء الفلاسفة» وكثير من متأخريهم . 
وبين ابن تيمية . رحمه الله . أن هؤلاء انقسموا إلى فريقين: 
الفريق الأول: منع التعليل في أفعال الله وأحكامه» وإلى هذا ذهب ابن حزم من الظاهرية. 
الفريق الثاني: منعوا التعليل في أفعال اللہ وقالوا به في أحكامه» ويمثل هذا الاتحاہ الجهمية 
والأشعرية» وبعض الفقهاء. 
فترى هؤلاء في علم التوحيد والکلام ينفون الحكمة والتعليل» ويقولون فرض اللہ الفرائض؛ وشرع 
الشرائع لا لعلة» وإنما يكون الشيء محرماً بتحريم الله له» ومحللاً بتحليله له لا لعلة غير ذلك. 

وٹی علم الفقه والأصول يصرحون بالحكمة والتعليل» وأن الله تبارك وتعالى شرع الشرائع وحد 
الحدود من أحل مصالح العبادء وسلكوا مسالك أئمة الدين في إثبات محاسن الشريعة» وبيان ما فيها 
من المصالح والمنافع . 


١۔‏ ينظر: ابن حزم» علي بن أحمد الأندلسي» الإحكام في أصول الأحكام (۸/ ٥٥٢)ء‏ دار الحديثء القاهرة» ط. الأولى» 
٠١ ٤‏ ١ه.‏ ابن النجار» شرح الكوكب المنير /١(‏ ۳۱۲). الأشعري» علي بن إ ماعیلء أبو الحسن» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 
(۱/ ۳۱۸)ء (۲/ »)١ ٦۲‏ مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» ط. الثانية» ۹٦۱۹ء.‏ السفاريني» محمد بن أ مدء لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية /١(‏ ۲۸۰))ء المكتب الإسلامي» بيروت. 

۲ . ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة (۱/ 47 »)١ 45 .١‏ مجموع الفتاوى (۸/ ۳۷۔ ۳۹ء ۸۹)۔ 

٣‏ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۷/ ٦۳۸)ء‏ (۸/ ٦۱۸)ء‏ (۱۷/ ۱۷۷)ء النبوات» ص 507 دار الكتب العلمية» 


بیروتء ۹A۲‏ ام. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد أشار ابن تيمية إلى هذا التناقض بقوله: " وأما الفقھاء وأهل الحديث» والصوفية» وأهل 
الکلام كالكرامية» وغيرهم فإنحم يثبتون السبب والحكمة لکن كثيراً من هؤلاء يتناقض !! فيتكلم 
في الفقه بلونء وني أصول الفقه بلونء وني أصول الدين بألوان؛ ففي الفقه يثبت الأسباب 
وا حکم؛ وق أصول الفقه يسمي العلل الشرعية أمارات» حلاف ما يقوله في الفقه» وقي أصول 
الدين ينفي الحكمة و التعليل بالكلية لظنه أن قول القدرية لا يمكن إبطاله إلا بذلك» والقليل من هؤلاء 
هو الذي يحقق الحكمة» ويبين رحوعھا إلى الفاعل الحكيم مع حصول موجبھا في مخلوقاته " . 
ومن هؤلاء الذين ترددوا الرازني حيث نحدہ في تفسيره يقرر أن الله لا يفعل فعلاً لغرض» وعلل 
ذلك بأنه لو كان كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض'ء بینما في حصوله يؤكد على أنه تعالى ما 
شرع الأحكام إلا اة العياة. . 

ومن تناقض أيضاً الآمدي فقد قرر في غاية المرام“ أن الله حلق العالم» وأبدعه لا لغاية 
يستند الإبداع إليهاء ولا لحكمة يتوقف الخلق عليهاء بينما قي الإحكام” يحكي إجماع أئمة الفقه 
على أن أحكام الله لا تخلو من حكمة ومقصودہ وأنھا شرعت لصاح العباد. 
وقد استعرض ابن تيمية أدلة القولين وناقشها في مواضع كثيرة من كتبه'» وخلص إلى صحة القول 
بالتعلیلء وأن اللہ تعا ی نما حلق المخلوقات لحكمة» وهذا معنى قوله تعالى: ' ج وماخلقنا الکو 
الین وما يبآ لا بالق ہک آلئَاءَةَ ية اصع اتمم َيل () 4 (الحجر: ٠)٠١‏ وهو منزه 
عن العبث» وهو أن يعمل عملاً لا لحكمة» فهذا من جنس اللعب۸. 
ولابد من الإشارة هنا إلى أصل عظیمء وهو أن الله سبحانه ربط الأسباب مسبباتھا شرعاً وقدراً 
وحعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي» وأمره الکون القدري» ومحل ملكه وتصرفه» 


.)٤٤٤ /١( ابن تيمية» الرد على البكري‎ .١ 

۲ . ينظر: الرازي» مفاتيح الغيب (۲/ .)٠١٤‏ 

٣‏ . ينظر: الرازي» ا حصول (5/ 1١077‏ ۱۷۸)۔ 

.م٠۱۹۷۱ ا جحلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة»‎ ء۲٤٢٢‎ 258٠. ء۲٢‎ ٤ص الآمدي» غاية المرام في علم الکلامء‎ . ٤ 
.)۲۸۰ 586 /۳( ه . الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام‎ 


٦۔‏ ينظر: البدوي» مقاصد الشريعة عند ابن تيمية» ص ١ه .٠٠١ .١‏ 
. ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱۷/ ۹۹). 
۸. ينظر: المصدر السابق (۱۷/ .)١175‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فإنكار الأسباب جحد للضروريات» وقدح في العقول والفطر» ومكابرة للحس وححد للشرع 
والجزاءء وقد جعل اللہ سبحانه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم» والثواب والعقاب والحدود 
والكفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة» كل ذلك مرتبطاً بالأسبابء قائماً بماء فالموحودات 
كلها أسباب ومسببات» والشرع كذلك١ء‏ ولذا فمن العبث الفصل بين الأسباب والمسببات» وف 
هذا السياق تقول ابن سی 

" فيعلم أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباً قدح في 
العقلء والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع .٠"‏ 


١‏ . ينظر: ابن القيم» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعلیلء ص٦۳۹.‏ دار التراث» القاهرة. 

۲ . ينظر: ابن تيمية» بغية المرتاد في الرد على ا تفلسفة والقرامطة والباطنية» ص ٢٢٦۲ء‏ تحقيق: د. موسى سليمان الدويش» 
مكتبة العلوم وا حکم؛ ط. الأولى» ٠٠۸‏ ١ه.‏ مختصر الفتاوى المصرية /١(‏ ۱۷۳)ء منهاج السنة النبوية /٥(‏ ٢٥۲)ء(۸/‏ 59)) 
مجموعة الرسائل والمسائل /٥(‏ ۸٥۱))ء‏ مجموع الفتاوی /١(‏ ۱۳۱)ء (۸/ ۷۰ء ۱۳۸ء ۹١٦۱ء‏ ۱۷۰ء ۸٥٥٤)ء‏ (۱۰/ ۳٥‏ 
۷ء الفتاوی الكبرى /٥(‏ ۲۳۳)» رسالة: أمراض القلوب وشفاؤھاء ص٥٢٥ء‏ المطبعة السلفية» القاهرة» ط. الثانیق 


ھ٥۹‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المطلب الثالث 
مجال التعليل في العبادات والعادات عند العلماء وموقف ابن تيمية من ذلك 

سأبين في هذا المطلب باحتصار موقف العلماء من التعليل في العبادات والمعاملات» 
وموقف ابن تيمية . رحمه الله . من ذلك» وهذا على فرعين: 
الفرع الأول: القائلون بأن الأصل في العادات التعليل دون العبادات: 

يذهب الشاطبي إلى القول بأن الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف هو التعبد 
دون الالتفات إلى المعاني» وأصل العادات الالتفات إلى المعاني'» ثم دلل على كلامه 
بالاستقراء وغيره» ومن سبق إلى ذلك الحويني'» والغزالي '» وابن عبد السلام” » وقال به أيضاً 
المقري” وابن عاشور . 
الفرع الثاني: القائلون بأن الأصل في العبادات والمعاملات التعليل: 

من الذين ذهبوا إلى ذلك ابن دقيق العید فقد علل كثيراً من العبادات في كتابه 
إحكام الأحكام"» ووافقه على ذلك الأمير الصنعانیٴء ومن أفاض في ذكر حکم العبادات 
والمعاملات ولي الله الدهلوي» وكتابه الحجة البالغة مليء بذلك ومن أقواله في ذلك: " وقد 
يظن أن الأحكام الشرعية غير متضمنة لشيء من المصالحء وأنه لیس بين الأعمال وبين ما 
جعل الله جزاء لما مناسبة» وأن مثل التكليف بالشرائع كمثل سيد أراد أن یختبر طاعة 


.)5٠١ /٢( الشاطبيء الموافقات‎ : 

: الجويني» البرهان (؟/ .)٠٠١‏ 

لغزالي» شفاء الغلیلء ص7١‏ ؟. 5 23١‏ المستصفى (۳/ .)٦۸١‏ 
بن عبد السلام» قواعد الأحكام /١(‏ ۱۸)ء (۲/ ٤۸ء .)٦٦‏ 
: المقري» القواعد /١(‏ ۲۹۰)۔ 


بن عاشور» مقاصد الشريعة» ص٤‏ 5. ۸٥ء ۹۶٥‏ ۰ءء 


8 د 


1 


٢ 2 ۴ 2 ۴ ط‎ 


۷۔ ينظر: ابن دقيق العيد» محمد بن وهب» إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام بحاشية العدة للصنعاني (57/8/8. »)٠٠١‏ 
المكتبة السلفیة القاهرق, ط. ٢ء 5٠09‏ ١ه.‏ 
۸ . الصنعاني» العدة حاشية على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (۳/ .٠۲۹‏ 087). المكتبة السلفیق القاهرة» ط. ٣٢‏ 


65 اه 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


عبده» فأمره برفع حجرء أو لمس شجرة مما لا فائدة فيه غير الاختبار» فلما أطاع» أو عصى 
حوزي بعمله» وهذا ظن فاسد تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لها بالخير .١"‏ 

ويؤكد ابن القيم تبعاً لشيخه أن اللہ تعالى عرف عباده عموم جلائل خلقه وأمره» دون 
دقائقها وتفاصيلهاء وهذا مطرد في أصول الأشياء وفروعهاء وأما تفاصيل أسرار المأمورات 
والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر بماء ولكن الله يطلع من شاء من خلقه على ما شاء منهاء 
فهو أمر يضيق الجنان عن معرفة تفاصيله» ويعجز اللسان عن التعبير عنه» وقي هذا الصدد يقول: 
" الحق أن جميع أفعاله وشرعه سبحانه لما حكم وغايات لأجلھا شرع وفعلء وإن لم يعلمها 
الخلق على التفصيل» فلا يلزم من عدم علمهم بھا انتفاؤها في نفسها " وهو يرى أنه ليس في 
الشريعة حكم واحد إلا وله معنى وحكمه» يعقله من يعقله» ويخفى على من حفي عليه . 
أما ابن تيمية فهو من يرى تعليل أفعال اللہ تعالى وأحكامه سواء في العبادات أو العادات» أما 
تعليله العادات فأمر واضح» وبقي هنا إثباته تعليل العبادات» فهو يرى . رحمه الله . أن قول سلف 
الأمة وأئمتها في المقصود من العبادات هو أن نفس معرفة اللہ تعالى ومحبته مقصودة لذاتماء وأن 
الله سبحانه محبوب مستحق للعبادة لذاته» ولا يجوز أن يكون غيره معبوداً محبوباً لذاته» وأنه 
سبحانه يحب عباده الذين يحبونه ويرضى عنهم» ويفرح بتوبة التائب» ويبغض الكافرين وعقتهم 
ويغضب عليهم» ويلعنهم ويذمهم'. 

ثم يبين أن من الحكم البالغة التي فيها الثمرات والنتائج والفوائد التي تصلح القلوب 
والأحلاق» وتكميل النفس بمحبة اللہ تعالى وت مہ'ء ومصلحة العبد التي فيها سعادته ونحاتف 


١‏ . الدهلوي» أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم» حجة الله البالغة »)٠١ /١(‏ تحقيق: محمد شريف سكرء دار إحياء العلوم» 
بيروت» لبنان» ط. الثانية, 4١8‏ ١ه‏ / ۱۹۹۲م. 

۲ . ابن القيم» شفاء العليل ص ۳۹۰۔ 

۳۔ ينظر: ابن القيم» إعلام الموقعين /٢(‏ 87). 

5 . ينظر: ابن تيمية» ال حواب الصحيح (© / .)۱۱١‏ 

ه . ينظر: المصدر السابق (5/ )١١5‏ 

.م١915 ينظر: ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص 0 4» إدارة ترجمان السنق لاهور» باکستانء‎ . ٦ 
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وإحابة دعائه» وإعطاء سؤاله'» ومن الأصول التي يقررها أن الأصل في العبادات التوقف؛ فلا 
یشرع منها إلا ما شرعه اللہ وأن نعبد الله ما شرع» لا نعبده بالبدع'. 

ومع ذلك فقد علل جملة من العبادات'» واختار في بعضها عدم التعليل» وابن تيمية . رمه الله 
. يرى أن تفصيل الکلام في حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفته البشرء ويكفيهم التسليم لما قد 
علموا أنه بکل شيء عليم» فإن من المعلوم ما لو علمه كثير من الناس لضرهم علمه؛ وإن كان الأصل 
أن الله قد حلق كل شيء لحكمة» وكذلك أمره ويه سبحانه لحكمة . 

ونخلص هنا إلى أن الأحكام الشرعية لا تخلو إما أن تكون عادات» أو عبادات» فأما العادات 
فإن الأصل فيها هو الالتفات إلى العلل المصلحية؛ والمقاصد العلّية التي فيها صلاح البشرية» وهذا 
القدر متفق عليه عند جميع من يثبت التعليل » وأما العبادات فالأصل فيها التوقف وتمحض التعبد 
وعدم التعليل» وإن كان ذلك على سبيل الندرة أو الاستثناء» ولكن هل المقصود بالتعبد أا شرعت لا 
لحكمة أصلاًء أو أنھا شرعت لنا لحكمة يعلمها اللہ وحفيت علیناء وقد نعلمها جملة» أو مفصلة» أكثر 
العلماء على هذا القولء وهو الذي يُعلم من استقراء تكاليف الشريعة التي قصدت تحصيل المصالح 
ودفع المفاسد» وهذا الذي ذهب إليه ابن تيمية في جماعة آخرين كما تقدم. 
وعليه ندرك مدى العلاقة المتلازمة للتعليل والصالح والمفاسد, فالقول بالتعليل قول بالمصالح والمفاسد» 
والتعليل هو الكاشف عن المصالح والمفاسد» فلولاه ما أدركنا المصالح والمفاسد. 


.)۳٤ /١ 4( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١١(‏ ۱۷۳)ء (۲۷/ »)۱٤۸‏ منهاج السنة .)٤٤۸ /۲( »)٤۸۱ /١(‏ 

۔)۲٤٥٢‎ ء۲۳٢۲‎ /۲٢( »)٥۲۷ ۳٣۷٠٣٢٣ /۲ ٠( ينظر مثلاً : ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٠" 

٤‏ . ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة (9/ ۳۹ء ۱۷۷)۔ 

٥‏ . ينظر: الحسني» إسماعيل» نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشورء ص٦۰۱ء‏ المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
أمريكاء ط. الأولى» 9565١م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الثاني 
العقل ومدى إدراكه للمصالح والمفاسد 

تناول ابن تيمية هذه المسألة في مواضع متعددة من كتبه» والكلام في هذا المقام سيكون في بيان 
مدى استقلالية العقل في إدراك المصلحة والمفسدة» وهي بعينها مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين» المبسوطة في كتب علم الكلام والأصول» وحسن الشيء وقبحه» يرد على ثلاثة 
اعتبارات١:‏ 

الاعتبار الأول: بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته» فما لاءم الطبع فهو حسن؛ كإنقاذ الغريق» 
وما نافر الطبع فهو قبيح؛ کاتھام البريء. 

الاعتبار الثاني: بمعنى الكمال والنقص» فالحسن: ما أشعر بالكمال؛ كصفة العلمء 
والقبیح: ما أشعر بالنقص؛ كصفة الجهل. 

والحسن والقبح بمذين الاعتبارين: لا حلاف أنحما عقليان» بمعنى أن العقل يستقل 
یادراکھما من غير توقف على الشرع. 

والاعتبار الثالث: بمعنى المدح والثواب» والذم والعقاب'. 
والحسن والقبح بهذا الاعتبار: محل نزاع بين الطوائف» وهو الذي وقع فيه الخلاف الاتی: 
حاصل ما ذكره ابن تيمية في هذا المقام ثلاثة أقوال": 
الأول: ما أمر به وتمى عنه كان حسناً وقبيحاً قبل الأمر والنهي» والأمر والنهي کاشف عن صفته 
التي كان عليها لا يكسبه حسناً ولا قبحاً» ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر 


١‏ . ينظر: القرافي» شرح التنقيح» ص۸۸ صدر الشريعة» عبيد الله بن مسعود ا محبوبي البخاري» التوضيح لمتن التنقيح /1١‏ ۹ء دار 
الكتب العلمية» بيروت. البزدوي» کشف الأسرار /١(‏ ۳۹۰). ابن النجار» شرح الكوكب المنير /١(‏ ۳۰۰). ابن تيمية» مجموع الفتاوى 


TeV روي‎ /۸( 

۲ . ينظر: الحيزاني» معام أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» ص٣٠۲٠‏ . 

»١51١ مجموع الفتاوى (۸/ ۹۰ء ٣٣۳)ء (۱۷/ ۱۹۸))ء شرح الأصفهانية» ص‎ »)١ 5 /۳( ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة‎ . ٠ 
تعليق حسنين مخلوف, دار الكتب الحديثة» القاهرة.‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


نفسه» أي: إثبات الحسن والقبح العقلیینء بمعنى أن العقل يدرك الحسن والقبح» فهو يحسن 
ويقبح» وهذا قول المعتزلة القدریة'ء وبعض الشافعية '» وكثير من الحنفية . 

الثاني : ليس للأمر حكمة تنشأء لا من نفس الأمر» ولا من نفس المأمور به ولا يخلق الله شيعاً 
لحكمة» ولكن نفس المشيئة أوحبت وقوع ما وقع» وتخصيص أحد المتمائلين بلا خصص»ء فليس 
الحسن والقبح عندهم من الأوصاف الذاتية» للمحال» بل إن وصف الشيء بكونه حسناً أو 
قبيحاً فليس إلا لتحسين الشرع أو تقبيحه إياه» وليس لما في ذاتھا ولا لأمر خارج عنها صفة 
تكسب بها اسم ا حسن أو القبح» فيجوز أن يأمر الله بكل أمر حت الکفر والفسوق والعصيان» 
ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى التوحيد والصدق والعدلء بمعنى: نفي الحسن والقبح العقليين؛ 
أي: أن العقل لا يدرك ا سن والقبح» فالعقل لا يحسن ولا يقبح» وإلى هذا ذهبت الجهمية 
الجبرية» والأشاعرة” . 

الثالث: قول الذين توسطوا بين إفراط المعتزلة» وإفراط الأشاعرة ومن وافقهم» وهم الصحابة والتابعون 
لهم بإحسان» وأئمة الإسلام كالفقهاء المشهورين» ومن سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث 
والمتكلمين في أصول الدين وأصول الفقه» والحكمة الناشئة عندهم من الأمر على ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم يرد الشرع بذلك» كما 
يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العا مء والظلم يشتمل على فسادهم» فهذا النوع هو حسن 
أو قبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلكء لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن» لكنه لا يلزم من 
حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقباً في الآخرة» إذا لم يرد شرع بذلكء وهذا مما غلط فيه 
غلاة القائلین بالتحسين والتقبيح» فإتحم قالوا: إن العباد يعاقبون على أفعاهم القبيحة» ولو لم 
ييعث الله إليهم رسولأء وهذا حلاف النصء قال تعالى :جز وما عمدت ححق تک رشلا © 4 


١‏ . ينظر: القاضي عبد الحبار» أبو الحسن المعتزلي» المغني فی أبواب التوحيد والعدل (۱۱/ ۹۷)ء المؤسسة المصرية العامة» ط. 
الأول» 15757م. 

۲ . ينظر: الزركشيء البحر ا حیط /١(‏ ۱۳۸)۔ 

٣‏ . ينظر: السمرقندي» علاء الدين محمد بن أ حمدہ ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه »)٠١١ /١(‏ مطبعة الخلود» 
ط. الأولى» ۱۹۸۷ء. والسرحسي» أصول السرحسي /١(‏ ٦۷)ء‏ دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى» 1951م. 

٤‏ ۔ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١5(‏ ٢٥۲)ء‏ (۱۷/ ۱۹۹). الغزالیء المستصفى (۳/ ۰۹۴). القرافنیء شرح التنقيح» 


ص۹۰. 


(الإسراء: ١‏ وقال تعال :ل( يُسْكآ مي ومني لايد ليس عل اله حب بد أ 
وان ال عبرا کیا لو چ (النساء: .)۱٦١‏ 

النوع الثاني: أن ما أمر به ونمى عنه صار متصفاً بحسن اكتسبه من الأمر» وقبح اكتسبه من 
النهي» كالخمر التي كانت غير محرمة ثم حرمت فصارت خبيثة» والصلاة إلى الصخرة التي كانت 
النوع الثالث: أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمرء وليس في الفعل ألبتة مصلحة» لكن 
المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي» كما جری للخليل . عليه السلام . في قصة الذبح. 

وهذا النوع والذي قبله ما حفي على المعتزلة ولم يفهموه» وزعموا أن الحسن والقبح لا يكون إلا 
لما هو متصف بذلك» بدون أمر الشارع» والأشعرية ادعوا: أن جميع الشريعة من قسم الامتحان» 
وأن الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» ولا يعتبرون الحكمة» ولا تخصيص فعل 
بأمر ولا غير ذلك» وأما الحكماء وا حمھور فأثبتوا الأقسام الثلاثة» وهو الصواب» وفيه اللباب'۔ 
والتحقیق في هذا الأصل العظيم أن الحسن والقبح قد يثبت للفعل في نفسه» ولكن لا يثيب الله 
عليه» ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بالرسالة» وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية '. 
وهذه المسألة وإن كان محلها علم الكلام إلا أن لما علاقة بالمصالح والمفاسد باعتبار أن الأفعال 
أسباب ووسائل جحلب المصالح ودرء المفاسد» وبالتالي: فهل المصلحة الحلوبة» والمفسدة المدفوعة تعرف 
بطريق الشرغ فقطء أو تعرف بطريق العقل كذلك ؟ فكان لا بد من التطرق لبحث هذه المسألة. 

وابن تيمية . رحمه الله . كانت له عناية بارزة بمسألة التعليل والتحسين والتقبيح العقليين» ويظهر 
بجلاء أن موقفه يتمثل بكون العقل والفطرة قد يستقلان بمعرفة وحه المصلحة أو المفسدة 
كاستقلال الشرع بذلك» وهذا نوع محدود من المصالحء ثم إنه لا يترتب على هذه المعرفة جزاء 
أخروي من واب أو عقاب ما م يرد دليل بذلك من الشرع. 

وهذا الأمر إنما هو سائغ في المصالح التي ترحع إلى أعراف الناس وخبراتھم أما فيما يتصل بالعبادة 
فلا يكون منه شيء ألبتة» فما أمر الله به مما هو محدود بالشرع: كالصلوات ا خمس؛ وطواف 


.)۲۰۳۰۱۹۸ /۱۷( ء)۳٣۷‎ /۱۱( ء)٥٣٤٤‎ .٦ك٤‎ /۸( .ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
.)۷ ينظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة (؟/‎ . ۲ 
.۔۲٦٢ ينظر: العالم» المقاصد العامة ص١5. الريسوني» نظرية المقاصد» ص‎ .۳ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الأسبوع حول البيت» فهذا لا دحل للعقل في إثباته أو نفيه» أو إثبات أن هذا عبادة أم لاء أما 
ما يرحع إلى العادات والأعراف فيصح إثبات المصلحة فيه بالعقل. 
ومن هنا يرى ابن تيمية أن الاسترسال بالقول بالمصالح ا مرسلة یشرع من الدين مالم يأذن به الله 
غالبا وهي تشبه مسألة التحسين والتقبيح العقليين والاستحسان بالرأي» وإن كان بينها فروق. 
والتحقيق أن الشريعة لا تحمل مصلحة قطء بل الله تعالى قد أكمل الدين» وأتم النعمة» 
ولذا ما اعتقده العقل مصلحة» وإن كان الشرع لم يرد به فأحد الأمرين لازم له: 
الأول: إما أن الشرع دل عليه من حيث م يعلم هذا الناظر. 
الثاني: أنه ليس بمصلحة؛ وإن اعتقده مصلحة لأن المصلحة هي الخالصة أو الغالبة . 
فكما أنه لا بحال للنظر العقلي في إثبات الأحكام الشرعية وعللهاء إلا في تحقيق وجود علة 
الأصل في الفرع'ء فكذلك لا محال للعقل في إثبات الأحكام الشرعية بناء على المصالح التي يراها 
العقل» وإنما دوره في استكشاف المصالح التي جاء با الشرع. 
ولا بمكن للعقل أن يدفع عن نفسه أنه قد بميز بعقله بين الحق والباطل» والصدق 
والكذب» وبين النافع والضار» والمصلحة والمفسدة ٠"‏ فالعقل قد بميز بين الضار والنافع في الأمور 
الحسية» أما التمييز بين الأفعال التي تنفع صاحبهاء أو تضره في معاشه ومعاده» فالعقل لا يستقل 
ولا يهتدي إلى تفاصيلها بدون الرسالة» وقي هذا السياق يقول ابن تيمية: " ولولا الرسالة لم يهتد 
العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد "٤ء‏ ويقول أيضاً: " والرسالة ضرورية للعباد 
لابد حم منهاء وحاحتهم إليها فوق حاحتهم إلى كل شيء» والرسالة روح العام ونوره وحياته؛ 
فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور» والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه سمس 
الرسالة» وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حیاتھا وروحهاء فهو في ظلمة 
وهو من الأموات "25 ويقول أيضاً:" فحق على كل أحد بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء 
به وطاعته» إذ هذا طريق النجاة من العذاب الأليم والسعادة في دار النعيم» والطريق إلى ذلك 


.)٠٤١ 5554 /١١( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
.)۲۹٥ ١۰۹۲ /۳( ینظر: الغزالي» المستصفى‎ . ۲ 

. ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)٤٤٣ /۱١۱(‏ 

.)٠٠١ /۱۹( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٤ 

ه . المصدر السابق (۱۹/ ۹۳)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الرواية والنقل» إذ لا يكفي من ذلك محرد العقل» بل كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور 
قدامه» فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه همس الرسالة "'. 
وقد شرط ابن تيمية لمعرفة العقل بعدم مصادمته للأدلة النقلية» فلا يمكن له الاستقلال عنهاء إذ 
العلاقة بينهما تكاملية» والنقل هو أساس العقل '. 
وخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك يتمثل بما يلي : 

١‏ . أن الحسن والقبح صفات ثابتة للأفعال» وهذا الثبوت قد يكون بطريق العقل» وقد يكون بطريق 
الفطرة» وقد يكون بطريق الشرع» فالعقل والفطرة بحسنان ويقبحان» ولا يمكن أن يأ الشرع على 
حلاف ذلك» والشرع أيضًا بحسن ويقبح» فكل ما أمر به الشرع فهو حسنء وكل ما تھی عنه فهو 
قبيح؛ فثبت إذن أن الحسن والقبح قد يعرفان بالعقلء وقد يعرفان بالفطرة» وقد يعرفان بالشرع. 
-١‏ أن ما أدرك العقلْ أو الفطرة حسنه أو قبحه فحكمته معلومة لدينا ولا شك» أما ما عرف 
حسنه وقبحه بطريق الشرع فقد تغيب حكمته وعلته عن عقولنا القاصرة» ولكن الأمر الذي لا شك 
فيه أن جميع ما حسنه الشرع أو قبحه له علة وحكمة يعلمها الله . والواحب التسليم لشرع الله . فإن 
من صفاته العلم والحكمة» وهذا يقتضي أيضًا أنه لا يجوز عليه سبحانه أن يأمر بالظلم وينهي عن 
العدل» لكمال حكمته سبحانه. 
* - أن ما غرف حسنه وقبځه بطريق العقل والفطرة لا يترتب عليه مدح ولا ذم» ولا ثواب ولا 
عقاب ما لم تأتِ به الرسل؛ لأن الدليل الشرعي إنما أثبت المدح والذم والثواب والعقاب على من 
قامت عليهم الحجة بالرسل والكتب» فالمدح والذم والثواب والعقاب إنما يترتب على ما عرف حسنه 
وقبحه بطريق الشرع فقط. 
وبھذا التفصیل يتبين لنا أن مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين» وبيان ذلك كالآتي: 

الطرف الأول: المعتزلة ومن وافقهم» الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين» وترتب على 

ذلك ما يلي: 
الأول: تمجيد العقل» وحعل مدركاته أصولاً قاطعة» فالحسن ما حسنته عقوم والقبیح ما قبحته 
عقولهم» والشرع عندهم إنما هو كاشف عن حكم العقل. 


.)1 8 /١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
۔)۸٦‎ /١( ينظر: ابن تيمية» درء التعارض‎ . ۲ 
۔۳۳٣ ينظر: الجيزاني» معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» ص۳۲۹۔‎ . ۳ 
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الثائي: رتبوا على هذه المسألة» وحوب أن يفعل الله الأصلح» بحسب عقولهمء وكذا المدح والثواب» 
والذم والعقاب. 
الطرف الثاني: الأشاعرة ومن وافقهم, الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين» وترتب على ذلك 
ما يلي: 
الأول: مخالفة بداهة العقول والفطر السليمة» حيث قالوا: إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهي عن 
التوحيد» ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل» ولا يمكن أن يستقر في العقول والفطر ما يناقض 
الشرع» فالعقل يدرك حسن عبادة الله وحده» وقبح عبادة ما سواه. 
الثاني: نفوا الحكمة والتعليل في أفعال الله فالله يأمر وينهى لا لحكمة, ولا يخلق الله شيئًا لحكمة 
لکن نفس المشيئة أوحبت وقوع ما وقع» فهم لا يثبتون إلا حض الإرادة» وهذا مما علم بطلانه بأدلة 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وخالف أيضًا للمعقول الصریح'ء فإن الله وصف نفسه بالحكمة 
في غير موضع» ونزه نفسه عن الفحشاءء فقال: لج وَإدَا علو قاحس قالوا وجدةا علیہ ءابامتا وه امتا 


و 


ا فل إرك آنل لا وآ با 


سے >٭ دو 


لمحتا انا عل الو ما كا دمو 8 #(الأعراف: ۲۸) ونزہ نفسه عن 
التسوية بين الیر والشر» فقال تعالى :جز َمل اتوي الین نت (القلم: )٠٣‏ , وقال: جز مَل 
ا اشوا وم ادح تِكَالْمفْسِدبَ في الأرض أ صمل اَن مجر © 4 (ص: ١١‏ ). 

الثالث: نفوا التحسين والتقبيح العقليين بناء على انتفاء العذاب قبل بعثه الرسلء وهذا لیس بلازم؛ 
لأن الثواب والعقاب من الأمور التي لا تثبت إلا بالسمع ائحرد. 

أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين فأثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الحكمة والتعليل» ونزهوا الله 
سبحانه وتعالى عن أن يأمر بالقبائح والنقائص؛ لكمال حكمته وعلمه وعدله» ولا يمكن أن يجيء 
الشرع عندهم با يخالف العقل والفطرة» وإن جاء بما يعجز العقل عن فهمه وإدراكه» ولذلك أيضًا 
أثبت أهل السنة تحسين العقل وتقبيحه» لکن لا يترتب عندهم على ذلك مدح ولا ذم» ولا ثواب 
ولا عقاب؛ لأن ترتيب ذلك مما لا يثبت بالعقلء وإنما يستقل السمع ا جرد قي إثباته. 


.)437 ٤/۸( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
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المبحث الثالث 
خلوص المصالح والمفاسد عند ابن تيمية 

تناول ابن تيمية هذه المسألة في عدة مواضع من كتبه» وسنبين هنا إمكانية تمحض المنافع 
والمضار» وهل للمصلحة الخالصة» وكذا المفسدة وحود في الأعيان» أم هي جرد مسألة افتراضية في 
الأذهان نتعرض هذه المسألة باستعراض رأي ابن تيمية في ذلك مع شيء من التوضيح والمقارنة: 
تبين ما تقدم أن المقصد الأعظم من الشرع هو تحصيل المصالح» وهو من مقتضى رحة الله بخلقه» 
وكل النصوص جاءت من أجل تحقيق هذه الغاية السامية» فما من نص شرعي إلا وقد تحققت 
فيه المصلحة» وإن غابت عن بعض الأذهان» ومن المعلوم أن المصالح ليست على درحة واحدة» 
وكذلك المفاسد» ولذا قد يكون الأمر مصلحة في بلد وليس كذلك في غيره» أو في زمن دون 
زمن آخر وقد يكون الأمر نافعاً لآحاد الناس ضاراً بآخرين» فيكون مطلوباً يمن ينتفع به 
وممنوعاً من لا ينتفع به» ولذا قال العز بن عبد السلام: " تقديم أرحح المصالح فأرححها محمود 
حسن» وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن» وأن تقد المصالح الراححة على المرحوحة 
محمود حسن» وأن درہ المفاسد الراححة على المصالح المرحوحة محمود حسن. واتفق الحكماء ... 
وكذلك الشرائع ... على تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال» وإن اختلف في بعض 
ذلك فالغالب أن ذلك لأحل الاختلاف في التساوي والرححان» فيتحير العباد عند التساوي 
ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي " . 

فعلم من ذلك أن المصالح متفاوتة» وأن المفاسد متفاوتة» والضابط في حلب المصالح» 
ودفع المفاسد هو: ظهور الغلبة» وإن لم تظهر الغلبة بل تساوت في رأي المجتهد لحأنا إلى قواعد 
الترحیح مع الاحتياط» ويؤيد هذا أيضاً ما قاله ابن القيم: " إذا تأملت شرائع دينه التي وضعها 
بين عباده وجدتھا لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراححة بحسب الإمكان, وإن تزاحمت 
قدم أهمها وأحلهاء وإن فاتت أدناهماء وتعطيل المفاسد الخالصة أو الراححة بحسب الإمكان» وإن 
تزاحمت عطل أعظمها فساداً باحتمال أدنا ماء وعلى هذا وضع أحكم الحاكمين شرائع دينه دالة 
عليه شاهدة له بكمال علمه» وحكمته» ولطفه بعباده» وإحسانه إليهم» وهذه الحملة لا يستريب 


فيها من له ذوق من الشريعة» وارتضاع من ثديهاء وورود من صفو حوضهاء وكلما كان تضلعه 


.)٤ /١( ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ ١ 
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منها أعظم كان شهوده محاسنها ومصالحها أكملء» ولا يمكن أحد من الفقهاء أن يتكلم في 
مآخذ الأحكام وعللها والأوصاف المؤثرة فيها حقاًء وفرقاً إلا على هذه الطريقة "'. 

وهنا يشير ابن القيم إلى المصالح الخالصة» وهي موضع نزاع بين العلماء» فمنهم من يرى أنه لا 
وحود لحاء ومنهم من يرى وجودهاء وسنبين موقف ابن تيمية من ذلك» مع الترحيح والمناقشة. 
من خلال مطالعتي لكتب ابن تيمية . رحمه الله . وحدته دقيق النظر للوحود ونصوص الوحي 
أيضاًء فوحدت نظرته للدنيا مبنية على أتما دار خليط ومزيح بين الخير والشرء بخلاف الحنة 
والنارء فهو يقول: " دار الرحمة الخالصة هي الحنة» ودار العذاب الخالص هي النار» وأما الدنيا فدار 
امتزاج " "» الدلك قزر ان :الک الرجود أف الدنيا ليس شرا على الأطلاقء ولا متمحضا -وإغا هو شر 
بحق من تألم به» وقد يكون مصائب قوم عند قوم آخرين فوائد» فالشر المخلوق الموحود شر مقيد 
حاص» وفيه وجه آخر هو به خير وحسن» وهو غلب وجهيه» كما قال تعا ی: « لی ا كل عو 
1 )(السجدة: ۷)ء وقال تعالى: +[ صَنْمَ آله ائ اشن کی + َء ( النمل: ۸۸)ء وبهذا يظهر 
معنى قوله . صلى الله عليه وسلم . : " 0 وكون الشر لم يضف إلى الله وحدہ 
بل إما بطريق العموم» أو يضاف إلى السبب» أو يحذف فاعلهٴء ولذلك فإن ابن تيمية يفرق بين 
جهة الخلق والوحود وبين جهة التشريع والتكليف فيقول: " وما يبين هذا أن الله سبحانه وتعالى 
جهة خلقه وتقديره غير جهة أمره وتشريعه» فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا 
فعلوه» وما يضرهم» منزلة أمر الطبيب للمريض با ينفعه؛ فأخبر الله على ألسن رسله بمصير 
السعداء والأشقياء» وأمر بما يوصل إلى السعادة ونحى عما يوصل إلى الشقاوة» وخلقه وتقديره 
يتعلق به ويجملة المخلوقات؛ فهو يفعل لما فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه» وإن كان في ضمن 
ذلك مضرة لبعض الناس» كما أنه ينزل المطر لما فيه من الرحمة والنعمة العامة والحكمة» وإن كان 


في ضمن ذلك تضرر بعض الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن سفره وتعطيل معيشته» وكذلك 


.)۲٢ /۲( ابن القيم» مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة‎ .١ 
.)17 /١٠١( ؟ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 
عن‎ )١84/( أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: صلاة المسافرين» باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» (۱۸۰/۲)ء؛ رقم‎ .۳ 


64/١7 »)۲۰۸ /۱١( ينظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۸/٥۳ء ۲۰۷ء ۰)۱۱ (١۱۸/۱ء ۲۰ء ٢٢٦۲ء ۲۹۹)ء‎ . ٤ 
.)١ 58 /۳( دقائق التفسير‎ »)٠١١ /5( ء)۱٦١‎ /١( جامع المسائل‎ »)۲۸۲ /٥( منهاج السنة‎ 
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يرسل نبيه محمداً . صلی اللہ عليه وسلم . لما في إرساله من الرحمة العامة» وإن كان في ضمن ذلك 
سقوط رياسة قوم وتألمهم بذلك "'. 
فنجده هنا يقرر وبوضوح أنه لا یوحد في الوحود شر خالص محضء وأنه ما من شر إلا وله وجه 
خير» وهذا يختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة» باعتبار ما يلحق الشخص من الشرء 
وليس باعتبار كل الناس» ویقرر . رحمه الله . أن التكليف الشرعية خير حض أو غالب راجح, ولا 
يلتفت فيها إلى ما قد يصاحبها من شرء فإنه مرحوح غير ملتفت إليه» وقد مثل لذلك بما يصيب 
الكفار من ألم ببعثة النبي الكريم . صلی الله عليه وسلم . فالعبرة في الأوامر والنواهي الشرعية 
بالجهة الراححة» فما كان خيراً حالصا أو راححاً؛ فإن الشریعة تأمر به» وما كان شراً خالصاً أو 
راححاً فان الشريعة تنهى عنه. 
ونحدہ أيضاً كثيراً ما يقرر على سبيل التأكيد أن الشريعة تأمر بالمصالح الخالصة والراجحة» فالإيمان 
بالله تعالى مصلحة حالصة» والجهاد في سبيله مصلحة راححة» وإن كان فيه قتل النفوس» 
وإتلاف المال» فمصلحته راححة, وفتنة الکفر أعظم فساداً من القتل» كما قال تعالى :ل وَالْْتَتَةُ 
أ كبر مى لمل (البقرة: ۲۱۷)ء وتنهى الشريعة عن المفاسد الخالصة والراححة» كما تھی الله 
عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وعن الائم والبغي بغیر الحق» وأن تشركوا باللہ مالم ينزل به 
سلطاناًء وأن تقولوا على الله مالا تعلمون'» وهذه الأمور لا يبيحها الله قط في حال من الأحوال» 
ولا في شرعة من الشرائع» وتحريم الدم والميتة ولحم الخنزير» وغير ذلك ما مفسدته راححة» كما في 
الخمر والميسر» فإنه وإن كان فيهما منافع للناس فاٹمھما أكبر من نفعهما . 

وٹی هذا الصدد يقول أيضاً: " وإذا كان كذلك فنحن نعقل ونحد أن الفعل الواحد من 
الشخص أو من غيره بیجلب له منفعة ومضرة معاًء والرحل يكون له عَدُوان يقتل أحدهما صاحبه؛ 
فيسر من حيث عُدِمَ عدوء ويساء من حيث غلب عدوء ويكون له صديقان يعزل أحدهما 


صاحبه» فيساء من حيث انعزال الصديق؛ ويسر من حيث تولي صديق» وأكثر أمور الدنيا من 


١‏ . ابن تيمية» منهاج السنة النبوية (۳/ ۱۹)۔ 

۲ . إشارة إلى قوله تعالی: جز فلل تما رم ری امت ما ظھر وھا وما بط ولام والبقی بتر الح وأن مش رفوأ أله مال لبو سُلْطننا وآن مووا 
ل رمالا لو (5) )4 (الأعراف: ۳۳). 

۳ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۱/ ٢٦۲)ء‏ (۲۱/ 5ه (55/ ۲۷۸)» (۲۷/ ۲۳۰)ء الاستقامة .)٠١۳ /١(‏ 
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هذا؛ فان المصلحة المحضة نادرة؛ فأكثر الحوادث فيها ما يسوء ويسرء فيشتمل الفعل على ما 
ينفع ويحب» ويراد ویطلب؛ وعلى ما يضر ویغض؛ ويكره ويدفع ... وهذه حال ما احتمع فيه 
مصلحة ومفسدة من جميع الأمور " . 

ومن خلال هذه النظرة الدقيقة للأوامر والنواهي أرسى ابن تيمية قاعدة عظيمة جعلها 
مستنداً له في الموازنة والترحیح بين المصالح والمفاسد بأنواعها ومراتبها كما تقدم بيانه. 
وقد سبق ابن تيمية في هذه النظرة الدقيقة إلى المصالح والمفاسد» وامتزاجھاء واختلاطهاء 
العز بن عبد السلام فقد قرر ذلك قائلاً: " المصالح ا حضة قليلة» وكذلك المفاسد ا حضة 
والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد» ويدل عليه قوله . صلی الله عليه وسلم .: "حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشھوات"'ء والمكاره مفاسد من جهة كوتما مكروهات مؤلمات» 
والشهوات مصالح من جهة کوٹھا شهوات ملذات مشتهيات» والإنسان بطبعه يؤثر ما رححت 
مصلحته على مفسدته» وينفر ما بححت مفسدته على مصلحته ''. 

وقال في موضع آخر: " واعلم أن المصالح الخالصة عزيزة الوحود» فإن ا ماکل والمشارب 
والملابس والمناكح وا مراکب والمساكن لا تحصل إلا بنصب مقترن بھاء أو سابقء أو لاحق» وأن 
السعي في تحصيل هذه الأشياء كلها شاق على معظم الخلق لا ينال إلا بكد وتعب "“. 
وهكذا نحد ابن القيم ينتهج منهج شيخه فينظر إلى الوحود والشريعة كنظرته فهو يقرر أنه لا 
يوحد شر محض لا خير فيه» وأما الخير ا محض من الموحودات فهو اللہ سبحانه أشرف الموحودات 
على الإطلاق وأكملها وأجلها . 
هذا في جانب الموحودات أما الشرعيات فقد ذكر الخلاف في وجود المصالح الخالصة والمفاسد 
الخالصة» على قولين: 


.)599 ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۱۹/ ۲۹۷۔‎ . ١ 


۲ . أخرحه: مسلم في صحيحه» باب: الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء »)١57/8(‏ رقم الحديث (۷۳۰۸)ء عن أنس بن مالك 


. رضي الله عنه .. 

.)١7 /١( العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ . ٣ 
۔)٥‎ /١( ينظر: العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ . ٤ 

ه . ينظر: ابن القيم» شفاء العليل ص۳۸۷۔ ۳۸۸۔. 
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الأول: قول من منعه» وقال: لا وحود له لأن المصلحة هي النعيم واللذة» وما يفضي إليه» 
والمفسدة هي العذاب والألم» وما يفضي إليه» والمأمور به لا بد أن يقترن به ما يحتاج معه إلى 
الصبر على نوع من الألم» وإن كان فيه لذة سرور وفرح» فلا بد من وقوع أذى لکن لما كان هذا 
مغموراً بالمصلحة لم يلتفت إليه» ولم تعطل المصلحة لأجله» فترك الخير الكثير الغالب لأجل الشر 
القليل المغلوب» وكذلك الشر المنهي عنه إنما يفعله الإنسان لأن له فيه غرضاً ووطراً ماء وهذه 
مصلحة عاجلة له؛ فإذا تھی عنه وتركه» فاتت عليه مصلحته ولذته العاحلة» وإن كانت مفسدته 
أعظم من مصلحته بل مصلحته مغمورة جداً في جنب مفسدته. 
الثاني: قول من أجازه مستدلاً بأن معرفة الله ومحبته والإيمان به حير حض من كل وجه لا مفسدة 
فيها بوجه ماء ومعلوم أن ال حنة حير حض لا شر فيها أصلاًء وإن النار شر محض لا حير فيه 
أصلاً وإذا كان هذان القسمان موجودان في الآخرة فما المحل بوحودها في الدنیاء فالمخلوقات 
كلها منها ما هو خير محض لا شر فيه أصلاً كالأنبياء والملائكة» ومنها هو شر محض لا خير فيه 
أصلاً كإبليس والشياطين» ومنها ما هو خير وشرء وأحدهما غالب على الآخر؛ فمن الناس من 
يغلب خيره على شره» ومنهم من يغلب شره على خيره؛ فهكذا الأعمال منها ما هو خالص 
المصلحة وراححهاء وخالص المفسدة وراجحها'. 

ثم قال . مہ الله .: " وفصل الخطاب في المسألة» إذا أريد بالمصلحة الخالصة أتما في 
نفسها خالصة من المفسدة لا يشوبها مفسدة؛ فلا ريب في وحودهاء وإن أريد بما المصلحة التي 
لا یشوھا مشقق ولا أذى في طريقهاء والوسيلة إليهاء ولا في ذاتھا فلیست بموحودة بمذا الاعتبار؛ 
إذ المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة» ولا يعبر إليها إلا على 
خرس فا 
وقرر أيضاً أن ما تساوت مصلحته ومفسدتہ . مع الخلاف فيه . لا وحود له فالشريعة جاءت 
بتحصيل المصلحة الخالصة والراححة»ء أو تكميلها بحسب الإمكان» وتعطيل المفسدة الخالصة أو 
الراجحة» أو تقليلها بحسب الامکان'. 


١۔‏ ينظر: ابن القيم» مفتاح دار السعادة (۲/ .)٠١ ١١٤‏ 
۲ . ابن القيم» مفتاح دار السعادة .)٠١ /٢(‏ 
۳ . ينظر: المصدر السابق (۲/ .)١9‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وبهذا التفصيل يتجلى ما يلي: 
أولاً: عند التحقيق في خلوص لمصالح والمفاسد نجحد أن الخلاف فيها لفظي لأن من يقول 
بوحودھا ينظر إليها من حيث أمر الشارع بالفعل فالأمر لا يجمع بين المصلحة والمفسدة في آن 
واحد» بل أمر الله تعالى مصلحة خالصة» ومن قال بعدم وحود تلك المصالح والمفاسد نظر إليها 
من ناحية الواقع والاعتياد» فالمصلحة لابد أن تسبقها أو تقارتما أو تعقبها مشقة . 
ثانياً: ما سبق يتبين أسبقية ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في نظرهما للمصالح من جهة الوحود 
وحهة تعلق ال خطاب الشرعي ياء فمن الجهة الأولى لا تتمحض فالصالح الدنيوية لا تكون 
خالصة» كما أن المفاسد الدنيوية لا تكون محضة أيضاء وذلك أن هذه الدار قائمها على الامتزاج 
بين الطرفين» وأما من الحهة الثانية فإن العبرة بالغالب» وف هذا السياق يقول الشاطبي: " 
فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتھا مع المفسدة في حكم الاعتیادء فهي المقصودة 
شرعاًء ولتحصيلها وقع الطلب على العباد» ... فإن تبعها مفسدة أو مشقة» فليست بمقصودة في 
شرعية ذلك الفعل وطلبه» وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إلى المصلحة في حكم 
الاعتياد» فرفعها هو المقصود شرعاء ولأحله وقع النهي» ... فان تبعتها مصلحة أو لذة» فلیست 
هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعلء بل المقصود ما غلب في ا حلء وما سوى ذلك ملغى في 
مقتضى النهي» كما كانت جهة المفسدة ملغاة في جهة الأمر. 
فالحاصل من ذلك أن المصال المعتبرة شرعًا أو المفاسد المدفوعة شرعًا هي خالصة غير مشوبة 
بشيء من المفاسدء لا قليلاً ولا کثیراء وإن توهم أنما مشوبة» فليست في الحقيقة الشرعية كذلك؛ 
لأن المصلحة المغلوبة أو المفسدة المغلوبة إنما المراد بها ما يجري في الاعتياد الكسبي من غير خروج 
إلى زيادة تقتضي التفات الشارع إليها على الجملة» وهذا المقدار هو الذي قيل إنه غير مقصود 
للشارع في شرعية الأحكام "". 
فالشاطبي وإن كان بمذا الكلام صاحب نظرة مقاصدية دقيقة» إلا أنه مسبوق بتأصيل ابن تيمية 
وابن القیم كما مضىء ويؤكد هذا ما قرره ابن تيمية بقوله: " فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما 
فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه ا حال واجباً» وم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واحب 


.)٤١ /۲( ينظر: الشاطبيء الموافقات‎ . ١ 
۔)٦۷‎ ۔٦٤‎ /۲( المصدر السابق‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


في الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل 
الأدق في هذه ا حال محرماً في الحقيقة» وإن می ذلك ترك واحب» ومی هذا فعل محرم باعتبار 
الاطلاق لم يضر ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذرء وفعل الحرم للمصلحة الراححة» أو 
للضرورة» أو لدفع ما هو أحرم .١"‏ وقال في موضع آخر: " قد يكون في الشيء منفعة وفيه مضرة 
أكثر من منفعته فيحرمه اللہ سبحانه وتعالى؛ لأن المضرة إذا كانت أكثر من المنفعة بقيت الزيادة 
وهذه خلاصة ما توصلت الدراسة له فيما يتعلق بخلوص المصالح والمفاسد وتمحضهاء والله أعلم. 


.)51 /؟١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
۔)۲٢٢‎ /۲۳( المصدر السابق‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الباب الثاني 
تطبيقات فقه المصائح والمغاسد عند ابن تيميت 


وينتظم ثمانية فصول. 

الفصل الأول: تطبيقات في باب العقيدة والتوحيد. 

الفصل الثاني: تطبيقات في أبواب العبادات. 

الفصل الثالث: تطبيقات في باب البيوع. 

الفصل الرابع: تطبيقات في باب الوقف. 

الفصل الخامس: تطبيقات في باب العقوبات. 

الفصل السادس: تطبيقات في باب الجهاد والدعوة» وما يلتحق به من السياسة الشرعية. 
الفصل السابع: تطبيقات باب الأقضية. 

الفصل الثامن: تطبيقات في باب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المُصل الأول 
تطبيقات في باب العفيدة والتوحيد 


وينتظم ست مسائل» وهي: 

. المسألة الأولى: تحقيق التوحيد, وبيان مفسدة عبادة غير الله. 
. المسألة الثانية: الصفات الإلهية. 

. المسألة الثالثة: البدعة وبيان مفاسدها. 


. المسألة الرابعة: الموازنة بين حسنات الصحابة . رضي الله عنهم . وسيئاتهم. 


. المسألة الخامسة: القيام عند قدوم شخص معين تعظيماً له. 
. المسألة السادسة: معاملة الولاة الظلمة. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 

برز فقه ابن تيمية . رحمه الله . في محال المصالح وا مفاسد تأصيلاً وتفريعاً وتنظیراً وتطبيقاًء والناظر 
المتأمل في كتبه ومؤلفاته» وحياته العلمية والعملية ليجزم أنه لعب دوراً عظيماً في هذا ا حالء وكان 
من جاء بعده مستفيداً منه» وناهلاً من علومه» وابن تيمية كما تقدم التوضيح في الباب النظري» 
يعد صاحب نظرية ومنظومة مقاصدية فريدة» وهذا يدركه كل من أنصفه» وقد قمنا بدراسة تلك 
النظرية في ركن أساسي من أركاتما وهو المصالح والمفاسدء فبينا بما لا يدع محالاً للتردد أنه بحق 
حامل راية التجديد في معالم الدين ومقاصده في تلك المرحلة الزمنية التي عاش فيهاء ولا يزال 
لتأصيلاته . رحمه الله . الأثر البارز في منظومة علم المقاصد الشرعية» وفي هذا الفصل سنذكر 
إعماله لهذا الفقه في محال العقيدة والتوحيد» وكيف أنه يحاور حصمه بالحجج النيرة والبراهين 
القوية من المنقول والمعقول» وكيف أنه أعمل فقه الموازنات في كثير من المسائل التي برزت كظاهرة 
في زمانه فتعامل معها تعامل العام الرباني البصير بالنصوصء والفقيه بواقع تنزیلھاء وما سنذكره 
إنما هو غيض من فيض» وإشارة من غرارة» وقطرة من مطرة» وإلا لو أحصينا التطبيقات لفقه 
المصالح والمفاسد لاحتجنا في ذلك إلى مجلدات واسعة» كيف لاء وحياته . رهه الله . كلها تكريس 
لهذا الفقه» وتوكيد على أهميته» ولذا برز كسمة ظاهرة في مؤلفاته وفتاويه وردوده» ونظراً للمساحة 
امحدودة لٰذہ الرسالة فسنكتفي بجملة من المسائل في كل باب من الأبواب التي نعقد لما فصا 
والله الموفق والمعين. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الأولى 
تحقيق التوحيد وبيان مفسدة عبادة غير الله تعالى 

توحيد اللہ تعالى هو أعظم واجب على العباد» وحق الله على عباده هو عبادته الخالصة من الشركء وهي: 
طاعته بفعل ما أمر به» واجتناب ما تھی عنه وزحر» فلا يخالف ما جاء عن اللہ أو جاء عن رسوله» لغرض أو 
منفعة عاجلة أو آجلة» وغير ذلك» وتوحيد الله على ثلاثة أنواع: الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات» كما 
هو مبين في مواضعه من كتب التوحید والعقيدة . 

وقد تطرق ابن تيمية . رحمه الله . في أثناء تقريره للتوحيد الواحب في حق الله تعالى إلى حقيقة ما 
يحده المشرك من اللذة عند إشراكه» وأن ذلك إنما هو في الحقيقة مفسدة لصاحبها عظيمة» وأن 
المصلحة إنما هي في التوحيد الخالص» قال . رحمه الله تعا ی .: " واعلم أن هذا حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شیئاء كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي . صلی الله عليه وسلم . 
أنه قال: " أتدري ما حق الله على عباده ؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على عباده أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: حقهم أن لا يعذبحم ٠"‏ وهو يحب ذلك» ويرضى به؛ ويرضى عن أهله» ويفرح بتوبة من عاد 
إليه؛ كما أن في ذلك لذة العبد وسعادته ونعيمه؛ ... فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ویطمئن 
به» ويتنعم بالتوحه إليه؛ إلا الله سبحانه؛ ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا 
ونوع من اللذة؛ فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل طعام المسموم +« کان او 
إلا آله لفسا تحن لله ري ار عم يعيش ل (الانبياء: ٠۲‏ )» فإن قوامهما بأن تأله الإله الحق 
فلو كان فيهما آلحة غير الله م يكن إا حقاً؛ إذ الله لا سمي له ولا مثل له؛ فكانت تفسد لانتفاء 


Yn 


ما به صلاحها . 


١‏ . ينظر: ابن عبد الوهاب» سليمان بن عبد الله بن محمد» تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ص 27١‏ مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض. آل الشيخ» عبدالرمن بن حسن» كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن 
جرحیس, تحقيق: عبدالعزیز بن عبدالله الزير آل حمد» دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

۲ . أحرحه: البخاري» في عدة مواضع منها: كتاب: الجهاد والسير» باب: اسم الفرس والحمار» )۳٣۰ /٤(‏ رقم (٢۲۸۵)؛‏ 
وكتاب: اللباس» باب: إرداف الرحل خلف الرحل» (۲۱۸/۷) رقم (۷٦۹))ء‏ وكتاب: الرقاق» باب: من جاهد نفسه في 
طاعة الله (۱۳۰/۸) رقم (٭٥٥٦).‏ مسلم» كتاب: الإبان» باب: من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دل الحنة وحرم 
على النار )٤۱/۱(‏ رقم(؟5١).‏ 

۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوى .)١5 /۲۳ /١(‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فنجده هنا يؤكد مصلحة التوحيد ومنفعته للعبد في العاحل والآجل؛ ويوضح أن الشرك بالل تعالى 
وإن حصلت فيه مصلحة أو منفعة لصاحبه فإنما هي وهمية» والحق أن الشرك مفسدة عظيمة» 
ولذا فإنه . رحمه الله . في موضع آخر يبين أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه» وأن من أحب 
شيئاً لغير الله فلا بد أن يضره محبوبه» ويكون ذلك سبباً لعذابه» والضرر حاصل له إن وحد» أو 
فقدء فإن فُققد عُذب بالفراق وتأل؛ وإن وحد فإنه بحصل له من الألم أكثر ما بحصل له من اللذة» وبين 
أن هذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء» فكل من أحب شيئاً دون الله لغير الله فإن مضرته أكثر من 
منفعته» فصارت المخلوقات وبالاً عليه» إلا ما كان لله ون اللہ فإنه كمال وجمال للعبد' . 

وٹی موضع آخر يقول: " إذا تبين هذا ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول؛ 
بل إنما يقصد منفعته بك» وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر إذا لم يراع العدل؛ فإذا 
دعوته؛ فقد دعوت من ضرہ أقرب من نفعه» والرب سبحانه يريد لك؛ ولمنفعتك بك؛ لا لينتفع 
بك» وذلك منفعة عليك بلا مضرة» فتدبر هذا؛ فملاحظة هذا الوحه يمنعك أن ترجو المحلوق» 
أو تطلب منه منفعة لك» فإنه لا يريد ذلك بالقصد الأول؛ كما أنه لا يقدر عليه؛ ولا یحملنك 
هذا على جفوة الناس؛ وترك الإحسان إليهم؛ واحتمال الأذى منهم؛ بل أحسن إليهم لله لا 
لرحائهم؛ وكما لا تخفهم فلا ترحهم؛ وخف الله في الناس» ولا تخف الناس في الله؛ وارج الله في 


ل 0” 


الناس» ولا ترج الناس في الله 

وإذا كان المخلوق لا يعلم بمصلحة نفسه» ولا يقدر على تحصيلها فغيره من باب أوى» 
يقول ابن تيمية: " جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك؛ ولا قادر عليها؛ ولا مريد 
لما كما ينبغي؛ فغيرك من الناس أولى أن لا يكون عالماً بمصلحتك؛ ولا قادراً عليها؛ ولا مريداً ٹھا؛ 
والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم؛ ويقدر ولا تقدر؛ ويعطيك من فضله العظيم؛ كما في 


١‏ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١(‏ ۲۸/ ۲۹)۔ 
؟ . المصدر السابق /١(‏ ٣٠۔‏ ٣۳)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


حديث الاستخخارة:' " اللهم إن أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر؛ وتعلم ولا أعلم؛ وأنت علام الغيوب " . 
ويقرر . رحمه الله . أن الأعمال الشرعية من العبادات مبنية على التوقف» فلا يجوز للإنسان أن 
يشرك بالله فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه» وكذلك لا يُعبد الله 
بالبدع المحالفة للشريعة» وإن تحققت بعض المنافع؛ وعلّل ذلك بأن الشياطين قد تعين الإنسان 
على بعض مقاصده إذا أشرك» وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان؛ 
فلا يحل له ذلكء إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به» فالرسول . صلی الله 
عليه وسلم . بعث بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما أمر اللہ به: 
فمصلحته راححة» وما تھی عنه: فمفسدته راححة . 

وقد رد على من زعم أن للبدع منافع ومصالح فقال: " وفيهم من ينظم القصائد ثي دعاء 
الميت» والاستشفاع به والاستغاثة أو يذكر ذلك في ضمن مديح الأنبياء والصالحين؛ فهذا كله 
ليس بمشروع ولا واحب ولا مستحب باتفاق أئمة المسلمين» ومن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا 
مستحبة؛ وهو يعتقدها واحبة أو مستحبة» فهو ضال مبتدع بدعة سيئة لا بدعة حسنة باتفاق 
أئمة الدين؛ فإن الله لا يعبد إلا بما هو واحب أو مستحب» وكثير من الناس يذكرون في هذه 
الأنواع من الشرك منافع ومصالح ويحتجون عليها بحجج من جهة الرأي» أو الذوق» أو من جهة 
التقليد والمنامات» ونحو ذلك "“. 
وقد أحاب عليهم . رحمه الله . بطريقي» النص والإجماع» والقياس والذوق والاعتبار» وأطال في 
بيان ما في ذلك من الفساد» موضحاً أن فساد ذلك راجح على ما يظن فيه من المصلحة؛ وقد 
استعمل في الرد عدة قواعد وأصول في المصالح والمفاسد بحتزيء منها ما يلي: 


١‏ . أخرجه: البخاري» في مواضع منها: كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في التطوع مثنی مثنى» )°( رقم »)١١75(‏ وكتاب: 
الدعوات» باب: الدعاء عند الاستخارة» ١/82‏ 0۰( رقم (1۳۸۲)» وكتاب: التوحيد» باب: قوله تعالى : ( قل هو القادر )» 


.. رقم (۷۳۹۰)ء من حديث جابر بن عبد اللہ . رضي الله عنهما‎ )١55/9( 


۲ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى /١(‏ ۳۳). 
٣‏ . ينظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوى /١(‏ ۱۳۸)ء مختصر الفتاوى المصرية ٣ /١(‏ ۲۳). 
٤‏ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى »)١٠0 /١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ .)٠١‏ 
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١‏ . سد ذرائع الشرك» قال . رحمه الله .: " فحرّم . صلی الله عليه وسلم . أن تُتَخَذ قبورهم مساجد 
بقصد الصلوات فيها كما تقصد المساحد» وإن كان القاصد لذلك إنما يقصد عبادة الله وحدہ؛ 
لأن ذلك ذريعة إلا أن يقصدوا المسجد؛ لأحل صاحب القبرء ودعائه» والدعاء به» والدعاء 
عنده؛ فنهى رسول الله . صلی الله عليه وسلم . عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وحده؛ لثلا بُتٌخذ 
دیع إل الشرك اللہ" 

۲ . الفعل إذا كان يفضي إلى مفسدة وليس فيه مصلحة راححة ينهى عنه» وفيه يقول: " فإذا 
كان نيه عن الصلاة في هذه الأوقات لسد ذريعة الشرك لثلا يفضي ذلك إلى السجود للشمس 
ودعائها وسؤالها . كما يفعله أهل دعوة الشمس والقمر والكواكب الذين يدعوتما ويسألونما . كان 
معلوماً أن دعوة الشمس والسجود لما هو حرم في نفسه أعظم تحرماً من الصلاة التي تى عنها 
لئلا يفضي إلى دعاء الكواكب» كذلك لما نمی عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد . فنهى 
عن قصدها للصلاة عندها للا يفضي ذلك إلى دعائهم والسجود لم . کان دعاؤهم والسجود 
حم أعظم تحرعاً من اتخاذ قبورهم مساجد "۲. 

٣‏ . درء المفاسد مقدم على حلب المصالح, وقي هذا يقول: " وإذا لم یشرع دعاء الملائكة لم یشرع 
دعاء من مات من الأنبياء والصالحين» ولا أن نطلب منهم الدعاء والشفاعة» وإن کانوا يدعون 
ویشفعون؛ لوحھین: 

أحدهما: أن ما أمر الله به من ذلك هم يفعلونه وإن لم يطلب منھمء وما لم يؤمروا به لا يفعلونه 
ولو طلب منهم» فلا فائدة في الطلب منهم. 

الثاني: أن دعاءهم وطلب الشفاعة منهم في هذه الحال يفضي إلى الشرك بھم ففيه هذه المفسدة» 
فلو قُدّر أن فيه مصلحة لكانت هذه المفسدة راححة» فكيف ولا مصلحة فيه» بخلاف الطلب 
منهم ٹی حیاتھم وحضورهم فإنه لا مفسدة فيه» فانھم ينهون عن الشرك بھم؛ بل فيه منفعة» وهو 
أنحم يثابون ويؤحرون على ما يفعلونه حينئذ من نفع الخلق كلهم؛ فإنحم في دار العمل والتكليف» 
وشفاعتهم في الآخرة فيها إظهار كرامة الله لهم يوم القيامة " . 


.)7١ /۲( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ »))١514 /١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
قاعدة جلیلة في التوسل والوسيلة (؟/ ۳۲)۔‎ »)١٠٦١ ١٦٤ /١( ؟ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ 
.)١181 18٠١ /١( ه)» مجموع الفتاوى‎ ٤ ابن تيمية» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۲/ *ه.‎ ۔٣‎ 
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وقال في موضع آخر مبيناً مفاسد سؤال غير الله: " سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: 
مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم 
الخلق» وفيه ذل لغير الله وهو ظلم النفس؛ فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة» وقد نزه الله 
رسوله عن ذلك كله» وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم ا ينتفعون “به كنا 
يأمرهم بسائر الواحبات والمستحبات» وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضاً ينتفع با يأمرهم 
به من العبادات والأعمال الصالحة "'. 

وأما سؤال الميت فأمره أعظم من ذلك وقي هذا يقول: " وأما سؤال الميت فليس 
بمشروع» ولا واحب» ولا مستحب» بل ولا مباح» ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسانء ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة؛ لأن ذلك فيه مفسدة راححة» وليس فيه 
مصلحة راححق والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة» وهذا لیس فيه مصلحة راجحة 
بل إِمَا أن يكون مفسدة محضة» أو مفسدة راححة» وكلاهما غير مشروع "' . 
وبين أن کون الدعاء حصل به المقصود ليس دليلاً على جواز فعل ذلك فقال: " وليس جرد کون 
الدعاء حصل به المقصود مما يدل على أنه سائغ في الشريعة» فإن كثيراً من الناس يدعون من دون 
الله من الكواكب والمخلوقين» ويحصل ما يحصل من غرضه وبعض الناس يقصد الدعاء عند 
الأوثان والكنائس وغير ذلكء ويدعو التماثيل التي في الكنائس» ويحصل ما يحصل من غرضه» 
وبعض الناس يدعو بأدعية محرمة باتفاق المسلمين» ويحصل ما يحصل من غرضه» فحصول الغرض 
ببعض الأمور لا یستلزم إباحته» وإن كان الغرض مباحاً» فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة 
راححة على مصلحته» والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
إلا فجميع ا حرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبها با منافع 
ومقاصد» لکن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نمی اللہ ورسوله عنھاء كما أن كثيراً من 
الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة» لکن لما كانت مصلحته راجحة على 
مفسدته أمر به الشارع» فهذا أصل يجب اعتباره» ولا يجوز أن يكون الشيء واجباً أو مستحباً إلا 


١‏ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى ١5٠0 /١(‏ ۱۹۱))ء قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (؟/ ۷۰ ۷۱)۔ 
؟ ‏ ابن تيمية» بحموع الفتاوى /١(‏ ۱۹۰)ء قاعدة حليلة (۲/ ۷۲). 
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بدليل شرعي يقتضي إيجابه أو استحبابه» والعبادات لا تكون إلا واجبة أو مستحبة» فما لیس 
بواحب ولا مستحب فليس بعبادة» والدعاء لله تعالى عبادة إن كان المطلوب به أمراً مباحاً "'. 

؛ . حلص . رحمه الله . في هذا الباب إلى قاعدة عظيمة من قواعد الشرع في المصالح والمفاسد 
فقال: " الذي شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش 
والمعاد» وما لم يشرعه الله ورسوله من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد في 
المعاش والمعاد "". 


.)۲٦٢ /١( ابن تيمية» قاعدة جلیلة (۲/ ۱۹۹۔ ۲۰۰)» مجموع الفتاوى‎ . ١ 


۲. ابن تيمية» بحموع الفتاوى /١(‏ ۱۹۰)ء قاعدة حليلة (؟/ ۷۷). 
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المسألة الثانية 
صفات الله تعالى 

إن أهل السنة والجماغة شون 20 وخ ل ها أثبقه فة ى كتابد» أذ 'أثننه له رسوله + صلى الل علية 
وسلم . في سنته الصحيحة» ولا يتجاوزون في ذلك القرآن والسنة» فأثبتوا لله عرٌ وحل صفات الکمال 
القائمة به سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف» ولا تعطيل. 
وقالوا بأن الله لم يزل ولا يزال فعالاً لما يريد وأنه يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. 

وهذا الأصل العظيم الذي عليه أهل السنة والجماعة توافرت وتظافرت في الدلالة عليه 
أدلة القرآن والسنة وإجماع السلف, والعقل الصحيح, وهو المنقول عن السلف كما ذكر ابن تيمية 
ذلك بقوله: " وكلام السلف والأئمة ومن نقل مذهبهم في هذا الأصل كثير يوحد في كتب 
التفسیر والأصولء ... والتفاسير المأثورة عن النبي . صلى الله عليه وسلم . والصحابة 
والتابعين مثل تفسير محمد بن جرير الطبري» وتفسير عبد الرحمن بن إبراهيم المعروف بدحية» 
وتفسير عبد الرحمن ابن أبي حاتم» وتفسير أبي بكر ابن المنذر» وتفسير أبو بكر عبد العزيز» 
وتفسير أبي الشيخ الأصبهان» وتفسير أبي بكر مردويه» وما قبل هؤلاء من التفاسير مثل 
تفسير أحمد بن حنبل» وإسحاق بن إبراهيم» وبقي بن مخلد, وغيرهم» ومن قبلهم مثل: 
تفسير عبد بن حميد» وتفسير سنيد» وتفسير عبد الرزاق» ووكيع ابن الجراح فيها من هذا 
الباب الموافق لقول المثبتين ما لا يكاد یحصی؛ وكذلك الكتب المصنفة في السنة التي فيها 
آثار النبی . صلی الله عليه وسلم . والصحابة والتابعین... "'. 

وقد بين ابن تيمية . رحمه الله . مذاهب الناس في ذلك فقال: " وجماع الأمر: أن الأقسام 
الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها: ستة أقسامء كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: 
قسمان يقولان: بحري على ظواهرهاء وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرهاء وقسمان: يسكتون. 
أما الأولون فقسمان: 
أحدها: من يجريها على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين, فهؤلاء المشبهة, 
ومذهبهم باطلء أنكره السلف وإليهم يتوجه الرد با حق. 


.)٠٠١ /١( ابن تيمية» درء التعارض‎ .١ 
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الثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب 
والإله والموحود والذات» ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال اللہ فإن ظواهر هذه الصفات في 
حق المخلوق إما جوهر محدث؛ وإما عرض قائم به» فالعلم والقدرة» والكلام والمشيئة» والرحمة 
والرضاء والغضب» ونحو ذلك: في حق العبد أعراض» والوحه واليد والعين في حقه أجسام فإذا 
كان الله موصوفاً عند عامة أهل الإثبات بأن له علماً وقدرة وكلاماً ومشيئة» وإن لم يكن ذلك 
عرضاً يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين ‏ جاز أن يكون وجه الله ويداه صفات ليست 
أحساماً يحوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين» وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره 
عن السلف» وعليه يدل كلام جمهورهم؛ وكلام الباقین لا يخالفه» وهو أمر واضح فإن الصفات 
كالذات فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن يكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة 
حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات .. 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها . أعني الذين يقولون: ليس للا في الباطن مدلول هو 
صفة الله تعالى فقطء وأن الله لا صفة له ثبوتية بل صفاته إما سلبية وإما إضافية» وإما مركبة 
منهماء أو يثبتون بعض الصفات . وهي الصفات السبعة» أو الثمانية» أو الخمسة عشر .أو 
يثبتون الأحوال دون الصفات» ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث على ما قد 
عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان: 
(قسم) يتأولوتحاء ويعينون المراد مثل قومم: استوى بمعنى استولى» أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو 
معنی ظهور نوره للعرش» أو بمعنى انتهاء الخلق إليه» إلى غير ذلك من معان المتكلمين. 
(وقسم) يقولون: الله أعلم بما أراد بھا لکنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجیة عما علمناه. 
وأما القسمان الواقفان: فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال اللہ ويجوز أن لا 
يكون المراد صفة اللہ ونحو ذلك» وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم» وقوم یمسکون عن هذا 
كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن» وقراءة ا حدیث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه 


0 


التقديرات» فهذه " الأقسام الستة " لا یمکن أن يخرج الرحل عن قسم منھا " . 


»)۷۲ ء٦۷‎ /٤( »)۱۰۲ /9( وينظر للمزيد: ابن تيمية» مجموع الفتاوى»‎ ء۱٢۱۷‎ /۱۱۳ /٥( .ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
/7( ۱۰۷)ء مجموعة المسائل والرسائل»‎ /۲( ؛)۳۰٣‎ /١( منهاج السنة»‎ ») ٠١١ /5( (ه/ ۳۱ء ۱۹7 ۳۱ لماه‎ 
۳ء ابن القيم» اجتماع ا حیوش الإسلامية لغزو المعطلة والجهمية» ص٥٥ مكتبة ابن تيمية» مصرء ط. الأولى»‎ 
۵۸ھ/۱۹۸۸ءء والصواعق المرسلة على ا حھمیة والمعطلة» (۲/ ٤۸١٦ء وما بعدها)» تحقيق: د.علي بن محمد الدخيل اللى-‎ 
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وقد تناول ابن تيمية قواعد المصالح والمفاسد في تقريره هذه العقيدة ورده على المخالفين» ومن ذلك: 
١‏ . بيان أن الاختلاف في هذا الباب مفسدة» فقد وضح أن الأعمال الواحبة مما يكلف جا العبد 
الحاحة قائمة إلى معرفة تفاصيلهاء وهذه المعرفة تسبب الاحتلاف» ولكن تلك لكثرة فروعها 
والحاحة إلى تفريعها: اطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيهاء والاحتلاف بخلاف هذه؛ لأن 
الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه» فلما دعت ا حاجة إلى تفريع الأعمال 
وكثرة فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع؛ قال . رحمه الله . : " 
بخلاف الأمور الخبرية؛ فإن الاتفاق قد وقع فيها على الجمل؛ فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ وإن 
وقع التنازع في تفصيلها فهو مفسدة من غير حاحة داعية إلى ذلكء ولهذا ذم أهل الأهواء 
والخصومات وذم أهل الجدل في ذلك والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير حاجة داعية إليه؛ 
لکن هذا القدر لا يمنع تفصيلهاء ومعرفة دقها وحلهاء والكلام في ذلك إذا كان بعلم» ولا مفسدة 
فيه ولا يوحب أيضاً تكفير كل من أحطأ فيها إلا أن تقوم فيه شروط التكفير هذا لعمري في الاختلاف 
الذي هو تناقض حقيقي» فأما سائر وجوه الاختلاف كاختلاف التنوع والاختلاف الاعتباري واللفظي 
فأمره قريب» وهو كثير أو غالب على ال خلاف في المسائل الخبرية "'۔ 
۲ . بيان مفاسد ا چاز وجنايته على العقيدة وبالذات محال الأسماء والصفات: 

إن مصطلح المحاز مشهور عند أهل اللغق والبلاغة» والتفسير» والأصول وغيرهم كما 
أنه يرد كثيراً في كتب العقائد خصوصاً في باب الأسماء والصفات؛ ذلك أن كثيراً من أهل 
التعطيل اتخذوه مطية لنفي الصفات الإلحية» ولذلك مَنع ابن تيمية من ابحاز في باب الصفات . 
خصوصاً . واشتد نكيره على ا حیزین له لما فيه من المفاسد العظيمة» فقال في صدد رده على 
ا حیزین له: " إذا کان النزاع لفظياًء وهذا التفريق اصطلاح حادث ل يتكلم به العرب؛ ولا أمة 
من الأمم؛ ولا الصحابة والتابعون؛ ولا السلف: كان ا متکلم بالألفاظ الموحودة التي تكلموا بها 
ونزل بھا القرآن أولى من المتكلم باصطلاح حادث لو لم يكن فيه مفسدةء وإذا كان فيه مفاسد 
كان ينبغي تركه لو كان الفرق معقولاً؛ فکیف إذا كان الفرق غير معقول» وفيه مفاسد شرعیة 


= دار العاصمة» الرياض» ط. الثالثة» ٤۱۸‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸ء. ابن أبي العز» صدر الدين محمد بن علاء الدين على بن محمد 


شرح العقيدة الطحاویق ص۷ ١١ء‏ تحقیق: جماعة من العلماءء تخريج: ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعة والنشر 
التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)» ط. المصرية الأولى 555 ١ه‏ / ١٠٠٠٠م.‏ 
.١‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (5/ /5). 
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وهو إحداث في اللغة كان باطلاً عقلاً وشرعاً ولغة» أما العقل فإنه لا يتميز فيه هذا عن هذاء 
وأما الشرع فان فيه مفاسد یوحب الشرع إزالتهاء وأما اللغة فلأن تغيير الأوضاع اللغوية غير 
مصلحة راححة بل مع وجود المفسدة. 

فان قيل: وما المفاسد ؟ قيل: من المفاسد أن لفظ الحاز المقابل للحقيقة سواء جعل 
من عوارض الألفاظ» أو من عوارض الاستعمال» يفهم ويوهم نقص درحة المحاز عن درحة 
ا حقیقة لا سيما ومن علامات ا چاز صحة إطلاق نفيه؛ فإذا قال القائل: إن الله تعالى ليس 
برحيم ولا برحمن؛ لا حقيقة بل محاز؛ إلى غير ذلك مما يطلقونه على كثير من أسمائه وصفاته؛ 
وقال: لا إله إلا الله بجاز لا حقيقة» كما ذكر هذا الآمدي من أن العموم المنحصوص محاز» وقال 
من حهة منازعه: فان قیل: لو قال: لا إله تامة مطلقة يكون كفراًء ولو اقترن به الاستثناء» وهو 
قوله: إلا الله كان مان وكذلك لو قال لزوجته: أنت طالق كانت مطلقة بتنجيز الطلاق» ولو 
اقترن به الشرط وهو قوله: إن دحلت الدار: كان تعليقاً مع أن الاستثناء والشرط له معنى» ولولا 
الدلالة والوضع لما كان كذلكء قلنا: لا نسلم التغيير في الوضع بل غايته صرف اللفظ عما 
اقتضاه من جهة إطلاقه إلى غيره بالقرينة» فقد تكلم في لا إله إلا الله إذا كانت من مورد النزاع» 
فإنه يزعم أن كل عام حص ولو بالاستثناء كان محازاً؛ فيكون لا إله إلا الله عنده مجازآ» ومعلوم أن 
هذا الكلام من أعظم المنكرات في الشرع» وقائله إلى أن يستتاب . فإن تاب وإلا قتل . أقرب منه 
إلى أن يجعل من علماء المسلمين " 
فمنع ا جاز في باب الصفات أمر واضح فمجيء نصوص الصفات متكاثرة يقطع بأن المراد منها 
معانيها الحقيقية ويدرأ عن تلك النصوص أن تكون مجحازية أا لا تقبل دعوى ا جاز من جهة اللغة 
نفسهاء وتراكيب الكلم فيها؛ فهي تأبى أن تبارح المعنى الحقيقي. 
وفشل بهذا المشال وهو قوله سبحانه: ہا ورسا عد قَصَصََهمٌ ليك من بل ورسلا لم َقَصصهم 
َلك وکلم الله موی ریا يليمًا (9) (النساء: 4٤ء‏ فلا يجوز أبداً أن يقال: إن الكلام في 
هذه الآية مجازي» لأن الفعل ر ( ا بالمصدر ( التكليم ) الدال على النوع» وقد نقل 
أبو جعفر النحاس ( ت ۳۳۸ ھ) إجماع النحاة على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن ماز 


بل هو حقيقة قطعاً» وكيف وقد قال تعالى: 2 وماج موس یمتا ّمه رَه چ(الأعراف )١ ٤٣:‏ ؟! 


رس« کے 
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وبالجملة: فالأمثلة على هذا النحو كثيرة جداً ومن خلالها يظهر أن نصوص الصفات لا تقبل 
امجاز من جهة نظمهاء وتركيبهاء وإضافتها إلى الله . عز وحل ‏ كيف وأهل السنة مجمعون على 
الإقرار بأسماء الله . تعا ی . وصفاته» وحملها على الحقيقة لا ا حاز ؟! 
وقول ابن تيمية . رحمه الله أن الألفاظ كلها حقیقةق أو أن تقسيمها إلى حقيقة وبحاز تقسيم 
حادث لم تعرفه العرب . يمكن الرد عليه بما يلي: 

الأول: يقال: إن أريد بذلك أن العرب لم يضعوا هذا المصطلح فنعم» وإن أريد أنه لا 
يوحد في كلامهم جاز فهذا غير صحيح» بل الشواهد من كلامهم على استعمال ا حاز أكثر من 
أن تحصرء وذلك مما استفاض به النقل عن علماء اللغة. 

الٹانی: القول إن هذا الاصطلاح لم يعرف إلا بعد القرون الثلاثة المفضلة ‏ يحتاج إلى 
تحقيق ودراسة؛ فقد تكلم با جاز غير واحد من علماء اللغة في أوقات القرون المفضلة» ومن هؤلاء 
أبو عبيدة معمر ابن المثنى» وأبو زيد القرشي » ومن أهل اللغة من يعبر عن المحاز ب : ( التوسع 
والسعة في الكلام ). 

الثالث: يلزم أن بحر هذه الحجة على كل فن أو مصطلح وجد بعد القرون الثلاثة 
المفضلة» کالنحوء والصرف: والأصول ء وغيرهاء وهذا لا يقول به أحد فدل ذلك على وهاء هذه 
الحجة, والله أعلم . 


١‏ . له كتاب: جمهرة أشعار العرب» تحقيق: عمر فاروق الطباع» دار الأرقم» بيروت» وذكر في أوله باباً في اللفظ وبجاز المعاني» 
وقال ص٠ :١‏ " وقي القرآن مثل ما في الكلام العربي من اللفظ المختلف وبجاز المعاني ". 
۲ . ينظر: الحمد» رسالة الإعان بالله» ص۷٤‏ . 
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المسألة الثالثة 
البدعة وبيان مفاسدها 

من تطبيقات الإمام ابن تيمية . رحمه الله . للمصالح والمفاسد ما يتعلق بالبدعة ومضارهاء أو ما 
يتوهم من مصالحهاء وقبل أن نذكر كلامه في ذلك نذكر بعض ما يتعلق بالبدعة» ليتضح الكلام 
للقاريء» فأقول: 
أولاً: بیان معنى البدعة: 
أصل استعمال كلمة " البدعة " في لغة العرب يأ على معنيين: 
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال؛ فهو اختراع على غير مثال سابق. 
والآخر: الانقطاع» والكلال . 
قال الشاطبي: " وأصل مادة بَدَعَ للاختراع على غير مثال سابقء ومنه قوله تعا ی: خر بیغ 
لسوت رض ودا فص آَم نما ول له كن بكو ك )4 (البقرة: ۱۱۷)ء أي: مخترعھما من 
غير مثال سابق متقدم ... ويقال: ابتدع فلان بدعة» يعني: ابتدأ طريقه لم يسبقه إليها سابق. 
وهذا أمر بدیعء يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله» 
ولا ما يشبهه» ومن هذا المعنى ميت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو الإبتداع وهيئتها هي 
البدعة» وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوحه بدعة» فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل 
عليه في الشرع بدعة» وهو إطلاق أحص منه في اللغة حسبما يذكر بحول الله " . 

وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض السلف من استحسان بعض البدع» وف هذا يقول 
ابن رحب: " وا ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع فان ما ذلك في البدع اللغوية 
لا الشرعية» فمن ذلك قول عم ر' . رضي الله عنه . لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد 
في المسجدء وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال: " نعمت البدعة هذه " . 


؟ . الشاطبي» الاعتصام .)٦۹/۱(‏ 


۳ . أخرحه: البخاري ف صحيحه. كتاب: صلاة التراويح» باب: فضل من قام رمضان» ۳/ و۸"( رقم .)۲١٢٢(‏ 


.ه١‎ ٤١۸ .ابن رحب» جامع العلوم والحكم» ص٢٦٦۲ دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى»‎ ٤ 
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والبدعة اصطلاحاً: 
ذكر الإمام الشاطبي' تعريفين جامعين بناء على دخول العادات في الإبتداع من عدمه. 
الأول: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. 
وهذا الحد على رأي من لا یدخل العادات في معنی البدعة» ونا یخصھا بالعبادات. 
الثاني : طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشريعة يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. 
وهذا على رأي من يدخل العادات في الإبتداع» وهو ا حقق عند النظر والتأمل» وقد حنح 
ال هة الله تحال .+ 
وقد بين هذا التعريف ووضحه بقوله: " فالطريقة والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو 
ما رسم للسلوك عليه وإِنما قيدت بالدين لأنما فيه تخترع» وإليه يضيفها صاحبهاء وأيضاً فلو 
كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص : تسم بدعة كإاحداث الصنائع والبلدان الى لا 
عهد بها فيما تقدم» ولا كانت الطرائق في الدين تنقسم فمنها ما له أصل في الشريعة» ومنها ما 
ليس له أصل فيها» حص منها ما هو المقصود بالحد» وهو القسم المخترع» أي: طريقة ابتدعت 
على غير مثال تقدمها من الشارع إذ البدعة إنما حاصتها أتما حارحة عما رسمه الشارع» وهذا 
القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو 
والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ فإنما وإن لم 
توحد في الزمان الأول فأصوها موحودة في الشرع ... تضاهي الشريعة يعني: أنما تشابه الطريقة 
الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك بل هي مضادة لما ... ويقصد بالسلوك عليها 
المبالغة في التعبد لله تعالى: هو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود بتشریعھاء وذلك أن أصل 
الدخول فيها بث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك ... فكأن المبتدع رأى أنَّ المقصود 
هذا المعنى» ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين وا حدود كافيء فبالغ وزاد» وکرڑ 
وأعاد» وهذا على التعريف الأول» و يقصد با ما يقصد بالطريقة الشرعية: على التعريف الثاني 
ومعناه: أن الشريعة إا حاءت لمصالح العباد في عاجلتهم» وآجلتهم لتأتيهم في الدارين على 


١۔‏ ينظر: الشاطبي» الاعتصام /١(‏ ٠ه‏ ١اه).‏ 
۲ . ینظر: المصدر السابق (۲/ .)017١‏ 
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أكمل وحوهها فهو الذي يقصله المبتدع ببدعته لأنٌ البدعة إِما أن تتعلق بالعادات أو العبادات 
فإن تعلقت بالعبادات فَإئما أراد بها أن يأ تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب 
في الآخرة في ظنه» وإن تعلقت بالعادات فكذلك لأنّه إِنما وضعها لتأى أمور ديناه على تام 
لاا فا 
ناس النيقة طز ع تا 
دلت نصوص الشريعة دلالة واضحة على تحريم الابتداع في الدين ولو كان قيد أنملة» وهذا مما 
اتفق عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين وفقهاء الأمة بعدهم من أهل 
العلم والدراية إلى زماننا هذاء وقد أكثر العلماء من إيراد النصوص الدالة على ذلك من الكتاب 
والسنة وآثار سلف الأمة» وحصرها ما يستصعب فهي أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكرء 
والإمام ابن تيمية . مہ اللہ . أحد هؤلاء الأعلام الذين ذبوا عن الدين» وحذروا من البدع 
بأنواعهاء وبينوا خطورة ذلك على الدين» وقد ناقش ابن تيمية ضرر البدعة في مقابل ما يتوهم 
من مصالحها فقال: " وما تحد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب التي بها ابتدعوا ما ابتدعوه 
إلا جحد عند المشركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم في كفرهم وأشد» ومن 
تدبر هذا: وحدہ في عامة الأمور؛ فإن البدع مشتقة من الكفرء وكمال الإعان: هو فعل ما أمر 
الله به ورسوله» وترك ما تھی الله عنه ورسوله؛ فإذا ترك بعض المأمور» وعوض عنه ببعض ا حظور كان في 
ذلك من نقص الإبمان بقدر ذلك» والبدعة لا تكون حقاً محضاً؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة» 
ولا تكون مصلحتها راححة على مفسدتما؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة» ولا تكون باطلاً 
عضا له حى فيه إذ الو كانت كذلك ما اشتبهت على أخذ»: ونا يكو فيها يعض الق وبعض 
الباطل " . 

ومن الحدير في خاتمة هذه المسألة أن أذكر أوحه اتفاق البدع على اختلاف مراتبها وتباينها في 
المتعلق» فمن ذلك: 


.)٠١.١١ /١( ينظر: الشاطی؛ الاعتصام‎ . ١ 
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: . أنھا كلها محرمة لا تجوز بحال» قال العلامة الألباني . رحمه الله تعا ی‎ )١( 
ثم ليعلم أن هذه البدع ليست خطورتھا في نسبة واحدةٍ بل هي على درحات: بعضها شرك وكفر‎ " 
صريح» وبعضها دون ذلك» ولكن يجب أن يعلم أن أصغر بدعة یيأت الرحل بجا في الدين هي محرمة بعد‎ 
.'" ... تبين کونھا بدعة فليس ف البدع . كما يتوهم البعض . ما هو ف رتبة المكروه فقط‎ 
كلها ضلالة: ويدل على هذا عموم الأحاديث الواردة في وصف البدعة بأتما ضلاله‎ )۲( 
بصيغة العموم.‎ 
كلها مردودة: ليس منها شيء مقبول في العقائد والأحكام سواء كانت صغيرة . إن صح‎ )۳( 
التعبير . أو كبيرة» حقيقية كانت أو إضافية» جزئية مبسطة»ء أو كلية مركبة» وقد دل على هذا‎ 
"" صراحة أحاديث كثيرة ومنها: " من أحدث ف أمرنا هذا ما لیس منه فهو رد‎ 

فقوله:" ما ليس منه " ما من صيغ العموم أي : الذي ليس منه فعلاً كان أو قولاً أو 
اعتقاداً وقوله: " ليس منه ": أي: ينافيه» ولا يشهد له شيء من قواعده الكلية وأدلته العامة 
وهو المسمى بالبدعة» وقوله: "رد ' مصدر بمعنى اسم المفعول ' مردود"٣‏ فهو صريح في رد كل 
بدعة ومحدثة. 
)٥(‏ أتما كلها تعتبر في مقام واحد من جهة کوتھا استدراك على الشريعة: 
قال الإمام الشاطبي: " فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: إن الشريعة لم تتم 
وأنه بقي منها أشياء يجب» أو يستحب استدراكهاء لأنه لو كان معتقداً لكمالها وتمامها من 
كل وجه لم يبتدع» ولا استدرك عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم "“. 


١‏ . الألباني» محمد ناصر الدين» حجة النبي . صلی الله عليه وسلم .» ص١١٠.‏ المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الخامسة» 
۹ھ 

۲ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: الصلح» باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود» (۳/ )۲٤٢‏ رقم 
(۹۷٦۲))ء‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (5/ ۱۳۲) رقم 
.)٥٥۸۹(‏ عن عائشة . رضي الله عنها .. 

٣‏ . ابن قدامة» عبد الله بن أحمد المقدسيء ذم التأويل» ص١‏ ”2 تحقيق: بدر بن عبد الله البدر » الدار السلفية» الكويت» ط. 


الأول» ٤٠١١‏ اه. 


.)٠١ .٦٦ /١( الشاطبی؛ الاعتصام‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


)٦(‏ أتما كلها تعتبر مضادة للشريعة مباينة لما: قال الشاطبي: " إن المبتدع معاند للشرع ومشاق 
له» لان الشارع قد عيّن لمطالب العبد طرقاً خاصة على وجوه خاصة» وقصر الخلق عليها بالأمر 
والنهي والوعد والوعیدء وأخبر أن الخير فيهاء وأ الشر في تعديها ... إلى غير ذلك لأنَ الله يعلم 
ونحن لا نعلم وأنه إنما أرسل الرسول . صلی الله عليه وسلم . رحمة للعالمين؛ فالمبتدع راڈ لهذا كله 
فإنه يزعم أن م طرقاً أحر ليس ما حصره الشارع بمحصورء ولا ما عيّنه بمتعّن كأنّ الشارع يعلم» ونحن 
أيضاً نعلم» بل را يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم مالم يعلمه الشارع» وهذا إن كان 


1 


مقصوداً للمبتدع فهو كفرٌ بالشريعة والشارع» وإن كان غير مقصود فهو ضلال مبين " . 


.)58 /١( الشاطبي» الاعتصام‎ . ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الرابعة 
الموازنة بين حسنات الصحابة . رضي الله عنهم . وسيئاتهم 
تطرق ابن تيمية . رحمه الله . إلى ما يتعلق بالصحابة» فقرر وحوب التبرؤ من طریقة الروافض الذين 
يبغضون الصحابة ويسبوخم» ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل» وبين 
عقيدة أهل السنة فيهم فقال: " ويمسكون عما شجر بین الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار 
المروية في مساويهم منها ما هو کذب؛ ومنها ما قد زيد فيه ونقص؛ وغير عن وحهه» والصحيح 
منه: هم فيه معذورون إما بحتھدون مصيبون» وإما بحتھدون مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون 
أن کل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل تجوز عليهم الذنوب في ا حملة 
وهم من السوابق والفضائل ما يوحب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حت إنه يغفر لحم من 
السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم» لأن لهم من ا حسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم» 
وقد ثبت بقول رسول الله . صلی الله عليه وسلم . " إنمم حير القرون "'ء " وإن المد من أحدهم 
إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم ٠"‏ ثم إذا كان قد صدر من أحدهم 
ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد 


. صلى الله عليه وسلم . الذي هم أحق الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا کفر به عنه» فإذا 


كان هذا في الذنوب ا حققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين: إن أصابوا فلهم أجران» وإن 
أحطئوا فلهم أجر واحد» والخطأ مغفور لحم ؟ ثم القدر الذي ینکر من فعل بعضهم قليل نزر 
مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإعان باللہ ورسوله» والجهاد في سبيله» والحجرة» 
والنصرة» والعلم النافع والعمل الصالح» ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله به 


١‏ . أخرحه: البخاري» قي عدة مواضع» منها: كتاب: الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة حور إذا أشهد, (۳/ 14؟5) 
رقم (٢٦٢٦۲)ء‏ وكتاب: فضائل أصحاب النبي . صلی الله عليه وسلم .» باب: فضائل أصحاب النبي صلی الله عليه وسل 
(5/ *) رقم (٣٣٦۳)ء‏ وكتاب: الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء (۸/ )١١*‏ رقم (5479)» ومسلم» كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين یلوم ثم الذين يلونهم» (۷/ ۱۸۰) رقم (5577) عن عبد الله بن مسعود ۔ رضي الله عنه .. 

۲ . أخرحه: البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي . صلی الله عليه وسلم . باب: مناقب أبي بكر )٠١ /٥(‏ رقم )۳٦۷۳(‏ 
ومسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحرم سب الصحابة . رضى الله عنهم . (۷/ ۱۸۸) رقم (5751) )٦٦٦٦(‏ عن 


أبي سعيد الخدري . رضى الله عنه .. وعن أي هريرة . رضى الله عنه . . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


عليهم من الفضائل علم يقيناً أنھم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم؛ وأنھم هم 
الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى "'. 
وقي خصوص ما جری بينهم من الفتنة والقتال فقد بین أن هذا موضع تنازع اجتھاد السلف فيه 
وکذا الخلف؛ فمن قوم يقولون بوجوب القتال مع علي كما فعله من قاتل معه. 
ومن قوم يقولون: بل المشروع ترك القتال في الفتنة كما جاءت به النصوص الكثيرة المشهورة كما 
فعله من فعله من القاعدين عن القتال لإخبار النبي . صلی اللہ عليه وسلم . أن ترك القتال في 
الفتنة حير وأن الفرار من الفتن باتخاذ غنم في رؤوس ا حبال خیر من القتال فيهاء وكنهيه لمن ناه 
عن القتال فيها وأمره باتخاذ سیف من حشبء ولكون علي لم يذم القاعدين عن القتال معه بل 
رما غبطهم في آخر الأمر» ولأحل هذه النصوص لا يختلف أصحابنا أن ترك علي القتال كان 
أفضل؛ لأن النصوص صرحت بأن القاعد فيها حير من القائم» والبعد عنها حير من الوقوع فيهاء 
ورححان العمل يظهر برححان عاقبته» ومن المعلوم أنحم إذا لم يبدؤوه بقتال فلو لم يقاتلهم لم 
يقع أكثر نما ووقع من خروجھم عن طاعته» لکن بالقتال زاد البلاء» وسفکت الدماء» وتنافرت 
القلوب» وحرحت عليه الخوارج» وحكم الحكمان حتى سمي منازعه بأمير المؤمنين» فظهر من 
المفاسد ما لم يكن قبل القتال» ولم يحصل به مصلحة راححة» وهذا دليل على أن تركه كان أفضل 
من فعله فان فضائل الأعمال إِنما هي بنتائجها وعواقبها . 

وفصك أيضاً في هذا القتال بعد الإقرار بأن ا حق مع علي . رضي اف ا نام تا 
الموازنة بين المصالح والمفاسد فقال: " الأمر بقتال الطائفة الباغية مشروط بالقدرة والإمكان, إذ 
ليس قتالهم بأولى من قتال المشركين والكفار» ومعلوم أن ذلك مشروط بالقدرة والإمكان؛ فقد 
تكون المصلحة المشروعة أحياناً هي التآلف با لال والمسالمة والمعاهدة» كما فعله النبي . صلی الله 
عليه وسلم . غير مرة» والإمام إذا اعتقد وجود القدرة» وم تكن حاصلة كان الترك في نفس الأمر 
أصلح» ومن رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته: علم أنه قتال فتنة» فلا تحب طاعة 
الإمام فيه إذ طاعته إنغا تحب في مالم يعلم المأمور أنه معصية بالنص؛ فمن علم أن هذا هو قتال 
الفتنة . الذي تركه خير من فعله . لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام 


١۔‏ ابن تيمية» بحموع الفتاوى ۳/ ۶ػ٥‏ ء. 
۲ . ينظر: المصدر السابق 5١ /٤(‏ 5. 57 5). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


مطلق في طاعة أولي الأمر» ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول؛ 
ويشهد لذلك أن الرسول أخبر بظلم الأمراء بعده وبغيهم» وى عن قتالهم لأن ذلك غير مقدور؛ 
إذ مفسدته أعظم من مصلحته "'. 

هكذا نحدہ . رحمه الله . يستصحب دائماً قواعد المصالح والمفاسد في تقريره للمسائلء 
وبيان وحه الحق فيهاء وهو دليل على ما أكدناه أكثر من مرة أنه حامل راية هذا العلم» والمنظر 
لمسائله وقواعده. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الخامسة 
القيام عند قدوم شخص محترم معين تعظیماً له 

سغل ابن تيمية رحمه الله . عن حكم النهوض والقيام الذي اعتاده الناس من الإكرام عند قدوم 
شخص معين معتبر هل يجوز أم لا ؟ وإذا كان يغلب على ظن المتقاعد عن ذلك أن القادم 
يخجل أو يتأذى باطناء وربما أدى ذلك إلى بغض وعداوة ومقت هل يجوز ذلك أم يحرم ؟ 

فأجاب . بجواب ضمنه تطبيق قواعد المصالح والمفاسد فبعد أن قرر أن هذا الأمر لم يكن عادة 
السلف على عهد النبي . صلی الله عليه وسلم . وخلفائه الراشدين وأن الذي ينبغي للناس: أن يعتادوا 
اتباع السلف على ما كانوا عليه على عهد رسول الله . صلی اللہ عليه وسلم . فإنھم خير القرون» وخير 
الحدي هدي محمد . صلی الله عليه وسلم . فلا يعدل أحد عن هدي خير الوری وهدي خير القرون إلى 
ما هو دونه» وينبغي للمطاع أن لا يقر ذلك مع أصحابه بحيث إذا رأوه لم يقوموا له إلا في اللقاء 
المعتاد» بخلاف القيام لمن يقدم من سفر ونحو ذلك تلقياً له فهو فعل حسن. 

ثم عاد . رحمه الله . ليقرر هذه المسألة من جهة المصالح والمفاسد فقال: " وإذا كان من 
عادة الناس إكرام الحائي بالقيام» ولو ترك لاعتقد أن ذلك لترك حقه أو قصد خفضہ وم يعلم 
العادة الموافقة للسنة؛ فالأصلح أن يقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البين» وإزالة التباغض 
والشحناء؛ وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة: فليس في ترك ذلك إيذاء له» وليس هذا 
القيام المذكور في قوله . صلی الله عليه وسلم . " من سره أن يتمثل له الرحال قياما فليتبوأ مقعده 
من النار "' فان ذلك أن يقوموا له وهو قاعد ليس هو أن يقوموا بحيئه إذا جاء؛ وطذا فرقوا بین 
أن يقال قمت إليه وقمت له» والقائم للقادم ساواه في القيام بخلاف القائم للقاعدء وقد ثبت في 
صحيح مسلم: أن النبي . صلی الله عليه وسلم . لما صلی بم قاعداً صلوا قياماً أمرهم بالقعود 
وقال: " لا تعظمونٍ كما يعظم الأعاحم بعضها بعضاً "ء وقد نماهم عن القيام في الصلاة وهو 
قاعد لئلا يتشبه بالأعاحم الذين يقومون لعظمائهم وهم قعود وجماع ذلك كله الذي يصلح 
اتباع عادات السلف وأخحلاقهم والاحتهاد عليه بحسب الإمكان» فمن لم يعقد ذلك» ولم يعرف 


١‏ . أحرحه: الترمذي» کتاب: أبواب الأدب» باب: ما جاء في كراهية قيام الرحل للرحل؛ رقم »)۲۷٠٠١(‏ وابن الجعد في مسنده 


رقم )۱٤۸۲(‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۸/ ۳۹۸) رقم (۹۰ ۲٠۰‏ )» والبغوي» شرح السنة (۱۲/ ۲۹۰) رقم (٣٣۳۳)۔‏ 


۲ . أخرجه: مسلم » كتاب: الصلاة» باب: ائتمام المأموم بالإمام» (۲/ ۱۹) رقم )۹٥٥(‏ عن جابر . رضي الله عنه . بلفظ: 
" إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ... ". 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أنه العادة» وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راححة: فإنه يدفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناهماء كما يحب فعل أعظم الصلاحين بتفويت أدناها " . 
ويظهر نما سبق أن ابن تيمية . رحمه الله . يرى المصلحة في هذا المقام تكمن في مراعاة إصلاح 
ذات البين» وإزالة التباغض والشحناء وأن المفسدة تكمن في مخالفة السنة» وطريقة السلف» وأن 
المصلحة قد تكون راححة على المفسدة» وهذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والنيات. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة السادسة 
معاملة الولاة الظلمة 

إن قضية جور الحكام الظلمة من المسائل العظيمة التي عمت با البلوى في واقعنا الحاضرء 
وحصل فيها من الخلط والإشكالية ما انتج التصورات والمناهج المخالفة» فعمت بسبب ذلك 
الفوضى قي الواقع» وتكلم فيها کل من لا يحسن التصرف في الحال وإدراك مآلات الأمور 
وعواقبھاء لا سيما مسألة الخروج على الحاكم الظالم» وسأتطرق هنا إلى جملة من الفروع المتعلقة 
بذلك موضحاً كيف تعاطى ابن تيمية . رحمه الله . ذلك تأصيلاً وتفریعا وإجمالاً وتفصیلاً وفق 
الضوابط الشرعية» مستدلاً فيها بالمنقول والمعقول» عاضداً لما بالقواعد والأصول» وقد جعلت 
الكلام عليها في عدة محاور» هي کالاتی: 

احور الأول: أحوال الحكام وما يترتب على ذلك: 

الحكام على ثلاثة أقسام: 

الأول: ا حاکم المسلم العادل» وقد قرر له العلماء الحقوق الواجحبة له باعتبار دلالة النصوص 
عليهاء من بذل الطاعة له ظاهراً وباطناً في كل ما يأمر به أو ينهي عنه إلا أن يكون معصية» كما 
قال اللہ تعالی :جز ييه الین امو ایلیا ایم رسود وأو الکن ینگ 4 (النساء: 54 )» وأولو الأمر 
هم: الإمام ونوابه . عند الأكثرين . وقيل: هم العلماء. وكذا بذل النصيحة له سراً وعلانية» والقيام 
بنصرتحم باطناً وظاهراً يبذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين» وإقامة حرمة الدين» وکف 
أيدي المعتدين» وإيقاظه عند غفلته» وإرشاده عند هفوته» شفقة عليه» وحفظاً لدينه وعرضه» 
وتحذيره من عدو يقصده بسوء» وحاسد يرومه بأذى» أو خارجي يخاف عليه منه» وإعلامه بسيرة 
عُمْاله الذين هو مطالب بم ومشغول الذمة بسببهم» لينظر لنفسه في حلاص ذمته» وللأمة في 
مصالح ملكه ورعيته» وكذا إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة» ومساعدته على ذلك بقدر 
الإمكان» ومن حقوقه أيضاً: رد القلوب النافرة عنه إليه» وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من 


مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. 
الثاني: ا حاکم المسلم الظا م: وهذا ا حاکم تحب له الحقوق السابقة في الجملة» وهو دون الأول» 
ولكن يحب مع ذلك ما يلي: 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


١‏ . مناصحته» ورده عن ظلمه» وعدم إطاعته یی منکراته» والعمل على تقوه» ويدل على 
ذلك ما يلى: 


. عن عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما . عن النبي . صلی الله عليه وسلم .» أنه قال: " على المرء المسلم 


السمع والطاعة فيما أحب وكره» إلا أن يؤمر بمعصیةء فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة "'. 

فقوله: " فيما أحب وكره " أي: فيما وافق غرضه أو خالفه. 

قال المباركفوري: وفيه: أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وحب» قال المطهر على هذا الحديث: 
" يعني: مع كلام الحاكم وطاعته واحب على كل مسلم» سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه» 
بشرط أن لا يأمره بمعصية فان أمره بھا فلا تجوز طاعته لکن لا يجوز له محاربة الإمام "". 


مع أى مررترضی الله عبد ال قال رول اف صلی الله علية رنہ غلك اله 


والطاعة» في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهك» وأثرة عليك "". 

فقوله: " منشطك ": مفعل من النشاطء أي: في حالة نشاطكء وكذلك قوله: " ومكرهك " 
أي: حالة كراهتك» والمراد: في حالتي الرضي والسخط والعسر واليسر والخير والشر” . 

قال النووي: " قال العلماء: معناه تحب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره نما 
ليس بمعصية؛ فإن كانت معصية فلا مع ولا طاعة ... والأثرة: الاستئثار والاحتصاص بأمور 
الدنيا عليكم» أي: أسمعوا وأطيعوا وأن أختص الأمراء بالدنياء وم يوصلوكم حقکم نما عندهم "”. 


. وعن علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال : سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله . صلی الله 


عليه . فقال يا نے اللہ: أرأيت إن قامت علینا أمراء يسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا 
2 بي رایت إ مر حفھم وعنعو مر 


؛)۷۱٤١٤( أخرجه: البخاري» في صحيحه: كتاب: الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية» (۹/ ۷۸) رقم‎ . ١ 
.)44875( رقم‎ )٠١ /5( ومسلم» في صحيحه: كتاب: الإمارة» باب: باب وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية»‎ 

؟ . المباركفوري؛ محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم» تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي (5/ ۳۹۳). المناوي» زین الدين عبد الرؤوف» 
التيسير بشرح ا حامع الصغير (۲/ »)١ 5١‏ مكتبة الإمام الشافعي» الریاض؛ ط. الثالنق ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م. 

۳. أخحرحه: مسلم» في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرمها في المعصية» (5/ )١5‏ 
رقم .)]۸٤۰(‏ 

٤‏ . ينظر: السيوطي» شرح السيوطي لسنن النسائي (۷/ ۱۳۷))ء تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب؛ ط. الثانية» 505 ١ه‏ / 985١م,‏ ابن الأثير الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر /٥(‏ ۱۳۱)ء المناوي» فيض 
القدير شرح ال حامع الصغير (5/ 577))» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الاولى» 51١٠©‏ ١ه‏ / 19914م. 

ه . النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج (5/ ۳۱۰). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


؟ فأعرض عنه ثم سأله ؟ فأعرض عنه» ثم سأله في الثانية . أو في الثالثة . ؟ فجذبه الأشعث بن 
قيس» وقال :" أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما هلوا وعليكم ما حملتم "'. 

وقي رواية أخرى: فجذبه الأشعث بن قيس» فقال رسول الله . صلی الله عليه وسلم ۔: 
" أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما هلوا وعليكم ما حملتم ''. 
والمعنی: أن الله تعالى أوحب على الولاة العدل بين الناس فإذا لم يقيموه أثمواء وحمل الرعية السمع 
والطاعة لهمء فإن قاموا بذلك أثيبوا عليه» وإلا أثموا. 
وقد قرر هذا الأصل ابن تيمية . رحمه الله . بقوله: " وقد استفاض وتقرر في غير هذا الموضع ما قد 
أمر به . صلی الله عليه وسلم . من طاعة الأمراء في غير معصية الله؛ ومناصحتهم والصبر عليهم 
في حكمهم وقسمهم؛ والغزو معهم والصلاة حلفهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا 
يقوم بما إلا هم؛ فإنه من " باب التعاون على البر والتقوى " وما تھی عنه من تصديقهم بکذھم 
وإعانتهم على ظلمهم» وطاعتهم في معصية اللہ ونحو ذلك؛ ما هو من " باب التعاون على الائم 
والعدوان "» وما أمر به أيضاً من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لهم ولغيرهم على الوحه 
المشروع؛ وما يدحل في ذلك من تبليغ رسالات الله إليهم؛ بحيث لا يترك ذلك جبنا ولا بخلا 
ولا حشية لمهم ولا اشتراء للثمن القليل بآيات الله؛ ولا يفعل أيضاً للرئاسة عليهم» ولا على 
العامة» ولا للحسدء ولا للكبر» ولا للرياء لهم ولا للعامة "". 
۲ . الأصل هو منع الخروج عليهم» لما يؤول إليه من المفاسد العظيمة» وعلى هذا حرى أئمة السنة 
قديماً وحديثاًء والنقل عنهم في هذا المقام يطول» وهذا ما قرره ابن تيمية . رحمه الله . في مواضع 
متعددة من ذلك قوله: " ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة» 
والصبر على ظلمهم؛ إلى أن يستريح بر» أو يستراح من فاجر؛ وقد يكون هذا من أسرار القرآن 
في كونه م يأمر بالقتال ابتداء؛ وإنما أمر بقتال الطائفة الباغية بعد اقتتال الطائفتين» وأمر 


بالإصلاح بينهما؛ فإنه إذا اقتتلت طائفتان من أهل الأهواء: كقيس وين . إذ الآية نزلت في نحو 


.)٤۸۸۸( رقم‎ )۱۹ /٦( أخرحه: مسلم» في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق»‎ . ١ 


۲ . أخرحه: مسلم» في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق» /٦(‏ ١؟)‏ رقم (544885). 


۳۔ ابن تيمية» مجموع الفتاوى 27٠ /۳٥٣(‏ ٢۲)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ذلك . فإنه يجب الإصلاح بينهماء وإلا وحب على السلطان والمسلمين أن يقاتلوا الباغية؛ لأنم 
قادرون على ذلك فيجب عليهم أداء هذا الواجب..."'. 

وقال أيضاً: " ولا يُزال المنكر بما هو أنكر منه» بحيث يخرج عليهم بالسلاح؛ وتقام الفتن 
كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية؛ لما في ذلك من 
الفساد الذي يربو على فساد ما يكون من ظلمهم؛ بل يطاع الله فيهم وقي غيرهم» ويفعل ما أمر 
به» ويترك ما تھی عنه ''. 
وله تفصيل دقيق» مليء بالفقه ومبنی على قواعد المصالح والمفاسدہ والنظر في مآلات الأمور 
وعواقبها أسوقه على طوله لنفاسته» قال . رحمه الله .: " فان الله تعالى بعث رسوله . صلی اللہ عليه 
وسلم . بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فإذا تولى خليفة من الخلفاء کیزید 
وعبد الملك» والمنصور وغيرهم» فإما أن يقال يحب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره» كما 
يفعله من يرى السيف» فهذا رأى فاسد فان مفسدة هذا أعظم من مصلحته» وقل من خرج على 
إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير؛ كالذين خرجوا 
على يزيد بالمدينة» وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق» وكابن المهلب الذي حرج 
على ابنه بخراسان» وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاء وكالذين 
خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة» وأمثال هؤلاء» وغاية هؤلاء إما أن يَغْلبواء وإما أن يُعْلبوا ثم 
يزول ملكهم فلا يكون لحم عاقبة؛ فان عبد الله بن علي» وأبا مسلم هما اللذان قتلا حلقاً كثيرا 
وكلاها قتله ابو جعفر المنصورء وأما أهل الحرة» وابن الأشعث» وابن المهلب وغيرهم» فهزموا وهزم 
أصحابهمء فلا أقاموا ديناًء ولا أبقوا دنياء والله تعالى لا يأمر بأمر لا بحصل به صلاح الدين» ولا 
صلاح الدنياء وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين» ومن أهل ا لحنة فليسوا أفضل من علي 
وعائشة وطلحة والزبیر وغيرهم» ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال» وهم أعظم قدراً عند 
الله وأحسن نية من غيرهم» وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلقء وكذلك 
أصحاب ابن الأشعث كان فيهم خلق من أهل العلم والدين» والله يغفر مم کلھم؛ وقد قيل 
للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر ؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر عوى الذئب 


١ابن‏ تيمية» مجموع الفتاوى /٤(‏ 55 4. 55 5). 
؟ . المصدر السابق /۳٥(‏ ٢۲)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطير» أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة 
أتقياء» ولا فجرة أقوياء» وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله فلا تدفعوا 
عذاب الله بأيديكم» ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول: + وقد 
َحَذَتَهُم یالمذاپ هما أستكاوا روم وم یرون © #(المؤمنون:77), وكان طلق بن حبیب 
يقول: اتقوا الفتنة بالتقوى» فقيل له: أجمل لنا التقوى» فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو رحمة اللہ وأن تترك معصية اللہ على نور من اللہ تخاف عذاب اللہ رواه أحمد 
وابن أبي الدنياء وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد 
الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم» ينهون عام الحرة عن الخروج على 
يزيد» وكما كان الحسن البصري» ومجاهد» وغيرهماء ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث " . 

٣‏ . إذا تأتت إزالتهم» والإطاحة بممء وعزلهم دون أي مفسدة تترتب على ذلكء لزم الأمة 
تنحيتهم» وتنصيب الكفء ا ناسب لمقام الإمامة» وهذا حاصل في زماننا في البلاد التي 
تحكمها أنظمة معينة» بعيدة عن نظام الإسلام في الحكمء ریکل غل :ذلك أن المنع من 
الخروج عليهم علته المفاسد المترتبة على الخروج» فإذا انتفت العلة جاز الخروج » وهو الذي 
قرره ابن تيمية؛ فإنه بنی مسألة عدم الحواز على مراعاة قواعد المصالح والمفاسد» وسد الذرائع 
المفضية للشر والفساد» ومعلوم أن ماکان هذا محله فإنه يتغير بتغير الموازنة بين المصالح 
والمفاسد فقد يكون ممنوعاً في حال» وجائز في حال آحر» وهذا مقام جدیر بالتدبر 
والاعتناءء حتى لا گل کلام الأئمة ما لا بحتمل, والله أعلم . 

٤‏ . ما نقل عن جملة من السلف بحويزهم الخروج على الحاكم الجائر فهو راحع إلى ما يلي: 
. أن ذلك اجتھاد منهم» وهم متأولون مأحورون على احتهادهم» والعبرة بالنصوص الثابتة. 
. أن ذلك كان رأياً قديماًء ثم اتفقت كلمة أهل السنة بعد ذلك على عدم الجواز» وهذا ما 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


صرح به القاضي عیاض'ء والنووي ٠"‏ والحافظ ابن حجر" ۔ رمھم الله جميعاً . ونص على 
هذا الإمام ابن تيمية بقوله: " ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن النبي . صلی الله عليه وسلم . وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون 
بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم 


ا 


والدین 
۔ أن هذه المسألة ليست من المسائل القطعية التي يضال المحالف فيهاء أو يبدع إذا کان عللماً 
مجتهداً متأولاً. 

والخلاصة: أن هذا الحاكم المسلم الجائر يسمع له ويطاع بالمعروف» ولا مع له ولا 
طاعة فيما حالف فيه الشرع» ومع هذا لابد من مناصحته» ورده عن منكره وظلمه» والصبر على 
جورہء وعدم ال خروج عليه بالسلاح والعنف» والعمل على إصلاح الناس والدعوة إلى الله تعالى» 
حتى يستراح من ظا م» ويستريح مظلوم. 

وصدق من قال: " سلطانٌ عادلٌ خير من مطر وابل» وسلطانٌ غشوم» خيرٌ من فتنة 


o 


تدوم 


١‏ . قال بعد الكلام عن خروج ا حسین وابن الزبير وخروج بعض التابعين . رضي الله عن ا حمیع . ما نصه: " وقيل إن هذا 
الخلاف كان أولاً؛ ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم ". نقله عنه النوويء المنهاج شرح صحيح مسلم ابن الحجاج (5/ .)۳۱٣‏ 
۲ . ينظر: النووي» شرح مسلم /٦(‏ ٣۳۱)۔‏ 

۳۔ قال في ترجمة الحسن بن صالح بن صالح بن حي: " وقوهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة ا حور 
وهذا مذهب للسلف قم لکن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه " انتهى من تحذیب التهذيب (۲/ ۲۲۸) رقم 
(515)»؛ مطبعة دار المعارف النظامية» حيدر أباد» الاکن ا ند ط. أولى» ١٣۱۳ھ.‏ وينظر: الرحيلي» عبد الله بن ضيف اللہ من 
كلم فيه وهو موثق أو صاخ الحديث» ص8 ٠١‏ نسخة مكتبة المدينة الرقمیة ط. الأولي» 475 ١ه‏ /٢٠۲۰م.‏ 

.)079 /٤( ابن تيمية» منهاج السنة النبوية‎ . ٤ 

٥‏ . ينظر: الثعالبي» عبد الملك عبد الملك بن محمد بن إسماعيل» الإعجاز والإيجاز» ص١ »١‏ دار الغصونء بيروت» لبنان» ط. الثالثق 
٥ھ‏ / ۰۱۹۸۰. العسكريء أبو الحلال» جمهرة الأمثال »)١ ٤١ /١(‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد اٹ حید قطامش» دار 
الفکر؛ بيروت» ط. الثانية» ۱۹۸۸ء. الميداني» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري» مجمع الأمثال /١(‏ ۲۹۸))ء تحقيق: محمد حى 


الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. ابن جماعة» محمد بن إبراهيم بن سعد اللہ تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام» ص٠‏ 2.5 تحقيق 
ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الثقافة بتفويض من رئاسة ا محاكم الشرعية بقطرء 504 ١ه‏ /۹۸۸١ءم.‏ ابن أبي الحدید 
عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين» شرح نمج البلاغة /٦(‏ ۳۲۲)» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» دار احياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب» نماية الأرب في فنون الأدب /٦(‏ ۳۲)ء تحقيق: مفيد قمحية 
وجماعة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء 475 ١ه‏ / 0.١54‏ 5م. القلعي» أبو عبد الله تمذيب الرياسة وترتيب السياسة» ص - 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


أما عزله فيكون وفق الضوابط الآتية: 
أ- قيام السبب المقتضي للعزل. 
ب- رححان المصلحة العامة على المضرة. 
ج- أن يصدر العزل عن أهل الحل والعقد في الأمة» لأتحم هم الذين أبرموا العقد معه» فلهم 
وحدهم حق حله إذا استوحب ذلك شرعًا. 
ويلاحظ تشديد السلف . رضوان الله عليهم . في النهي عن الخروج على أثمة ا حور بالسيف 
والأمر بالصبر علیھم وذلك لما يلي: 
آے لا بالأحاديث الوارذة فق ذلك كما سبق 
ب- حرصًا على تحنب الفتن وتعرض الأمة لماء وإراقة الدماء في غير محلها. 
ج- ومحافظة على هذا المنصب الحليل في الأمة الذي متى ضعف استهانت يم أعداؤهم» ومق 
قوي حافتهم وهابتهم. 

ولا ينبغي أن يفهم من ذلك الإحلال لأولئك العصاة واحترامهم» ولا حوف منهم» ولا 
الطمع فيما في أيديهم وكسب رضاهم» يدل على ذلك سيرتهم معهم» وما يلقونه بسببهم من 
الحن» وهي مشهورة منشورة» ومدونة في بطون الکتب. والله أعلم '. 
الثالث: الحاكم الكافر: والتعامل معه يختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قو 
وفيهم استطاعة لمقاتلته وتنحيته عن ا حکم؛ وإيجحاد حاكم مسلم؛ فإنه يجب عليهم ذلك» وهذا 
من الجهاد في سبيل اللہ أمّا إذا كانوا لا يستطيعون إزالته؛ فلا يجوز لمم أن يَتَحَيّسُوا بالظّلمة 
الكفرة؛ لأ هذا يعود على المسلمين بالضّرر والإبادة» والنبي . صلی اللہ عليه وسلم . عاش في 
مكة ثلاثة عشرة سنة بعد البعثة» والولاية للكمّار» ومع من أسلم من أصحابه» ولم يُنازلوا الکفًار 
بل کانوا منهيّين عن قتال الكقّار في هذه الحقبة» وم ومر بالقتال إلا بعدما هاجر . صلی الله 
عليه وسلم . وصار له دولةٌ وجماعةٌ يستطيع بمم أن يُقاتل الكمّار. 


= تحقيق: إبراهيم يوسف . مصطفى عجو مكتبة المنار» الأردن الزرقاء» ط. الأوی۔ الموصلي» حمد بن حمد بن عبد الکرم حسن 
السلوك الحافظ دولة الملوك» ص۷۰ تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحهمد» دار الوطن» الرياض» 5١7‏ ١ه.‏ ا حبرتء عبد الرحمن بن حسن» تاريخ 
عجائب الآثار في التراحم والأخبار »)5١ /١(‏ دار الحيل» بيروت. 


/ ه١‎ 5017 الدميجي» عبد الله بن عمر بن سليمان» الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة (؟/ ه. 5)» ط. الأولى»‎ . ١ 


۷ء 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فالتحقيق: أن المسلمين إذا كانوا تحت ولاية كافرة ولا يستطيعون إزالتها؛ فاكم 
یتسگکون بإسلامهم وبعقيدتمم» ويدعون إلى اللہ ولكن لا يخاطرون بأنفسهم» ويغامرون في 
بجابمة الكمّار؛ لأنّ ذلك يعود عليهم بالإبادة والقضاء على الدّعوة» أمَا إذا کان لهم قَوهٌ 
يستطيعون با الجهاد؛ فإت<ُم يجاهدون في سبيل الله وفق الضّوابط المعروفة. 
احور الثابي: النصوص الواردة في الخروج: 
وردت نصوص صحيحة صريحة في منابذة الوالي» والخروج عليه بالسلاح» فمن ذلك: 
١‏ .عن عوف بن مالك . رضي اللہ عنه . قال: قال رسول الله . صلی الله عليه وسلم . : " خیار 
أئمتكم الذين تحبونحم ویحبونکم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنوخم ويلعنونكم " قالوا يا رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال: 
" لا ما أقاموا فيكم الصلاةء لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأ شيئاً من 
معصية الله فليكره ما يأق من معصية اللہ ولا ينزعنٌّ يداً من طاعة " . 
قال ابن جابر: فقلت ( يعني لزريق ) حين حدثني بهذا الحديث: آلله يا أبا المقدام لحدثك بمذاء 
أو معت هذا من مسلم بن قرظة يقول: معت عوفاً يقول: معت رسول اللہ . صلی الله عليه 
وسلم . ؟ قال: فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة فقال: إي واللّه الذي لا إله إلا هو لسمعته من 
مسلم بن قرظة يقول: “معت عوف بن مالك يقول: معت . رسول الله صلی اللہ عليه و سلم . 
٢‏ عن أم سلمة . رضي الله عنها . قالت: قال رسول اللہ . صلی الله عليه وسلم .: " ستكون أمراء 
فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع " قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ 
قال ا 
وني رواية عند الطيالسي: " ومن كره فقد سلم "» " أفلا نقتل فحرتهم ' . 
قال النووي: " هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل» ووقع ذلك كما أخبر . صلی 
الله عليه وسلم .» وأما قوله . صلی الله عليه وسلم . : " فمن عرف فقد برئ "» وق الرواية التي 


۔)٦۹۱۱‎ ء٦٤‎ ۰( أحرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم» (5/ 5 ؟) رقم‎ . ١ 

۲ . أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: وحوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع» وترك قتالهم ما صلواء 
ونحو ذلك» /٦(‏ ۲۳) رقم (٤٤۹۰٦ء‏ ۹۰۷٥ء .)٤۹۰۹‏ 

۳۔ أخرحه: الطيالسي» سليمان بن داود بن ا حارود مسند أبي داود الطيالسي (۳/ ۱۷۲) رقم (۱۷۰۰))ء تحقيق: الدكتور 
محمد بن عبد ا حسن التركي» هجر للطباعة والنشر؛ ط. الأولى» 5١9‏ ١ه‏ / ۱۹۹۹ء 
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بعدها : " فمن كره فقد برئ "؛ فأما رواية من روى " فمن كره فقد برئ " فظاهرة» والمعنى: من 
كره ذلك المنكر فقد برئ من إثمه وعقوبته» وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده لا لسانه 
فليكرهه بقلبه» وليبرأء وأما من روى " فمن عرف فقد برئ " فمعناہ . والله أعلم ۔ فمن عرف 
المنكر ولم يشتبه عليه؛ فقد صارت له طريق إلى البراءة من اٹ مه وعقوبته بأن يغيره بيديه» أو 
بلسانه» فإن عجز فليكرهه بقلبه» وقوله ‏ صلی الله عليه وسلم -: " ولكن من رضي وتابع " 
معناه: لکن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه: دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا 
يأثم بمجرد السكوت» بل إنما يأثم بالرضى به» أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه» وأما قوله: 
" أفلا نقاتلهم ؟ قال : لاء ما صلوا "؛ ففيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد 
الظلم» أو الفسق ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام " . 
٣‏ .عن جنادة بن أبى أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت» وهو مريض فقلنا حدثنا 
أصلحك الله بحديث ينفع اللہ به معته من رسول الله . صلی الله عليه وسلم .؛ فقال: دعانا رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم ‏ فبايعناه فكان فيما أحذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا ننازع الأمر أهله» قال: " إلا أن تروا كفراً 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان "'. 

والبواح كما قال الشراح: الظاهر الذي لا حفاء فيه والبرهان: الحجة القاطعة: آية أو 
حديث لا يحتملان التأويل. 
وحه الدلالة من الأحاديث السابقة: 
أشارت الأحاديث المتقدمة إلى جواز الخروج على الحاكم بالسلاح» ولکن بالشروط الآتية : 
١‏ . ظهور الكفر البواح» وهو الظاهر الذي لا خفاء فيه» فلا يشمل ما اختلف فيه هل هو كفر 


.)۳۲۷ /٦( النووي» المنهاج بشرح صحيح مسلم ابن الحجاج‎ . ١ 


سے هه 0 


۲ . أخرجه: البخاري في صحيحه؛ كتاب: الفتن» باب: ما جاء في قول الله تعالى :ل وَأَتْغواً وىة لام 7 ان 781 


0 و چ(الانفال: »)۲١‏ وما کان الني ۔ صلی الله عليه وسلم . يحذر من الفتن» (۹/ ۰۹) رقم (٢٥۷۰۰)ء‏ ومسلم في 


صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرمها في المعصية» )١5 /٦(‏ رقم .)٤۸۷۷(‏ 
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؟ . القدرة على الإطاحة به» بحيث لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم من بقاءه» ويدل على 
ذلك أن الخروج على الحاكم الكافر نوع من أنواع النهي عن ا نکر باليد» ومعلوم من قواعد 
الشريعة ونصوصها أن المنكر إذا أدى إلى منكر أعظم منه فلا يجوز تغييره» والشرع جاء بدرء 
المفاسد وتقلیلھاء وحلب المصالح وتكثيرها. 
۳ . وحود البديل الصالح» الکفءء فلا تخلع طاعة إمام إلا ببيعة إمام آخر» لقوله . صلی الله عليه 
وسلم . : " من مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية "'. 
ا حور الثالث: مقصود الخروج وحقيقته: 
عند كلامنا على مسألة الخروج على الحاكم نحتاج بالضرورة إلى بيان المقصود من ال خروج؛ وصوره» 
ووسائله» ويتضح هذا من خلال ما يلي: 
أولاً: تقسيم الخروج من حيث الوضوح وعدمه: 
ينقسم ا خروج من هذه الحيثية إلى : 

١‏ .الخروج الصريح» وهو الخروج المتفق عليه عند العقلاء» وأبرز صوره الخروج المسلح» أو ما 
يسمى بالمصطلح العصري الانقلاب المسلح على الحاكم . 
وإلى هذا تشير تلك الروايات الصحيحة: " أفلا ننابذهم "» " أفلا نقاتلهم "» وغيرها. 
۲ . الخروج الضمني» وهو خروج غير ظاهر» ومن أبرز صوره العصيان المدني» الحرب الإعلامية. 
ثانياً: تقسيم الخروج من حيث القول والفعل: 

ينقسم الخروج من هذه الحيثية إلى : 
١‏ . الخروج بالفعلء ومن أبرز صوره الثورة المسلحة» أو الانقلاب المسلح. 
۲ . الخروج بالقول» ومن أبرز صوره ما يسمى الیوم في عصرنا بالحرب الإعلامية بأشكالها المختلفة 
ووسائلها المتنوعة كالقناة» أو ا موقعء أو الجريدة» أو الصحیفق أو الإذاعة» أو المنبر» أو ساحات 
الحوار» وقنواته. 
ثالثاً: تقسيم ا خروج من حيث المقصد والوسيلة: 


١‏ . أخرحه: مسلم في صحيحه. كتاب: الإمارة» باب: الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» (5/ )۲٢‏ رقم 


(۸۹۸۹])۔ 
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ينقسم الخروج من هذه الحيثية إلى: 
١‏ . حقيقة الخروج» ومن أبرز صوره الثورة المسلحة» وما قام مقامها من الخروج المصاحب للسلاح 
رات 
٢‏ ۔ وسيلة للخروج ومن أبرز صورها ا حرب الإعلامية بكافة صورها ومنابرهاء ومن ذلك العصيان 
المدني» والاعتصامات السلمية التي تعطل بسببھا المصالح أو بعضها. 
رابعاً: تقسيم الخروج من حيث الحواز وعدمه: 

ينقسم ا خروج من هذه الحيثية إلى : 

١‏ . الخروج الحائزء وهو ما توافرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليهاء وهو على مراتب» أعلاها 
الوحوب» وأدناها الإباحة. 
۲ . الخروج الممنوع» وهو الخروج امحرم» ومن صوره: الخروج على الحاكم المسلم العادل» وا خروج على 
الحاكم المسلم الظا م المفضي إلى إراقة الدماء» وإضاعة الحقوق» وشيوع الفوضى والخوف. 
وأخخيراً: فنوصي طلبة العلم وعامة الناس بالرحوع لأهل العلم وا حل والعقد في بلدهم في تقدير هذه 
المسائل» وبيان الأصلح فيهاء وأن يحرصوا على الوحدة والائتلاف» ونبذ أسباب الفرقة والاحتلاف» 
وهو من أعظم الأصول التي دعت إليها الشريعة» وطبقها السلف الصالح ‏ رضي الله تعا ی عنهم ٠‏ 
فظهرت آثار ا لحافظة على هذا الأصل في مواقف كثيرة» منها مثلاً تركهم بعض المباحات» بل بعض 
السنن من أجل عدم التفرق والاحتلاف» وهذا من فقههم ‏ رحمهم الله تعا ی . » فواجب على من سار 
على سبيلهم أن يقتدي بحم في ذلك» ومن أحل ذلك نرى الإمام ابن تيمية . رمه الله تعا ی . يقرر أنه " 
يستحب للرحل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك مثل هذه المستحبات لأن مصلحة التأليف في الدين 
أعظم من مصلحة فعل مثل هذا " . 

ومن هذا الباب ما يقع الآن بين الدعاة إلى الله وطلبة العلم من ردود بعضهم على 
بعض؛ فالرد على اللخالف أصل عظيم» وهو مشروع في الجملة» وهو سنة قام بها الصحابة 
والتابعون ومن جاء بعدهم من أكابر العلماء إلى يومنا هذاء لكن هل هذا الأمر على إطلاقه ؟ 
وهل يكون الرد على المخالف مشروعاً حتى وإن أفضى إلى فساد» أو منكر أكبر ؟!! إننا ندرك 
ونعلم أن الرد على المخالف وسيلة» القصد منها إظهار الحق وإزهاق الباطل» وإبانة عواره 
وإعلاء كلمة الدين» لکن هذه الوسيلة قد تأت بضد ما شرعت لأجله» فیحصل بسبب هذا الرد 


VID ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ .١ 


تفريق 
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المسؤول آل 5 


لإمام 


الأمق واقتتا ما فيما بينها ومن شم ضعفهاء واستطالة الأعداء علیھاء ومن شم ذهاب بيضة 
هذا الدين» فهل يبقى الرد عندئذ على المخالف مطلوباً مشروعاً ؟!! هذه مسألة 


أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


تحتاج 
ونظر» حسب القواعد والضوابط الشرعية» وحسب الواقع» ولا يتسع ا مال لعرضها في هذا 


إلى بحث 


. المسألة الثا 


© طبيقات 
. المسألة الأولى: العبادة مصلحة للعبد في الدنيا 


ينتظم أربع مسائل» وهي: 
نية: 


8 


الصلا 
. المسألة الثالثة: إمامة المبتدع والفاسق. 


ومهہ المسالع والمفاسد وتطبيفاته فد ] 


لإماءم 
وا 5 ۰ 


الفصل الثاني 
في أبوا 


ب العبادا 
جره 
. المسألة الرابعة: ترك الصلاة على أهل الكبائر والفسوق بعد موتهم. 


أبن تيمية ( عرض ودراسة ) 
ت 


سیر در ن سید ید ن سید ن س ن س سید ید س یمر س س س س س س سے سے س س س س س س س س سے س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س س طار 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الأولى 
العبادة مصلحة للعبد في الدنيا والآخرة 

الشريعة عموماً جاءت با فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة» والتكليف بالعبادة وإن كان فيها 
مشقة على العبد إلا أن فيها مصلحته وسعادته في الدنيا والآخرة» فاللہ تعالى شرع الشرع لمصلحة 
العباد» وإرادة نفعهم في الدنيا والآخرة» سواء كان في جهة الأوامر أو النواهي» وهو سبحانه غني 
عن عباده» وهم مفتقرون إليه» فما أمرهم به ليس لحاجته إليهم» فهو الغني الكامل في غناه» وما 
ماهم عنه ليس بخلاً منه عليهم» فرحمته واسعة وفضله عظيم» ويده سحاءء ولكن هو لدفع الشر 
والفستاد عنهم» فهو أغلم با يصلحهم ا ي دنهم 'ودزياهم. 

وقي هذا السياق يقول ابن تيمية: " والله تعا ی لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم, ولا هو 
حتاج إلى أمرهمء وإنما أمرهم إحساناً من ونعمة أنعم بھا عليه فأمرهم با فيه صلاحهمء 
ونحاهم عما فيه فسادهم " . 
وذكر . رحمه اللہ . أن " الصلاح كله ۲ انان ان E‏ في معصية الله فالصلاح والطاعة 
متلازمان» والمعصية والفساد متلازمان» کتلایٔم الطيب والِلٌ» وك طيب حلال؛ وکل حلالٍ 
طب وکل خبیثِ حرامء وکل حرام خبيثٌ " . 
ولذا تقدم بيان أن الصواب ما عليه جماهير السلف من أهل الحديث والفقه أن الله تعالى إنما أمر 
العباد بما فيه صلاحهم» وتماهم عما فيه فسادهم» وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله 
وأن إرساله الرسل مصلحة عامة» وإن كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصيته فهم يقولون: فعل 
المأمور به» وترك المنهى عنه» مصلحة لكل فاعل وتارك» وأما نفس الأمر» وإرسال الرسلء 
فمصلحة عامة للعباد» وإن تضمن شراً لبعضهم» وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة 
وال رمة والمنفعة» وإن کان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس فلله في ذلك حكمة أخرى . 


.)۳۱/٥( ابن تيمية» مجموعة الرسائل والمسائل‎ . ١ 
.)٥٤ /٤( ؟ . ابن تيمية» جامع المسائل‎ 
.)۳٣٣ /١( ينظر: ابن تيمية» منهاج السنة النبوية‎ . ٣ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد ذكر ابن تيمية . رحمه الله . أن " الطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها سعادته وبحاته 
وأما إحابة دعائه وإعطاء سؤاله فقد يكون منفعة وقد يكون مضرة "'» وإذاكان الأمر كذلك فان 
العبد في أشد الحاحة إلى معرفة ما يصلحه. والحذر نما يضره ويُفسده. وقي هذا السياق يقول 
ابن تيمية: " فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في إعانته» وإحابة دعوته» وإعطاء سؤاله» وقضاء 
حوائجه» فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه» وما هو الذي يقصده ويريده» وهذا هو الأمر 
والنهي والشريعة» وإلا فإذا قضيت حاجتہ التي طلبها وأرادهاء وم تكن مصلحة له كان ذلك 
ضرراً عليه» وإن كان في الحال له فيه لذة ومنفعة» فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراححة» وهذا قد 
عرفه الله عباده برسله وكتبه: علموهم» وزکوهم» وأمروهم بما ینفعهم» وغوهم عما يضرهم, وبينوا 
لهم أن مطلويهم ومقصودهم ومعبودهم يحب أن يكون هو اللہ وحده لا شريك له؛ كما أنه هو 
رهم وخالقھم؛ وام إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره حسروا حسراناً مبیناًء وضلوا ضلالاً بعيداً 
وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة وجاه ومال وغير ذلك . وإن كانوا فيه فقراء إلى الله مستعينين به 


6 فاتك د 2 
عليه معرين :روہ فإنه صرر عليهم» وهم بئس المصير» وسوء الدار . 


.)55 /١ 5( .ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ ١ 
.)٠١ /١ 5( ؟ . المصدر السابق‎ 
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المسألة الثانية 
الصلاة 

معلوم ما للصلاة في ديننا من المكانة العظيمة» وا نزلة الرفيعة» فهي رکن من أركان الإسلام 
الخمسة» وهي صلة بين العبد وربه» وإنكارها وححودھا كفر وردة» وقد تعرض ابن تيمية في هذا 
المقام لإعمال المصالح والمفاسد في كثير من فروعهاء ونذكر من ذلك ما يلي: 
١‏ . التفاضل في العبادات البدنية: 
من أهم العبادات البدنية الصلاة» والتسوية في مقاديرها في الظاهر لا اعتبار له إذا قارنه مصلحة 
معتبرة» وقد أعمل ابن تيمية . رحمه الله . فقه المصالح والموازنة بينها في هذا المقام فقال: " من 
المعلوم أن طول العبادة وقصرها يتنوع بتنوع المصالح؛ فتستحب إطالة القيام تارة» وتخفيفه أخرى 
في الفرض والنفل بحسب الوجوه الشرعية من غير أن يكون المشروع هو التسوية بين مقادير ذلك 
في جميع الأيام؛ فعلم أن التسوية في مقادير العبادات البدنية في الظاهر لا اعتبار به إذا قارنه 
مصلحة معتبرة» ولا يلزم من التساوي في القدر التساوي في الفضل " . 
۲ الصلاة في أوقات الكراهة: 
بين . رحمه الله . العلة من النهي عن الصلاة وقت الكراهة فقال: " والفعل إذا كان يفضي إلى 
مفسدة وليس فيه مصلحة راححة ينهى عنه؛ كما تھی عن الصلاة في الأوقات الثلاثة لما في ذلك 
من المفسدة الراححة: وهو التشبه بالمشركين الذي يفضي إلى الشرك» وليس في قصد الصلاة في 
تلك الأوقات مصلحة راححة لإمكان التطوع في غير ذلك من الأوقات " . 
ثم فصل الخلاف في صلاة ذوات الأسباب» والسبب في إباحة أدائها في أوقات الكراهة فقال: 
" تنازع العلماء في ذوات الأسباب فسوغها كثير منهم في هذه الأوقات» وهو أظهر قولي العلماء؛ 
لأن النهي إذا كان لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراححة» وفعل ذوات الأسباب يحتاج إليه في 
هذه الأوقات» ويفوت إذا لم يفعل فيها فتفوت مصلحتها؛ فأبيحت لما فيها من المصلحة 


.)54١ 5 /۱۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
.)7١ /۲( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ »))١514 /١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ۲ 
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الراححة؛ بخلاف ما لا سبب له فإنه يمكن فعله في غير هذا الوقت فلا تفوت بالنهي عنه 
مصلحة راجححة» وفيه مفسدة توحب النهي عنه " . 

وهذا بخلاف التنفل المطلق فالحاحة والمصلحة منه لا تبيح فعله في وقت الكراهة» لصحة أدائه في 
غير أوقات الكراهة» وني هذا يقول . رحمه الله . : " وهذا موحود في التطوع المطلق؛ فإنه قد يفضي 
إلى المفسدة» وليس الناس محتاحين إليه في أوقات النهي لسعة الأوقات التي تباح فيها الصلاة بل 
في النهي عنه بعض الأوقات مصالح آخر من إجمام النفوس بعض الأوقات من ثقل العبادة كما 
يحم بالنوم وغيره ... فإذا تھی عنه بعض الأوقات زال ذلك الملل إلى أنواع أحر من المصالح في 
النهي عن التطوع المطلق» ففي النهي دفع لمفاسد» وحلب لمصالح من غير تفويت مصلحة» وأما 
ما كان له سبب فمنها ما إذا تھی عنه فاتت المصلحة» وتعطل على الناس من العبادة والطاعة 
وتحصيل الأحر والثواب والمصلحة العظيمة في دينهم ما لا يمكن استدراكه كالمعادة مع إمام ا حي؛ 
وكتحية المسجد» وسجود التلاوة» وصلاة الكسوف, ونحو ذلك» ومنها ما تنقص به المصلحة كركعتي 
الطواف لا سيما للقادمين وهم يريدون أن يغتنموا الطواف في تلك الأيام» والطواف لمم ولأهل البلد 
طرفي النهار ... ذوات الأسباب إنما دعا إليها داع؛ لم تفعل لأحل الوقت؛ بخلاف التطوع المطلق الذي 
سوب لس رع نة ان نا ها فال سیب له دون ها له الي" : 

۳ . الجهر والإسرار بالبسملة في الصلاة: 

بين ابن تيمية . رحمه الله . أن الناس اضطربوا في البسملة في الصلاة نفياً وإثباتاً» في كوخا آية من 
الفاتحة» وي قرائتهاء ووصل الخلاف إلى التصنيف» وبين أن في طرفي الخلاف نوع جهل وظلم» 
وأن المسألة لا تستحق هذا الخطب كلهء وبين أن التعصب في هذه المسائل من شعائر الفرقة 
والاختلاف الذي ینا عنه» وأن الخلاف قي هذه المسائل من أحف مسائل الخلاف» لولا ما 
يدعوا إليه الشيطان من إظهار شعار الفرقة» ثم بسط الخلاف في كلا المسألتين» ثم نبه إلى قضية 
من أهم القضايا في مسائل الخلاف» ملفتاً الأنظار إلى مراعاتھاء فقال: " ويستحب للرحل أن 
يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من 
مصلحة فعل مثل هذا كما ترك النبي . صلی الله عليه وسلم . تغيير بناء البيت لما في إبقائه من 


.)۳۱ /۲( قاعدة حليلة‎ ء)۱٦١‎ /١( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 


۲ . ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۳/ ۱۸۷۔ ۱۸۸). 
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تأليف القلوب وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه تما . 
وقال الخلاف شر "'» فنجده في هذا الموضع مع أنه يرجح الإسرار بالبسملة إلا أنه يرى الجهر بها 
من باب تأليف القلوب» لأن مصلحة التأليف أعظم من مصلحة الإسرار بھاء وکل ذلك منه 
إعمال لفقه الموازنات» ولذلك يقول: " فالصواب أن ما لا يجهر به قد یشرع الجهر به لمصلحة 
راححة؛ فيشرع للإمام أحياناً لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة 
أحياناً» ویسوغ أيضاً أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفاً من التنفير 
عما یصلح؛ كما ترك النبي . صلی الله عليه وسلم . بناء البيت على قواعد إبراهيم؛ لكون قريش 
كانوا حديثي عهد بالجاهلية وحشي تنفيرهم بذلك» ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف 
مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم . عليه السلام » وقال ابن مسعود . لما أكمل 
الصلاة خلف عثمانء وأنكر عليه فقيل له في ذلك؛ فقال: الخلاف شر؛ وهذا نص الأئمة 
كأحمد وغيره على ذلك بالبسملة» وقي وصل الوتر» وغير ذلك ما فيه العدول عن الأفضل إلى 
الجائز المفضول مراعاة اثتلاف المأمومين» أو لتعريفهم السنة» وأمثال ذلك والله أعلم "". 

وني موضع آخر تعرض فمذه المسألة بمزيد توضيح وبيان فقال: " فالعمل الواحد يكون فعله 
مستحباً تارق وتركه تارة» باعتبار ما يترحح من مصلحة فعله وتركه» بحسب الأدلة الشرعیق 
والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجح على مصلحته» كما ترك النبي . صلی الله 
عليه وسلم . بناء البیت على قواعد إبراهيم ... فترك النبي . صلی الله عليه وسلم . هذا الأمر 
الذي كان عنده أفضل الأمرين للمعارض الراحح» وهو حدثان عهد قريش بالإسلام لما في ذلك 
من التنفير حم؛ فكانت المفسدة راححة على المصلحة» ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن 
يدع الإمام ما هو عنده أفضل» إذا كان فيه تأليف المأمومين» مثل أن يكون عنده فصل الوتر 
أفضلء بأن يسلم في الشفع» ثم يصلي ركعة الوتر وهو یؤم قوماً لا يرون إلا وصل الوتر» فإذا لم 
بمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرحح من مصلحة 
فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه» وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة بالبسملة أفضلء» أو الجهر 
بھاء وكان المأمومون على خلاف رأيه» ففعل المفضول عنده لمصلحة الوافقة والتأليف التي هي 


.7 ١ القواعد النورانية» ص‎ »)5 ١8 /۲۲( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
.)٤١١ /۲۲( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۲/ ۱۸۱))ء مجموع الفتاوى‎ . ۲ 
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راححة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزاً حسناًء وكذلك لو فعل حلاف الأفضل لأحل بيان 
السنة وتعليمها لمن م يعلمها كان حسناء مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف 
الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في الصلاة» كما ثبت في الصحيح أن عمر بن الخطاب جهر 
بالاستفتاح» فكان يكبر ويقول: "سبحانك اللهم وبحمدك؛ وتبارك اسممكء» وتعالى حدك» ولا إله 
غيرك" '» قال الأسود بن يزيد: صليت خلف عمر أكثر من سبعين صلاة» فكان يكبر؛ ثم يقول 
ذلك» رواه مسلم في صحيحه» ولهذا شاع هذا الاستفتاح حتى عمل به أكثر الناس» وكذلك كان 
ابن عمر وابن عباس يجهران بالاستعاذة» وكان غير واحد من الصحابة يجهر بالبسملة» وهذا عند 
الأئمة الجمهور الذين لا يرون ا حھر بها سنة راتبة كان يعلم الناس أن قراءتھا في الصلاة سنة» كما 
ثبت في الصحيح أن ابن عباس صلی على جنازة فقرأ بأم القرآن جهرء وذكر أنه فعل ذلك ليعلم 
الناس أتما سنة' ... فهذه الأمور وإن كان أحدها أرحح من الآخر؛ فمن فعل المرجوح فقد فعل 
حائزاء وقد يكون فعل المرحوح أرحح للمصلحة الراححةة كما يكون ترك الراجح أرحح أحياناً 
لمصلحة راححة» وهذا واقع في عامة الأعمال ... والواحب أن يعطي كل ذي حق حقه» ويوسع 
ما وسعه الله ورسوله» ويؤلف ما ألف اللہ بينه ورسوله» ويراعي في ذلك ما يحبه الله ورسوله من 
المصالح الشرعية» والمقاصد الشرعية» ويعلم أن خير الكلام كلام اللہ وخير الحدي هدي محمد 
ھ0 الله عليه وسلم . وأن الله بعثه رحمة للعالمين» بعثه بسعادة الدنيا والآحرة» في كل أمر من 
الأمور» وأن يكون مع الإنسان من التفصيل ما بحفظ به هذا الإجمال» وإلا فكثير من الناس 
يعتقد هذا بحملاً» ويدعه عند التفصيل: إما جهادً وإما ظلماًء وإما اتباعاً للهوى, فنسأل الله أن 
يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم اللہ عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 


۳ 


وحسن أولئك رفيقا . 


.)۹۱۸( أخرجه: مسلم یی صحيحه» كتاب: الصلاة» باب: حجة من قال لا يجهر بالبسملق 43 ۲( رقم‎ . ١ 
.)۱۳٣١( أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: الجنائز» باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازق» (۲/ ۱۱۲) رقم‎ . ۲ 


۳ . ابن تيمية» الفتاوى الکبری (۲/ ٣٥٥۔‏ ۹٥۳)ء‏ بحموع الفتاوى ٤(‏ ۲/ ۱۹۰ ۱۹۸). 
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٤‏ . سئل: عمن يقرأ القرآن وما عنده أحد يسأله عن اللحن إلخ ؟ وإذا وقف على شيء 
يطلع في المصحف هل يلحقه إثم أم لا ؟ 

فأجاب: إن احتاج إلى قراءة القرآن قرأه بحسب الإمكان» ورحع إلى المصحف فيما 
يشكل عليه» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولا يترك ما يحتاج إليه وينتهي به من القراءة لأحل 
ما يعرض من الغلط أحياناً إذا م يكن فيه مفسدة راجححة» والله أعلم . 
فنلاحظ هنا تقريره هذه المسألة بناءً على المصالح والمفاسد» وهو دليل على عمق نظره في مسائل 
التشريع» وسعة علمه في معرفة أسرارها وحكمها . رحمه الله .. 
ه . سنة الجمعة القبلية: 
تطرق ابن تيمية . رحمه الله . إلى الخلاف في الجمعة هل لما صلاة قبلها أم لا ؟ وقرر أن 
الصواب في ذلك عدم ثبوت سنة قبلية للجمعة وأن جماهير الأئمة متفقين على أنه ليس 
قبل الجمعة سنة مؤقتة بوقت» مقدرة بعددہ لأن ذلك إنما يغبت بقول النبي . صلی الله عليه 
وسلم .» أو فعله» وهو لم يسن في ذلك شيئاًء لا بقوله ولا فعله» وهذا مذهب مالك؛ 
ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه» وهو المشهور في مذهب أحمد'ء وذهب طائفة من 
العلماء إلى أن قبلها سنة» ثم منهم من جعلھا ركعتين كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي 
وأحمد» ومنهم من جعلھا أربعاً كما نقل عن أصحاب أبي حنيفة وطائفة من أصحاب 
ا مد وهؤلاء منهم من یحتج بحديث ضعيف» ومنهم من يقول: هي ظهر مقصورة» وتكون 
سنة الظهر سنتهاء وبين خطأ هذا من وحهين» ثم قال . رحمه الله .: " وحينئذ فمن فعل ذلك 
لم ینکر عليه» ومن ترك ذلك لم ینکر عليه» وهذا أعدل الأقوال» وكلام الإمام أحمد يدل 
عليه» وحينئذ فقد يكون تركها أفضل إذا كان الجهال يظنون أن هذه سنة راتبة» أو أتما 
واحبة؛ فتترك حتى يعرف الناس أتما ليست سنة راتبة» ولا واجبة» لا سيما إذا داوم الناس 
عليها فينبغي تركها أحياناً حتى لا تشبه الفرض كما استحب أكثر العلماء ألا يداوم على 
قراءة السجدة يوم الجمعة مع أنه قد ثبت في الصحيح أن النبي . صلی الله عليه وسلم . فعلها فإذا 


.)۱۸۵۰ ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۲/ 44 5)» الفتاوى الكبرى (؟/‎ .١ 


۲ . ينظر: ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۲/ ٣٣۳)ء‏ مجموع الفتاوى (5؟/ ۱۸۹). 
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كان يكره المداومة على ذلك؛ فترك المداومة على ما لم یسنہ النبي . صلی الله عليه وسلم . 
أولى» وإن صلاها الرحل بين الأذانين أحياناً؛ لأنما تطوع مطلق» أو صلاة بين الأذانين كما 
يصلي قبل العصر والعشاء لا لأا سنة راتبة فهذا جائزء وإن كان الرحل مع قوم يصلوتها 
فان كان مطاعاً إذا ترکھا . وبين لهم السنة . لم ينكروا عليه بل عرفوا السنة فتركها حسنء 
وإن لم يكن مطاعاًء ورأى أن في صلاتما تأليفاً لقلووهم إلى ما هو أنفع» أو دفعاً للخصام 
والشر لعدم التمكن من بيان الحق لحم وقبولهم له» ونحو ذلك؛ فهذا أيضاً حسن " . 
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المسألة الثالئة 
إمامة المبتدع والفاسق في الصلاة 

معلوم أن البدع ليست على رتبة واحدة ولذا فهي تختلف وتتنوع من ناحية خطورتھا وحكمهاء 
والمبتدع يختلف حكمه باحتلاف نوع بدعته» وأحطر البدع ما یکفژ صاحبها بتلبّسه بماء 
والتحقيق: أن من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره» ومن بطلت صلاته في نفسه 
بطلت إمامته لغيره» والواحب في هذا المقام» هو التحقق من نوع البدعة» والتريث في تنزيل كم 
الكفر على من تلبس ببدعة في أصول الدين أو فروعه» لأنَّ التكفير مزلق حطير إلى الملاك» وقد 
بین ابن تيمية هذا الأمر فقال" وأما التكفير: فالصواب أنه من اجتھد من أمة محمد . صلی الله 
عليه وسلم . وقصد الحق فأحطأ: لم يكفر؛ بل يغفر له حطؤه» ومن تبين له ما جاء به الرسول؛ 
فشاق الرسول من بعد ما تبين له الحدى واتبع غير سبيل المؤمنين: فهو كافر» ومن اتبع هواه 
وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم: فهو عاص مذنبء ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له 
حسنات ترحح على سيئاته» فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص؛ فليس كل مخطئ» 
ولا مبتدع» ولا حاهل» ولا ضال يكون كافراً؛ بل ولا فاسقاً بل ولا عاصیاً " . 

فإذا تقرر هذا فالعلماء يفصلون في هذا المقام بحسب حال المبتدع ونوع بدعته فالبدع 
المكفرة» ليست كالبدع المفسقة» فالصلاة خلف من ثبت كفره لا تصح بخلاف الصلاة خحلف 
من ثبت فسقه فإن الصلاة خلفه تصحء على تفاصيل في ذلك'ء ولكن تكلم العلماء في ترك 
الصلاة خلفه لمصلحة زحره» وهذا ما فصله ابن تيمية . رحمه الله . فيما یأتی: 
أولاً: عد . رحمه اللہ . الصلاة خلف كل مستور أصل من أصول أهل السنة والجماعة فقال: " ومن 
أصول أهل السنة والجماعة: أتمم يصلون الجمع والأعياد والجماعات لا يدعون الجمعة وا حماعة 
كما فعل أهل البدع من الرافضة وغيرهم؛ فان كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة» ولا فجور 
صلى خلفه الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» وم يقل أحد من 


.)۱۸۰ /۱۲ ( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 

۲ . ينظر: ابن قدامة» المغني (۲/ .)۲٢‏ النووي» روضة الطالبين وعمدة المفتين /١(‏ ٣٥۳)ء‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
٠٠٠‏ ه. النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالمء الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني(١/ »)١٠١‏ تحقيق: رضا 
فرحات» مکتبة الثقافة الدينية . 
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الأئمة إنه لا تجوز الصلاة إلا حلف من علم باطن أمره بل ما زال المسلمون من بعد نبيهم 
يصلون خلف المسلم المستور ... فالصلاة خلف المستور جائزة باتفاق علماء المسلمين» ومن قال إن 
الصلاة حرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد حالف إجماع أهل السنة والجماعة " . 
وني سياق آخر يقول: " يجوز للرحل أن يصلي الصلوات الخمس وا حمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم 
منه بدعة» ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة» وغيرهم من أئمة المسلمين» وليس من شرط الائتمام أن 
يعلم المأموم اعتقاد إمامه» ولا أن يمتحنه» فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور الحال " . 
ثانياً: فصّل القول في حكم الصلاة حلف من أظهر بدعته بقوله : " ولكن إذا ظهر من المصلي 
بدعة أو فجورء وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف 
غيره؛ فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وهو أحد 
القولین في مذهب مالك وأ مد وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا حلف البتدع أو الفاحر كالجمعة 
التي إمامها مبتدع أو فاحر» وليس هناك جمعة أخرى؛ فهذه تصلى خلف البتدع والفاجر عند 
عامة أهل السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأ مد بن حنبل وغيرهم من أئمة 
أهل السنة بلا حلاف عندهم» وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا حلف 
من يعرفه على سبيل الاستحباب كما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله» وم يقل أحمد 
إنه لا تصح إلا حلف من أعرف حاله ... وقد كان الصحابة . رضوان الله عليهم يصلون خلف 
من يعرفون فجوره كما صلی عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط» وكان قد يشرب الخمر» وصلى مرة الصبح أربعاً» وجلدہ عثمان بن عفان على ذلك 
وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف» وكان الصحابة 
والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد» وكان متھماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال ". 

وني سياق آخر قال: " أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقد الواحد من هؤلاء في الإمامة لا 
يجوز مع القدرة على غيره» فإن من كان مظهراً للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه» وتميه عن 
ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته ". 


.)۱۹۹ /٥( ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۳/ ۲۸۰)ء مجموعة الرسائل والمسائل‎ . ١ 
.)۳٥٣ /۲۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ۲ 
.)5٠١ ۲۸۱)ء مجموعة الرسائل والمسائل (ہ/ ۱۹۹۔‎ 58٠١ /۳( ۳۔ ابن تيمية» بحموع الفتاوی‎ 


.)٤۳٣٣ /۲۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٤ 
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ثالفاً: التفريق بين الداعية إلى البدعة والفجور وغير الداعية: فصّل . رحمه الله . القول في ذلك بناء 
على قواعد المصالح والمفاسد فقال: " ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية؛ فان 
الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت؛ فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا 
لا ینکر عليه في الظاهر فإن الخطيئة إذا حفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلنت فلم تنكر 
ضرت العامة؛ ولحذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من 
أظهر الكفر؛ فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن 
المنكر لا لأحل فساد الصلاةء أو اتحامه في شهادته وروايته؛ فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهراً 
للمنكر في الإمامة وجب ذلكء لکن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا 
يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهره من المنكر؛ فلا يجوز دفع الفساد القليل 
بالفساد الكثير» ولا دفع أحف الضررين بتحصيل أعظم الضررين؛ فإن الشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان» ومطلوبها ترحيح خير الخيرين إذا لم 
يمكن أن يجتمعا جمیعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعاًء فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة 
والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم بجز ذلك بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا حلفه 
كالجمع والأعياد والجماعة» إذا لم يكن هناك إمام غيره» ولحذا كان الصحابة يصلون خلف 
الحجاج» والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما اللجمعة والجماعة؛ فان تفويت الجمعة والجماعة 
أعظم فساداً من الاقتداء فيهما بإمام فاجر لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره 
فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة؛ ولهذا كان التارکون للجمعة والجماعات 
خلف أئمة ا حور مطلقاً معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع» وأما إذا أمكن فعل ا لحمعة 
والجماعة حلف البر فهو أولى من فعلها حلف الفاحر» وحينئذ فإذا صلی خلف الفاحر من غير 
عذر فهو موضع اجتھاد للعلماء: منهم من قال: أنه يعيد لأنه فعل ما لا یشرع بحيث ترك ما 
يجب عليه من الإنكار بصلاته حلف هذا فكانت صلاته خلفه منهياً عنها فيعيدهاء ومنهم من 
قال: لا یعیدء قال: لأن الصلاة في نفسها صحیحة وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل 
عن الصلاة» وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة» وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا حلفه كالجمعة فهنا لا 
تعاد الصلاة وإعادتما من فعل أهل البدع» وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة 
خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه» وإلا لم تعد وليس كذلك» بل النزاع في الإعادة 
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حيث ينهى الرحل عن الصلاة» فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما 
تقدم من أن العبد ل يؤمر بالصلاة مرتين "' . 

فنلاحظ من هذا النقل بناؤه الحكم في الصلاة خلف المبتدع المظهر لبدعته على قواعد المصلحة 
والمفسدةء وأن ذلك ليس بالأمر المطرد» بل ختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» وقوة المبتدع 
من ضعفه» ونتاج ترك الصلاة خلفه فالمفسدة الكبرى تدرء بارتكاب المفسدة الصغرى كما تقرر 
سابقاً» وھذا يظهر فقه الإمام ابن تيمية . رحمه الله . ودقته في النظر للحال وا مآلء وقد بين أن 
الصلاة خلف المبتدع الذي صحت صلاته في نفسه صحيحة» وانما كرهت الصلاة حلفه من 
باب الزحر والنهي عن المنكرء وفي هذا السياق يقول: " والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه 
صحيحة» فإذا صلی المأموم حلفه لم تبطل صلاته» لکن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر واحب» ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجوراً لا يرتب إماماً 
للمسلمين» فإنه يستحق التعزير حتى يتوب» فإذا أمكن هجره حت يتوب كان حسناًء وإذا كان 
بعض الناس إذا ترك الصلاة حلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب» أو يعزل» أو ينتهي 
الناس عن مثل ذنبه» فمثل هذا إذا ترك الصلاة حلفه كان في مصلحة» ولم يفت المأموم جمعة ولا 
جماعة» وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة» فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا 
مبتدع مخالف للصحابة . رضي الله عنھم ‏ وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور» وم يكن 
في ترك الصلاة خلفه مصلحةة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه» بل الصلاة خلف الإمام 
الأفضل أفضلء وهذا كله يكون فيمن ظهر منه فسق» أو بدعة» تظهر مخالفتها للکتاب والسنة» 
كبدعة الرافضة» والجهمية» ونحوهم» ومن أنكر مذهب الروافض وهو لا يصلي الجمعة والجماعة» 
بل يكفر المسلمين» فقد وقع في مثل مذهب الروافض» فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم 
تركهم الجمعة والجماعة» وتكفير الجمهور "' . 


.)755 51417 /۲۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 


۲ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۲/ ۳۰۸)ء مجموع الفتاوى (۲۳/ 5 35). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


رابعاً: الصلاة خلف من كانت بدعته مكفرة: فصّل ابن تيمية أيضاً الحكم في ذلك فقال: " وأما 
الصلاة حلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء؛ فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة حلفه» ومن 
قال: إنه يكفر أمر بالإعادة لأا صلاة حلف كافر» لکن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأھوای 
والقامن طروت ى هذه الال 
فنجده من خلال هذا النص يشير إلى قضيتين: 

الأولى: أن الصلاة خلف البتدع الكافر لا تصح بناء على ما تقرر أن من صحت صلاته في نفسه 
صحت إمامته لغيره» ولذا فمن صلی خلف هؤلاء فيجب عليه الإعادة. 

الثانية: أن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء» وهي مسألة اضطرب فيها الناس كثيرا والأصل فيها 
ما تقدم النقل فيها عنه . مہ الله . من التحقق وعدم التعجل في التكفير» إلا بتوفر شروط التكفير 
وانتفاء موانعه» وقد قال . رحمه الله . : " وحقیقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول 
بتكفير صاحبه» ويقال من قال كذا فهو كافر؛ لکن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتیق 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا كما في نصوص الوعيد فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن 
ان الوم ْوَل نکی لما إكمَا يا وة في مونو كارأ ویش کور سرا (5))(النساء: ,)٠١‏ 
فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد؛ فلا يشهد لمعين من 
أهل القبلة بالنار لحواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع» فقد لا يكون التحريم بلغه» 
وقد يتوب من فعل اٹ حرمء وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك الحرم» وقد يبتلى بمصائب 
تكفر عنه» وقد يشفع فيه شفيع مطاع» وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرحل ل تبلغه 
النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده ولم تثبت عنده» أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون قد 
عرضت له شبهات يعذره الله بھا؛ فمن كان من المؤمنين بجحتھداً في طلب الحق وأخطأ؛ فإن الله يغفر له 
حطأه كائناً ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي . صلی الله 


Ti 


عليه وسلم . وجماهير أئمة الإسلام 


.)٤٤٣٤٣ /۲۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 


۲ . المصدر السابق (۲۳/ 558 .)۳٤٣٣‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الرابعة 

ترك الصلاة على أهل الكبائر والفسوق بعد موتهم 
الأصل في من مات من أهل القبلة أن يصلى عليه بعد غسله وتكفينه» وهو واحب كفائي على 
الجماعة المسلمة إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر؛ ولكن قد یشرع ترك الصلاة على من 
علم فجوره وفسقه لمصلحة الزحر من أن يُقتدى به والأصل في هذا ما ثبت عن النبي . صلی اللہ عليه 
وسلم . من تركه الصلاة على أمثال هؤلاء ومن ذلك: 
١‏ . عن سلمة بن الأكوع قال: " كنا جلوساً عند النبي . صلی الله عليه وسلم . » إذ أ بجنازة» 
فقالوا: صل عليهاء فقال: " هل عليه دين "؟ قالوا: لاء قال: " فهل ترك شيئاً "؟ قالوا: لاه 
فصلى عليه» ثم أن بجنازة أخحرى» فقالوا: يا رسول اللہ صل عليهاء قال : " هل عليه دين " ؟ 
قيل: نعم» قال: " فهل ترك شيئاً "؟ قالوا: ثلاثة دنانير» فصلى عليهاء ثم أ بالثالثة» فقالوا: صل 
عليهاء قال: " هل ترك شیا "؟ قالوا: لاء قال: " فهل عليه دين "؟ قالوا: ثلاثة دنانير» قال: 
" صلوا على صاحبكم "» قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول اللہ وعلي دينه» فصلى عليه " . 
۲ . عن أبي هريرة . رضي الله عنه . أن رسول الله . صلی الله عليه وسلم . كان يؤتى بالرحل المتوق عليه 
الدين؛ فيسأل هل ترك لدينه فضلاً» فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلىء وإلا قال للمسلمين: "صلوا 
على صاحبكم " فلما فتح الله عليه الفتوح» قال: " أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين 
فترك ديناً فعلي قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته ''. 
۳ . عن زيد بن خالد ا لحھنی . رضي الله عنه . أن رحلاً من أصحاب النبي . صلی الله عليه وسلم . توفي 
يوم خيبر» فذكروا ذلك لرسول الله . صلی الله عليه وسلم . فقال: " صلوا على صاحبكم "ء فتغيرت 


»)۲۲۸۹( رقم‎ )١١5/9( أخرحه: البخاري في صحیحه» كتاب: الحوالات» باب» إن أحال دين الميت على رحل حاز»‎ .١ 
۔)۲۲۹٢( رقم‎ )۱۲٦١ /۳( وکتاب: الكفالة» باب: من تكفل عن ميت دينا فليس له أن یرحعء‎ 

۲ . أخرحه: البخاري في صحیحہ كتاب: الكفالة» باب: الدين» (۳/ ۱۲۸) رقم (۲۲۹۸)ء وكتاب: النفقات» باب: قول 
النبي . صلی الله عليه وسلم .: من ترك كا أو ضياعاً فإلي» (۷/ )۸٦‏ رقم (۲۳۷۱). ومسلم في صحيحه» كتاب: الفرائض» 
باب: من ترك مالاً فلورثته» (5/ ۱۷۸) رقم .)٤۲٤۲(‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وجوه الناس لذلك» فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله "» ففتشنا متاعه فوجدنا خرزاً من خرز 
الد سای د 

وبناء على هذه الأحاديث فإن ابن تيمية قرر أنه ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا 
الصلاة على أمثال هؤلاء» ونحوهم ممن أظهروا الفجور» وإن كان يصلي عليهم عموم الناس» وقد 
سغل عن رحل من أهل زمانه يدعي المشيخة والكرامة» قام إلى ثعبان ليأخذه بيده ليظهر كرامته 
فلدغه الثعبان فمات» فبين . رحمه الله . أنه ينبغي على أهل العلم والدين ترك الصلاة عليه» لكونه 
قاتل نفسه» وذلك أن ترك الصلاة على هؤلاء يعد زحراً لأمثالهم من أن يخوضوا في بدعهم والتي 
بينها بقوله: " كيف وغالب هؤلاء كذابون ملبسون خارحون عن أمر الله تعالى وغيه» يخرجحون 
الناس عن طاعة الرحمن إلى طاعة الشيطان» ويفسدون عقول الناس ودينهم ودنياهم» فيجعلون 
العاقل موهاً كالحنون» أو متوطاً بمنزلة الشيطان المفتون» ویخرحون الإنسان عن الشريعة التي بعث الله 
بها رسوله 2 . صلى الله عليه وسلم . إلى بدع مضادة لماء فيفتلون الشعور» ویکشفون الرؤوس» بدلاً 
عن سنة رسول الله . صلی الله عليه وسلم . من ترجيل الشعرء وتغطية الرأس» ويجتمعون على المكاء 
والتصدية» بدلاً عن سنة الله ورسوله من الاجتماع على الصلوات الخمس» وغيرها من العبادات؛ 
ويصلون صلاة ناقصة الأركان والواحبات» ویجتمعون على بدعهم المنكرة على أتم الحالات» ويصنعون 
اللاذن» وماء الورد» والزعفران» لإمساك الحيات» ودخول النار بأنواع من الحيل الطبيعية» والأحوال 
الشيطانية بدلاً عما جعله اللہ لأوليائه المتقين من الطرق الشرعية والأحوال الرحمانية» ويفسدون من يفسدونه 
من النساء والصبيان بدلاً عما أمر الله به من العفة وغض البصرء وحفظ الفرجء وکف اللسان "". 
ثم قرر . رحمه اللہ . بعد ذلك أن " من كان مبتدعاً ظاهر البدعة» وجب الإنكار عليه» ومن الإنكار 
المشروع أن يهجر حتى يتوب» ومن الحجر امتناع أهل الدين من الصلاة عليه لينزحر من يتشبه بطريقته» 


7 3 2 5 ع 2 . 7 2 6 Ti‏ 
ويدعو إليه» وقد أمر بمثل هذا مالك بن ُنس؛ وأ مد بن حنبل» وغیر ما من الأئمة " 


.١‏ أخرحه: أحمد في مسنده /٤(‏ ٢۲۲۲ء‏ (ہ/ ۱۹۲) رقم (۱۷۹۷۲)ء (۲۱۷۱۹). وأبو داود في سننه» كتاب: الجهادء 
باب: في تعظيم الغلول» (۳/ ۲۳) رقم (۲۷۲۱). وابن ماجه في سننه» كتاب: ا حھاد باب: الغلول» )١١7 /٤(‏ رقم 
.)۲۸٤۸(‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص 2329 المكتب الإسلامي» بيروت. 


۲ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ ۲۲)» مجموع الفتاوى /٢ ٢(‏ ۲۹۱). 


۳ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ ۲۳)» مجموع الفتاوى /۲٤٢(‏ ۲۹۲). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وينتظم ست مسائل» وهي: 


. المسألة الأولى: بيع ما فيه غرر يسير. 

. المسألة الثانية: بيع ما غيب في باطن الأرض من الخضروات والبقول. 
. المسألة الثالثة: بيع المقاثي كالبطيخ والخيار وغيرهما. 

. المسألة الرابعة: بيع قصب السكر. 

. المسألة الخامسة: بیع ما يؤخذ مكساً من الرؤوس والكوارع. 


. المسألة السادسة: بيع عقار اليتيم. 

. المسألة السابعة: حكم الاحتكار. 

. المسألة الثامنة: حكم الحصر. 

. المسألة التاسعة: حكم التواطؤ في البيع. 

. المسألة العاشرة: حكم التسعير. 

. المسألة الحادية عشر: حكم انتزاع الملكية. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 
البيع من أهم عقود المعاوضات ا الیة وتدور عليه رحى المعاملات التجارية» بيعاً وشراء» وهو 
عمود اقتصاديات العام اليوم» ونما تعم به البلوى على مستوى الأفراد والجماعات» والمؤوسسات 
والمنشئات» بل والدول» وحاجة الإنسان إليه ملحة فهو يدخل في مأكله ومشربه وملبسه» وسائر 
حياته» فالبيوع أكثر عقود المعاوضات مساساً بحياتنا اليومية» ولا يمكن لأي مكلف أن يستغني 
عنه» ولذا كان من اللازم تعلم أحكامه» ليكون المكلف سواءً بائعاً أو مشترياً على بصيرة تامة با 
يجوز التعامل به وما لا يجوز فيحفظ عليه دينه» وسلامة كسبه. 

والبيع في اللغة: ضد الشراء والبيع: الشراء أيضاء وهو من الأضدادء والبياعة: السلعة 
والابتياع الاشتراء» واستبعته الشيء: سألته أن يبيعه مني» والبیعان البائع وا مشتري» والبیاعات: 
الأشياء التي يتبايع بما في التجارة . 
والبيع: مطلق المبادلة» سواء كانت مالية» أو غير مالية» بمعنى: أذ شيء وإعطاء شيء'ء وهو 
مشتق في قول الأكثر من: الباع؛ لأن كل واحد يمد باعه للأحذ والعطاء . 
والبيع اصطلاحاً: له تعاريف متعددق من أجمعها وأوضحها تعريفه بكونه: مبادلة مالي ولو في 
الذمة» أو مبادلة منفعة مباحة مطلقاً كمَصّدٌ بمثل أحدهما على التأبيد غير رباً وقرض؛ . 
وقد جعلت هذا المدحل إشارة سريعة إلى معنى البيع وأهميته» إذ المقصود هنا ذكر جملة من 
تطبيقات ابن تيمية للمصالح والمفاسد في هذا الباب» وقد احترت المسائل الآتية: 


١‏ . ینظر: ابن منظور» لسان العرب (۱/ ۲۹۸)۔ 

۲ . ينظر: الموصلي» عبد الله بن حمود بن مودود الاختیار لتعليل المختار (۲/ ۳)ء تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن» 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الثالثة» 45 ١ه‏ / ه١٠0‏ 5م. ابن بحيم» زین الدين بن إبراهيم المصري» البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق /٥(‏ ۲۷۸)» دار المعرفة» بيروت. الحصكفي» محمد علاء الدين بن علي» الدر ا مختار شرح تنوير الأبصار في 
فقه مذهب الإمام أبي حنيفة /٦(‏ ٢٥۲)ء‏ دار الفکرہ بيروت» ٦۱۳۸ھ.‏ البھوتیء منصور بن يونس بن إدريس» الروض المربع 
شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع /١(‏ ۲۰۷))ء تحقيق: سعيد محمد اللحامء دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 
الشوكاني» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار /٥(‏ ٢۲۰)ء‏ تعليق: محمد منير الدمشقي» إدارة الطباعة المنيرية. 

۳ . ينظر: ابن قدامق المغني /٤(‏ 7 

5 . ينظر: أبو النجا ا حجاوي؛ شرف الدين موسى بن أحمد بن موسی؛ زاد المستقنع في اختصار المقنع »)٠٠١ /١(‏ تحقيق: 
عبد الرحمن بن علي بن محمد العسّكرء دار الوطن؛ الرياض» والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل له (۲/ ٥٢)ء‏ تحقيق: 
عبد اللطيف محمد موسى السبكي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


المسألة الأولى 


بيع ما فيه غرر يسير 

تمت الشريعة عن بيع ما فيه غرر» لما في ذلك من الجهالة والضرر» والنصوص في ذلك كثيرة نذكر منها: 
ما رواه أبو هريرة . رضي الله تعالى عنه . قال: تھی رسول الله . صلی الله عليه وسلم . عن بيع 
الحصاة » وعن بيع الغرر'. وعن ابن عمر . رضي اللہ تعالى عنهما . قال: تھی رسول الله . صلی الله 
عليه وسلم . عن بيع الغرر . 

والغرر: . بفتح العين وبرائین . من إضافة المصدر إلى نوعه فيقال: بيع الغرر» وهو مأخوذ 
من غرّ يغِر . بالکسر . وهو الخطر. 
قال ابن عرفة: بيع الغرر ما كان ظاهره يغرر» وباطنه مجهول؛ فهو مجهول العاقبة» وقد يكون جهل 
عاقبته إما لعدمه كبيع حبل الحبلة» وإما للعجز عنه کال حمل الشارد أو المحهود المطلق أو المعين 
اٹجھول قدره أو جنسه أو صفته» فالغرر: بجمع وجوهاً كثيرة من ا ملخاطر. 

وأصل الغرر: النقصان من قول العرب: غارت الناقة إذا نقص لبنهاء وغارت البئر إذا قل 
ماؤهاء وقد قيل في معناه: من جهة الإصطلاح عدة أقوال» منها: 
١‏ أنه البيع الذي له ظاهر يغرء وباطن مجهول. 
۲ . أنه فعل بمعنى مفعول أي: مغرور به كالقبض والسلب يعن المقبوض والمسلوب. 
۳ . اسم جامع لبياعات كثيرة كجهل ثمن ومثمن وممعك في ماء وطير في اهواء. 
5 . ما تردد بين السلامة والعطب. 
ه . ما لا يعلم عاقبته من الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا'. 


.١‏ أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: البيوع» باب: بطلان بیع الحصاة والبيع الذى فيه غرر» (ہ/ ۳) رقم (۳۸۸۱)۔ 

۲ . أخرحه: أحمد في المسند (۲/ 515 )١‏ رقم .)1۳٠۷(‏ ابن حبان في صحيحه (۱۱/ 557) رقم .)٤۹۷۲(‏ البيهقي في 
السنن الكبرى (ہ/ )۳۰٣۲‏ (۱۰۳۸۹)۔ 

٣‏ . ينظر: ابن ا حوزي؛ عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيد اللہ غريب الحديث »)٠١١/۲(‏ تحقيق: د. عبد المعطي 
أمين قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» ۱۹۸۰ء. ابن المطرز» ناصر الدين بن عبد السيد بن علي» المغرب في 
ترتيب المعرب »)٠١٠٠١/5(‏ تحقيق: محمود فاحوري و عبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زیدء حلب» ط. الأولى» ۹۷۹٠م.‏ 


ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر (855/9). القونوي» قاسم بن عبد اللہ بن أمير علي» أنيس الفقهاء في تعريفات 
الألفاظ المتداولة بين الفقهاء »)۲۲٠/١(‏ تحقيق: يحبى مراد» دار الكتب العلمية» ط. 574 ١ه/‏ 5 ١0٠1م.‏ ابن منظورء لسان 
العرب 5/59 .)١‏ الجرحاني» التعريفات ٦٦۹(‏ ء ۲۰۸ ء .)۳۰٣‏ المناوي» محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف = 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد تناول ابن تيمية موضوع الغرر اليسير على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد» وسنورد 
نصوصه الدالة على ذلك: 
١‏ . بيان علة النهي عن أنواع الغرر: 
بين . رحمه الله تعالى . أن علة المنع من بيوع الغرر تتمثل في إفضاءه إلى العداوة والبغضاءء وأكل أموال 
الناس بالباطل» فقال ما نصه: " والغرر: هو ا جھول العاقبة» فإن بيعه من الميسرء وذلك أن العبد إذا 
أبق» والبعير أو الفرس إذا شرد فان صاحبه إذا باعه إنما يبيعه مخاطرة» فيشتريه المشتري بدون ثمنه بكثير» 
فان حصل له» قال البائع: قمرتنی وأحذت مالي بثمن قليل» وإن لم يحصلء قال المشتري: قمرتنی 
وأحذت الثمن بلا عوض» فيفضي إلى مفسدة الميسر التي هي إيقاع العداوة والبغضاء مع ما فيه من 
أكل المال بالباطلء الذي هو نوع من الظلمء ففي بيع الغرر ظلم وعداوة وبغضاء " . 
؟ . تقديم المصلحة الراححة على المفسدة المرحوحة في الغرر اليسير: 
وازن ابن تيمية بين مصلحة النهي عن بيع الغرر ومفسدة بيعه فقال: " وإذا كانت مفسدة بيع الغرر 
هي كونه مطية العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضها المصلحة 
الراححة قدمت عليهاء كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض» 
وإن لم بجز غيره بعوض» وكما أن اللهو الذي يلهو به الرحل إذا لم يكن فيه منفعة فهو باطل» وإن کان 
منفعة وهو ما ذكره النبي . صلی الله عليه وسلم . بقوله: " كل مو يلهو به رحل فهو باطل إلا رميه 


fa‏ إن 


٠. 7 3‏ يك سے Yi‏ 5 
بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرآته فإكمن من الحق . صار هذا اللهو حقا 


= (۱۰۳,٥٥)ء‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر ا معاصرء دار الفکر بيروت» دمشق» ط. الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 
وفيض القدير شرح الجامع الصغير ( ٦/۳۳۲)ء‏ دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط. الأولى» ٥٤٤١‏ ه / 1994م. 
آبادي» أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم» عون المعبود شرح سنن أبي داد »)١55/9(‏ تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» 
المكتبة السلفية» ا مدینة المنورة» ط. الثانية» ۱۳۸۸ھ / ۸٦۱۹ء‏ . الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن یوسف » شرح الزرقاني على 
موطأ الإمام مالك (٣/٦۳۹)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 4١١‏ ١ه.‏ السندي» نور الدين بن عبدالحادي أبو الحسن» حاشية 
السندي على سنن النسائي (۷/٢٦٦۲)ء‏ تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طهء الثانية» 
٦ھ‏ /45ؤوام. 

.)۲٢ /۲۹( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ۱۷))ء مجموع الفتاوى‎ . ١ 


e‏ أخحرحه: ابن ماجه في سننه» كتاب: ا حھادء باب: الرمي في سبيل الله 9 (A3‏ رقم »)۲۸١١(‏ عن عقبة بن عامر 


الجهني . رضي اللہ عنه . وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۲/ ۱۳۲)» رقم (۷٦۲۲ء‏ ۲۸۱۱)۔ 
۳. ابن تيمية» الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۳۱)ء مجموع الفتاوى (۲۹/ »)٤۸‏ القواعد النورانية» ص۲١٠‏ . 
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وثم بين . رحمه اللہ . أن الحاحة الشديدة يندفع بها الیسیر من الغررء ون مفسدة الحرم تباح 
عند معارضة الحاجة الراجحة لماء فقال: " ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات 
أشد عليهم نما قد يتخوف منها من تباغض وأكل مالا بالباطل؛ لأن الغرور فيها يسير» والحاحة 
إليها ماسة» وهي تندفع بيسير الغرر» والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا 
عارضتها حاجة راححة أبيح ا حرمء فكيف إذا كانت المفسدة منفية " . 
۳ . بحويز بيع ذوات القشور كالحوز واللوز والبندق والفستق: 
سٹل . رحمه الله . عن بيع ذوات القشور من الحوز واللوز والفستق وغيرها فأجاب قائلاً: " الناس 
محتاجون إلى هذه البيوع» والشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأحل نوع من الغرر؛ بل 
يبيح ما يحتاج إليه في ذلك كما أباح بيع الثمار قبل بدو صلاحها مبقاة إلى ا حذاذء وإن كان 
بعض المبيع لم يخلق» وكما أباح أن يشترط المشتري ثمرة النخل المؤبر» وذلك اشتراء قبل بدو 
صلاحها؛ لكنه تابع للشجرة وأباح بيع العرايا بخرصهاء فأقام التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل 
عند الحاحة مع أن ذلك یدخل في الربا الذي هو أعظم من بيع الغرر» وهذه " قاعدة الشريعة " 
وهو تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء وبيع ما 
يكون قشره صوناً له كالعنب والرمان والموز وا حوز واللوز في قشره الواحد جائز باتفاق الأئمة ''۔ 
٤‏ . بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: 
بين ابن تيمية . رحمه الله تعا ی . جواز بيع النخحل المؤبر إذا اشترط المبتاع ٹمرتھاء مع أنه قد اشترى 
ثمرة قبل بدو الصلاح» ولكن كان ذلك على وحه البيع للأصلء ثم بين أنه " يجوز من الغرر 
الیسیر ضمناً وتبعاً ما لا يجوز من غيره "". 

وبالنظر إلى ما سبق من النقول عن ابن تيمية . رحمه الله . يمكن القول بأنه بجیز الغرر 
اليسير للحاجة معللاً ذلك بان رمه أشد ضررا من كونه. غرم مستدلاً على ذلك بقواعد 
الصاح والمفاسدء وقد عبر عنها كما سبق بالآي: 
١‏ . المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت هذه المصلحة عليها. 


. ٠١۲ص ۳۱)ء مجموع الفتاوى (۲۹/ ۸٥)ء القواعد النورانية»‎ /٤( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى‎ . ١ 


؟ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۲۸). 
۳ . ابن تيمية» القواعد النورانية» ص 2١ 5 ٠‏ الفتاوى الكبرى (۳/ »)٤۱۷‏ مجموع الفتاوى (۲۹/ .)۲٢‏ 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثانية 
بیع ما غيب في باطن الأرض من الخضروات والبقول 

أعمل ابن تيمية . رحمه الله . قواعد المصالح والمفاسد في هذه المسألة» فبنی الحكم على مقتضاهاء 
وهذا ما سنتناوله في هذا المقام بياناً وتوضيحاً؛ فقد سئل . عن بيع ما في باطن الأرض من اللفت 
والجزر والقلقاس ونحوه؛ هل يجوز أم لا ؟ 

فأجاب مما نصه: " أما بيع المغروس قي الأرض الذي يظهر ورقه كاللفت والحزر 
والقلقاس والفجل والثوم والبصل وشبه ذلك؛ ففيه قولان للعلماء: 
أحدهما: أنه لا يجوز كما هو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء قالوا: لأن هذه 
أعيان غائبة لم تر وم توصف فلا يجوز بيعها كغيرها من الأعيان الغائبة؛ وذلك داخل في نمي الني 


. صلی اللہ عليه وسلم . عن بيع الغرر. 


والثانی: أن بيع ذلك جائز كما يقوله من يقوله من أصحاب مالك وغيره» وهو قول في مذهب 
أحمد وغيره» وهذا القول هو الصواب لوجوه منها: 

إن هذا ليس من الغرر؛ بل أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق على المغيب في الأرض؛ كما 
يستدلون بما يظهر من العقار من ظواهره على بواطنه؛ وكما يستدلون بما يظهر من الحيوان على 
بواطنه» ومن سال أهل الخبرة أحبروه بذلكء والمرحع في ذلك إليهم. 

والثاني: أن العلم في جمیع المبيع يشترط في كل شيء بحسبه فما ظهر بعضه وحفي بعضه»ء وكان 
في إظهار باطنه مشقة وحرج: اكتفي بظاهره؛ كالعقار فإنه لا يشترط رؤية أساسه» ودواحل 
الحيطان» وكذلك الحيوان» وكذلك أمثال ذلك. 

الثالث: أنه ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره؛ فيبيحه الشارع للحاحة مع 
قيام السبب الخاص كما أرخص في بيع العرايا بخرصهاء وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاحة» وم 
يجعل ذلك من ا زابنة التي نمي عنها: فإن المزابنة بيع ا مال بجنسه محازفة إذا كان ربوياً بالاتفاق» 
وإن كان غير ربوي فعلى قولين» وكذلك رحص التي . صلی اللہ عليه وسلم . في ابتياع الثمر بعد 
بدو صلاحه بشرط التبقية مع أن إتمام الثمر لم يخلق بعد ولم یرں فجعل ما لم يوجد» ولم يخلق» 
ولم يعلم» تابعاً لذلك» والناس محتاجون إلى بيع هذه النباتات في الأرض " . 


.)٤۸٩ .581/ /۲۹( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ . ١ 
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وف السياق نفسه يقول: " وأيضاً فإن الناس محتاحون إلى هذه البيوع» والشارع لا يحرم ما يحتاج 
الناس إليه من البيع لأحل نوع من الغرر؛ بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك؛ كما أباح بيع الثمار 
قبل بدو صلاحها مبقاة إلى الجذاذ» وإن كان بعض المبيع لم يخلق» وكما أباح أن يشترط المشتري 
ثمرة النخل المؤبر» وذلك اشتراء قبل بدو صلاحها؛ لكنه تابع للشجرة» وأباح بيع العرايا بخرصهاء 
فأقام التقدير بالخرص مقام التقدير بالكيل عند الحاحة؛ مع أن ذلك يدحل في الربا الذي هو 
أعظم من بيع الغرر» وهذه قاعدة الشريعة تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم 
الفسادين بالتزام أدناها "'. 

وٹی موضع آخر يقول: " يجوز بيعه إذا رأى ما ظهر منه على الوحه المعروف» وهذا قول 
مالك» وقول في مذهب أحمد, وهذا أصح القولين» وعليه عمل المسلمين قدماً وحديثاء ولا تتم 
مصلحة الناس إلا بمذا؛ فان تأخير بيعه إلى حين قلعه يتعذر تارة» ويتعسر أخرى» ويفضي إلى 
فساد الأموال» وأما كون ذلك مغيباً فيكون غرراً: فليس كذلك؛ بل إذا رئي من المبيع ما يدل 
على ما لم ير جاز البيع باتفاق المسلمين "". 

ومن خلال هذه النقول يتضح ما يلي: 
.١‏ حكى ابن تيمية . رحمه الله . ال خلاف في المسألة» وحاصله قولين: الجواز وعدمه»ء وبين القول 
الراحح من القولين» وهو الحواز. 
؟ . استند ابن تيمية . رمه الله . في الترحيح إلى القرائن الآتية: 
. كون هذه البيوع ليست من الغرر في شيءء لمعرفة أهل الخبرة بھاء والمرحع إليهم فيها؛ فانتفى الغرر. 
. القياس على الحيوانات والعقارات قي تعذر رؤية ما بداحلها لما فيه من المشقة» ومع ذلك جاز 
بيعهاء فكذلك المغيبات يجوز بيعها قبل قلعها. 
. وجود ال حاحة إلى بيعه» إذ مصلحة الناس لا تتم إلا به» فالقول بتحريمه يؤدي إلى ا حرج والضيق» 
وهما منتفيان شرعاء وتأخير بيعه إلى حين القطع» قد يكون متعذراًء وقد يكون متعسراء ومع ذلك 


فهو يفضي عادة إلى فساد الأموال» وتعطل نفعهاء وقد اقتضت قواعد الشريعة حلب المصلحة 


١‏ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۲۸)۔ 


۲ . المصدر السابق (۲۹/٦۸٦۔‏ ۸۷٥)۔‏ 
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ودفع المفسدة أو تقليلها إذا لم يمكن دفعهاء كما أن الحاحة الشديدة يندفع جا الغرر الیسیں 
فثبت بهذا إعماله . رحمه الله . لقواعد المصالح والمفاسد في بناء الحكم. 

۳ . وازن . رحمه الله . بين الفساد الحاصل من بيع المغيبات» والحاصل بتحريم بيعها إلا بعد قلعهاء 
فتوصل إلى أن تحريم بيعها قبل القلع يسبب ضرراً عظيماً» وفساداً بین بما يفضي إليه من فساد 
الأموال» ووقوع ا حرج والمشقة» فأجاز بناء على ذلك بيعها دفعاً لأعظم المفسدتين بارتكاب 
أخفهما. 

٤‏ . ادرج هذه المسألة تحت جملة من القواعد المقاصدية منها: 

. ا حاجة الشديدة يندفع بها الغرر اليسير. 

. تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين بارتکاب أخحفهما. 

. المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاحة راححة أبيح الحرم لأجلها. 

وھذا يتبين أعمال ابن تيمية . رحمه الله . لقواعد المصالح والمفاسد في بناء حكم هذه المسألة. 
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المسألة الثالغة 


بیع المقاثي كالبطيخ والخيار وغيرهما 
ناقش ابن تيمية . رحمه الله . حكم بيع المقاثي من بطيخ وخيار وقثاء ونحو ذلك وبنى حكمها 
على قواعد المصالح والمفاسدء وسنذكر نصوصه في ذلك ثم نوضح مدى إعماله للقواعد 
المقاصدية المصلحية في بناء الحكم والقول به» فمما قاله في ذلك: " وأما بيع المقائي كالبطيخ 
والخيار والقثاء ونحو ذلك: فإنه وإن كان من العلماء في مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد من 
قال: لا يباع إلا لقطة لقطة» جعلا ذلك من باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه» والصحيح أنه 
يجوز بيعها بعروقها جملة» كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب الشافعي وأ مد وهو مذهب 
مالك وغيره؛ لكن هذا القول له مأحذان: 
أحدهما: أن العروق كأصول الشجر؛ فبيع ال خضراوات بعروقها قبل بدو صلاحها كبيع الشجر 
بثمره قبل بدو صلاحه يجوز تبعا» وهذا مأحذ طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد, وإن كان هذا 
على خلاف أصوله. 
والمأخذ الثاني: . وهو الصحيح . أن هذه لم تدحل في نمي النبي . صلی الله عليه وسلم . بل تصح 
مع العقود الذي هو اللقطة الموحودة واللقطة المعدومة إلى أن تيبس المقثاة» وإن كانت تلك 
معدومة لم توحد؛ لأن الحاحة داعية إلى ذلك» ولا يمكن بيعها إلا كذلك» وبيعها لقطة لقطة 
متعذر أو متعسر؛ لعدم التمييز» وكلاهما منتف شرعاًء والشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى 
بيعه يجوز بیع وإن كان معدوماً كالمنافع» وأحر الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأصلء والذي 
بدا صلاحه مطلقاًء وأيضاً فإنھم يقولون: هذه معلومة في العرف والعادة كالعلم بالثمار وتلفها 
بعد ذلك كتلف الثمار بالجائحة» وتلف منافع الإحارة من حنسه» وثبت بالنص أن الجوائح 
توضع بلا حذور في ذلك أصلاً بل المنع من بيع ذلك من الفسادء والله لا يحب الفسادء وإن كان 
بيع ذلك قد يفضي إلى نوع من الفساد؛ فالفساد في تحرم ذلك أعظم فيجب دفع أعظم 
الفسادين باحتمال أدناهما؛ إذ ذلك قاعدة مستقرة في الشريعة " . 
ففي هذا النص يحكي ابن تيمية الخلاف في هذه المسألة وذكر قولين هما: 
الأول: المنع من بيعها إلا لقطة لقطةء وعزا هذا القول للشافعي وأبي حنيفة وأحمد. 


.)585 »٤۸٤ ابن تيمية» بحموع الفتاوى (9؟/‎ . ١ 
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الثاني: جواز بيعها جملة بعروقها؛ وعزاه مالكء وبعض أصحاب الشافعي وأحمد» ورحح هذا 
القول وذكر له مأحذين: 

أولهما: أن بيع المقثاة بعروقها جملة قبل بدو صلاحها؛ هو قياس بيع الشجر بثمره؛ قبل بدو 
صلاحه يجوز تبعاً. 

وثانيهما: وهو أصح من الأول؛ أتما لم تدحل في نمي النبي . صلی الله عليه وسلم . عن بيع 
القمر قبل بدو صلاحه» معللاً ذلك بالاتی: 

١‏ . ال حاجة الداعية لذلك» وعدم إمكانية بيعها إلا جملة» وقد قرر أنه يجوز للحاحة ما لا 
يجوز بدوڪا. 

۲ . لاکن بيعها إلا كذلك» وبيعها لقطة لقطة متعذر أو متعسر مع التمييز مع انتفاء 
ذلك عا 

۳ . استقرار الشريعة على جواز بيع ما يحتاج إليه» وإن كان معدوماً؛ كالمنافع» وأجر الثمر 
الذي لم يبد صلاحه مع الأصل؛ والذي بدن ضلاخه مطلقاً. 

٤‏ . ما يترتب على منع بيع المقاثي جملة بعروقها من الفساد وا حرج أعظم من الفساد 
المترتب على بيعها جملة بعروقهاء فترتکب أحف المفسدتين لدرء أعظمهما. 

وبهذا يتبين أنه . رهه الله . بنى الحكم في ذلك على قواعد المصالح والمفاسد» وهو منه عملاً 
بمقتضاهاء وتطبيقاً لما تضمنته ودلت عليه. 


قصب السكر فيه نوع من الغرر وا حھالة وقد سكل ابن تيمية . رمه الله . عن حكم بيعه فأحاب 
قائلاً: " أما بيع قصب السكر فلا شبهة فيه إلا ما يذكر من كونه في قشره الذي يكون صوناً له؛ 
فبيعه كبيع ا حوز واللوز والباقلا في قشريه» وبيع ذلك جائز عند جماهير علماء المسلمين» وهو قول 
سلف الأمة» وعملها المتصل من لدن أصحاب رسول اللہ . صلی اللہ عليه وسلم . إلى هذا 
الزمان» ولا تتم مصلحة الناس إلا بذلكء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وا مد بن حنبل» وقول 
في مذهب الشافعي فإنه لما مرض أمر أن يشترى له باقلا أخضرء وذلك في مرض موته فهو 
متأحر عن نميه الذي في كتبه» وقد دل على ذلك أنه . صلی الله عليه وسلم . تمى عن بيع العنب 
حتى يسود وعن بيع الحب حت يشتد'» وذلك يدل على جواز بیع ذلك بعد اسوداده واشتداده» فیدل 
على جواز بيع الحب في سنبله» وهو من صور النزاع كالباقلا في قشريه» والذي كره بيع ذلك يظنه من 
الغرر الذي تھی عنه رسول الله . صلی الله عليه وسلم .» وليس الأمر كذلك؛ لوجهين: 

أحدها: أن المشترين يعلمون ذلك كما يعلمون كثيراً من المبيعات المتفق على جواز بيعها؛ بل 
علمهم بذلك أقوى من علمهم بكثير منها. 

والثانی: أنه لو فرض أن في ذلك جهلاً؛ فالشريعة استقرت على ما يحتاج إلى بيعه مع الغرر؛ ولهذا 
أذن النبي . صلی الله عليه وسلم . في بيع الثمار بعد بدو صلاحها مبقاة إلى كمال الصلاح ثم 
إنه بعد ذلك أمر بوضع الجوائح إذا أصابتهاء وأيضاً فإنه أذن في بيع العقار بقوله . صلی الله عليه 
وسلم .: "من كان له شرك في أرض» أو ربعة» أو حائط؛ فلا يحل له أن يبيع حت يؤذن شريكه 
فان شاء أحذ, وإن شاء ترك ٠"‏ وقد أجمع المسلمون على جواز بيع العقار مع أن أساس 


١‏ . أخرحه: أبو داود في سننه» کتاب: البیوعء باب: بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء (۳/ )١50‏ رقم (۳۳۷۳). والترمذي في 
سننه» كتاب: البيوع» باب: ما جاء كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء (۳/ )57٠0‏ رقم (۱۲۲۸). وابن ماحه قي سننه» 
كتاب: التجارات» باب: النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء (۳/ ۳۳۲) رقم (۲۲۱۷). وابن أبي شيبة في المصنف 
.۲۲۹۸۰()۱۱٦ /۷(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۱۹۲()۲۳) كلهم عن أنس . رضي الله عنه . وصححه على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح ابن ماحه (۲/ ۱۸) رقم (۲۲۰۸). 

۲ . أحرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: المساقاة» باب: الشفعة» (ہ/ 51) رقم (٤٤٢٦)ء‏ عن جابر بن عبد الله . رضي الله 
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الحیطان وداخلها مغيب» وكذلك أذن في بيع الثمار قبل بدو صلاحها تبعاً للأصل بقوله . صلی 
لله عليه وسلم . في الحديث المتفق عليه: " من باع نخلاً مؤبراً فثمرتھا للبائع إلا أن يشترط المبتاع " 
وذلك أن بيع الغرر تھی عنه لما فيه من الميسر والقمار المتضمن لأكل ا ال بالباطلء فإذا كان في بعض 
الصور من فوات الأموال وفسادها ونقصها على أصحابما بتحريم البيع أعظم ما فيها مع حله؛ لم بجز دفع 
الفساد القليل بالتزام الفساد الكثير؛ بل الواحب ما جاءت به الشريعة وهو: تحصيل أعظم الصلاحين 
بتفويت أدناهماء ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء والفتيا لا تحتمل البسط أكثر من هذا "' . 

وعند النظر في النص السابق جحد أن ابن تيمية . رحمه الله . حكى في بيع قصب السكر مذهبين: 
الأول: جواز البيع» وعزاه لجماهير العلماء وسلف الأمة. 

الثانی: منع البيع» وعزاه للشافعي» وناقشه في أدلته» ورحح المذهب الأول وهو الجواز» وبين أنه 
ليس من الغرر في شيء لحصول العلم عند المشترين والمعرفة التامة بذلكء ولأن الحاحة الشديدة 
يندفع بها الغرر اليسير كما تقدم» وبالتأمل في النص السابق بده . رحمه الله . قد بنی الحكم على 
قواعد المصالح والمفاسد فاعتبر هذه المسألة جزئية مندرحة تحت القاعدة الشرعية الكلية: ( تحصيل 
أعظم الصلاحين بتفويت أدنا ماء ودفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما )ء وقد وضح كيفية اندراجھا 
ضمن هذه القاعدة حين وازن بين الفساد المترتب على تحريم البيع» والفساد الحاصل مع حله» فقرر أن 
الأول أعظم من الثاني» ولذا بنی الحكم بجواز البيع دفعاً لأعظم الفسادين بالتزام أدناها. 

كما بين . رحمه الله . أن الشريعة قد استقرت على جواز بيع ما يحتاج الناس إلى بيعه مع وحود 
الغرر اليسير» وذكر شواهد هذا الأصل من السنة النبوية» وھذا يتضح أنه أعمل قواعد المصالح 
والمفاسد في بيان حكم هذه المسألة. 


١‏ . أحرحہ: البخاري في صحيحه» في مواضع عديدة: كتاب: البيوع» باب: من باع نخلاً قد أبرت أو أرضاً مزروعة أو بإجارة» 
)٠١7 /۳)(‏ رقم ٤(‏ ٢٢۲)ء‏ وكتاب: المساقاة» باب: الرحل يكون له مر» أو شرب في حائط أو في نخل» (۳/ )١15١‏ رقم 
(۲۳۷۹)» وكتاب: الشروط» باب: إذا باع نخلاً قد أبرت» (۳/ )۲١۷‏ رقم .)۲۷۱١(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: البيوع» 
باب: من باع نخلً عليها ثر» /٥(‏ 215 ۱۷) رقم .)۳۹۸٦()۳۹۸ ٣()۳۹۸۲(‏ عن عبد الله بن عمر . رضي الله عنهما .. 


۲ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ ٤۹٦۔ .)٤۹۲‏ 
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المسألة الخامسة 
بيع ما يؤخذ مكساً من الرؤوس والكوارع ( العظام ) 
المكس: دراهم كانت تؤحذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية» ويقال للعشار: صاحب 
مكسء والمكس: انتقاص الثمن ي البياعة» ومكس الشيء: نقص» ومكس الرحل: نقص في بيع 
ونحوه» وغلب استعماله على ما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراءء كما قال 
الشاعر: 
ففي كل أسواق العراق إتاوة ..... وٹی كل ما باع امرؤ مكس درهم 

أي : نقصان درهم بعد وحوبه . 
وقد سئل ابن تيمية . رحمه الله . عن هذه الأغنام التي تباع فيؤحذ مكسها من القصابين فيحتجر 
عليهم في الذبيحة في موضع واحد» ويؤحذ منهم أجرة الذبح» ثم بعد ذلك يؤخذ سواقطها مكساً 
ثانياً مضمناً ثم تطبخ وتباع» فهل هي حرام على من اشتراها للأكل أم لا ؟ وهل هذا التكسب 
فيها حرام أم لا ؟ 

فأجاب ما نصه: " هذه المسألة فيها نزاع: فمن الناس من يقول: هذا مال أذ من 
صاحبه بغير حق» وبيع بلا ولاية ولا وكالة فلم يصح بيعه؛ بل هو باق على ملك صاحبه» وقد 
طبخ هذا وبيع بغير إذنه فلا يجوز شراؤه» ومنهم من يقول: هذا مال ولاة الأمور؛ إما متأولين أو 
متعمدين للظلم» وإذا لم يردوه إلى أصحابه كانت المصلحة بيعه؛ لأن حبسه حتى يفسد ضرر لا 
يأمر به الشارع» ولو بيع ا مال بغير إذن صاحبه كان بيعه موقوفاً على إجازة المالك عند أكثر 
العلماء» وما باعه ولاة الأمر فلهم من الولاية على الأموال المجهولة التي قبضها نوابھم ما لیس 
لغيرهم» وقد تعذر بعد القبض معرفة مالك كل رأس والمصلحة بيعهاء وقسمة الأنمان بین 
المستحقين؛ فإن باعوها ولم یقسموا أثمانحا لم يكن على المشتري إثم؛ وانما الإثم على من ينع 
أصحابا أٹمانھاء كما لو باع ولي اليتيم» وناظر الوقف» وولي بيت المال» وم يصرف الثمن إلى 


١‏ . ینظر: الفراهيدي» كتاب العين (5/ ۳۱۷). الصاحب بن عباد, ا حیط في اللغة (5/ ۹۳ .)١‏ الأزهري» أبو منصور محمد 


بق امب تمذيب اللغة /١ ٠(‏ : ه)» تحقيق: محمد عوض مرعب: دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى» ۷۱ھ 
ابن سيده» ا حکم وا حیط الأعظم (5/ ۷۳۲)ء والمحصص له /١(‏ 57)» تحقيق: خليل إبراهم جفالء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط. الأولى»1١5‏ ١ه/‏ ٦۱۹۹ء.‏ الزبيدي» تاج العروس .)2١ 5 /١5(‏ الفيومي» المصباح ا نی .٥۷۷‏ 
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المستحقين فالإثم عليه؛ لا على الذي اشترى منه» ثم الذين اشتروها وإن كان الشراء فاسداً 
أحذت منهم أثمانها فهم يستحقون أثماتما التي أدوهاء وقد نص غير واحد من العلماء كأحمد 
وغيره على أن من اشترى شيئاً فظهر له أنه مغصوب ولم يعرف مالكه؛ فإن له أن يبيعه ويأحذ 
ثمنه؛ ولكن يتصدق بالربح» والطباحون الذين اشتروا الرؤوس وقد تعذر ردها: لحم أن يبيعوها 
ويأحذوا نظير أثماتما؛ إن لم يكن البيع الأول صحيحاء وحينئذ فيكون الشراء صحيحاًء وقد 
أجازوا البيع فيجوز على قول أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وا مد في أظهر الروايتين عنه» 
فهذه عدة مآحذ يحتج بھا من يجوز الشراء؛ فمن اشتراها واتبع هؤلاء لم ینکر عليه» ومن قامت 
عنده شبهة أو اعتقد التحريم فامتنع من شرائها لم ینکر عليه ولا يمكن القطع بتحريم مثل هذا؛ 
فإن كثيراً لا بد للمسلمين منه هو من هذا الباب يحتجر عليه ولاة الأمور يبيعونه للناس» ولا 
یمکن للناس أخذه إلا من أولفك ... وعلى كل التقديرين فبيعه خير لصاحبه وللمسلمين من أن 
يترك فيفسد ولا ينتفع به أحد» وحینعذ فإذا كان الأصلح على هذا التقدير بيعه كان للمشتري أن 
يشتريه» ويكون حلالاً له» والمشتري م يظلم أحداً؛ فإنه أدى الثمن ... وأصل هذا أن الله حل 
وعرٌ بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها بحسب الإمكان» وتقدم خير الأمرين بتفویت 
أدناهماء والله سبحانه حرم الظلم على عباده» وأوحب العدل؛ فإذا قدر ظلم وفساد» وم يمكن 
دفعه كان الواجب تخفيفه» وتحري العدل والمصلحة بحسب الإمكان "' . 

فنجد ابن تيمية . رحمه الله . في هذا النص يبين قولي العلماء في المسألة» وحجة كل قول» وقرر أن 
المسألة احتهادية» وأن من أحذ بأحد القولين لم ینکر عليه» ومع ذلك فهو يرحح القول بحواز 
البيع» معللاً ذلك بحاحة المسلمين الشديدة إلى ذلكء وأن المصلحة الراححة في بيعه» وهذا 
واضح في قوله بعد بيانه للمعجوز عنه واٹجھول وأن ذلك قد سقط التكليف به: " وعلى كل 
التقديرين فبيعه حير لصاحبه وللمسلمين من أن يترك فیفسد ولا ينتفع به أحدء وحينئذ فإذا كان 
الأصلح على هذا التقدیر بيعه كان للمشتري أن يشتريه» ويكون حلالاً له والمشتري الم يظلم 
أحداً؛ فإنه أدى الثمن ٠"‏ فهو يرحح جواز بيع هذه الأموال للمصلحة الراححة» المتعلقة 


بصاحب الحق وبعامة الناس» موضحاً أن المنع من البيع فيه ضرر عظيم حيث يفضي إلى فساد 


.)۲۷۱ /۲۹( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
المصدر السابق.‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الأموال» وضياع ال حقوقء مبيناً الأصل العظيم الذي بني عليه ا حکم؛ واندرحت هذه المسألة 
كجزئية في مضمونه» وهو أن اللہ جل وعرٌ بعث الرسل لتحصيل المصالح وتكميلها بحسب 
الإمكان» وتقديم خير الأمرين بتفويت أدناهماء والله سبحانه حرم الظلم على عباده» وأوحب 
العدل؛ فإذا قدر ظلم وفساد» ولم یمکن دفعه كان الواحب تخفيفه» وتحري العدل والمصلحة 
بحسب الإمكان» وبين أن قول من قال: " إن هذه الأموال لا تشترى» وأنه لا يحل لأحد أن 
ينتفع ملح ولا جلود ولا رؤوس ولا شعور ولا أصواف وغير ذلك مما يباع على هذا الوحه؛ كان 
المنع من ذلك من أعظم ضرر على المسلمين» وفساد في الدين والدنيا من أن يقال: بل حق 
المظلوم عند الظالم الذي قبض نمنھاء والمشتري اشتراها بحق فتحل له؛ فإنه إذا قيل هذا كان فيه 
حبر حق المظلوم بإحالته على الظالم» وحبر حق عموم الخلق بتمكينهم من الانتفاع بها بالأثمان؛ 
لا سيما وقد عرف أن أصحاب تلك الرؤوس ونحوها في نفس الأمر لا يكرهون بيعها إذ لا 
مصلحة لهم في إفسادها؛ فإذا بيعت فقد فعل ما يختارون فعله وما يرضونه؛ لكنهم لا يرضون أن 
تؤحذ اُٹھانھا منهم؛ بل يرضون أن تدفع إليهم الأتمان» وحينئذ فهم راضون بقبض المشتري لما 
وانتفاعهم بما؛ ولكن لا يرضون عمن باعها إلا بأن يعطيهم الثمن فيكون هو وحده ظلمهم لم 
يظلمهم المشتري فتكون له حلالاً ''۔ 

ثم بين نكتة المنع عند القائلين بالتحريم فقال: " ونكتة المنع أن ا حرم لما يقول: بيعت بغير إذن» 
ولا وكالة» ولا ولاية» وهذا ممنوع؛ بل يقال: هم يرضون بيعها وقد أذنوا في ذلك؛ ولكن لم يرضوا 
أن تؤخذ الأثمان» كما لو قدر أن شخصاً أذن لشخص فباع» وأخذ الثمن لنفسه؛ فا مالك راض 
بالبیع؛ دون قبضه الثمن له ولو قدر أن المالك لم يأذن في البيع؛ فمصلحته في الشرع تقتضي أن 
يباع؛ فهذا خير من أن يفسد» ولا يمكن أن يباع إلا على هذا الوحه» وأن يباع ويقبض الثمن 


. كائناً من كان . حير من أن يفسد؛ فإنه حينئذ يمكن مطالبة البائع بالثمن مع انتفاع الناس بماء 


Yi 


فابن تيمية كما هو واضح قد بنى رححان جواز البيع بمذه الصورة على قواعد المصلحة والمفسدة» 
والموازنة بين المفاسد» وبين المصالح» وأدرج هذه المسألة تحت القاعدة الكلية في حلب المصالح 


١‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۹/ ۲۷۱۔ ۲۷۲)۔ 


۲ . المصدر السابق (۲۹/ ۲۷۲)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ودفع المفاسد وأن كل مسألة تندرج تحت هذا الأصل الكلي ١‏ تقلع خير الخيرين بتفويت 
أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما ) فيجب مراعاة الموازنة بین خيريهاء أو شريهاء أو 


خحيرها وشرھاء وهذا عين الفقه وتقدیر المصالح والمفاسد فالقول الذي ارتضاه ابن تيمية هنا من 


جواز بيع هذه الأموال» مع منع الإنكار على من قامت عنده شبهة فامتنع من شرائهاء وهذا 
عين الفقه في دين اللہ وهنا يبرز علم العا م وبصيرته في النظر للأحكام والوقائع. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة السادسة 


ر ایم 

سثل ابن تيمية . رحمه الله . عن أيتام تحت يد وصي؛ وحم أخ من أم» وقد باع الوصي حصته 
على إخحوته؛ وذكر الملك كان واقعاً؛ ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصي منه إليهم: فهل يجوز 
البيع أم لا؟ 

فأجاب: " بيع العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاحة أو مصلحة راححة بينة؛ وإذا 
ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر؛ لأن في ذلك ضرراً لليتيم الآخر إن 
كان صادقاً؛ وضرراً للأول إن كان كاذباً "'. 
فنلاحظ هنا كيف بن . رحمه الله . هذه الفتوى على مقتضى المصالح والمفاسد» وبيان ذلك بالآتي: 
١‏ . بین أن الأصل عدم جواز بيع عقار اليتيم» أو ابتياعه له إلا لحاحة بينة» ومصلحة راححة» 
تخرج هذا الحكم عن الأصلء فجعل الحكم دائر على المصالح والمفاسد من حيث الرححان 
والغلبة» والوضوح والكثرة. 
۲ . منع من شراءه لليتيم إن كان غرض البيع الاستهدام» وعلل المنع بحصول المضرة لليتيم الذي 
اشتري له. 
۳۔ منع من بيعه لعدم الحاجة أو المصلحة الراححة» معللاً ذلك بحصول الضرر على اليتيم ببيعه» 
والشريعة حاءت بتحصيل المصالح ودرء المفاسد» وترحیح خير الخيرين» ودفع شر الشرين. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة السابعة 

حکم الاحتکار 
الاحتكار: أصله ا حکر. 
قال الخطابی . رحمه اللہ : " أصل ا حکر ا حمع والإمساك» ومنه اأخذ الاحتکار في الطعام ء وهو 
الاحتباس به طلب الغلاء ''.. وقال أيضاً: " ا حکر الماء ا مستنقع في غدیر أو وقبة من الأرض» 
أو نحوهاء وسمي حكراً لأنه كر فيه أي: يجمع ويحبس» ومنه: الاحتكار في الطعام» وهو 
الاحتباس به انتظار الغلاء "' . 
وقال ابن المطرز: "حكر: الاحتكار: حبس الطعام للغلاء والاسم: الحكرة 
فظهر أن الاحتكار حبس الطعام ليُنتظر به الغلاء» وامحتكر هو: الذي يشتري ما يحتاج إليه 
الناس» ويحبسه بقصد إغلائه عليهم. 
وفرقوا بين الاحتكار والادحار بأن الادخار: ا حبس والإمساك لمصلحة خاصة با مالك فقط 
بينما الاحتكار هو: حبس وإمساك فيه صلاح للممسك ولغيره . 
وقد اختلف الفقهاء في حكمه على أقوال متعددة» وتفاصيل لا يسع المقام لبسطهاء وحاصل ما 
نقل عنهم ما بی ۶ 
القسم الأول: احتكار محرم وهو على صورتين: 
الصورة الأولى: اعتبار الحاحة» وقصد إغلاء السعر على المسلمين» ويكون هذا فيما فيه عيش 
الناس وقوهم. 


2 


١‏ . الخطابي» أبو سليمان» مد بن محمد بن إبراهيم» غريب ا حدیث (٢/٦۱۳))ء‏ تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة 
أم القرى» مكة المكرمة» ٤١١‏ ١ه.‏ 

۲ . ينظر: المصدر السابق» .)٤۳۸/۲(‏ 

۳ . ابن المطرزء أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي» المغرب في ترتيب المعرب (۲۱۷/۱)ء تحقيق: محمود فاخوري 
و عبدالحميد مختار» مكتبة أسامة بن زید حلب» ط. الأولى» ۱۹۷۹٠ءم.‏ 

وينظر: الزمخشري؛ الفائق (4/9 5). النووي» تحرير ألفاظ التنبيه (۱/۱۱۸). ابن منظور» لسان العرب .)۲۰۸/٤(‏ الفيروز 
آبادي» القاموس ا لحیط )484/1١(‏ . الجرحان» التعريفات ص57 . 


٤‏ . ينظر» المناوي» زین الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن عليء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 


الاولى» 4١5‏ ١اه/‏ 19915١م.‏ 
ه . ينظر: الهلالي» سليم بن عيد» موسوعة المناهي الشرعية» (۲/ ۱۹۲))ء دار ابن عفان» القاهرة» مصرء ط. الأولى. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الصورة الثانية: ا حتکر ا خاطئ؛ وهو المتردد على السوق ليشتري ما يحتاحه المسلمون ويضطرون 
إليه» فيحتكره فيمنع غيره من الشراء» ويحصل بفعله ضرر وضيق. 

القسم الثاني: احتكار جائز» وهو على صورتين: 

الصورة الأولى: ادحار الأقوات التي تفيض عن حاجة الناس» وخاصة في موا مھا ليبيعها للناس 
عند ا حاجة إليها. 

الصورة الثانية: الجالب لبضاعة من خارج السوق ينتظر بها ارتفاع السعر. والله أعلم . 

والإمام ابن تيمية . رحمه الله . يذهب إلى حرمة الإحتكار عند حصول الضرر به» وحاجة الناس 
إليه» ويرى أن لولي الأمر إحبار ا حتکر على بيع ما عنده من الطعام بقيمة المثل» عند حصول 
حاجة الناس له» واضطرارهم إليه» حيث قال بعد بيانه لحكم تلقي السلع: " ومثل ذلك: 
الاحتكار لما يحتاج الناس إليه؛ روى مسلم في صحيحه عن معمر بن عبد الله أن النبي . صلی الله 
عليه وسلم . قال: ( لا يحتكر إلا خاطئ )'؛ فإن ا حتکر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه 
الناس من الطعام فيحبسه عنهم» ويريد إغلاءه عليهم» وهو ظالم للخلق المشترين» ولهذا كان لولي 
الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا 
يحتاج إليه» والناس في مخمصة؛ فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل» وهذا قال الفقهاء: من 
اضطر إلى طعام الغير أحذه منه بغير اختیارہ بقيمة مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره 
م يستحق إلا سعره "" 

ومن خلال ما سبق يمكن التوصل إلى أن ابن تيمية . رحمه الله . يشترط لحرمة الاحتكار ما يلي: 
١‏ . أن يشتري مالاً ويحبسه لغرض الغلاء» وهو فيما يحتاجه الناس. 


١‏ . ينظر: البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي» السنن الكبرى وف ذيله ا حوھر النقي »)٠-۲۹/٦(‏ مجلس دائرة 
المعارف النظامية الكائنة في الحند ببلدة حيدر آبادء ط. الأولى» 45 *١ه.‏ ابن قدامق المغني .)٠١٤/٤(‏ ابن حجرء الفتح 
(558/5). الصنعاني» محمد بن إسماعيل الأمير الكحلاني» سبل السلام شرح بلوغ ا رام (٣/٥۲)؛‏ مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي» ط. الرابعة» ۱۳۷۹ھ/ ٠197١م.‏ الشوكاني» نیل الأوطار (0/ه8*. ۳۳۸). العظيم آبادي» أبو الطيب محمد همس 
الحقء عون المعبود شرح سنن أبي داود -۲٢٢/۹(‏ ۲۲۸)» تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» المدينة المنورة» 
ط. الثانية» ۱۳۸۸ھ / 9548 ١م.‏ المناوي» فيض القدير (۱۸۲/۱) (۲۱۳/۳) زتره ؟). 


۲ . أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: المساقاة» باب: تحرم الاحتكار في الأقوات» )٢٥ /٥(‏ رقم .)57١5(‏ 


۳. ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ ۷۰۔ ٦۷)۔‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۲ . أن يكون ا ال امحتكر طعاماًء أي: قوتأء فخرج به ما سوى ذلك مما ليس بقوت كالعسل 
وعلف البھائم. 
۳ . اضطرار الناس إليه» وحاحتهم لما عند هذا ا حتکر. 
ويرى ۔ رهه الله اوخوب تدحل ولي الأمر» یا جبار ا حتکر على بيع ما عنده بقيمة المثل» دفعاً 
والإمام ابن تيمية . انطلق في تقريره لحكم هذه المسألة من مقاصد الشريعة الاسلامیق 
وبنى كل ما سبق على قواعد المصالح والمفاسد الموازنة بينها لا سيما قاعدة: يحتمل الضرر ا خاص 
لدفع الضرر العام» ووجه ذلك: 
أن في إجبار ا حتکر على إخراج ما ملكه وحبسه وبيعه بقيمة المثل ضرر حاصل عليه» 
لكنه أهون وأحف من الضرر الذي يلحق بعموم الأمة» فالأول: ضرر خاصء والثانی: ضرر عام 
وقواعد الشريعة الكلية وأصوهما العامة؛ تقتضی تحمل الضرر الخاص دفعاً للضرر العام» وهنا يبرز 
بوضوح مدى اعتماد ابن تيمية على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينها في تقرير هذه المسألة» 


والله أعلم. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثامنة 

حكم الحصر 
الحصر هو: احتكار البيع على مجموعة معينة من الناس» ويقع في زماننا على شركات الامتيازء 
وبعض الدول قد تلجأ إلى ذلك في بعض الأحيان» بصرف النظر عن الربح أو الفائدة المالية » 
ومثل هذا النظام يمكن البائعين من رقاب الناس المستهلكين» والضرر فيه واضح من جهتين: 
الأولى: الحصر عليهم» ومنع غيرهم من مزاولة البيع لتلك السلع بعينها. 
الثانیة: التمكن من رقاب الناس المستهلكين. 
وقد ناقش ابن تيمية . رحمه الله . هذه المسألة بناء على مقتضى المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء 
فأوحب بناء على ذلك التسعير فقال: " وأبلغ من هذا أن يكون الناس قد التزموا ألا يبيع الطعام 
أو غيره إلا أناس معروفون لا تباع تلك السلع إلا لهم؛ ثم يبيعوتما هم؛ فلو باع غيرهم ذلك منع 
إما ظلماً لوظيفة تؤحذ من البائع؛ أو غير ظلم؛ لما في ذلك من الفساد فهاهنا يحب التسعير 
عليهم بحيث لا يبيعون إلا بقيمة المثل» ولا يشترون أموال الناس إلا بقيمة المثل بلا تردد في ذلك 
عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه: فلو سوغ لهم 
أن يبيعوا بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا کان ذلك ظلماً للخلق من وجھین: ظلماً للبائعين الذين 
يريدون بيع تلك الأموال؛ وظلماً للمشترين منهم» والواحب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع 
الممكن منه؛ فالتسعير في مثل هذا واحب بلا نزاع وحقيقته: إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا 
بثمن المثل» وهذا واحب في مواضع كثيرة من الشريعة؛ فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا 
بحق: يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بيع ا مال لقضاء الدين الواحب؛ والنفقة الواجبة» 
والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق» ویجوز في مواضع؛ مثل المضطر إلى طعام 
الغير» ومثل الغراس والبناء الذي في ملك الغير؛ فإن لرب الأرض أن يأحذه بقيمة المثل لا باکٹر 
ونظائره كثيرة ''. 
وبالنظر في النص السابق نحد أن ابن تيمية . رحمه الله . عالح هذه المسألة من منظور مقاصدي؛ 
مبنی على تحقيق المصلحة» ودفع المفسدة بقدر الإمكان» وعلى مقتضى قاعدة: إذا تعارضت 


3 ينظر: السلمي» الاستصلاح عند شيخ الإسلام ابن تيمية» ص۳۱۸ . 
٢‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۷۷ ۷۸). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المصالح والمفاسد كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع 
احتمال أدناها: هو المشروع» وقاعدة: من ا حرمات ما يحصل لصاحبها منافع ومقاصد» ولكن 
تھی عنها لكون مفاسدها ومضارها راححة على تلك ا نافع والمقاصد, فاستحكام طائفة معينة 
على السوق» واحتكارهم البيع والشراء فيهم» فيه ضرر وظلم يلحق بعامة الناس» وق إلزامهم 
البيع بسعر معين وهو قيمة المثل ف البيع والشراء» دفع لهذا الظلم والضررہ فأفتى . مہ الله . 
بوحوبه بناء على ذلك. 

ووحه آخر: وهو أن يقال الأصل في الأموال حرية التصرف؛ وق إلزام هذه الطائفة بأن لا يبيعوا 
ولا يشتروا إلا بقيمة المثل؛ تقييد لحريتهم» وتحجيم لمطلق تصرفهم في ما يملكون وبما شاءواء 
وكيف شاءواء وهذا كما هو معلوم ضرر لاحق بھم؛ لكنه ضرر حاص يحتمل في سبيل دفع 
الضرر العام اللاحق بعموم الأمة في حالة تركهم وما هم عليه من الحصر والاحتكار» وهذا يتضح 
بناؤه . رمه الله . حكم هذه المسألة على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينها. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة التاسعة 


حکم التواطو في البيع 
قسم الإمام ابن تيمية . رحمه الله . حالات التواطؤ في البيع إلى ثلاث صور: 
الصورة الأولى: تآمر البائعين على المشترين طمعاً في الربح الفاحش. 
الصورة الثانية: تآمر المشترين على البائعين بأن لا يشتروا إلا بثمن بخس يهضم به سلع الناس. 
الصورة الثالثة: تآمر الطائفة المخحتصة بشراء وبيع أنواع معينة على هضم حقوق غيرهم وظلمهم. 
وقد ناقش . رحمه الله . هذه المسألة من منظور مقاصدي مبني على أساس مراعاة قواعد المصالح 
والمفاسد فأوحب التسعير في الصور الثلاث ضماناً لمصلحة البائع والمشتري فقال: " ولهذا منع 
غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه القسّام الذين يقسمون العقار وغيره بالأحر أن 
يشتركواء والناس محتاجون إليهم» ويغلو عليهم الأجر؛ فمنع البائعین الذين تواطئوا على ألا يبيعوا 
إلا بثمن قدروه أولى» وكذلك منع المشترين إذا تواطنوا على أن يشتركوا؛ فم إذا اشتركوا فيما 
يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس أولى أيضاً؛ فإذا كانت الطائفة التي تشتري نوعاً من 
السلع أو تبيعها قد تواطأت على أن يهضموا ما يشترونه فيشترونه بدون ثمن المثل المعروف؛ 
ويزيدون ما يبيعونه بأكثر من الثمن المعروف؛ وينموا ما يشترونه: كان هذا أعظم عدواناً من تلقي 
السلع» ومن بيع ا حاضر للبادي» ومن النحش؛ ويكونوا قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا 
إلى بيع سلعهم وشرائها بأكثر من ٹمن ا مثلء والناس يحتاحون إلى ذلك وشرائه وما احتاج إلى بيعه 
وشرائه عموم الناس؛ فإنه يجب أن لا يباع إلا بشمن المثل: إذا كانت الحاجة إلى بيعه وشرائه عامة "' 
فنلاحظ هنا أنه . رحمه الله . أوحب التسعير في الصور الثلاث» لدفع الضرر العامء موضحاً ومشيراً إلى 
أن ما يحتاحه الناس فالحاجة إليه عامة؛ ومصلحة التسعير راححة» وهذه المسألة مردها إلى القاعدة 
الكلية العامة: ( يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام )» وبيان ذلك: أن الأصل في الأموال حرية 
التصرف؛ وقي التسعير والإلزام بقيمة المثل؛ تقييد لحرية الملاك» وتحجيم لمطلق تصرفهم في ما 
يملكون وني هذا ضرر لاحق بھم؛ لكنه ضرر خاص يحتمل في سبيل دفع الضرر العام اللاحق 
بعموم الأمة في حالة تركهم وما هم عليه من التوطؤ على البيع» وبحذا يتضح بناؤہ . رحمه الله . 
حكم هذه المسألة على مقتضى قواعد المصالم والمفاسد والموازنة بينهاء وهو أيضاً ُد التواطؤ في 


.١‏ ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ ۷۸۔ ۷۹)۔ 


ومهہ المسالع والمفاسد وتطبيفاته فد ] 


لإمام 


التسعير فيهاء مراعاة منه لمقاصد الشريعة» وإعمالاً بقواعد المصالح والمفاسد. 


الشارع هذه الأنواع ھی الظلم والعدوان؛ وهى موحودة وزيادة تی حالاات التواطقٌ ؛ فلذا أوحب 


أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 
قد نحت عن هذه المعاملات» فالتواطق في نظره أولى بالنهي منها؛ لأن العلة التي من أحلها 


حرم 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة العاشرة 
حكم التسعير 

تناول الإمام ابن تيمية . رحمه الله . حكم التسعير» وبين ضوابطه» ومتى يجوز ومتى لا يجوز 
ومنطلق كلامه في ذلك كله مراعاة مبدأ المصالح والمفاسد» وإعمالاً لقواعده» وموازنة بين طرفيه» 
فكان كلامه متلائم مع مقاصد الشريعة العامة» وسنورد هنا كلامه المتعلق بذلك نما له علاقة 
بقواعد المصالح والمفاسد: 

ارڈ التسعير للضرورة: 

تناول . رحمه الله الكلام حول ذلكء وما جاء عنه قوله: " الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق: 
يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع؛ مثل بيع ا مال لقضاء الدين الواحب» والنفقة الواحبة» 
والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق» ویجوز في مواضع؛ مثل المضطر إلى طعام 
الغير» ومثل الغراس» والبناء الذي في ملك الغير؛ فإن لرب الأرض أن يأحذه بقيمة المثل لا 
باکش ونظائره كثيرة " 

وقال في موضع آخر: " وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس» وغير ذلك من مصلحة عامة: لیس 
الحق فيها لواحد بعينه؛ فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وحب عليه البيع أولى من تقديره 
لتكميل الحرية؛ لکن تكميل الحرية وحب على الشريك المعتق؛ فلو لم يقدر فيها الثمن لتضرر 
بطلب الشريك الآخر ما شاءء وهنا عموم الناس عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم؛ فلو 
مكن من يحتاج إلى سلعته أن لا يبيع إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظم» ولهذا قال الفقهاء: إذا 
اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثل؛ فيجب الفرق بين من عليه أن يبيع» 
وبالتأمل في النصين السابقين نحد أنه . رهه الله . يرى وحوب التسعیرء وانتزاع الملكية بقيمة الملك 
عند الضرورة» وكل هذا دفعاً للضرر العام اللاحق بعموم الأمة» إذا تحققت المصلحة الراححة منه» 


ويُعد هذا جزئية مندرحة تحت قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامء وبيانه أن يقال: 


.)۷۷ /۲۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 


؟ . المصدر السابق (۲۸/ .)1١3١ 3٠٠١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الأصل في الأموال والممتلكات حرية التصرف؛ وني التسعير والإلزام بقيمة المثل؛ تقييد لحریة 
الملاك» وتحجيم لمطلق تصرفهم في ما بملکونء وفي هذا ضرر لاحق بھم؛ لكنه ضرر حاص يحتمل 
في سبيل دفع الضرر العام اللاحق بعموم الأمة في حال إبقائهم على ما هم عليه» ويرى أن تقدير 
الثمن هنا أولى من تقديره في تكميل الحرية» معللاً ذلك أن الضرر فيها يلحق بشخص معين؛ 
بنما هو هنا لاحق بعامة الناس» وقد أوحب الشارع إخراج الشيء من ملك مالكه بثمن المثل 
لمصلحة جزئية؛ وهي تكميل الحرية» فيكون إخراجه هنا أولى وأوضح للمصلحة العامة؛ أو 
الضرورة» وبھذا يتضح بناؤه . رحمه الله . حكم هذه المسألة على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد 
والموازنة بينها. 

ثانا اسھی ا 

تناول . رحمه الله . هذه المسألة وأفتی فيها بوجوب التسعير متى تحققت حاجة الأمة له حيث قال: 
" وما احتاج إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب أن لا يباع إلا بثمن المثل: إذا كانت ا حاجة 
إلى بيعه وشرائه عامة "" 

وبين في موضع آخر فقال: " وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد؛ من 
سلاح» وحسر للحرب» وغير ذلك؛ فيستعمل بأحرة المثل لا يمكن المستعملون من ظلمهم» ولا 
العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاحة إليهم» فهذا تسعير في الأعمال» وأما في 
الأموال؛ فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد؛ فعلى أهل السلاح أن يبيعوه بعوض المثل» ولا 
یمکنون من أن يحبسوا السلاح حت يتسلط العدوء أو يبذل لهم من الأموال ما یختارونء والإمام 
لو عين أهل الجهاد للجهاد تعين عليهم؛ كما قال النبي . صلی الله عليه وسلم . ( وإذا استنفرتم 
فانفروا ) أخرحاه في الصحیحین'ء وقي الصحيح أيضاً عنه أنه قال: ( على المرء المسلم السمع 


١‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۷۹)۔ 


۲ . أخرحه: البخاري في صحيحه» في مواضع منها: كتاب: الصيد» باب: لا يحل القتال بمكة» (۱۸/۳) رقم (٣۱۸۳)؛‏ 
وكتاب: الجهاد والسير» باب: فضل الجهاد والسير» (5/ ۱۷) رقم (۲۷۸۳)ء وباب: وحوب النفير وما يجب من ال ھاد والنية» 
/٤(‏ ۲۸) رقم (٢۲۸۲)ء‏ وباب: لا هجرة بعد الفتح» /٤(‏ 45) رقم (۳۰۷۷). ومسلم في صحيحه» كتاب: الحج» باب: 
تحريم مكة وصيدها وخلاھا وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوامء /٤(‏ ۱۷۷) رقم .)۳۳٣۸(‏ وكتاب: الإمارة» باب: 
المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى: ( لا هجرة بعد الفتح )» )۲۰٢ /٦(‏ رقم .)٦۹٤٤(‏ 

عن ابن عباس . رضي الله عنهما .. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


والطاعة في عسرہ ويسره؛ ومنشطه» ومكرهه» وأثرة عليه)'؛ فإذا وحب عليه أن يجاهد بنفسه 
وماله: فكيف لا يجب عليه أن يبيع ما يحتاج إليه في الجهاد بعوض المثل ؟ "' . 

وقال أيضاً في صدد كلامه على وحوب التسعير على الطحانين والخبازين ما نصه: " والمقصود 
هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى الطحانين والخبازين فهذا على وحهين: 

أحدها: أن بحتاجوا إلى صناعتهم؛ كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت؛ فهؤلاء يستحقون 
الأحرة» وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأحرة 0 من الصناع. 

والثاني: أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع؛ فیحتاجوا إلى من يشتري الحنطة ويطحنها؛ وإلى من يخبزها 
ويبيعها خبزاً؛ الحاجة الناس إلى شراء الخبز من الأسواق؛ فهؤلاء لو مكنوا أن يشتروا حنطة الناس 


الحلوبة» ويبيعوا الدقيق والخبز بما شاءوا مع حاحة الناس إلى تلك الحنطة؛ لكان ذلك ضرراً 


عظيماً؛ فإن هؤلاء تحار تحب عليهم ركاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء المسلمين؛ 
وسواء اشترى طعاماًء أو ثیابا أو حيواناً» وسواء كان مسافراً ينقل ذلك من بلد إلى بلد؛ أو كان 
ضا به حبسه لك وقت النفاق؛ أو کان مدیراً يبيع دائماً ویشتر: يشتري كأهل ا حوانیت؛ فهؤلاء 
كلهم تحب عليهم ركاة التجار» وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاحة الناس إلى 
ذلك اك تقدم؛ أو دخلوا فیا ود إل :النامن دح غير بال لواحد منهم بعينه؛ 
يربحون ا بالمعروف من غير إضرار بھم؛ ولا بالناس "" 

وهو . رهه الله ےم يطلق القول بوجوب التسعير عند الحاجة العامة بل قيده بقدر ما تندفع به 
الحاحة وقي هذا يقول: " وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس؛ بحيث يشتري 


١‏ . أخرجه: البخاري في صحيحه. كتاب: الفتن» باب: قول النبي . صلی الله عليه وسلم .: (سترون بعدي أموراً تنكروتما) (5/ )٢۰۹‏ رقم 
.)۷۰۵٥٢(‏ عن حذيفة . رضي الله عنه . بلفظ: بايعنا رسول الله . صلی الله عليه وسلم . على السمع والطاعة».. ومسلم في 
صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: وحوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحرعها في المعصية» (5/ 5 )١‏ رقم (4870)» عن 
أبي هريرة . رضي الله عنه . بلفظ: (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك). 


۲. ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ 85 ۸۷)۔ 


۳ . المصدر السابق (۲۸/ 89 ۹۰). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى تسعيرء وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير 
العادل سعر عليهم تسعير عدل؛ لا وکس ولا شطط "'. 

وعند النظر في متفرقات كلام ابن تيمية . رحمه الله . في هذا المقام بحد أنه یوحب التسعير» وانتزاع 
الملكية عند حاجة عامة الناس إلى ذلك؛ ومع ذلك فإنه يقيده بقيد ما تندفع به حاجة الناس» 
لأن الأصل في هذا الباب أن الناس لمم حرية التصرف في أموالهم وممتلكاتمم» ولا يجوز أخذها من 
غير طيب أنفسهم إلا أنه . رحمه الله . لما رأى حاجة الناس تشتد لذلك» أوحب التسعير في 
الأموال والأعمال لدفع ا حرج والضرر العام» ولسد حاحة الناس لذلك ولأن مصلحتهم لا تتم 
إلا بذلك» وكل هذا منه جرياً على مقتضى المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وتمشياً مع مقاصد 
الخاص من أجل دفع الضرر العام كما استدل أيضاً بایجاب الشارع طاعة ولي الأمر في الجهاد 
بالنفس ولمال» وهما أعظم من وحوب طاعته في بيع ما يحتاج الناس إليه بقيمة المثل؛ فمن باب 
أولى وجوب طاعته ف البيع بثمن المثل» والعلة الجامعة بينهما حصول المصلحة» ودفع المفسدة» 
1 يقف الإمام ابن تيمية . رحمه الله . عند بيان موقف الشريعة الإسلامية؛ من رعاية مصلحة 
الناس بتحديد الأسعار» وتقييد حرية التصرف للمالك؛ وإجباره عن التحلى عن ملكه عند وجود 
الضرورة» أو تحقق الحاحة» بل توسع في الكلام على الأسعار فيما يتعلق بالعمل الإنساني» وأجرة 
العمال» وبين أحقية ولي الأمر» وصلاحيته ی التدحل ف ذلك» وسنتناول الحديث حول ذلك 
من خلال کر نصوصه الدالة على ذلك» وتوجيههاء ومناقشتها. 

قال . رحمه الله .: " والمقصود هنا: أن هذه الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم جا 
غير الإنسان صارت فرض عين عليه لا سيما إن كان غيره عاجزاً عنها؛ فإذا كان الناس حتاحین 
إلى فلاحة قوم» أو نساحتهم, أو بنائهم صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا 
عنه بعوض المثل» ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل» ولا يمكن الناس من 
ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم كما إذا احتاج ا ند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم 


.)١ /٢۸( ابن تيمية» بحموع الفتاوی‎ .١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


من صناعته الفلاحة بأن يصنعها لهم: فان الجند يلزمون بأن لا يظلموا الفلاح كما ألزم الفلاح 
أن يفلح للجند ا 

وف موضع آخر قال: " والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر أهل الصناعات على ما تحتاج إليه 
الناس من صناعاتم؛ کالفلاحة والحياكة» والبناية؛ فإنه يقدر أجرة المثل؛ فلا يمكن المستعمل من 
نقص أحرة الصانع عن ذلك» ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه 
العمل؛ وهذا من التسعير الواحب» وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع هم آلات الجهاد من 
سلاح وجسر للحرب» وغير ذلك؛ فيستعمل بأحرة المثل لا يمكن المستعملون من ظلمهم» ولا 
العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع ا حاجة إليهم؛ فهذا تسعير في الأعمال "". 

وقال عند ذكره الحاحة إلى الخبازين والطحانين: " والمقصود هنا أن الناس إذا احتاجوا إلى 
الطحانين والخبازين فهذا على وجھین: 

أحدهما: أن يحتاحوا إلى صناعتهم؛ كالذين يطحنون ويخبزون لأهل البيوت؛ فهؤلاء يستحقون 
الأحرة» وليس لم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا بأحرة المثل كغيرهم من الصناع..." . 

وعند النظر فيما تقدم من النصوص السابقة يتبن أن ابن تيمية . رحمه الله . يرى ما يلى: 

١‏ . أن الأعمال الحرفية» كالصناعة» والبناية» والحياكة» والفلاحة» والنساحة وغيرها؛ فرض على 
الكفاية. 

٢‏ أن هذه الأعمال تصير فرض عين إذا تعينت على الشخصء أي: أن يكون الناس في حاجة 
عامة» أو ضرورة إليهاء وتعينت عليه؛ بحيث لا یوحد من يقوم بھا غيره. 

٣‏ . أن لولي الأمر» ومن له سلطة على الناس» إحبار الصناع على العمل» عند تعينهم إذا امتنعوا 
بأحرة المٹل؛ فلا يمكن الصناع من المطالبة بزيادة عوض المثل» ولا يمكن المستعملين من ظلم 
الصناع بإعطائهم أقل من أجرة المثل؛ دفعاً للضرر العام» ومراعاة للمصلحة الراجحة المترتبة على 
إحبارهم على العمل بأحرة المثل» وكل هذا منه إعمالاً لمقاصد الشريعة» واستدلالاً بقواعد المصالح 
والمفاسد كقاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العامء وبيان ذلك: أن في إحبار الصناع 


١‏ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۸۲)۔ 
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على العمل بأحرة محددة ضرراًء يتمثل في إجبارهم على العمل» وي تحديد أجرة المثل؛ وقد يكون 
ف هذا إيذاء للنفوس البشرية بتقييد حريتهاء وإجبارها؛ ولكن هذا الضرر يلحق شخصاً معيناً أو 
طائفة معينة» وعند مقارنة ذلك بالضرر العام اللاحق بعامة الخلق» إذا امتنع الصناع من العمل 
مع ال حاجة العامة» أو طلبوا أكثر من أجرة المثل؛ يهون الأمر» ويصغر الخطب» والشريعة حاءت 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا تعارضت المصالح والمفاسد كان 
تحصیل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو 
المشروع» وقررت أن من الحرمات ما یحصل لصاحبها منافع ومقاصد» ولكن كمي عنها لکون 
مفاسدها ومضارها راححة على تلك المنافع والمقاصد. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الحادية عشر 

تناول الإمام ابن تيمية . رمه الله . أحكام انتزاع الملكية الخاصة بقيمة المثل إذا اقتضت الضرورة 
ذلك» أو دعت إليه حاجة عامة الناس» وسنتناول نصوصه في ذلك مع المناقشة والتوضيح. 
قال. رحمه الله .: " ... ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند 
ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة. فإنه يحبر على بيعه للناس 
بقيمة المثل» ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أحذه منه بغير اختياره بقيمة مثله» ولو 
امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره» ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم 
لا جوز» ومنه ما هو عدل جائز؛ فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا 
يرضونه؛ أو منعهم مما أباحه الله هم: فهو حرام» وإذا تضمن العدل بین الناس مثل إكراههم على 
ما يحب عليهم من المعاوضة بثمن المثل؛ ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل: 
فهو جائز؛ بل واحب " . 

وقال أيضاً: " وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه؛ فهنا يؤمرون بالواحب؛ 
ويعاقبون على تركه» وكذلك من وحب عليه أن يبيع بثمن المثل؛ فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه؛ 
فهنا يؤمر بما يحب عليه؛ ويعاقب على تركه بلا ريب "' . 
وقال في موضع آخر: " فإذا كان الشارع يوحب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل 
حاجة الشريك إلى إعتاق ذلك؛ وليس للمالك المطالبة بالزيادة على نصف القيمة؛ فكيف ممن 
كانت حاجته أعظم من الحاحة إلى إعتاق ذلك النصيب؟ مثل حاجة المضطر إلى الطعام؛ 
واللباس» وغير ذلك " . 
وقال أيضاً: " الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق: يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع مثل بیع 
المال لقضاء الدين الواحب» والنفقة الواجبة» والإكراه على ألا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا 
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بحق» ویجوز في مواضع؛ مثل المضطر إلى طعام الغير» ومثل الغراس» والبناء الذي في ملك الغير؛ 
فإن لرب الأرض أن يأحذه بقيمة المثل لا بأكثر» ونظائره كثيرة "'. 
وبتدبر النصوص السابقة نحد أن ابن تيمية . رحمه الله . يرى وحوب انتزاع الشيء من 

مالكه بالقوة عند الضرورة» أو تحقق ا حاجة العامة؛ كحاحة الناس إلى الأقوات» أو الضرورة 
الخاصة؛ کحاجة ا مسافر والحاج إلى طعام غيره» إذا لم يوحد غيره» فليزم بيعه بقيمة المثل» وهو 
يقرر أيضاً إحباره على البيع» ومعاقبة من امتنع عند تعينه عليه» ومعلوم أن هذا حلاف الأصل 
المتقرر من حرية تصرف المالك في ملكه»ء وتسلطه عليه؛ فلا يحل أذ شيء منه إلا عن طيب من 
نفسه» وهو يرى وحوب الإجبار على البيع بقيمة المثل» ونزع الشيء من ملك صاحبه عند 
امتناعه دفعاً للضرر العامء أو سداً للحاجة التي تلحق عموم الأمة» وهذا كله مبني على قواعد 
المصالح والمفاسد» كقاعدة: يحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» وإذا تعارضت المصالح 
والمفاسد كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال 
أدناها: هو المشروع» وأن من ا حرمات ما بحصل لصاحبها منافع ومقاصد» ولكن تمي عنها لكون 
مفاسدها ومضارها راححة على تلك المنافع والمقاصد. 

وبيان ذلك: أن الإحبار على البيع» ونزع الملكية بالقوة ضررء ولكنه حاص بفرد أو طائفة 
من الناس» فيهون تحمله في سبيل دفع الضرر اللاحق بعامة الخلق» إذا لم نوحب نزع الملكية 
بقيمة المثل» ويحذا يتضح شديد اعتناء الإمام ابن تيمية . رحمه الله . بقواعد المصالح والمفاسد 
والموازنة بينهاء وهو منهج سار عليه في تقرير الأحكام الشرعية» فكانت فتاويه غاية في الدقة» 
وعمقاً في الاستدلال. 
وقد تناول أيضاً مسألة انتزاع منافع الأشياء المملوكة بأجرة المثل فقال ما نصه: " فهنا أوحب عليه 
إذا لم يتبرع جا أن يبيعها؛ فدل على وحوب البيع عند حاجة المشتري» وأين حاحة هذا من 
حاجة عموم الناس إلى الطعام ؟ ونظير هؤلاء الذين يتجرون ني الطعام بالطحن والخبز» ونظير 
هؤلاء صاحب ا حخانء والقيسارية» وا حمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك» وهو إنما ضمنها 
ليتجر فيها؛ فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم يحتاحون لم يمكن من ذلك» وألزم ببذل 
ذلك بأحرة المثل؛ كما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيهاء والذي يشتري الدقيق 
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ویخبزہ ليتجر فيه مع حاجة الناس إلى ما عنده؛ بل إلزامه ببيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى؛ بل 
إذا امتنع من صنعة الخبز والطحن حت يتضرر الناس بذلك ألزم بصنعتها كما تقدم» وإذا كانت 
حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم بحتج إلى 
تسعیں وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل؛ لا 
وكسء ولا شطط "" 
فنص على وجوب انتزاع منافع الأشياء المملوكة إذا دعت الضرورة لذلك» أو تعينت حاحة عموم 
الأمة لٰاء وكل هذا لدفع الضرر العام» ولو لحق أمثال هؤلاء الملاك الضرر والأذية» لأن الشريعة 
راعت تقديم المصالح العامة على المصالح ا خاصةء وجاءت بدفع أعظم المفسدتين بارتكاب 
أخفهماء وكلامه . رهه الله . دليل تضلعه بعلوم الشريعة» وإدراكه لمقاصدها وقواعدها التي جاءت 
مراعاة لمصالح العباد في العاجل والآحل. 
وما يدل على دقة فهمه» ورحاحة عقله» وسعة علمه أنه قسم المنافع الواحب بذھا إلى 

منافع أبدان ومنافع أموال؛ حيث قال: " والمنافع التي يجب بذلا نوعان: منها ما هو حق المال؛ 

كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي» ومنها ما يجب لحاجة الناس» وأيضاً فإن بذل منافع 
البدن يجب عند الحاحة كما يجب تعليم العلم» وإفتاء الناس» وأداء الشھادق والحكم بينهم؛ 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد» وغير ذلك من منافع الأبدان؛ فلا يمنع وحوب بذل 
منافع الأموال للمحتاج؛ وقد قال تعالى : چڑ ولا یب ہدام إا ما چ وقال: + ولا يأب 
يك ڪا كما عَلَمَهُ اب (البقرة: ۲( ". 
وقال أيضاً: " فأما إذا قدر أن قوماً اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان إذا لم يجدوا مكاناً يأوون 
إليه إلا ذلك البيت» فعليه أن يسكنهم» وكذلك لو احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يستدفئون بها من 
البردء أو إلى آلات يطبحون بماء أو يبنونء أو یسقون؛ يبذل هذا جانا وإذا احتاجوا إلى أن 
يعيرهم دلوا يستقون به» أو قدراً يطبحون فيهاء أو فأساً يحفرون به» فهل عليه بذله بأجرة المثل لا 
بزيادة؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره» والصحيح وجوب بذل ذلك محاناً إذا كان 
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صاحبها مستغنياً عن تلك المنفعة وعوضها؛ كما دل عليه الکتاب والسنة "'ء وسرد الأدلة 
والشواهد على ذلك. 
وبالنظر قي هذه النصوص بحد أن ابن تيمية . رحمه الله . يرى وحوب انتزاع منافع الأموال؛ كمنفعة 
الحمام» والخان» والثياب» والبيوت» ومنافع الأبدان؛ كتعليم العلم» وأداء الشهادة وغير ذلك. 
كما يقرر وحوب إجبار أصحاب تلك ا نافع على ذلك إذا امتنعوا بأحرة المثل. 
وهذه الفتوى كما هو ظاهر مبنية على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينها كقاعدة: (الشريعة 
جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها)» وقاعدة: (إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال 
أدناها: هو المشروع)» وقاعدة: ( من ا حرمات ما يحصل لصاحبها منافع ومقاصد» ولكن نمي 
عنها لكون مفاسدها ومضارها راححة على تلك ا نافع والمقاصد ) وقاعدة: ( يحتمل الضرر 
الخاص لدفع الضرر العام ). 

وتوجيه ذلك أن يقال: لا شك أن في انتزاع منافع هذه الأشياء بأجرة المثل ما فيه ضرر 
بين على المالكين» يتمثل في تحديد حريتهم» وتحجيم تصرفاتهم» وإكراههم على بذل منافع 
أموالحم وأبدانحم بأجرة معينة» مع أن الأصل المعلوم من نصوص الشريعة هو حرية تصرف المالك 
في ملكه» وكذلك منافع بدنه» ولكن عند المقارنة بحد أن هذا الضرر يهون تحمله في مقابل دفع 
الضرر العام» وا حرج الذي يلحق بعموم الأمة» لو م تنتزع هذه المنافع بأجرة المثل. 
ونصوص الشريعة كلها توحب دفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأحف» وكذا يتبين أن ابن تيمية 
رحمه الله . بنی هذه المسألة على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد ولموازنة بیٹھاء ومراعاة مقاصد 
الشريعة» وقواعدها العامة. والله أعلم. 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 

الوقف من عقود التبرعات في الشريعة الإسلامية» وا مقصود به الإرفاق والإحسان إلى الفقراء 
والمساكين» وذوي ا حاجات والحاهدين» وكل هذا رغبة بما عند الله من الخير والفضلء ولا كان 
لمال أعز شيء على النفوس» كان المتبرع به عنده من حب الخير والطمع في الثواب الأخروي ما 
يجعله يفعل ذلك» عن طيب نفس وسخاء عطاء. 

وقد رعّبت الشريعة في الوقف في أحاديث كثيرة» ورثّبت عليه الأحور المتضاعفة» ولذا وحد 


الحبس في سبيل الله في أمة الإسلام» دون الجاهلية» ولذا قال الشافعى . رحمه الله 11" وال مسن 


1 


أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضاً تبرراً بحبسهاء وإنما حبس أهل الإسلام "'. 
والوقف في اللغة: مصدر وقف» يقف» بمعنى حبس» يقال: وقفت الدار» أي حبستها في سبيل اللہ 

وله في الشرع تعاريف متعددة من أحسنها: تحبيس مالك مطلق التصرف» ماله المنتفع به مع بقاء عينه» 
بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته» يصرف ريعه إلى جهة بر وتسبيل المنفعة تقرباً إلى الله تعالى '. 
والوقف في الشريعة الإسلامية له أحكامه ومسائله التي دلت عليها الأدلة وتكلم فيها أهل العلم 
تأصيلاً وتفريعاً» ومن هؤلاء العلماء ابن تيمية . رحمه الله . فقد تكلم على مسائل الفقه في كثير 
من كتبه وفتاويه» وببى جملة من أحكامه على قواعد المصالح والمفاسد» وسنتطرق إلى بعضها في 
هذا الفصل . إن شاء اللہ تعا ی . فا ی المقصود: 


١‏ . الشافعي» محمد بن إدريس» الأم (4/ 57). دار المعرفة» بيروت» ط. الثانية» ۱۳۹۳ھ. 

۲ . ينظر: الجرحاني» التعريفات» ص۳۲۸. القونوي» أنيس الفقھاءء ص .7١‏ الفيومي» المصباح المنير» ص11۹ . 

٣‏ . ينظر: المرداوي» علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان» الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل (5/7)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ . البعلي» محمد بن أبي الفتح الحنبلي» 
المطلع على أبواب الفقه» ص 2585 تحقيق: محمد بشير الأدلي» المكتب الإسلامي» بيروت» 50١‏ ١ه/‏ ١98١م.‏ الحجاوي» 


شرف الدين موسى بن أحمد بن موسىء الإقناع في فقه الإمام ا مد بن حنبل (۳/ ۲)ء تحقيق: عبد اللطيف محمد موسی 


السبكي» دار المعرفة بيروت» لبنان. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الأولى 


حكم تغيير شروط الوقف 

ذهب ابن تيمية . رحمه الله . إلى جواز تغيير شروط الواقف إذا تعلقت ما هو أصلح» 
فقال: " ويجوز تغییر شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه» وإن اختلف ذلك باختلاف الزمانء 
حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية» واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند» وإذا وقف على 
مصالح الحرم وعمارته؛ فالقائمون بالوظائف التي يحتاج إليها المسجد من التنظيف والحفظ والفرش 
وفتح الأبواب وإغلاقها ونحو ذلك يجوز الصرف إليهم " . 
وعند التأمل في النص المذكور ندرك أنه . رحمه الله . یجیز تغيير شروط الواقف بناء على المصلحة» 
ومراعاة لما هو أصلح» وبحسب ا حاجة الداعية لذلك» ومن ذلك حاجة المسلمين إلى الجهاد 
والسلاح» فالمصلحة فيه واضحة والحاحة إليه ماسة لدفع العدوء وهذا أصلح من حاجة الفقهاء 
والصوفية لهذا الوقف» وهذا منه إعمالاً لقواعد الموازنة بين المصالح بعضها مع بعض كقاعدة 
تحصیل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتقدعم خير الخيرين» فصرف الوقف حسب شروط 
الواقف فيه مصلحة متمثلة بتنفيذ شرط الواقف» ونفع الوقف؛ ولكن عند صرفه في مصلحة 
المسلمين كمصلحة الجهاد ودفع العدوء يظهر رححانه على ما تقدم فالمصلحة هنا أعظم من 
المصلحة السابقةء ولذا فهي 072 بالتتحصيل» وابن تيمية هنا راعى تحصیل الأصلح» وتقدم أعظم 
المنفعتين» وهذا إعمالاً منه بقواعد الموازنة بين المصالح» ولذا أنكر على الذين لا يرون ذلك وأبطل 
استدلالهم بأن شروط الواقف كشروط الشارع في اللزوم فقال: " وقول الفقهاء نصوص الواقف 
كنصوص الشارع» يعني في الفهم والدلالة لا في وحوب العمل " . 


.)579 الفتاوى الكبرى (ہ/‎ »٥ ۰ 3 ابن تيمية» الاختيارات الفقهية» ص‎ . ١ 


۲ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (ہ/ »)٤۲۹‏ الاختيارات الفقهية» ص۹٠٠‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثانية 

تصرف الناظر على الوقف يكون بحسب المصلحة الشرعية 
قرر العلماء أن الولاية على الوقف حق مقرر شرعاً على كل عين موقوفة» إذ لابد للموقوف من 
متولٍ يدير شؤونه ويحفظ أعيانه» وذلك بعمارتھا وصیانتھاء واستغلال مستغلاته على الوحه 
المشروع» وصرف غلته إلى مستحقيه على مقتضى كتاب الوقف والدفاع عنه والمطالبة بحقوقه 
كل ذلك حسب شروط الواقف المعتبرة شرعاً» واشترط الفقهاء في ناظر الوقف شروطاً عدة منها 
ما هو محل اتفاق بينهم» ومنها ما هو محل اخحتلاف» وبحمل هذه الشروط هي: 
الإسلام» والبلوغء والعقلء والعدالة» والكفاية . 
والقاعدة العامة فيما يجوز لناظر الوقف من التصرفات هي أن لمتولي الوقف أن يعمل كل ما فيه 
فائدة للوقف ومنفعة للموقوف عليهم, مراعياً في ذلك شروط الواقف المعتبرة شرعاً» وقد تطرق 
ابن تيمية . مہ الله تعالى . إلى وظيفة الناظرء وبين أن تصرفه لابد أن يكون وفق المصلحة 
الشرعية» فقال ما نصه: " الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة 
الشرعية» وعليه أن يفعل الأصلح» فالأصلح» وإذا جعل الواقف للناظر صرف من شاءء وزيادة 
من أراد زيادته ونقصانه» فليس للذي يستحقه بهذا الشرط أن يفعل ما يشتهيه» أو ما يكون فيه 
اتباع الظن» وما تموى الأنفس؛ بل الذي يستحقه بمذا الشرط أن يفعل من الأمور الذي هو خير 
ما يكون إرضاء لله ورسوله» وهذا في كل من تصرف لغيره بحكم الولاية» كالإمام» والحاكم» 
والواقف» وناظر الوقف» وغيرهم: إذا قيل: هو خير بين كذا وكذاء أو يفعل ما شاءء وما رأی 
فإنما ذاك تخيير مصلحة, لا تخيير شهوة. 
والمقصود بذلك أنه لا يتعين عليه فعل معين» بل له أن يعدل عنه إلى ما هو أصلح وأرضى لله 
ورسوله» وقد قال الواقف: على ما يراه ويختاره ويرى المصلحة فيه» وموحب هذا كله أن يتصرف 


برأيه واختیارہ الشرعي» الذي يتبع فيه المصلحة الشرعية» وقد يرى هو مصلحة» والله ورسوله يأمر 


١‏ . ينظر: النووي» المجموع شرح المهذب /٠١(‏ ٣٦۳)ء‏ دار الفكرء بيروت. الغمراوي» محمد الزهري» السراج الوهاج على متن 
المنهاج» ص۳۰۷ دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. باعلوي» عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمرء بغية المسترشدين في 
تلخيص فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخرين» ص١٠4»‏ دار الفكر. الزحيلي» وهبة» الفقه الإسلامي وأدلته /٠١(‏ ٣٣٦۳)ء‏ دار 
الفكر» سورياء دمشق» ط. الرابعة. وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت الموسوعة الفقهية الكويتية (5*/ »)٠١*‏ 
الطبعة : ( من ٠٤۲۷ - ١14٠.5‏ ه)» ط. الثالثة» طبع الوزارة . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


بخلاف ذلك» ولا يكون هذا مصلحة كما يراه مصلحة» وقد يختار ما يهواه لا ما فيه رضى الله 
فلا يلتفت إلى اختياره» حتى لو صرح الواقف بأن للناظر أن يفعل ما يهواه وما يراه مطلقاً لم 
يكن هذا الشرط صحيحاً؛ بل كان باطلاً لأنه شرط مخالف لكتاب اللہ: " ومن اشترط شرطاً 
ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء كتاب اللہ أحق وشرط اللہ أوثق"'» وإذا کان 
كذلك» وكان عزل الناظر واستبداله» موافقاً لأمر الله ورسوله لم يكن للمعزول ولا غيره رد ذلك 
ولا يتناول شيئاً من الوقف والحال هذه» وإن لم يكن موافقاً لأمر الله ورسوله كان مردوداً بحسب 
الإمكان» فإن النبي . صلی الله عليه وسلم . قال:" من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"'. 
وقال: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق""» وإن تنازعوا هل الذي فعله هو المأمور به أم لا؟ رد 
ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» فان كان الذي فعل الناظر أرضى لله ورسوله نفذء وإن كان الأول 
هو الأرضى» ألزم الناظر بإقراره» وإن كان هناك أمر ثالث هو الأرضى لزم اتباعه» وعلى الناظر 
بيان المصلحة» فإن ظهرت وجب تتباعهاء وإن ظهر أتما مفسدة ردت» وإن اشتبه الأمر وكان 
الناظر عالماً عادلاً سوغ له اجتهاده "“. 

فابن تيمية من خلال كلامه السابق بنى حكم تصرف الناظر على مقتضى قواعد المصالح 
والمفاسد» فنجده نص على أن الناظر ليس له أن يفعل شيئاً في أمر الوقف إلا بمقتضى المصلحة 
الشرعية» وعليه أن يفعل الأصلح» فالأصلح» وهذا بيان واضح على اعتبار المصالح والمفاسد في 
بناء الأحكام وفيما يزم به المكلف» وهو دليل فقه الإمام ابن تيمية . رحمه الله . ودقيق علمه 
بمقاصد الشريعة وأسرارها وحكمها. 


١‏ . أخرجه: البخاري في صحيحه» في مواضع منها: كتاب: الصلاة» باب: ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجدء /١(‏ ۱۲۳) رقم 
.)٤٥٤(‏ ومسلم في صحيحه» كتاب: العتق» باب: إنما الولاء لمن أعتق» (5/ ۲۱۳) رقم (۳۸۰۰). عن عائشة . رضي الله 
۲ . أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» /٥(‏ ۱۳۲) رقم 
.)٥٥٤٤(‏ عن عائشة . رضي الله عنها .. 

)٠١ /5( أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: وحوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحرمها في المعصية»‎ . ٣ 


رقم (۸۷۱). عن علي . رضي اللہ عنه .. 
> . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى /٤(‏ ۲۷۱۔ ۲۷۲)ء مجموع الفتاوى (۳۱/ .)١۷‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثالئة 

حکم بیع الوقف 
اقتضت حكمة اللہ . تبارك وتعا ی . أن يكون الزمان والمكان ظرفاً لتغیر الأحوال فنجد أن الناس 
ينتقلون من مكان لآخر؛ لأسباب قد تکون اختيارية» كالبحث عن الرزق» أو قهرية: کا حرائق 
والآفات السماوية التي تملك الناس بإذن الله تعالى» فإن انتقل الناس بسبب ذلك أدى ذلك إلى 
تعطل منافع الوقف» كالمساحد وملحقاتھاء وما حرى بحری ذلك من المسبلات» وحینئذ تأي 
مسألة بیع الوقف؛ فهل يجوز أم لا؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في بيعه» كما في المطولات من كتب الفروع» 

وحاصل خلافهم ثلاثة أقوال: 
القول الأول: يجوز بيع الوقف إذا تعطلت منافعه» ويكون ذلك بإذن القاضي» وإذا بيع فيصرف 
منہ إلى نظيره من الموقوفات» ويستحسن عند أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف: أن يكون الثمن 
مصروفاً إلى نظير قريب منه» وكذا قال أبو حنيفة وأبو یوسف'ء وهو رواية عن الإمام أحمد» 
والصحيح من مذ هب الحنابلة كما ذكره في الإنصاف '. 
القول الثاني: لا يصح بيع الوقف بحال» وهذا رواية عن أبي حنيفة» وهو المذهب عند الأحناف » 
وهو مذهب مالك" » والشافعيٴء ورواية عن الإمام أحمدا . 
القول الثالث: قال محمد بن الحسن: إن الوقف إذا تعطلت منافعه یرحع إلى الورثة'. 


١‏ . ينظر: السرحسيء المبسوط ( ٣٤ . 47 / ١١‏ )» تحقيق: خليل محي الدين الميس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 


بيروت» لبنان» ط. الأولى» 45١‏ اه/ ١٠٠٠٠م.‏ 

۲ . ينظر: المرداوي» الانصاف ٠١١ / 7١‏ )» وابن قدامة» المغني ( 1۳١ / ٠‏ ). 

.) ٤١/٠۲ / 5 ( ينظر: السرحسيء المبسوط‎ . ٣ 

٤‏ . ينظر: الصاوي» أحمد محمد بلغة السالك لأقرب المسالك (5/ ٣۳)ء‏ تحقيق: محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب 


العلمية» لبنان» بيروت» 5١5‏ ١ه‏ / ۱۹۹۰م۔. 

ه . ينظر: النووي» ا حموع شرح المهذب تكملة المطيعي ( 554/1١5‏ ). 

٦۔‏ ينظر: ابن مفلح» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» الفروع ( > / 577 )» تحقيق: عبد اللہ بن عبد ا حسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» ط. الأولى» ٣٤٤١‏ ه / ٢۲۰۰م.‏ 


. ينظر: السرحسيء المبسوط ( 5 / ٤١/٠۲‏ ). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وابن تيمية تناول هذه المسألة من نظرة مقاصدية» مبنية على قواعد المصالح والمفاسد» فحكى عن الإمام 


1 


أحمد ما نصه: " فمذهب أحمد في غير المسجد يجوز بيعه للحاحة» وأما المسجد فیجوز بيعه أيضاً 


للحاحة: في أشهر الروايتين عنه» وق الأخرى لا تباع عرصته بل تنقل آلتها إلى موضع چ 
وقي سياق آخر قال: " والمقصود أن أحمد بن حنبل . رحمه الله . اختلف قوله في بيع المسجد عند 
عدم الانتفاع به» وم يختلف قوله في بيع غيره عند الحاحة» قال: في رواية ابنه عبد الله: إذا خرب 
المستجحدك يباع» وينفق ثمنه على مسجد آخر لی 

وفي ذات السياق أيضاً: " ولكن جواز بيع الوقف إذا حرب ليس مشروطاً بألا يوحد 
مستأجر بل يباع» ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من الإيجار " '. 
وقال أيضاً: " وإذا كان يجوز في ظاهر مذهبه في المسجد الموقوف الذي يوقف للانتفاع بعينه» 
وعينه محترمة شرعاً: يجوز أن يبدل به غيره للمصلحة . لكون البدل أنفع وأصلح ؛ وإن لم تتعطل 
منفعته بالكلية ويعود الأول طلقاً؛ مع أنه مع تعطل نفعه بالكلية: هل يجوز بيعه ؟ عنه فيه 
روايتان؛ فلأن يجوز الإبدال بالأصلح والأنفع فيما يوقف للاستغلال أولى وأحرى؛ فإنه عنده يجوز 
بيع ما يوقف للاستغلال للحاجة قولاً واحداً» وقي بيع المسجد للحاجة روايتان» فإذا جوز على 
ظاهر مذهبه أن يجعل المسجد الأول طلقا ويوقف مسجد بدله للمصلحق وإن ل تتعطل منفعة 
الأول: فلأن يجوز أن يجعل الموقوف للاستغلال طلقاً ويوقف بدله أصلح منه وإن ل تتعطل منفعة 
الأول أحرى؛ فإن بیع الوقف المستغل أولى من بيع المسجدء وإبداله أولى من إبدال المسجد لأن 
المسجد تحترم عينه شرعاء ويقصد الانتفاع بعينه: فلا يجوز إجارته ولا المعاوضة عن منفعته؛ 
بخلاف وقف الاستغلال؛ فإنه يجوز إجارته والمعاوضة عن نفعه؛ وليس المقصود أن يستوفي 
الموقوف عليه منفعته بنفسه كما يقتصد مثل ذلك في المسجدء ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالى 
كنا لوت 
ورد . رحمه الله . على القائلين من أصحاب أحمد بجواز بيع الوقف إذا تعذرت عمارته» أو تعطلت 
منافعه بالكلية» لأن الأصل عندهم تحريم البيع» وإنما أبيح للضرورة صيانة للوقف من الضياع» 


ِ 


. ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۱/ ٢٢۲)۔‏ 
؟ . المصدر السابق (۳۱/ .)5١‏ 
۳ . المصدر السابق (۳۱/ ٢٢۲)۔‏ 


٤‏ . المصدر السابق (۳۱/ ۲۲۹)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


واستبقاءً له بمعناه عند تعذر استبقائه بصورته» فقال: " ما ذكروه منوع» وم يذكروا عليه دليلاً 
شرعياً ولا مذهبياً وإن ذكروا شيئاً من مفهوم كلام أحمد أو منطوقه: فغايته أن يكون رواية عنه 
قد عارضها رواية أحرى عنه هي أشبه بنصوصه وأصوله» وإذا ثبت في نصوصه وأصوله جواز 
إبدال المسجد للمصلحة الراححة فغيره أولى» وقد نص على جواز بيع غيره أيضاً للمصلحة؛ لا 
للعترورة گیا رک إن شاف الله تحال 

وأيضاً فيقال لهم: لا ضرورة إلى بيع الوقف؛ وإِنما يباع للمصلحة الراححة؛ ولحاجة الموقوف عليهم 
إلى كمال المنفعة؛ لا لضرورة تبيح ا حظورات؛ فإنه يجوز بيعه لكمال المنفعة» وإن لم يكونوا 
مضطرين ولو كان بيعه لا يجوز لأنه حرام لم جز بيعه لضرورة ولا غيرها كما لم يجز بيع ا حر المعتق 
ولو اضطر سيده ا معتق إلى ثمنه؛ وغايته أن يتعطل نفعه فيكون كما لو كان حيواناً فمات . 

ثم يقال هم: بيعه في عامة المواضع لم يكن إلا مع قلة نفعه؛ لا مع تعطل نفعه بالكلية؛ فإنه لو 
تعطل نفعه بالكلية لم ينتفع به أحد؛ لا المشتري ولا غيره» وبيع ما لا منفعة فيه لا يجوز أيضاً 
فغايته أن يخرب ويصير عرصة وهذه یمکن الانتفاع با بالإحارة بأن تكرى لمن يعمرهاء وهو 
الذي يسميه الناس " الحكر "2 ويمكن أيضاً أن يستسلف ما يعمر به» ويوق من كري الوقف؛ 
وهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يتبرع متبرع بالقرض؛ ولكن هذا لا يعتمد عليه. 

والثاني: أن یؤحر إحارة غير موصوفة في الذمة وتؤخذ الأجرة فيعمر بھا؛ ليستوفي المستأجر المقابلة 
للأحرة» وهذان طريقان يكونان للناس إذا حرب الوقف: تارة يؤحرون الأرض وتبقى حكر وتارة 
يستسلفون من الأجرة ما يعمرون به» وتكون تلك الأجرة أقل منها لو لم تكن سلفاًء وعامة ما 
يخرب من الوقف يمكن فيه هذاء ومع هذا فقد جوزوا بيعه والتعويض بثمنه؛ لأن ذلك أصلح 
لأهل الوقف؛ لا للضرورة ولا لتعطل الانتفاع بالكلية؛ فإن هذا لا يكاد ينفع وما لا ينتفع به لا 
يشتريه أحد؛ لکن قد يتعذر ألا يحصل مستأجر ويحصل مشتر؛ ولكن جواز بيع الوقف إذا خرب 
ليس مشروطاً بألا يوحد مستاجر بل يباع ويعوض عنه إذا كان ذلك أصلح من الإيجار؛ فإنه إذا 
أكريت الأرض جردة كان كراؤها قليلاً» وكذلك إذا استسلفت الأجرة للعمارة قلت المنفعة فإنحم 


لا ينتفعون بها مدة استيفاء المنفعة المقابلة لما عمر به؛ وإِنما ينتفعون بھا بعد ذلك؛ ولكن الأجرة 
المسلفة تكون قليلة ففي هذا قلت منفعة الوقف» فتبين أن المسوغ للبيع والتعويض نقص المنفعة؛ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


لكون العوض أصلح وأنفع؛ ليس المسوغ تعطيل النفع بالكلية» ولو قدر التعطيل ليكن ذلك من 
الضرورات التي تبيح ا محرمات» وكلما جوز للحاجة لا للضرورة كتحلي النساء بالذهب والحرير 
والتداوي بالذهب والحرير؛ فانما أبيح لكمال الانتفاع؛ لا لأحل الضرورة التي تبيح ا یتة ونحوها؛ وإنما 
الحاحة في هذا تكميل الانتفاع؛ فان المنفعة الناقصة يحصل معها عوز يدعوها إلى كمالماء فهذه هي الحاحة في 
مثل هذاء وأما الضرورة التي بحصل بعدمها حصول موت أو مرض أو العجز عن الواحبات كالضرورة المعتبرة في 
أكل الميتة فتلك الضرورة المعتبرة في أكل الميتة لا تعتبر في مثل هذا "'. 

وعند النظر في النصوص السابقة» بحد أن ابن تيمية . ره الله . يجوز بيع الوقف سواءً كان مستغلا» أو 
مسجداً؛ ما عدا المساحد الثلاثة فيرى زيادة رقعتها لا بيعها'» وذلك للمصلحة الراححة؛ و حاجحة 
الموقوف عليهم لكمال النفعء وقد وضّح الاّت: 

١‏ . أن جواز بيع الوقف لم يكن للضرورة التي تبيح الحرم» لأنه لو كان محرماً لم بجز بيعه لضرورة ولا 
غيرهاء قياساً على بيع ا حر المعتق لو اضطر سيده المعتق إلى ثمنه» فكما أنه لم جز بيع هذا لم بجز بيع 
ذاك وبحذا يظهر جلیاً أنه بنی حكم جواز البيع على المصلحة الراجحة لا على الضرورة. 

۲ . بين أن بيع الوقف ف عامة ا مواضع إنما كان المسوغ له قلة النفع لا انعدام المنفعة بالكلية» معللاً 
ذلك بأن انعدام المنفعة بالكلية لا تجيز بيعه» وقد ضرب أثناء السياق لذلك ببعض الأمثلة. 

۳ . أن بيع الوقف المستغل أولى من بيع المسجد لأنه لا حرمة له» ولأنه يجوز تأجيره» والمعاوضة فيه 
بخلاف المسجد, وكل هذا منه استدلالاً بقواعد المصالح والمفاسد» وعملاً بقاعدة ( تحصيل أعظم 
المصلحتين بتفويت أدناهما )» ووحه ذلك: أن بقاء الوقف على عينه الموقوفة أولاً فيه استدامة وقف 
العين بصورتھا الموقوفة من قبل الواقف؛ وهذه مصلحة» وبا مقابل فإن بيعه وشراء الأنفع لأهل الوقف فيه 
مصلحة عظمى» تتمثل هذه المصلحة بزيادة الثواب والنفع» فتحصيل أعظم المصلحتين أولى من 
تركها كما هو مقتضى القاعدة العظيمة السابقة» وبھذا يتبين ويتضح أن إبدال الوقف بخير منهء أو بيعه 
وشراء الأنفع» بحقق غرض الواقف؛ ويتوافق مع مراده» كما يحقق مقاصد التشريع» ويراعي مصالحه» 
فقاعدة الشريعة عند تزاحم المصالح تقديم الأعظم نفعاً بتفويت الأدن كما سبق بيانه وتفصيله. 

ويهذا يظهر بجلاء مدى تطبيق ابن تيمية لمقاصد الشريعة وقواعد المصالح والمفاسد وبنائه الأحكام 


عليهاء وهو دليل فقه وإمامته . رمه الله .. 


.)۲٢٢ 5377/51 ابن تيمية» بحموع الفتاوی‎ . ١ 


۲ . المصدر السابق (۳۱/ ۲۳۳)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الرابعة 
حکم بيع الأشجار المعطلة من الثمر عند تعطل الأرض الموقوفة على المسجد 

من المسائل التي بنى ابن تيمية أحكامها على قواعد المصالح والمفاسد مسألة بيع الأشجار المعطلة 
من الثم ققد لے رحمة الله عو دوقن أرط علی مستحد تھا: أشحان معظلة من ان 
وتعطلت الأرض من الزراعة بسببهاء فهل يجوز قلع الأشجار» وصرف ثمنها في مصالح المسجدء 
وتزرع الأرض وينتفع بھا؟ 

فأجاب ما نصه: " نعم؛ إذا كان قلع الأشجار مصلحة للأرض بحيث يزيد الانتفاع 
بالأرض إذا قلعت فإنها تقلع» وينبغي للناظر أن يقلعها ويفعل ما هو الأصلح للوقف» ويصرف 
ثمنها فيما هو أصلح للوقف من عمارة الوقف» أو مسجدء إن احتاج إلى ذلك " . 
فنجده في هذا النص على وجازتہ يجوز قلع الأشجار المعطلة وبيعها؛ ما دام ذلك في مصلحة 
الوقف» ثم يصرف ثمنها حسب الأصلح للوقف» من عمارة» أو بناء مسجد حسب الحاحة» مع 
أنه معلوم أنه لا يجوز التصرف في الوقف ما ينقل الملك في رقبته» ولكن هذا كله موازنة بين 
المصالح بعضها مع بعض فالبيع مصلحة للوقف ما فيه من الحفاظ على ماليتهاء وزيادة في 
الانتفاع بالأرض» فمصلحة الوقف بلا شك تقتضي هذاء لأنه صدقة جاریة ولا يتم دوامها 
وجریاتھا إلا بإصلاحها وعمارتھاء وإذا تركت على هذه الحال تعطل الوقف عن غير مراد واقفه 
وغرضه» وأصبح إلى الفساد أقرب منه إلى الصلاح» والله تعا ی لا يحب الفساد» ولذا تعين العمل 
بالمصلحة المقتضية لدوام عين الوقف وصورته» والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتکمیلھاء ودرء 
المفاسد وتقليلهاء وھذا يتضح مدى بناء هذه الفتوى على وجازتھا على مقتضى قواعد المصالح 
والمفاسد» وهو برهان أكيد على متانة علم صاحبهاء ودقة نظره في مقاصد الشريعة» ومراعاته 
لحكمها وأسرارها. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الخامسة 

حكم إبدال الوقف 
تنازع الفقهاء في حكم إبدال الوقف» فمنهم من منعه» ومنهم من أحازه» وقد تناول ابن تيمية 
. رحمه الله . هذه المسألة وفق مقاصد الشريعة» وبنى الحكم فيها على قواعد المصالح وا مفاسد 
ونصوصه في هذا المقام كثيرة بحتزيء منها ما يلي: 
قال . مہ الله .: " ومع الحاحة يحب إبدال الوقف بمثله» وبلا حاحة يجوز بخير منه لظهور 
المصلحة» وهو قياس اطْذٌيء وهو وحه ف المناقلة» ومال إليه أ مد ونقل صالح عنه: ينتقل 
المسجد لنفعة الناس ولا يجوز أن يبدل الوقف بثلە لفوات التعيين بلا حاجة "'. 
وفصل في موضع آخر فقال: " أما إبدال المنذور والموقوف بخير منه كما في إبدال الهدي؛ فهذا نوعان: 
أحدهما: أن الإبدال للحاجة مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه: كالفرس ا حبیس 
للغزو إذا لم يمكن الانتفاع به للغزو؛ فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» والمسجد إذا خرب 
ما حوله؛ فتنقل آلته إلى مكان آخرء أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» أو لا يمكن الانتفاع 
بالموقوف عليه من مقصود الواقف؛ فیباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» وإذا خرب ولم تمكن 
عمارته فتباع العرصة» ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها: فهذا كله جائز؛ فإن الأصل إذا لم يحصل 
به المقصود قام بدله مقامه. 
والثاني: الإبدال لمصلحة راجحة مثل أن يبدل الحدي بخير منه» ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد 
آخر أصلح لأهل البلد منه» وبيع الأول؛ فهذا ونحوہ جائز عند أحمد وغيره من العلماء» واحتج 
أحمد بأن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . نقل مسجد الكوفة القدیم إلى مكان آخر؛ وصار 
الأول سوقاً للتمارين؛ فهذا إبدال لعرصة المسجدء وأما إبدال بنائه ببناء آخرء فان عمر وعثمان 
بنيا مسجد النبي . صلی الله عليه وسلم . بناء غير بنائه الأول وزادا فيه؛ وكذلك المسجد ا رام 
فقد ثبت في الصحيحين: أن النبي . صلى الله عليه وسلم . قال لعائشة لولا أن قومك حديثو 
عهد بجاهلية لنقضت الكعبة» ولألصقتها بالأرض؛ ولجعلت ها بابين باباً يدخل الناس منه» وباباً 
يخرج الناس منه'» فلولا المعارض الراحح لكان النبي . صلی الله عليه وسلم . يغير بناء الكعبة» 


.ه١‎ ٤ص ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (ه/ 57)» الاختيارات الفقهية»‎ ١ 


؟ . تقدم تخريجه ص۷۳۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فيجوز تغيير بناء الوقف من صورة إلى صورة؛ لأجل المصلحة الراححة» وأما إبدال العرصة بعرصة 
أخرى: فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه اتباعاً لأصحاب رسول الله . صلی الله عليه وسلم . 
حيث فعل ذلك عمرء واشتهرت القضية» ولم تنکر؛ وأما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه: مثل 
أن يقف داراً أو حانوتاً أو بستاناً أو قرية يكون مغلها قليلاً؛ فيبدلها بما هو أنفع للوقف: فقد 
أحاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء؛ مثل: أبي عبيد بن حربويه» قاضي مصر» وحكم بذلك 
وهو قياس قول أحمد في تبديل المسجد من عرصة إلى عرصة للمصلحة؛ بل إذا جاز أن يبدل 
السو الس ية ا فيك :اھر اا سوفا کلک كتوق تال لعفل امد 
آخر أولى وأحرى» وهو قياس قوله في إبدال الحدي بخير منه» وقد نص على أن المسجد اللاصق 
بأرض إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية» واختار ذلك ا حیران فعل ذلك» لکن من أصحابه من منع 
إبدال المسجد وا مدي والأرض الموقوفة» وهو قول الشافعي وغيره؛ لکن النصوص والآثار والقياس 
تقتضي جواز الإبدال للمصلحة "'. 

وقال في صدد الرد على من لم يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع ما نصه: " أما قول 
القائل: لا يجوز النقل والإبدال إلا عند تعذر الانتفاع: فممنوع ولم يذكروا على ذلك حجة لا 
شرعية ولا مذهبية» فليس عن الشارع ولا عن صاحب المذهب هذا النفي الذي احتجوا به؛ بل 
قد دلت الأدلة الشرعية» وأقوال صاحب المذهب على حلاف ذلكء وقد قال أحمد: إذا كان 
المسجد يضيق بأهله فلا بأس أن يحول إلى موضع أوسع منه» وضيقه بأهله لم يعطل نفعه؛ بل 
نفعه باق كما كان؛ ولكن الناس زادواء وقد أمكن أن يبنى لهم مسجد آخر» وليس من شرط 
المسجد أن يسع جميع الناس» ومع هذا جوز تحويله إلى موضع آخر؛ لأن اجتماع الناس في 
مسجد واحد أفضل من تفريقهم قي مسجدين؛ لأن الجمع كلما كثر كان أفضل ... وهذا مع أنه 
يجوز بناء مسجد آخر إذا كثر الناس» وإن كان قريباً مع منعه لبناء مسجد ضرراء قال أحمد في 
رواية صالح: لا يبنى مسجد يراد به الضرار لمسجد إلى جانبه؛ فان كثر الناس فلا بأس أن يبنى 
وإن قرب» فمع تحويزه بناء مسجد آخر عند كثرة الناس» وإن قرب أحاز تحويل المسجد إذا ضاق 
بأهله إلى أوسع منه؛ لأن ذلك أصلح وأنفع؛ لا لأحل الضرورة؛ ولأن الخلفاء الراشدين: عمر 
وعثمان . رضي الله عنهما . غيرا مسجد النبي . صلی الله عليه وسلم . وأمر عمر بن الخطاب بنقل 


.)۲٥٢ /91( ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (5/ ٣٦۳)ء مجموع الفتاوى‎ . ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


مسجد الكوفة إلى مكان آخر؛ وصار الأول سوق التمارين للمصلحة الراححة؛ لا لأحل تعطل 
منفعة تلك المساحد؛ فإنه لم يتعطل نفعها؛ بل ما زال باقياً» وكذلك خلفاء المسلمين بعدهم: 
كالوليد والمنصور والمهدي: فعلوا مثل ذلك بمسجدي الحرمين» وفعل ذلك الوليد مسجد دمشق 
وغيرهاء مع مشورة العلماء في ذلك وإقرارهم حت أفتى مالك وغيره بأن يشترى الوقف ا جاور 
للمسجد» ويعوض أهله عنه» فجوزوا بيع الوقف والتعويض عنه لمصلحة المسجد؛ لا لمصلحة 
أهله» فإذا بيع وعوض عنه لمصلحة أهله كان أولى بالجواز " . 

وبالتأمل في النصوص السابقة ندرك أن ابن تيمية . رحمه الله . يرى ما يلي: 
.١‏ وجوب إبدال الوقف إذا اقتضته الحاجة. 
؟ . جواز إبدال الوقف للمصلحة الراجحة. 
٣۔‏ منع إبدال الوقف بمثله لفوات التعيين بدون مصلحة راححة» سواءً كان وقف استغلال أو غيره. 
وف الحالات الثلاث يستند ابن تيمية لقواعد المصالح والمفاسد» لعدم وحود نص معين بالاعتبار» ولكن 
جرياً على مقتضى قاعدة الشريعة من حلب المصالح ودرء المفاسد» وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت 
أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب أخفهما. 
ووحه ذلك: أن الواقف عند إرادته للوقف كان غرضه ومراده هو حصول أكبر قدر ممكن من النفع 
للموقوف عليهم؛ وكل ذلك منه طلباً لمزيد الأحر والثواب» ومعلوم أن الأحر يزيد بزيادة النفع. 
فإذا رأينا ما هو أصلح وأنفع من عين الوقف وصورته الموقوف عليهاء هل نبدله به؟ أم نتركه كما هو 
طلباً لتحصيل مصلحة التعيين؟ فالمتعمق بفقه الشريعة» والعلم بمقاصدهاء يدرك أن تحصيل الأنفع 
والأخير والأصلح هو الذي يتلائم وأصول الشريعة ومقاصدهاء هذا إذا كان إبدال الوقف للمصلحة 
الراححة» أما إذا دعت الحاجة لتبديله فإنه يحب من باب مالا يتم الواحب إلا به فهو واحب» وبيان 
ذلك: أن تعهد الوقف وا حافظة عليه» والقيام على إصلاحه ورعايته أمر واجب؛ فإذا تعطل نفعه 
بالكلية» كالفرس الحبيس إذا لم يمكن استخدامه في الحرب» وكالمسجد إذا خرب؛ أو خرب ما حول 
كان بيعه لشراء ما يقوم مقامه واجباًء لأن إصلاحه وا حافظة على دوام نفعه لا تتم إلا بحذاء وٹی ذلك 
تعطيل للنفع وإهدار لمالية الوقف» وهو غاية الفسادء والله تعا ی لا يحب الفسادء وبحذا يظهر دقيق علم 


ابن تيمية . رحمه الله . وسعة إحاطته بقواعد الشريعة» ومقاصدهاء ومدار المصالح والمفاسد. 


.)۲۲٢٢ /۳۱( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
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المسألة السادسة 


نقل الوقف من بلد لآخر 
من المسائل التي بنى ابن تيمية . رحمه الله . حكمها على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد» ما يتعلق بتغيير 
الوقف» ونقله من بلده إلى بلد آخرء وسنورد هنا كلامه مع التوضيح والبيان» فمن المنقول عنه في هذا 
السياق قوله: " ما علمت أحداً اشترط أن يكون البدل في بلد الوقف الأول» بل النصوص عند أحمد 
وأصوله وعموم كلامه وكلام أصحابه وإطلاقه يقتضي أن يفعل في ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف؛ 
فان أصله قي هذا الباب مراعاة مصلحة الوقف» بل أصله في عامة العقود اعتبار مصلحة الناس» فإن 
الله أمر بالصلاح» وى عن الفساد» وبعث رسله بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 


وتقلیلھاء وقال موسى لأخحيه هارون: « الق في وی وَأصْلِحَ ولا نيم سيير الْمْفْسدِينَ 4 


4 


( الأعراف: )۱٤١‏ ء وقال شعيب: + وا أريد أن 


2 


خاک إِلَ مآ آتھَ سکم مهن تل 
لْاصَلحَ ما آسْتَطَعَثُ چ (هود: ۸۸)ء وقال تعالى :جز هم انق وصح لک خوف علوم ول" ھم یرو 
4 (الأعراف: ۳٣‏ )ء وقال تعالى: - َا وَل لَهُمْ لا ُنْسِدُوأ فى الْأَرَضٍ کالوا نما عن 
ما ل 4 (البقرة: ۱ء وقد جوز أحمد بن حنبل إبدال مسجد بمسجد آخر 
للمصلحة» كما جوز تغييره للمصلحة» واحتج بأن عمر بن الخطاب أبدل مسجد الكوفة القدم 
بمسجد آخرء وصار المسجد الأول سوقاً للمارين» وحوز أحمد إذا خرب المكان أن ينقل المسجد إلى 
قرية أحرى» بل ويجوز في أظهر الروايتين عنه أن يباع ذلك المسجد ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية 
أحرى إذا لم بحتج إليه في القرية الأولى» فاعتبر المصلحة بجنس المسجدء وإن كان في قرية غير القرية 
الأولى إذا كان جنس ا مساجد مشتركة بین المسلمين» والوقف على قوم بعينهم أحق بجواز نقله إلى 
مدينتهم من المسجد» فإن الوقف على معينين حق لحم لا يشركهم فيه غيرهم» وغاية ما فيه أن يكون 
بعد انقضائهم لجهة عامة کالفقراء والمساكين فيكون كالمسجد» فإذا كان الوقف ببلدهم أصلح لهم كان 
اشتراء البدل ببلدهم هو الذي ينبغي فعله لمتولي ذلك» وصار هذا كالفرس الحبيس الذي يباع ويشترى 
بقيمته ما يقوم مقامه إذا كان محبوساً على ناس ببعض الثغور ثم انتقلوا إلى ثغر آخرء فشراء البدل 
بالثغر الذي هو فيه مضمون أولى من شرائه بثغر آحر» وإن كان الفرس حبيساً على جميع المسلمين فهو 
بمنزلة الوقف على جهة عامة كالمساحد» والوقف على المساكين» ونما يبين هذا أن الوقف لو كان منقولاً 
كالنور والسلاح وكتب العلم» وهو وقف على ذرية رحل يعينهم جاز أن يكون مقر الوقف حيث 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


كانواء بل كان هذا هو المتعين بخلاف ما لو أوقف على أهل بلد بعينه» لكن إذا صار له عوض هل 
يشترى به ما يقوم مقامه كان العوض منقولاً» وكان أن يشترى بهذا العوض في بلد مقامهم أولى من أن 
يشترى به في مكان العقار الأول إذا كان ذلك أصلح مء إذ ليس في تخصيص مكان العقار الأول 
مقصود شرعي» ولا مصلحة لأهل الوقف» وما يأمر به الشارع» ولا مصلحة فيه للإنسان فليس بواحب 
ولا مستحبء فعلم أن تعيين المكان الأول ليس بواجب ولا مستحب لمن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه» بل 
العدول عن ذلك جائز» وقد يكون مستحباًء وقد يكون واجباً إذا تعينت المصلحة فيه والله أعلم" . 

وبالتأمل في النص السابق يظهر جلياً أن ابن تيمية . رحمه الله . يذهب إلى جواز نقل الوقف من بلده 
الذي وقف فيه إلى بلد آحر إذا ظهرت في ذلك مصلحة بأن يكون في نقله مصلحة لأهل الوقف هي 
أرحح من مصلحة بقائه في بلده الأول لكون ريعه أكثر» وتناوله أیسر وهذا القول منه كما هو وواضح 
مبني على الموازنة بين المصالح» وقد أيد ما ذهب إليه بالآتی: 

.١‏ نصوص الإمام أحمد وفتاويه» وعموم كلامه وكلام أصحابه تقتضي فعل الأصلح لأهل الوقف؛ 
فأصل أقوال الإمام أحمد وفتاويه في هذا الباب مبنية على أصل مراعاة مصلحة الوقف» بل هو أصل 
قائم عنده في عامة العقود. 

۲ . جعل بدل الوقف بغير بلده الأول تبعاً لمصلحة الموقوف عليه من الإصلاح الشرعي الذي أمر الله 
به» ورغب ف فعله» وتركه في بلده الأول مع عدم النظر إلى مصلحة الوقف ومصلحة الموقوف عليهم؛ 
مفسدة ظاهرة لا يقرها الشرع» بل أمر بتعطيلها أو تقليلهاء وبناء عليه فإن تحصيل أعظم المصلحتين 
بتفویت أدناهما من مقاصد الشريعة الواجبة التحصيل. 

٣‏ . القياس على جواز إبدال المسجدء أو تغييره للحاجة» والمصلحة الراححة» وجواز نقله أو بيعه 
كذلك عند ظهور المصلحة وتعين الحاحة» مع أنه وقف مشترك بين عامة المسلمين» فإذا كان هذا 
جاثزاء ويتفق مع أصول الشريعة ومقاصدهاء فكذلك نقل الوقف على قوم بأعيانحم إلى مدينتهم أولى 
بالجواز» لأنه حق لهم لا يشركهم فيه غيرهم. 

٤‏ . القياس أيضاً على الفرس الحبيس على ناس ببعض الثغور» فيما إذا انتقلوا إلى غيره؛ فشراء البديل 
وحعله معهم في الثغر الذي انتقل إليه» أولى من جعله بثغر آحر؛ فحيث جاز هذا كان الوقف على 
معينين إذا ظهرت مصلحة راححة في نقله عن بلده الأول إلى البلد الأصلح جائز لمراعاة المصلحة 


ورجححاهاء وهو أصل شرعي. 
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٥‏ . نص . رحمه الله . على أنا الأصل في الوقف هو مراعاة المصلحة لا تعيين المكان» فتعيين المكان لیس 
له مقصد شرعي» ولا مصلحة لأهل الوقف» ولم يأمر به الشارع» فظهر أن تعيين المكان غير مستحب 
فضلاً عن أن يكون واجباً لمن يشتري بالعوض ما يقوم مقامه» بل العدول عن ذلك قد يكون تارة 
حائز» وتارة مستحباًء وقد يكون واحباً» بحسب ما تقتضيه ا حاجة والمصلحة» ولذا بنی ابن تيمية . رمه 
الله . جواز نقل الوقف من بلده إلى بلد آخر مراعاة لذلك» وعملاً بما تقتضيه قواعد المصالح والمفاسد. 


وما سبق يتبين بجلاء مدى تعامل ابن تيمية مع قواعد المصالح والمفاسد» وترتيبه الأحكام على مقتضى 


ذلك» فحيث كانت المصلحة أرحح فثم شرع الله» وكثيراً ما يستصحب في فتاويه قاعدة الشرع في 
تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فنجده هنا بنى الجواز على هذا الأصل فإبدال 
الوقف فيه مصلحة متمثلة في دوامه في بلده الأول» ولكن مصلحة نقله إلى بلد الموقوف عليهم أرحح 
لما في ذلك من يسر التناول» وزيادة الريع» وهنا يتعين تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وهو 
أمر يتفق وأصول الشريعة ومقاصدهاء ويدحل تحت جنس الصلاح الذي أمر الله به ورغب في فعله» في 
كتابه المبين» وعلى لسان نبيه الكريم . صلی لله عليه وسلم . 
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توطئة: 

اعتنت الشريعة بالإنسان فشرعت من الأحكام ما يضمن حماية دينه وعرضه ونفسه وعقله وماله 
ونسله» حتى يكون في أمن وأمان» وصحة واطمئنان» ومن تلك الأحكام المشرعة ما يسمى بالعقوبات» 
وهي على أقسام فمنها العقوبات البدنية» كالتعزير دون ال حدہ والعقوبات المالية» والعقوبات المالية 
والبدنية» كإلزام من جَامّع قبل التحلل الأول بإتمام حَجّهِ وإعادته من قابلء وقد فصلها الفقهاء في 
المطولات والمختصرات من كتب الفروع الفقهية في سائر المذاهب الإسلامية المعروفة» وفرقوا بین 
العقوبات المقدرة شرعاً بحد معين كحد السرقة» وشرب الخمر» والزناء والقذف» وهي المعروف بالحدود» 
وبين العقوبات التي لم تحد لما الشريعة حداً معيناء وتختلف قلة وكثرة» وقدراً ووصفاً بحسب الذنب» 
وحال الفاعل المكلف» وتسمى بالتعزيرات» وف هذا يقول ابن تيمية . رحمه الله .: " وإقامة الحدود واحبة 
على ولاة الأمور؛ وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواحبات وفعل المحرمات» فمنها عقوبات مقدرة؛ 
مثل جلد المفتري ثمانين وقطع السارق» ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمی التعزير» وتختلف مقاديرها 
وزغا غا سلب کو الد رها کس بت بعال الاب وب سال اللقت یق قله وك 
وبين أيضاً ما یتعلق بالتعزير فقال: " والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزحر بالكلام» ومنه ما 
يكون بالحبس» ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن» ومنه ما يكون بالضرب» فإن كان ذلك لترك واجب 
مثل الضرب على ترك الصلاة أو ترك أداء الحقوق الواحبة: مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه؛ أو 
على ترك رد المغصوب؛ أو أداء الأمانة إلى أهلها: فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواحب» ويفرق 
الضرب عليه يوماً بعد يوم» وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاء بما كسب ونكالاً من الله له ولغيره: 
فهذا يفعل منه بقدر الحاحة فقطء وليس لأقله حد» وأما أكثر التعزیر ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد 
وغيره أحدها: عشر جلدات: والثاني: دون أقل الحدود؛ إما تسعة وثلاثون سوطاً؛ وإما تسعة وسبعون 
سوطأء وهذا قول كثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأ مد والثالث: أنه لا يتقدر بذلك» وهو 
قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وهو إحدى الروايتين عنه؛ لکن إن كان 
التعزير فيما فيه مقدر لم يبلغ به ذلك المقدر مثل التعزير: على سرقة دون النصاب لا يبلغ به القطع» 
والتعزير على المضمضة بالخمر لا يبلغ به حد الشرب» والتعزير على القذف بغير الزنا لا يبلغ به الحد» وهذا 
القول أعدل الأقوال؛ عليه دلت سنة رسول الله . صلی الله عليه وسلم . وسنة خلفائه الراشدين "". 


١‏ .ابن تيمية» بحموع الفتاوى ()۲۸/ ۷ء 


۲ . المصدر السابق (۲۸/ ۱۲۷ ۱۲۸)۔ 
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ونلاحظ من هذا النص أنه . رحمه الله . يجعل التعزيز أجناساً متفاوتة المراتب» وهذه الأجناس 
تختلف باختلاف الذنب» وحال الفاعل له» فعد منه على الأقل التوبيخ» وقتل المبتدع الداعية لبدعته 
في الأغلظ والأعظم إذا ترححت المصلحة في ذلك. 
وف السياق نفسه يقول: " وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة: كالذي يقبل الصبي وا رأ 
الأحنبية» أو يباشر بلا جماع» أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة» أو يقذف الناس بغير الزناء أو يسرق 
من غير حرز ولو شيئاً یسیراء أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال» أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك 
إذا حانوا فيهاء وكالوكلاء والشركاء إذا حانواء أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب 
ونحو ذلك أو يطفف المكيال والميزان» أو يشهد بالزور» أو يلقن شهادة الزور» أو يرتشي في حكمه» 
أو يحكم بغير ما أنزل اللہ أو يعتدي على رعيته» أو يتعزى بعزاء الجاهلية» أو يلي داعي الجاهلية» إلى 
غير ذلك من أنواع ا حرمات؛ فهؤلاء يعاقبون تعزیراً وتنكيلاً وتأديباً بقدر ما يراه الوال یی على حسب كثرة 
ذلك الذنب في الناس وقلته» فإذا كان كثيراً زاد في العقوبة؛ بخلاف ما إذا كان قليلاً» وعلى حسب 
حال المذنب؛ فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته؛ بخلاف المقل من ذلك» وعلى حسب 
كبر الذنب وصغره؛ فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم با لا يعاقب من لم يتعرض إلا لرأة 
واحدة أو صبي واحد» وليس لأقل التعزير حد؛ بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعلء وترك 
قول» وترك فعل "'. 
فمن خلال هذا النص نجدہ قد أدرك بثاقب نظره . رحمه الله . أن الذنوب تتفاوت» وأن ضررها 


يتفاوت أيضاء ولذا فالعقوبة تكون بقدر ا حاجة اللازمة التي تحقق دفع ذلك الفساد وهو هنا يقعد 


قاعدة عظيمة في التعزيرات مبنية على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بیٹھاء مع مراعاة قدر الذنب» 
وحال المذنب» فلا يزاد في التعزير حتى لا يكون ظلماً؛ ولا يخفف منه حتى لا يكون رادعاً» بل يقدر 
بقدر الحاحة» ونوع الذنب» وحال المذنب» حتى يتحقق فيه العدل» والردع» والزحر» وسنتناول في هذا 
الفصل جملة من المسائل المتعلقة بالعقوبات وتوجيه ابن تيمية لها على مقتضى المصالح والمفاسد. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


المسألة الأولى 
حكم قتل المبتدع الداعي إلى بدعته 


تناولنا في الدراسة السابقة دلالة النصوص الشرعية على تحرم الابتداع في الدين» ولو كان قيد 
أغملة» وهذا مما اتفق عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الدين وفقهاء الأمة 
بعدهم من أهل العلم والدراية إلى زماننا هذاء وقد أكثر العلماء من إيراد النصوص الدالة على 
ذلك من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة» وحصرها نما يستصعب فهي أكثر من أن تحصرء 
وأشهر من أن تذکر؛ والإمام ابن تيمية . رحمه الله . أحد هؤلاء الأعلام الذين ذبوا عن الدین 
وحذروا من البدع بأنواعهاء وبينوا حطورة ذلك على الدين» وقد ناقش ابن تيمية ضرر البدعة في 
مقابل ما يتوهم من مصالحها فقال: " وما تحد عند أهل الأهواء والبدع من الأسباب التي با 
ابتدعوا ما ابتدعوه إلا تحد عند المشركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم في 
كفرهم وأشد» ومن تدبر هذا: وحده في عامة الأمور؛ فإن البدع مشتقة من الكفر» وكمال 
الإيمان: هو فعل ما أمر اللہ به ورسوله» وترك ما تھی الله عنه ورسوله؛ فإذا ترك بعض المأمورء 
وعوض عنه ببعض ا حظور كان في ذلك من نقص الإعان بقدر ذلكء والبدعة لا تكون حقاً 
محضاً؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة» ولا تكون مصلحتھا راححة على مفسدتما؛ إذ لو 
كانت كذلك لكانت مشروعة» ولا تكون باطلاً محضاً لا حق فيه؛ إذ لو كانت كذلك ما 
اشتبھت على أحدء وإنما يكون فيها بعض الحق وبعض الباطل ". 

ونظراً ما يترتب على البدع من الخطورة العظيمة على دين الناس فإن العلماء قد اتخذوا 
احراءات عديدة لحماية بيضة السنة» وقاموا بواحب الدفاع عنهاء ومن الإحراءات التي نص 
العلماء عليها قتل المبتدع الداعية لبدعة إذا تيقن ضرره» وظهر في الناس شره» ولم تنفع معه حيلة 
أخرى» وترححت مصلحة قتله» ولكن هذه المسألة لا بد أن تكون في أطر معينة» وبضوابط 
متيقنة» منبثقة عن أهل ا حل والعقد من العلماء الربانيين» الذين يرحع إليهم في الملمات 
والمهمات» وما تتحقق فيه المصلحة» وهم الذين يرحع إليهم أيضاً في تقدير المصالح والمفاسد 
والموازنة بينهاء فإذا رأى أهل الحل والعقد من العلماء أن شرره وضرره على المجتمع لا يزول إلا 
بقتله كان ذلك» وهو بفعله هذا يعتبر من المفسدين في الأرض» وممن تأصل الإحرام في نفوسهم» 


.)۱۷۲ /۲۷( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد قرر ا حققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير '» المبني على تقدير المصالح والمفاسد 
والموازنة بينهاء وهذا ما بينه ابن تيمية . رحمه الله . في قوله: " ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا 
بالقتل قتل مثل المفرق لحماعة المسلمين» والداعي إلى البدع في الدين قال تعالى :من آَجَلٍ ذلك 


س کے ۔ چ ص سک 
ے سم ہے يغ ہ ہکےہ ہ7 02 سے 0 ہے 


کنا علق بی إسُبویل تمہ من قل فسا بخبر نقیں أَوْ مساو في الأَرْضِ ڪڪ انما تل الاس جَحِيعًا )4 
(المائدة: ۳۲) ء وفي الصحیح عن النبي . صلی الله عليه وسلم . أنه قال: ( إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآحر منهما ) ' وقال: ( من جاءكم وأمركم على رحل واحد يريد أن يفرق جماعتكم 
فاضربوا عنقه بالسيف کائناً من كان ) » وأمر النبي . صلی الله عليه وسلم . بقتل رحل تعمد عليه 
الکذبٴء ... فلهذا ذهب مالك» وطائفة من أصحاب أحمد إلى جواز قتل ا حجاسوس؛ وذهب 


مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل الداعية إلى البدع " . 


١‏ . ينظر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» بحلة البحوث الإسلامية» محلة دورية تصدر عن 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» (ع7١/‏ ص۷۸). 

۲ . أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: إذا بويع لخليفتين» (5/ ۲۳) رقم (٥۹۰))ء‏ عن أبي سعيد الخدري 
. رضي الله عنه .. 

۳۔ أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: الإمارة» باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع» (5/ ۲۲) رقم »)٤۹۰۲(‏ 
)٦۹۰ ٤(‏ عن عرفجة . رضي الله عنه . بلفظين: 

الأول: (إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميع فاضربوه بالسيف کائنا من كان ). 

والثائي: ( من أتاكم وأمركم جميع على رحل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ). 

٤‏ . ذكر له ابن الجوزي روايات متعددة بأسانيد مختلفة في كتابه الموضوعات .٠١ /١(‏ 557)» دار الكتب العلمية» بيروت» وذكره 
ابن تيمية في الصارم المسلول (۳/ 1517. )۱٦۸‏ من طريق أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي» وذكر له طريقاً آحر من رواية 
أبي أحمد بن عدي» وشاهداً من وحه آخر برواية المعاافى بن زکریا الحريري ف كتابه الجليس الصا والأنيس الناصح» وقال: هذا 
إسناد صحيح على شرط الصحيح لا نعلم له علة» وينظر في تخريجه: 

. ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أ مد الشافعي المصري» البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في 
الشرح الكبير (۹/ ۲۰۸)ء دار الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» ط. الاولى» 558 ٠ه/٤‏ ١٠5م.‏ 

. السيوطي» تحذير ال خواص من أكاذيب القصاص» ص٠‏ 25 تحقيق: محمد الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» ۱۳۹١‏ ھ/ 
۹۶ 

. اللكنوي» عبد ا حي؛ الآثار ا مرفوعة في الأخبار الموضوعة» ص4 ۳٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

. الملا علي القاري» نور الدين علي بن محمد بن سلطانء الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى» 


ص۳۱ء تحقيق: محمد الصباغ» دار الأمانة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۳۹۱ ه / 911١م.‏ 


ه .ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۰۹). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقي موضع آخر قال - رحمه اللہ - في تعليل القتل تعزيراً ما نصه " وهذا لأن 
المفسد كالصائل وإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل "' . 
وعند النظر والتأمل في النص السابق بحد أن ابن تيمية يذهب إلى جواز قتل المبتدع الداعي 
إلى بدعته» إذا كان فساده لا يندفع إلا بقتله» وكل هذا يجري على قواعد المصالح والمفاسد 
والموازنة بينهاء وهو دليل على فقه ابن تيمية لهذا الباب» ومدی استيعابه لمقاصد الشريعة 


وقواعدها العامة» ودقة فهمه ها ورسوخ قلمه في ذلك. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثانية 


الأصل في هذه المسألة حديث معاوية بن أبي سفيان . رضى الله عنه . قال: قال رسول الله 


. صلی اللہ عليه وسلم .: (إذا شربوا الخمر فاحلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم, ثم إن شربوا 


07 


فاجلدوهم, ثم إن شربوا ( الرابعة ) فاقتلوهم ) . 

اتفق الفقهاء على أن من تكرر منه الشرب قبل الحد أقيم عليه حد واحدٴء واختلفوا فيما 
لو تكرر منه الشرب بعد الرابعة هل يقتل أو لا ؟ على قولين مشهورين: 

الأول: إن شارب الخمر إذا شرب ثم حد ثم شرب ثم حد, ثم شرب ثم حد» ثم شرب 


الرابعة قتل» وبه قال ابن حزم » وتبعه على ذلك جماعة. 


١‏ . أخرحه: أحمد في مسنده /٤(‏ 65) رقم .)١5909‏ وأبو داود في سننه /٤(‏ ۰) رقم (55/85). وابن ماجه في سننه 
)۰٤ /۳(‏ رقم (5519). والبيهقي في الكبرى (۸/ ۳۱۳) رقم .)۱۷۹۰٦(‏ والحاكم في المستدرك )٤١١ /٤(‏ رقم 
(۸۱۱۷). وابن حبان ٹی صحيحه رقم A5‏ ۰) رقم (44457) كلهم من طریق عاصم بن بمدلة عن ذكوان أي صالح 
عن معاوية بن أبي سفيان . رضي الله عنه . به. 

وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه "» ووافقه الذهبي. وتعقبه الألباني في الصحيحة (۳/ 474) 
بقوله: " و هو كما قال إن كان يعني: صحيح لغيره و إلا فهو حسن للخلاف المعروف في عاصم بن بمدلة و له طريق أخرى 
يرويه المغيرة عن معبد القاص عن عبد الرحمن بن عبد عن معاوية قال : معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: " من 
شرب الخمر فاحلدوه » فان عاد فاجلدوہ ... " و فيه الزيادة . أخرحه أحمد ( ٤‏ / ۹۳ - ۹۷) . قلت: و إسناده صحيح 


على شرط الشيخين. و عبد الرحمن بن عبد هو القاري . و معبد هو ابن خالد بن مرير الحدلي. و المغيرة هو ابن مقسم. ثم إن 
الحديث غاية في الصحة » فقد رواه جماعة آخرون من الصحابة منهم أبو هريرة وحریر بن عبد الله البجلي وعبد الله بن عمر 
والشريد أبو عمرو وعبد الله بن عمرو وشرحبيل ابن أوس » و قد ساق الحاكم أسانيده إليهم » و صححه ابن حبان أيضا من 
حديث أبي هريرة و من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً ". 

؟ . ينظر: القطانء الحافظ أبو الحسن, الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ 55 ؟)» تحقيق: حسن فوزي الصعيدي» دار الفاروق 
الحدیئة ط. الأولى 5 ١57‏ ه/؛ ١٠ام.‏ 

٣‏ . ينظر: ابن حزم» علي ابن أحمد الأندلسي» المحلى بالآثار /۱١(‏ ٣٦۳))ء‏ دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الثاني: أنه لا يقتل» وبه قال جمهور أهل العلم من ا حنفیة' والمالكية' والشافعية'» وحكموا 
على الحديث السابق بالنسخ. 

ونورد هنا كلام الإمام ابن تيمية . رحمه الله . وتوحيه بنائه على قواعد المصالح وا مفاسد 
فقد سئل عن حكم الإصرار على شرب الخمر فقال ما نصه: " وقد روي من وجوه عن النبي . 
صلی الله عليه وسلم . قال: ( من شرب الخمر فاجلدوہ؛ ثم إن شرھا فاجلدوه» ثم إن شريها 
فاجلدوہء ثم إن شرا في الثالثة» أو الرابعة: فاقتلوه )؛ فأمر بقتل الشارب في الثالثة أو الرابعة» 
وأكثر العلماء لا يوحبون القتل؛ بل يجعلون هذا الحديث منسوحاً؛ وهو المشهور من مذاهب 
الأئمة» وطائفة يقولون: إذا لم ينتهوا عن الشرب إلا بالقتل جاز ذلك» كما في حديث آخر في 
السنن أنه ناهم عن أنواع من الأشربة قال: ( فان لم يدعوا ذلك فاقتلوهم ٠)‏ والحق ما تقدم 
وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً کان يدعى مار وهو كان یشرب الخمر؛ فكان كلما شرب 
جلدہ النبي . صلی اللہ عليه وسلم . فلعنه رحل» فقال: لعنه اللہ ما أكثر ما يؤتى به إلى 


١‏ . ينظر: السيواسي» كمال الدين محمد عبد الواحد» شرح فتح القدير (5/ ٣۳۰)ء‏ دار الفکر؛ ط. الثانية» ۱۳۹۷ھ. ابن بحيم» البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق (5/ ١؟)»‏ دار المعرفة» ط. الثالثة» ۱۹۹۳ء۔ 

۲ . ينظر: أبو الولید القرطبي» محمد بن أحمد بن رشدء البيان والتحصیل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل الستخرحة /١5(‏ ۲۹۱)؛ 
تحقيق: د. محمد حجي» وآخرون» دار الغرب الإسلامي» بیروت: لبنان» ط. الثانية» 5١8‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م. 

القيرواني» عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني» متن رسالة القيرواني ص 2١7١‏ دار الفكرء بيروت» لبنان. 

۳ . ينظر: العمراني» ابن أبي الخير» البيان في مذهب الإمام الشافعي ».)51//١7(‏ دار المنهاج للطباعة والنشرء القاهرة» مصر. 
الماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» ا حاوي الكبير »)۳۸٦/١١(‏ تحقيق: الشيخ علي معوض» الشيخ عادل عبد الموحود. دار 
الكتب العلمية» ط. الأولي» ۱۹۹۰۵ء. الشربيني» شمس الدين محمد بن محمد ال خطیب؛ مغني ا حتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (019/5)» 
تحقيق: علي معوض» عادل عبد ا موحود دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

٤‏ . أخرحه: أحمد في السند (4/ .)١80754()9737‏ والبيهقي في السنن الكبرى (۸/ ۱۷۸۲۸()۲۹۲). وأبو بكر بن ابي شيبة في 
المصنف /١(‏ ٣٣۷۳()۳ك).‏ وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني (5/ )۲٦۸۳()٣١٥‏ كلهم من حديث دیلم الحميري قال: سألت 
زول الله . صلى الله عليه و سلم . فقلت: يا رسول الله انا بأرض باردة نعالج بها عملاً شدیدا وإنا نتخذ شراباً من هذا القمح نتقوى به 
على أعمالناء وعلى برد بلادناء قال: (هل یسکر)» قلت: نعم» قال: (فاجتنبوه )» قال: ثم جئت من بين يديه فقلت له مثل ذلك 
فقال: (هل یسکر)» قلت: نعم» قال: (فاحتنبوه) قلت: إن الناس غير تاركيه» قال: (فان لم يتركوه فاقتلوهم). 

وقال: الأرناؤوط في تحقيق المسند سنده صحيح. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


كثرة شربه 8.0 
وقال في ذات السياق: " فنهى عن لعنه بعينه» وشهد له بحب الله ورسوله مع أنه قد لعن شارب 
الخمر عموماًء وهذا من أجود ما يحتج به على أن الأمر بقتل الشارب في " الثالثة " و " الرابعة " 
منسوخ؛ لأن هذا أتى به ثلاث مرات» وقد أعيا الأئمة الکبار جواب هذا الحديث؛ ولكن نسخ 
الوحوب لا بنع الجواز فیجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك "". 
إذا رأى الإمام مصلحة قي ذلك» وهذا قال قي موضع اجر ٠‏ والققل عند اکر العلماء منسوخ؛ 
وقيل: هو حکم يقال: هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة 7 
وفصل القول . رمه الله فی الحديث فقال: " نعم. له أصل» وهو مروي من وجوه متعدده» وهو 
ثابت عند أهل الحديث؛ لکن أكثر العلماء يقولون: هو منسوخ» وتنازعوا في ناسخه؟ على عدة 
أقاويل» ومنهم من يقول: بل حكمه باق» وقيل: بل الوحوب منسوخ» والجواز باق» وقد رواه 
أحمد والترمذي» وغیرما ولا أعلم ادا قدح فيه. والله أعلم ا 

ونما تقدم يتبين بجلاء أن ابن تيمية . رمه الله ۔ یرحح باق الحد على شارب الخمر إذا 
تكرر منه ذلك» ولكنه يجوز قتله تعزيراً إذا رأى الإمام المصلحة في قتله» وأنه يفعله عند الحاجة 
إليه» إذا ١‏ تتحقق مصلحة الزحر بدونه» وهذا القول منه ہنی على قواعد المصالح والمفاسد كما 
لا يخفى» ولذا قال المرداوي: " وعند الشيخ تقي الدين . رحمه الله . أيضاً: يقتل شارب الخمر في 


٦٦ 


الرابعة عند الحاحة إلى قتله إذا ١‏ ينته الناس بدونه 


١‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: الحدود» باب: ما يكره من لعن شارب الخمر» وإنه ليس بخارج من الملة» (۸/ ۱۹۷) رقم 
(۷۸۰٦)ء‏ من حديث عمر بن الخطاب . رضي الله عنه .. 

۲ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى »)٤۲۷/۳(‏ مجموع الفتاوى ٣(‏ ۳/ ۲۱۷)۔ 

۳ ابن تيمية» بحموع الفتاوى )۷ 8 ). الإيمان الأوسط» ص۲۸ء ۲۹. تحقیق: محمود أبو سنء دار طيبة للنشر» الرياض» 
ط. الأولى» 577 اه. 

۔)۳۳٣‎ /۲۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ٤ 


ه . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (۳/ 79 5)» مجموع الفتاوى /۳٣(‏ ۲۱۹)۔ 


٦۔‏ المرداوي» الإنصاف /١١(‏ 519). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


ووحه ذلك: أنه بين کون الأئمة مختلفين في النسخ لا بمنع القول بجواز القتل» ولذا فقد رأى أنه 
يجوز للإمام قتل شارب الخمر في المرة الرابعة عند ال حاحة إليه» وقد علل ذلك بأن حسم الشرء 
وإزالة مادته» مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الواحبة التحصيل؛ فشارب الخمر إذا أصرّ على 
شربه كان ذلك منه تمادیاً في الشر ونشر الرذيلة» فيعم الفساد في الأمة ويستشري التهاون بمثل 
هذه الحرمات» فكان في قتله دفع لشره» وحسم لادة الفساد» وحفظ للدين» ومراعاة حارمہ 
فيكون ذلك داحل تحت القاعدة الشرعية: الضرر يزال» والمقصد الكلي: دفع أعظم الفسادين 
باحتمال أدنا ماء فالقتل فساد؛ ولكنه أحف من الفساد المترتب على الإصرار والتمادي في شرب 
الخمر وهذا هو النظر الدقيق» وما يقتضيه التحقيق في هذه المسألة» وكله مبني على مراعاة 
المصلحة والأصلح» وتقليل المفاسد» ودفع الأفسد. 

وقد نحى هذا المنحى في التحقيق عدد من أهل العلم فابن القيم وهو تلميذه يقول: " 
وأمر بقتل شارب الخمر بعد الثالثة والرابعة» ولم ينسخ ذلك وم يجعله حداً لابد منه؛ بل هو 
بحسب المصلحة إلى رأي الإمام "' واختار هذا الألباني . رحمه الله . فقال: " و قد قيل: إنه 
حديث منسوخ» و لا دليل على ذلك بل هو محكم غير منسوخ كما حققه العلامة أ مد شاكر 
في تعليقه على " المسند " ( ٩۲ - ٦۹ / ٩‏ )» واستقصى هناك الكلام على طرقه بما لا مزيد 
عليه» ولكنا نرى أنه من باب التعزيز» إذا رأى الإمام قتل» وإن لم يره م يقتل» بخلاف ا جحلد؛ 


فإنه لابد منه في كل مرة "" 


.٠٢ص ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»‎ ١ 
۔)٣٣٤‎ /۳( الألباني» السلسلة الصحيحة‎ . ۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثالثة 
مسألة حكم قتل الردء 

الردء هو المعين والمساعد لمن يباشر القتل» وقد اختلف الفقهاء في حكمه: فمنهم من يرى أنه 
يقتل کا مباشر لأنحم سواء» وبه قال الجمهور» ومنهم من قال لا يقتل وإنما يعزر على فعله با يراه 
الإمام مصلحة لزحره» وابن تيمية قد تعرض هذه المسألة كغيرها من المسائل الفقهية» وكان كلامه 
مبنی على قواعد المصالح والمفاسد» وهذا ما نبينه في هذه المسألة» ونبدا بإيراد النصوص عنه في 
ذلك ومنها: 

قوله . رحمه الله .: " ... وإذا كان ا حاربون الحرامية جماعة؛ فالواحد منهم باشر القتل 
بنفسه والباقون له أعوان وردء له فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط والجمهور على أن ا حمیع 
يقتلون ولو كانوا مائة» وأن الردء والمباشر سواءء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين؛ فإن عمر 
بن الخطاب . رضي اللہ عنه . قتل ربيئة الحاربين» والربيئة هو الناظر الذي يجلس على مكان عال 
ينظر منه لهم من يجيءء ولأن المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته» والطائفة إذا انتصر 
بعضها ببعض حتی صاروا ممتنعين فهم مشتركون بي الثواب والعقاب كابحاهدين؛ فإن النبي . صلی 
الله عليه وسلم . قال: ( المسلمون تتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» وهم يد على من 
سواهم» ويرد متسريهم على قاعدهم ) » يعني: أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية فغنمت 
مالاً؛ فإن الجيش يشاركها فيما غنمت؛ لأتما بظهره وقوته تمكنت؛ لکن تنفل عنه نفلاً؛ فإن النبي 


. صلى اللہ عليه وسلم . كان ينفل السرية إذا کانوا في بدايتهم الربع بعد الخمس» فإذا رحعوا إلى 


أوطاتهم وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس» وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية؛ 
لأنما في مصلحة الحيش كما قسم النبي . صلی الله عليه وسلم . لطلحة والزبير يوم بدر؛ لأنه كان 


١‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: الحزية» باب: ذمة المسلمين وجوارهم واحد» )۱۲١۲ /٤(‏ رقم (۳۱۷۲ء ۳۱۷۹)۔ 
ومسلم في صحيحه» كتاب: الحج» باب: فضل المدينة ودعاء النبي . صلی الله عليه وسلم . فيها بالبرکة وبيان تحرعهاء ورم 
صيدهاء وشجرهاء وبیان حدود حرمهاء 9 1°( رقم SEYA)‏ ولیس عندهما: ( المسلمون تتكافاً دماؤھم نے وپ 


متسريهم على قاعدهم )» وهو باللفظ الذي ذكره ابن تيمية هنا عند أحمد في المسند /١(‏ ۹۹۱()۱۲۲) وأبي داود في سننه 


/٤(‏ ۳۰۳) رقم )٥٥٤٤٤(‏ والنسائي في الصغرى (۸/ ۱۹ء )١١ 23٠١‏ رقم )٣٦۷٤٤ ء٦۷٤٤ ء٦۱۷٤ ٤(‏ وق الكبرى (5/ ۳۳۰) رقم 
(۹۱۰١ء‏ 1۹۱۱ء ۱۹۲۱) وأبي يعلى في مسنده )٦٢٤/١(‏ رقم )٢٥٥(‏ عن علي . رضي الله عنه . . وسندہ صحيح كما في 
صحيح أبي داود للألباني .)۳۰٣/٣(‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قد بعثهما في مصلحة ال حیش؛ فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارها منها فيما لهم وعليهم» وهكذا 
القتتلون على باطل لا تأويل فيه؛ مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية؛ كقيس ومن 
ونحوهما؛ هما ظالمتان» كما قال النبي . صلی الله عليه وسلم .: ( إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار )» قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: ( إنه أراد قتل 
صاحبه )» أخرحاه في الصحيحين » وتضمن كل طائفة ما أتلفته للأخرى من نفس ومالء وإن 
1 يعرف عين القاتل؛ لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض كالشخص الواحد» وف ذلك 
قوله تعا لی :۶ َم لن ءامنا کیب علي کہ لصا في لقتل #(البقرة: ۷۸( 

وبتأمل هذا النص نجد ما يلي: 
١‏ . في قتل الردء قولين مشهورين ما: 
الأول: قتل ا حمیع الردء وا مباشر؛ ولو كانوا جمعاً كثيراًء وإليه جنح ا حمھور. 
الثاني : عدم قتل الردء بل تعزيره بما يراه الإمام مصلحة في حقه» وهذا قول الشافعي» معللاً إياه 
بأن الحد إنما يحب بارتكاب المعصية» والردء لم يباشرها بل ساعد عليها فيكتفى بتعزيره. 
۲ . رحح ابن تيمية . رحمه الله . قول ا حمھورہ وقال بقتل الردء ولو كانوا مائة» وقد بنی هذا القول 
على الاستدلالات الآنية 


أ- الاستدلال بفعل عمر . رضي الله عنه . حيث قتل ربيئة ا حاربین. 


ب- تعليله بأن المباشر إِنھا تمكن من القتل بمساعدة الردء ومعونته» فلولاه ١‏ يستطع المباشر القيام 


بفعله من القتل أو النهب» فاستوى فيه الطرفان. 


ت- القياس على ا حاربین فالجماعة كلهم سواء بدافع النصرة والمعونة وكذا أيضاً على حيش 


المأسلفيق إذا تسرك منه سریة فشے مالاب ات اليش :يشاركها ٹیا عنمت لأكناآ ‏ بظهره 


صمح ل مير و 


4 أخرجه: البخاري في صحيحه. كتاب: الإعان» باب: + لن طاڀمَتانِ من الْمُؤْمِنينَ افنتلوا َا صلخا بنا‎ . ١ 

( الحجرات: ۹)ء فسماهم المؤمنين» )١5 /١(‏ رقم .)۳٣(‏ وني كتاب: الفتن» باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهماء (9/ 514) 
رقم (۷۰۸۳). ومسلم في صحيحه» كتاب: الفتن وأشراط الساعة باب: إذا تواحه المسلمان بسيفيهماء (۸/ )۱٦١‏ رقم 
(٣٣٣۷)ء‏ من حدیث أبي بكرة . رضي الله عنه .. 


۲ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۳۱۲/۲۸۔ ۳۱۳)ء دقائق التفسير (۲/ ه". ٣۳)ء‏ الساسة الشرعية» ص © .١١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقوته تمكنت؛ لکن تنفل عنه نفلك وكذلك اقتتال المسلمَيّن معاًء فالقاتل والمقتول في النار 
بجامع القصد وإرادة القتل. 
النظر في المصالح والمفاسد والموازنة بينها فالقول بقتلهم جميعاً فيه مصلحة راجحة نع الفساد 
في الأرض فهو ينظر إلى ما يترتب على قتلهم أو عدمه من المصالح والمفاسد» فرأى أن عدم 
يترتب عليه انتشار الفساد والتهوين من شأنه» بينما في القول بقتلهم حسم لادة 
الفساد» ونكاية أكيدة بفاعليه» وهذه مصلحة راححة على عدم قتلهم» ولذا جنح لنصرة 
هذا القول فأفتى بقتل الردء وحعله كالمباشر على حد سواء دفعاً للشر والفساد ومراعاة 
لمقاصد الشريعة التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقلیلھاء وعملاً 
بالقاعدة الكبرى: لا ضرر ولا ضرار » والضرر يزال» والتي كثيراً ما يأتي بها تحت صيغة: دفع 
أعظم المفسدتين باحتمال أدنا ماء وحلب أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وھذا يظهر 
بناؤه . رحمه الله . هذه المسألة على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينها. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الرابعة 
حكم قتل الغيلة 

قبل الشروع في بيان موقف ابن تيمية من هذه المسألة ورأيه فيهاء نبين هنا المقصود بالغيلة 
بالمعنی اللغوي والمعنى الاصطلاحي فنقول: 
أولاً: المعنى اللغوي للغيلة: 
جاء في الصحاح: غاله الشيء واغتاله: إذا أحذه من حيث ل یدر'ء واغتاله: قتله غيلة» والأصل 
الواو» هكذا ذكر الجوهري في مادة (غول) المعتلة العين بالواو» وقال في مادة: (غيل) المعتلة العين 
بالياء (والغيلة: بالكسر الاغتيال» يقال: قتله غيلة» وهو: أن يخدعه فيذهب به إلى موضع» فإذا 
صار إليه قتله)'» وقال الزمخشري:" هي: فعلة من الاغتيال» وياؤها ( منقلبة ) عن واو؛ لأن 
الاغتيال من غالته الغول» وتغوله غولاً "". 

فظهر من العنی اللغوي أن الغيلة هي: القتل بالحيلة والمكر والخفاء كأن يدعوه إلى منزله 
فيقتله غيلة» كما سيأ في كلام ابن تيمية. 
ثانياً: المعنى الشرعي لقتل الغيلة: 
اختلف العلماء في ضابط قتل الغيلة: هل يخص القتل عمداً وعدواناً على مال ونحوه» أو يعم كل 
قتل عمد عدوان على غرة» أو مع خداع بحيث يتعذر معه الخلاص؟ 
وفيما يلي جملة من أقوال الفقهاء في ذلك: 
قال الباحي المالكي:" أصحابنا . أي: المالكية . يوردونه . أي: قتل الغيلة . على وحهين: 
أحدهما: القتل على وجہ ا حیل والخديعة» والثانی: على وحه القصد الذي لا يجوز عليه الخطأ "“. 
ويقول القرطبي: " والمغتال كا محارب» وهو الذي يحتال في قتل إنسان على أحذ ماله وإن لم 
يشهر السلاح» لکن دخل عليه بيته» أو صحبه في سفر فأطعمه سماً فقتله فيقتل حداً لا قوداً " . 


١‏ . ينظر: الجوهري؛ الصحاح (5/ ۱۷۸۰) دار الكتاب العري» مصر. 

؟ . ينظر: الجوهري» الصحاح /٥(‏ ۱۷۸۷)۔ 

٣‏ . الزخشري» محمود بن عمرء الفائق في غريب الحديث (۳/ ۸۰)ء تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

٤‏ . الباجي» أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي» المنتقى شرح الموطأ (۷/ ١۱۱)ء‏ مطبعة العادق الأولى. 

ه . القرطبي» أحكام القرآن (5/ 55 .)١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ويرى ابن تيمية أن قتل الغيلة كقتل " النفوس سراً لأحذ المال؛ مثل الذي يجلس في خان يكريه 
لأبناء السبيل فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأحذ أموالهم؛ أو يدعو إلى منزله من يستأجحره لخياطة» 
أو طبء أو نحو ذلك؛ فيقتله ويأحذ ماله " . 
ویتلخص من كلام الفقهاء في ذلك ما يلي: 

١‏ . من الفقهاء من حص الغيلة بالقتل حفية لأحذ المال. 
؟ . منهم من جعل الغيلة هي قتل شخص لأحذ ما معه من مال أو زوحة» أو أحت» ونحو ذلك. 
۳۔ منهم من توسع فيه وحعله شاملاً لأي قتل فيه خديعة» أو تحايل» أو على وحه القصد الذي 
لا يحتمل معه الخطأ. 

وبالجملة: فهذه المسألة كسابقتهاء نحد ابن تيمية» يبي حكمها على قواعد المصالح 
والمفاسد والموازنة بينهاء وسنورد هنا كلامه ثم توجيهه على هذا الأصل مع التوضيح والبيان: 
قال . رحمه الله .: " وأما إذا كان يقتل النفوس سراً لأحذ المال؛ مثل الذي يجلس في حان يكريه 
لأبناء السبيل فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأحذ أموالهم؛ أو يدعو إلى منزله من يستأحره لخياطة» 
أو طبء أو نحو ذلك؛ فيقتله ويأخذ ماله» وهذا يسمى القتل غيلة» ويسميهم بعض العامة 
المعرحين؛ فإذا كان لأحذ المال فهل هم کا حاربين» أو يجري عليهم حکم القود ؟ فيه قولان 
للفقهاء: أحدهما: أتمم کا حاربین؛ لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة كلاهما لا يمكن الاحتراز منه؛ 
بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه لا يدري به. والثاني: أن ا حارب هو ال اھر بالقتال؛ وأن هذا 
المغتال یکون أمره إلى ولي الدم والأول أشبه بأصول الشريعة؛ بل قد يكون ضرر هذا أشد؛ لأنه 
لا يدري به» واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان كقتلة عثمان» وقاتل علي . رضي الله 
عنهما . هل هم كا حاربین فيقتلون حداًء أو يكون أمرهم إلى أولياء الدم . على قولين في مذهب 


Yr 


أحمد وغيره . لأن قي قتله فساداً عاماً "'. 


' -ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۱۷)ء السياسة الشرعية» صه 2١٠١‏ دقائق التفسیر (۲/ ۳۸۔ ۳۹)۔ 
۲ . المصادر السابقة على التوالي: (۲۸/ ۳۱۷)ء ص١۰٠‏ (۲/ 38 ۳۹). 
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فابن تيمية هنا أشار إلى مذهبي العلماء في قتل الغیلة وهما: 
الأول: أن القتل غيلة موحب للقصاصء وهذا يعني أن الأمر بيد أولياء القتيل» إن شاؤوا العفو أو 
الاستيفاء فلهم ذلك وهذا مذهب الأكثرء وهو قول ا حنفیة'ء والشافعية'» والحنابلة في المشهور 
عنھم وابن حزم . 
الثانی: أن عقوبة القاتل غيلة هي القتل حداً لا قصاصاً فلا يصح فيه العفوء وقد ذهب إليه 
المالكية » والحنابلة في قول. 

ورحح ابن تيمية . رحمه الله . هذا القول» وجعل المغتال كا محارب» يقتل حداً لله تعالى» وعلل 
ذلك أن الفساد والضرر الحاصل من قتل الغيلة أعظم وأشد من ضرر الحرربي» لأنه يدري عنه حتى 
يحتاط له؛ بخلاف المغتال» وأدرج هذه المسألة تحت الأصل الكلي: الضرر يزال» ونصوص الشريعة تدل 
عليه؛ فهي جاءت برفع الفساد وقطع مادته» وكذلك قاس القاتل غيلة على ا حاربینء بجامع الضرر 
والفساد الحاصل من كل منهماء فوصف الفساد الموحود في الحاربين موحود أيضاً في القاتل غيلة وزيادة» 
ولذا فهو أولى بالقتل من ا محارب» وهذا كله مبنی على قواعد المصالح والمفاسد كما لا يخفى. 
وقد جنح إلى ما ذهب إليه ابن تيمة بهذا التحقيق تلميذه ابن القيم' » وابن عثیمین'ء والفوزان”, 
وبحجلس هيئة كبار العلماء في السعودية . 


١۔‏ ينظر: الشيباني» أبو عبد اللہ محمد بن الحسن» الحجة على أهل المدينة /٤(‏ ۳۸۲)ء تحقيق: مهدي حسن الكيلاني 
القادري» عالم الكتب» بيروت» لبنان» 5٠7‏ إه. 

۲ . ينظر كلام أبي حنيفة والشافعي الأم (۹/ 51 »)١5/.١‏ تحقيق: رفعت عبد المطلب» دار الوفاء 575 ١ه.‏ 

۳ . ينظر: البهوقٍ» كشاف القناع (5/ .)17١‏ 

.)١55 /۱۲( ينظر: ابن حزم, ا حلی‎ . ٤ 

٥‏ . ينظر: ابن فرحون المالكي» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (۲/ »)5١4‏ تحقيق: جمال مرعشلي» 
دار عا م الكتب» ٠۲۳١‏ ١ه.‏ القرافي» الذحيرة /١١(‏ ۱۲۳). أحمد الصاوي» بلغة السالك لأقرب المسالك »)١51١ /٤(‏ تحقيق: 


محمد عبد السلام شاهين؛ دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» 54١8‏ ١ه‏ / 9956١م.‏ 

٦۔‏ ينظر: ابن القيم» زاد المعاد .)٥٤ /٤(‏ 

۷۔ ينظر: ابن عثيمين» محمد بن صالح بن حمد» الشرح الممتع على زاد المستقنع /١5(‏ ۷٦)ء‏ دار ابن ا لحوزيء ط. الأولى» 
۲٣ھ‏ / ۸٤٤٣ھ‏ 

۸ . ينظر: الفوزان» صالح بن فوزان بن عبد اللہ الملخص الفقهي (۲/ ٤۷٣٦)ء‏ دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» ط. الأولى» 577 اه. 

.ه١‎ 5475 طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاءء‎ ء)٥١۸‎ 645١7 /۳( ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء‎ . ٩ 
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المسألة الخامسة 

حكم قتل المكابر 
إدراك مقاصد الشريعة» والوقوف على أحكامهاء وتعلیلاتھاء ومراعاتما لمصالح العباد في العاحل 
والآحلء أمر في غاية الأهمية لمن يتصدر الفتياء وبيان أحكام النوازل والمستجدات من الأحداث» 
وابن تيمية كان له النصيب الأوفر من ذلك» فنجده كعادته المألوفة عند الكلام على الأحكامء 
يجعل منطلقه في ذلك قواعد الشريعة ومقاصدهاء ومراعاة المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء ولذا 
كان لكلامه وتأملاته أثر بالغ في حياة الناس وتعاملاتم» وكان غالباً ما يصيب الحق في 
اجتهاداته واختياراته» والتدليل على ذلك يهون بمجرد النظر والتأمل في فتاويه ورسائله ومؤلفاته 
ومن ذلك نظره الثاقب في حكم قتل المكابر فقد تناول الكلام حولما عند تفسيره لقوله تعالى: 
<( * لین لر بلک امیش اریت فى مڈیم مر والمرجفوت ف المديتة لمك يهم شر لا 


ہس بے و مھ چے ےر و 4 e‏ 3 ہم ےم م 
جوزتت فیا إلا ليلا ل تلوت ایسا فوا أذ وَهْيَنُوا متيلا ل سْنّدَ أله ف 
م سے سو ار ہے یوک می ےک 
لذت خلوأ ون قبل وکن دس َد افو بییلا © (الأحزاب: .)٠٦٦ - ٠٠‏ 


فقال ما نصه: " قال السدي: كان النفاق على ثلاثة أوجه: نفاق مثل نفاق عبد الله بن أبي 
وعبد الله بن نفيل ومالك بن داعس؛ فكان هؤلاء وجوهاً من وجوه الأنصار؛ فكانوا يستحيون 
ا و رمك م ا عع یہ ١‏ 00 ' 

ان یاتوا الزنا یصونون بذلك انفسهم» / دين في قلويهم مرش 1 قال: الزناة» إن وجدوه عملوا 
به» وان ١‏ یجدوہ ١‏ يتبعوه» و نفاق يكابرون النساء مكابرة» وهم هؤلاء الذين يجلسون على 
الطريق ثم قال: إ تَلْمُوزيت) ثم فصلت الآية: [ أَيْکَمَا تق 1 يعملون هذا العمل مكابرة 
النساء قال السدي: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به لو أن رحلا أو أكثر من ذلك اقتصوا 
أثر امرأة فغلبوها على نفسها؛ ففجروا بما كان الحكم فيهم غير ا حلد والرحم؛ أن یؤخذوا فتضرب 


أعناقهم» قال السدي: قوله: ‏ َة 1 كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم» قال: فمن كابر 
امرأة على نفسها فقتل فليس على قاتله دية لأنه مكابر» قلت: هذا على وجھین: 
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أحدها: أن يقتل دفعاً لصوله عنها مثل أن يقهرها فهذا دحل في قوله: ( من قتل دون حرمته 
فهو ھی وهذه لما أن تدفعه بالقتل؛ لکن إذا طاوعت ففيه نزاع وتفصیلء وفيه قضيتان من 
عمر وعلي معروفتانء وأما إذا فجر بها مستكرهاًء ولم تحد من يعينها عليه فهؤلاء نوعان: 
أحدهما: أن يكون له شوكة کا حاربین لأحذ المال» وهؤلاء محاربون للفاحشة فیقتلواء قال السدي: 
قد قاله غيره» وذكر أبو اللوبي أن هذه جرت عنده» ورأى أن هؤلاء أحق بأن يكونوا محاربين. 
والثاي: أن لا يكونوا ذوي شوكة بل يفعلون ذلك غيلة واحتيالاً حتی إذا صارت عندهم المرأة 
أكرهوهاء فهذا ا حارب غيلة كما قال السدي» يقتل أيضاء وإن كانوا جماعة في المصر فهم 
کا حاربین في المصر 3 

وعند التأمل في النقل السابق نجد ما يلي: 
.١‏ حکی ابن تيمية . رحمه الله . رأي السدي في أن من اقتفى أثر امرأة» وفجر جا يقتل ولو كانوا 
جماعة» ولا دية لمن قتل منهم. 
۲ . فصّل . رحمه الله . القول في ذلك فجعله على صورتين كما هو واضح من النص. 
۳ . بين أن الصورة الأولى داحلة في قوله . صلی الله عليه وسلم .: " من قتل دون حرمته فهو شهيد ". 
٤‏ . قم . رحمه الله . الصورة الثانية . الوحه الثاني . إلى نوعين: 
الأول: أن يكون لهم شوكة وعدّهم كامحاربين لأخذ المال. 
الثانی: أن لا يكون لهم شوكة وهؤلاء قاسهم أيضاً على ا محارب غيلة» فأوحب قتلهم في الحالتين. 

ویتلخص مما سبق: 

أن ابن تيمية . رحمه الله . قرر أن للمرأة دفع من كابرها ولو بالقتل؛ وإذا قتل فدمه هدر ولا دية 
فيه» أما من استكرهها ولم تحد من يعينها عليه فقد أوحب قتلهم سواء كان لحم شوكة أو لا 
وجعلهم کا حاربین لأحذ ا مالء وامحاربين غيلة» وكل هذا منه تمشياً مع قواعد المصالح والمفاسد 
والموازنة بينها فهي راجعة إلى الأصل الكلي: الضرر يزال» والمصلحة فيها هو: أن الفجور بالمرأة 


.١‏ أخرحه: أحمد في المسند (۱/ ۱۹۰) رقم .)١557(‏ وأبو داود ٹی سننه /٤(‏ ۳۹۱) رقم (41/75). والترمذي في سننه )7"١ /٤(‏ رقم 
.)١55١‏ والنسائي في السنن الصغرى (۷/ )۱۱٦١‏ رقم )5١35(‏ وقي الكبرى (۳/ 555) رقم .)۳٥٣ ٤(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى / 11( رقم .)٦۲٦۷۷(‏ كلهم من حديث سعيد بن زید ۔ رضي الله عنه ۔ ولکن بلفظ: ) دون أهله )» وسندہ 


صحيح كما قال الألباني . رحمه الله . في صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۷۰) رقم .)١5411(‏ 


.)۲۳ 71 /۱۳( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ - ١ 
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ومکابرتھا على نفسهاء من أبشع صور الفساد في الجتمعات» فإذا لم يحصل لطؤلاء ما يزحرهم 
ويردعهم انتشر الفساد وعمت البلوى به» وانتهكت الحرمات» ونيلت الأعراض» وحینعذ تحل 
عقوبة الله وغضبه» فتعين أن تكون المصلحة العامة في دفع فسادهم» ليأمن الناس على أعراضهم؛ 
فجاء حكم ابن تيمية في أمثال هؤلاء هو وحوب قتلهم» وحعلهم کا حاربین جهرة» أو غيلة» لأن 
العلة الظاهرة وهي الفساد وضياع الأمن الموحودة في ا حارب والقاتل غيلة» هي موحودة بتمامها 


في المكابر» وھذا يتبين أن ابن تيمية . رحمه الله . يبني احتهاداته واختياراته على أساس مراعاة 


قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وهو دليل إمامته» وبرهان سعة علمه» وقوة بصيرته» وسبره 
لأغوار الأحكام الشرعية. 
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المسألة السادسة 
بيان حد المرأة القوادة 


القوادة في اللغة: التوسط في فعل الفاحشة» ورحل قواد في الدياثة» وهو استعارة قريبة المأحذ, 
وقال الفارابي: الكلتبانة القوادة» وقال في مجمع البحرين: في ظلم ويقال ظلمة امرأة من هذيل 
كانت فاجرة في شبابھا فلما أسنت قادت» وضرب با المثل فقيل: أقود من ظلمة . 

وني الاصطلاح: القوادة هي السعي بين الرحل والمرأة بالفجور» وهي فعل القواد'» والقواد: هو 
المتوسط في فعل الحرام"» والقوادة: هي التي تجمع بين الرحال والنساء على الفاحشة” . 

وقد سئل الإمام ابن تيمية . رحمه الله . عن امرأة قوادة تجمع الرحال والنساء» وقد ضربت» 
وحبست؟ ثم عادت تفعل ذلك» وقد لحق الجيران الضرر بھا: فهل لولي الأمر نقلها من بينهم؛ أم لا؟ 
فأحاب بقوله: " نعم» لولي الأمر کصاحب الشرطة أن يصرف ضررها با يراه مصلحة: إما 
بحبسهاء وإما بنقلها عن ا رائر؛ وإما بغير ذلك نما يرى فيه المصلحة» وقد كان عمر بن الخطاب 
يأمر العزاب أن لا تسكن بين المتأهلين» وأن لا يسكن المتأهل بين العزاب؛ وهكذا فعل 
المهاجرون لما قدموا المدينة على عهد النبي . صلی الله عليه وسلم .؛ ونفوا شاباً حافوا الفتنة به من 
المدينة إلى البصرة» وثبت في الصحيحين أن النبي . صلی الله عليه وسلم . نفى المخنثين» وأمر 
بنفيهم من البيوت”؛ حشية أن يفسدوا النساء فالقوادة شر من هؤلاء» والله يعذبحا مع أصحابما " . 
وقال في موضع آخر: " والقوادة التي تفسد النساء والرحال ما يجب عليها الضرب البليغ» وينبغي 
شهرة ذلك بحيث يستفيض هذا في النساء والرحال» وإذا ركبت دابة» وضمت عليها ثيابماء 


.) ينظر: الفيومي» المصباح المنير مادة: ( قود‎ . ١ 

۲ . ينظر: الموسوعة الفقهية /۲٢(‏ ٦۹)ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت. 

. ينظر: ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص۹۸‎ . ٣ 

٤‏ . ينظر: السوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد أسن المطالب في شرح روضة الطالب (۲/ ۱۳۲)ء دار الكتاب الإسلامي. 

ه . أخرجه: البخاري في صحيحه في موضعين: في كتاب: اللباس» باب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت» (۷/ )۲۰٢‏ رقم 
(۲۸۸۲)ء وقي كتاب: ا حارہین من أهل الكفر والردة» باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين» (۸/ ۲۱۲) رقم (7874) عن ابن عباس 


. رضي اللہ عنهما . قال: ( لعن النبي . صلی الله عليه وسلم . المخنثين من الرحال وا مترحلات من النساء وقال أخرجوهم من 


5 . ابن تيمية» مجموع الفتاوى /۳٣(‏ ۱۸۱) الفتاوى الكبرى (۳/ .)٣١٤‏ 
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ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذاء كان من أعظم الحرائم إذ هي عنزلة عجوز السوء 
امرأة لوط وقد أهلكها الله تعالى مع قومها " . 

وبالتأمل في النصين المتقدمين نحد أن ابن تيمية . رحمه الله . يوحب على الوالی تعزير المرأة 
القوادة بما یمنع ضررها عن امجتمع» بأي نوع كان التعزير» سواء كان بالحبس؛ أو نقلها عن 
الحرائر» أو غير ذلك ما يؤدي مصلحة الزحر والتأديب» ويكف شرها عن ا حتمع؛ وقد بنى هذا 
الحكم على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء فهذه المسألة مندرحة تحت قاعدة: 
الضرر يزال» والمصلحة فيها هو: أن الفجور وانتشار الفاحشة بالمرأة» من أبشع صور الفساد في 
امختمعات» وإشاعتها وتسهيل الوصل إليها من عظائم امحرمات» و" القوادة محرمة» بل من كبائر 
الذنوب» ومن رذائل الأخلاق "ء وهي داخلة تحت قوله تعال: جل إرك ال ضيب أن مِيعَالْقصَةُ فى 


2 


ol 
7 


لیے امش هم عاب ألم في الڈنیا ار واه عام وم لا مَعَلَمُونَ ل 4( النور: ۱۹) ء ومعلوم أن 


القوادة من أعظم وسائل انتشار الفاحشة في ا حتمعات؛ فإذا لم يحصل لأمثال هؤلاء ما يزحرهم 
وبزدعهني» افنشر الفساد وعمت البلوى يده واتعهكت الحرمات» ونیلت: الأعراض» ويد تخل 
عقوبة الله وغضبه» فتعين أن تكون المصلحة العامة في دفع فسادهم» ليأمن الناس على أعراضهم؛ 
ويسلم ا حتمع من فجورهم وفسادهم» فقرر الإمام ابن تيمية في أمثال هؤلاء وحوب تعزيرهم با 
يدفع فسادهم, إما بالحبسء أو التغريب» أو أي وسيلة تعزيرية أخرى تضمن منعهم وسد 
فسادهم» وبحذا يتبين أن ابن تيمية . رحمه الله . يبني اجتهاداته واختياراته على أساس مراعاة قواعد 
المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وهو . كما بينا سابقاً . دليل إمامته» وبرهان سعة علمه» وقوة 
بصيرته: وسبره لأغوار الأحكام الشرعية. 

وما ذكره أيضاً من نفي الرسول للمخنثين» وإخراجھم من البيوت» وأمر عمر . رضي الله 
عنه . بعزل العزاب عن ا تأھلینء کل هذا وغيره شواهد تشھد لبناء الشريعة الإسلامية أحكامها 
على مقتضى المصالح وا مفاسدء والموازنة بينها. 


5 ابن تيمية) الفتاوى الکبری (/ «(ot‏ الاختيارات الفقھیق صہ ا 
۲ . البارودي» سعود بن عبد العالي» الموسوعة الحنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول ماني المملكة العربية السعودیق 


ص٦٦٦‏ ط. الثانية» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة السابعة 
حد شارب الخمر 


الخمر لغة: ما حامر العقل» وهو المسكر من الشراب» ويقال فيها خمرة» وخمر» وخور» مثل: تمرة» 
وتمر» وتمور . 

قال ابن فارس: " الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على التغطية, والمخالطة في سترء فا حمر: 
الشراب المعروف, قال الخليل: الخمر معروفة» واحتمارها: إدراكها وغلیاتھاء ومخمرها: متخذهاء 
وخرتھا: ما غشي المحمور من الخمار والسكر في قلبه ٠"‏ قال بينوي: يقال احتمرت خر ولا 
يقال: أخمرتماء وأصل هذا ا حرف التغطية» وقيل: میت خمراً لأا تغطي حتى تدرك وقال ابن 
الدفع: میت خراً لأنما تخامر العقل أي تخالطه هذا كلام أهل اللغة في هذا الحرف ". 

وٹی الاصطلاح: الذي عليه جمهور العلماء سلفاً وخلفاً أن الخمر كل ما حامر العقل من أي 
مادة كان» ولا يختص بعصير العنب» وهذا هو الصواب الذي لا محيد عنه لأنه مقتضى فهم 
الصحابة . رضي الله عنهم .؛ فقد صح أن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . حطب الناس على 
منبر المدينة فقال: " يا أيها الناس ألا إنه قد نزل تحريم الخمر يوم نزل» وهي من خمسة من العنب» 
والتمر» والعسل وا حنطة والشعير» والخمر ما خامر العقل ". 

قال ا حافظ أبو عمر بن عبد البر. رحمه الله تعالى . : " وهذا أبين ما يكون في معنی ا خمر بخطب 
به عمر بالمدينة على المنبر بمحضر جماعة من الصحابق وهم أهل اللسانء ولم يفهموا من الخمر 
إلا المعنى الذي ذكرنا. وبالله توفيقنا "” . 

وعليه فاسم الخمر عام يشمل كل مادة مسكرة سائلة كانت أو حامدة» وهذا الذي نص عليه 
الإمام ابن تيمية . رحمه الله . فقال: " والخمرة التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي . صلی الله عليه 


.)555 /5( ابن منظور» لسان العرب‎ .)1٤۹ /۲( ينظر: الجوهري» الصحاح‎ . ١ 

۲ . ابن فارس» معجم مقاییس اللغة (۲/ .)٠٠١‏ 

.ه١‎ 50/8 ينظر: النووي» تحرير ألفاظ التنبيه» ص5 4» تحقيق: عبد الغنی الدقر» دار القلم» دمشق» ط. الأولى»‎ . ٣ 

٤‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: الأشربة» باب: ما جاء في أن الخمر ما حامر العقل من الشراب» (۷/ ۱۳۷) رقم 
(5588). ومسلم في صحیحه» كتاب: التفسير» باب: في نزول تحريم ا حمر؛ (۸/ 55 ؟) رقم .)۷۷٤٤(‏ 

ه . ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» التمهيد لما في الموطأ من المعاني 
والأسانيد (۱/٢٥۲))ء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوى» و محمد عبد الكبير البكري» مؤسسة القرطبة. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وسلم . بجلد شارھا کل شراب مسكر من أي أصل كان سواء من الثمار كالعنب والرطب والتین: 
أو الحبوب كالحنطة والشعير» أو الطلول كالعسلء أو الحيوان كلبن الخيل؛ بل لما أنزل الله سبحانه 
وتعا ی على نبيه محمد . صلی الله عليه وسلم . تحريم ا خمر لم يكن عندهم بالمدينة من خر العنب 
شيء لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنبء وانما كانت تحلب من الشام» وكان عامة شرابھم من نبيذ 
التمر» وقد تواترت السنة عن النبي . صلی الله عليه وسلم . وخلفائه وأصحابه . رضي الله عنهم . 
أنه حرم كل مسكرء وبين أنه خر "'ء وأدخل ا حشیشة في مسمى الخمر فقال: " والأحاديث 
في هذا الباب كثيرة مستفيضة جمع رسول الله ۔ صلی الله عليه وسلم . بما أوتيه من جوامع الكلم 
كل ما غطى العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع ونوع» ولا تأثير لكونه مأكولاً أو مشروباً؛ على أن 
الخمر قد يصطبغ بماء وا حشیشة قد تذاب في الماء وتشرب؛ فكل خمر يشرب ويؤكل» والحشيشة 
تؤكل وتشرب» وكل ذلك حرام؛ وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها؛ لأنه إنما حدث أكلها 
من قريب في أواخخر المائة السادسة أو قريباً من ذلك كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي 


. صلی الله عليه وسلم . وكلها داخلة في الكلم ا وامع من الکتاب والسنة ''۔ 


ويهمنا هنا مناقشة حد شرب الخمر وموقف ابن تيمية منه» وحاصل الأقوال في ذلك ما أشار 
إليها الحافظ ابن حجر بقوله: " والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة أقوال: 

الأول: أن النبي . صلی الله عليه وسلم . لم يجعل فيها حداً معلوماً» بل كان يقتصر في ضرب 
الشارب على ما يليق به» . 

الثانی: أن الحد فيه أربعون» ولا تجوز الزيادة عليها. 

الثالث: مثله لكن للإمام أن يبلغ به الثمانين» وهل تكون الزيادة من تمام الحد أو تعزيراً ؟ قولان. 
الرابع: أنه ثمانون» ولا تجوز الزيادة عليها. 

الخامس: أنه نمانون» وتحوز الزيادة تعزيراً. 

السادس: إن شرب فجلد ثلاث مرات؛ فعاد الرابعة وجب قتله» وقيل: إن شرب ربعا تاد 


الخامسة وجب قتله ا 


١۔‏ ابن تيمية» السياسة الشرعیق ص۱۲۷ . 


؟ . ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ ٣٣۳)ء‏ السياسة الشرعية» ص۷١٠‏ . 


٣‏ . ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري (۱۲/ 74)» دار المعرفة» بيروت» ۱۳۷۹ھ. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وعند النظر والتحقيق' فيمكن إرحاع الآراء: الثاني والثالث والرابع والخامس إلى رأيين فقط: 
الرأي الأول: أن حد الشرب والسكر ثمانون جلدة» وهذا هو ما يراه الفقهاء: مالك وأبو حنيفة 
والشافعي في رواية عنه وأحمد في رواية عنه والثوري والأوزاعي وابن المنذر'» ويرى بعض الفقهاء 
أن حد الشرب والسكر أربعون جلدة» وهذا هو ما يراه أبو ثور وداود والشافعي وأ مد بن حنبل 
في رواية ثانية عنه . 
الرأي الثاني: يرى بعض العلماء من القدامى وا حدثین أن عقوبة شرب الخمر ليست من عقوبات 
الحدود وانما هي من عقوبات التعزير حكى هذا الطبري وابن المنذر عن طائفة من أهل العلم 
قدماء ومن رأى ذلك من العلماء المحدثين”: د. عبد العظيم شرف الدين في كتابه " العقوبة 
المقدرة لمصلحة ا جحتمع الإسلامي " ود. محمد سليم العوا في كتابه " أصول النظام الجنائي " 
والشيخ محمود شلتوت في كتابه " الإسلام عقيدة وشريعة' وغيرهم. 

والإمام ابن تيمية . رحمه الله . من تكلم في هذه المسألة» وبنى الترحیح فيها على قواعد 
المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء فقال: " وقد ثبت عن النبي . صلی الله عليه وسلم . أنه ضرب في 
الخمر بالحريد والنعال أربعين» وضرب أبو بكر . رضي اللہ عنه . أربعين» وضرب عمر في خلافته 
نمانين» وكان علي . رضي الله عنه . يضرب مرة أربعين» ومرة ثمانين» فمن العلماء من يقول: يحب 
ضرب الثمانين» ومنهم من يقول: الواحب أربعون» والزيادة يفعلها الإمام عند الحاحة إذا أدمن 
الناس الخمرء أو كان الشارب من لا يرتدع بدوتھاء ونحو ذلك؛ فأما مع قلة الشاربين» وقرب أمر 
الشارب فتكفي الأربعون» وهذا أوحه القولين وهو قول الشافعي وأ مد . رحمهما الله . في إحدى 
الروايتين عن أحمد» وقد كان عمر . رضي الله عنه . لما كثر الشرب زاد فيه النفي» وحلق الرأس 


.)٠٠١ ينظر: بجلة البحوث الإسلامية (ع۳۲/‎ . ١ 

۲ . ينظر: ابن رشد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أ مد بداية امجتهد وناية المقتصد (۲/ 475)» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط. الرابعة» 8928 ١هاره91١م.‏ 

۳ . ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار (۷/ »)١55‏ تعليقات يسيرة لمحمد منير 
الدمشقي» إدارة الطباعة المنيرية. 

۔)٥٥١‎ /۷( ينظر: الشوكاني» نيل الأوطار‎ . ٤ 

ه . ينظر: المستشار» عزت حسنين» المسكرات والمخدرات بين الشريعة والقانون» ص »5١‏ ط. الأولى» 9/84١م.‏ وجلة 
البحوث الإسلامية (ع۳۲/ 557). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


مبالغة في الزحر عنه؛ فلو غرب الشارب مع الأربعين لينقطع خبره» أو عزله عن ولايته كان حسناً؛ 
فان عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله " . 
وقال في صدد بيان من تكرر منه الشرب» وأنه يقتل إن رأى الإمام المصلحة في ذلك معللاً: " 
فان ما بين الأربعين إلى الثمانين ليس حداً مقدراً في أصح قول العلماء كما هو مذهب الشافعي 
وأحمد في إحدى الروایتین؛ بل الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ترحع إلى اجتهاد الإمام فيفعلها 
عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير» وكذلك صفة الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب با لحرید 
والنعال وأطراف الثياب "' . 
وقال أيضاً: " والصحيح في حد الخمر أحد الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغیرہ: أن الزيادة 
على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق بل يرجع فيها إلى اجتھاد الإمام كما جوّزنا 
له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالحريد والنعال وأطراف الثياب في بقية ا حدود... "". 

سن لع القل التاق أن "ابن كيمية ضيه الله پرئ أن بحل شارب اط ادر و 
أربعين فقط» وما بين الأربعين إلى الثمانين» ليست حداً مقدراًء بل هي تعزير یرحع فيها إلى 
احتهاد الإمام» يفعلها عند تحقق المصلحة الراجحة وهذا ما نقله عنه المرداوي حيث قال: 
" وحوز الشيخ تقي الدين رحمه الله الثمانين للمصلحة وقال هي الرواية الثانية» فالزيادة عنده على 
الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق» ولا محرمة على الإطلاق» بل يرحع فيها إلى 
اجتھاد الإمام كما جوزنا له الاجتھاد في صفة الضرب فيه با حرید والنعال وأطراف الثياب» 
بخلاف بقية ا حدود " . 
كما يظهر من النقول السابقة أيضاً أنه يرى جواز ضرب الأربعين مع التغريب أو العزل عن 
ولايته؛ حيث أورد أثر عمر . رضي اللہ عنه . مستحسناً إياه حين زاد في الحد النفي؛ وحلق الرأس 


عندما کثر الشرت: 


.١‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ 8 ۳۳۷)ء السياسة الشرعية» ص۱۳۷۔ 

".ابن تيمية» بحموع الفتاوی )۷ «(EAT‏ الأبمان الأوسط» ص۹ ت محقیق: محمود أبو سن» دار طيبة للنشرء الرياض» ط. 
الأولى ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

۳ . ابن تيمية» الاختيارات الفقهية» ص 50١‏ الفتاوى الكبرى (ہ/ .)٠٥٥‏ 


۔)۱۷١‎ /٠١( المرداوي» الإنصاف في معرفة الراحح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فالرسول . صلی اللہ عليه وسلم . ضرب أربعين» وأبو بكر . رضي الله عنه . ضرب أربعين» وعمر . 
رضي اللہ عنه . ضرب ثمانين» وحلق ونفى» وعلي . رضي اللہ عنه . ثبت عنه الأمرين» فمرة ضرب 
الأربعين» ومرة أخرى ضرب الثمانين» فدل ذلك على أن الحد هو الأربعين» وأن الزيادة عليه نوع 
من التعزير يُرحع فيه إلى ولي الأمر يفعل ما يرى فيه المصلحة. 

وهذا يتبين أن العمل بما بين الأربعين إلى الثمانين مبني على مراعاة قواعد المصالح 
والمفاسد» ومندرج تحت القاعدة الكلية: الضرر يزال» وما فعله الخليفة الفاروق عمر . رضي الله 
عنه . من ا لحلد ثمانين» وحلق الرأس» والنفي» والتغريب» إنما فعله للحاجة والمصلحة. 
والإمام ابن تيمية . رحمه الله . يقرر جواز أن يزاد في عقوبة شارب الخمر» ويرى التغليظ فيها إذا 
اقتضت المصلحة ذلكء ورأى الإمام ذلك لازم لدفع الشر والفساد» ككثرة من یشرھا؛ وعدم 
ارتداعهم إلا بذلك؛ فإذا كان الحد المقدر رافعاً للفساد فلا موحب للزيادة» وھذا يتبين بجلاء 


مدى ممارسة هذا الإمام لقواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وبناء الأحكام على مقتضاها. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثامنة 

بيان حكم الاستمناء 
الاستمناء: استفعال من ا نی وهو: طلب إخراج ا نی بغير نكاح باليد أو غيرهاء ويسمى: 
بالخضخضة وجلد عميرة'» وهو المعروف بلسان العصر بالعادة السرية. 
وللعلماء في حكم الاستمناء ثلاثة أقوال مشهورة» وهي كالتالي: 
القول الأول: التحرم مطلقاًء وعلى ذلك: أكثر الشافعية» والمالكية» والحنابلة في قول لمم في 
المذهب'» وقد استدلوا بجملة من الأدلة أهمها: 
-١‏ قوله تعالى: + وَأ هم روجهم حَلفِظون © لال أيهم آز ما ملكت أيهم قم 
َي ملي ممن اتی وراه کلک فَأَلَيكَ هه اعادو (5) و (المؤمنون: ٥‏ - 7 ). 
؟- حديث: "ناكح اليد ملعون"". 
۳- حديث: "سبعة لا يكلمهم الله » ولا ينظر إليهم ...وذكر منهم: الناکح يده "۔ 


١‏ . ينظر: الفيروز آبادي» القاموس ا حیطء ص47 .٥‏ الزبيدي» تاج العروس (۱۳/ ١٤۱)ء‏ (۱۸/ ۳۱۷)۔ 

؟ . ينظر: الشافعي» الأم /٥(‏ 35). ابن نحيم» البحر الرائق (5/ ۱۹۰). الحطاب الرعيني» همس الدين أبو عبد الله محمد 
بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المالكي» مواهب ا حلیل لشرح مختصر الخليل /١(‏ ٥٥٠)ء‏ تحقيق: زکریا عميرات» دار عالم 
الكتب» ط. طبعة خاصة 577 ١ه‏ / ٢۲۰۰.اماوردي؛‏ أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الحاوي الكبير (9/ ٣۳۲)ء‏ دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 5 5١‏ ١ه‏ / 19915١م.‏ 

۳ . بهذا اللفظ لا أصل له كما صرح بذلك الرهاوي في حاشية المنار. ينظر: العجلون» إسماعيل بن محمد الجراحي» كشف 
الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنة الناس (۲/ )۳۲٣‏ رقم (۲۸۳۸)ء دار إحياء التراث العربي. الملا علي 
القاري» الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالموضوعات الكبرى» ص 775 رقم (559)» تحقيق: محمد الصباغ» دار الأمانة» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء. الطرابلسي» محمد بن خليل بن إبراهيم المشيشي» اللؤلو المرصوع فيما لا أصل له أو 
بأصله موضوع» ص 25١١‏ رقم (٦۷١)ء‏ تحقیق: فواز أحمد زمرلي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 4١5‏ ١ه.‏ 

٤‏ . أخرحه: الآحري» أبو بكر محمد بن الحسين» في كتابه ذم اللواط» ص 277 رقم (54)» تحقيق: مجحدي السيد إبراهيم» 
مكتبة القرآن. البيهقي» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى» شعب الإبمان (۷/ ۳۲۹) رقم (۰۰۸۷) تحقيق: عبد العلي 
حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالحند, ط. الأولل» ١٤٤٣ھ‏ / ٢۲۰۰م۔.‏ 
وابن الجوزي» العلل المتناهية (۲/ )٦٦٣٦‏ رقم »)٠١45(‏ تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 
٠‏ ه. كلهم من طريق الحسن بن عرفة قال: حدثني علي بن ثابت الجزري» عن مسلمة بن حعفر » عن حسان بن حميد » 
عن أنس مرفوعًاء قال الذهينٌ في (الميزان) (5 /۱۰۸) في ترجمة مسلمة هذا: " عن حسان بن حميد عن أنس في سب الناكح 
يده» ُُھل هو وشيخه » قال الأزدي : ضعیفٌ"ء وذكره الحافظ ابن كثير في (تفسيره) (ه )٥٥۸/‏ في سورة (المؤمنون) وقال: " 
هذا حدیتٌ غريبٌ» وإسناده فيه من لا يعرف لجحهالته ". = 
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٤‏ - الاستمناء ينافي تحصيل منفعة التناسل التي غُلم محافظة الشرع عليها. 

-٥‏ الاستمناء يناقي ما ورد في الشرع من الترغيب في النكاح. 

-٦‏ يقاس الاستمناء على اللواط بجامع قطع النسلء وعلى العزل» وأنه استمتاع بالنفس. 
۷- واحتجوا أيضاً بأن الاستمناء له مضار طبية. 

القول الثانی: الإباحة مطلقاًء وممن قال بذلك: أحمد بن حنبل . رحمه الله . في رواية عنه» 
وبعض الأحناف'» وابن حزم '» وحكي عن جحاهد» وعمرو بن دينار» وابن حريج. 

وقد تعقب الشوكان . رحمه الله . أدلة ا حرمین للاستمناء بتعقيبات أهمها: 


. بالنسبة للآية» فلا عموم لصيغتها بکل ما هو مغاير للأزواج» أو ملك اليمين» وإلا لزم كل 


ما يبتغيه الإنسان» وهو مغاير لذلكء وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي تتعلق بالنكاح» ومع 
تقييده بذلك» لابد من تقبيده بكونه في فرج من قُبْلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية في قوة 


قولنا: فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوحات والمملوكات فأولئك هم العادون. 


. الأحاديث التي استدل با ا حرمون ضعيفة أو موضوعة» ولا يصح منها شيء . 
. أما منافاة الاستمناء للشرع بقطعه للنسل؛ يرد بأن ذلك يُسلّم به إذا استمنی من له زوحة 


حاضرة» لا من كان أعزباً» ويضره ترك الاستمناء. 


۔ وأما منافاته للترغيب في الزواج؛ هذا إن قدر على الزواج» وعزف عنه بالاستمناء . 
. قياسه على العزل لا يصح؛ لأن الأصل وهو العزل مختلف في تحرمه؛ فلا يصح القياس 


= وينظر: ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري» البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار 
الواقعة في الشرح الكبير (۷/ 577)» تحقيق: مصطفى أبو الغيط و عبدالله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الحجرة للنشر 
والتوزيع» الریاض؛ السعودية» ط. الاولى» ٠٠١‏ ١ه/4‏ ١٠٠م.‏ ابن حجرء التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 
(۳/ ۳۹۹)ء دار الكتب العلمية» ط. الأولى» 51١9‏ ١ه‏ / ۰۱۹۸۹. الألباني» السلسلة الضعيفة وأثرها على الأمة /٠١(‏ 
)٤‏ دار المعارف» الریاض؛ المملكة العربية السعودية» ط. الأولى» 5١7‏ ١ه‏ / ۱۹۹۲"۔. 

١‏ . ينظر: مصادر القول الأول. 

۲ . ينظر: ابن حزم» ا حلی (۱۱/ ۳۹۲)۔ 
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عليه والراجح جواز العزل بشرطه» كما بيناه في بحث مفرد . 
القول الثالث: التفصيل» وهو التحريم في حالة عدم الضرورة» والإباحة في حالة تقتضي 
ذلك» وهي الضرورة» كخوف من زناء أو مرضء أو فتنة» وعلى ذلك بعض الحنابلة والحنفية . 
وهذا الذي حققه الإمام ابن تيمية . رحمه الله . فقد سٹل عنه أهو حرام ؟ أم لا ؟ فأحاب: " 
أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء» وهو أصح القولين في مذهب أحمدء 
وكذلك يعزر من فعله» وقي القول الآخر هو مكروه غير محرم» وأكثرهم لا يبيحونه لخوف 
العنت ولا غيره» ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنحم رحصوا فيه للضرورة: مثل أن 
بخشی الزنا فلا يعصم منه إلا به» ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن بمرضء وهذا قول أحمد 
وغيره» وأما بدون الضرورة فما علمت أحداً رخص فيه. والله أعلم " . 
وقال في موضع آخر: " وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء 
مطلقاً» وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن بخاف العنت» أو يخاف 
اللرضء أو يخاف الزنا: فالاستمناء أصلح "'. 

وبالتأمل في الموضعين نحد أن ابن تيمية يرى أن الاستمناء باليد حرامء وأنه يحب 
تعزير من فعله لغير ضرورة» أما مع وجود الضرورة کخوف العنت» أو المرض» أو الوقوع في 
ا محرم» فإنه يرى جواز ذلك» وهذا الحكم مبني على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء 
وداحلة تحت القاعدة المعتبرة: " تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع 
إحداهما "ء وأنه: " إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا بباح بدون ضرورة» وحب 
تقديم أحفهما مفسدة» وأقلهما ضرراً؛ لأن الزيادة ضرورة إليها فلا تباح "ء وأنه أيضاً: "إذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما". 


١‏ . ينظر: الشوكاني» بلوغ المنى في حكم الاستمناء مطبوع مع تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام الشوكاني للشيخ مقبل 
الوادعي» ص5 5. ٦٠ء‏ دار الآثار» صنعاءء اليمن» 5١7‏ ١ه.‏ والرسالة موحودة ضمن الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 
(۷/ ۳٣۳۳)ء‏ تحقيق: محمد صبحي حلاق» مكتبة الجيل الجديد» صنعاء» اليمن» ط. الأولى» 571 ١ه‏ . 

؟ ‏ ابن تيمية» بحموع الفتاوى )۲۳۰٣ .۲۲۹ /۳٤٣(‏ الفتاوى الكبرى (۳/ 559). 


٣۔‏ ابن تيمية» مجموع الفتاوى /۳٣(‏ ۲۳۱) الفتاوى الكبرى (۳/ 5١‏ 5). 
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فالأصل حرمة الاستمناء ولكن عندما يوقع المنع منه في الحرم الأعظم كالزناء واللواط» أو 
لمرض» يصبح ضرر المنع في هذه الحالة أشد وأعظم من ضرر الإباحة» لن الإثم الواقع بالزنا 
واللواط أشد ذنباً وضرراًء من الاستمناء باليد» فإزالة الضرر الأعظم بتحمل الضرر الأحف 
هو المشروع؛ لأن الضرر لا يزال بضرر أعظم منه» وتكون إباحته بقدر ما تندفع به 
الحاحة» وبحذا يتضح فقه هذا الإمام . رحمه الله . ومراعاته لمقاصد التشريع» وقواعده 


العامة. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة التاسعة 
حكم الطعام المغشوش 

من التطبيقات التي برز فيها فقه الإمام ابن تيمية» واعتماده على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة 
بينها: مسألة الطعام المغشوش وهو ما خلط حسنه برديئه من أي نوع كان خبزاًء أو بطيخاء أو 
شواءً فقد ذكر في صدد الكلام على العقوبات الشرعية» ما يتعلق بالعقوبة المالية فنص على أن 
: " منها ما هو من باب إزالة المنكر؛ وهي تنقسم كالبدنية إلى: إتلاف» وتغيير» وتمليك الغير. 

فالأول: المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعاً ل ما؛ مثل الأصنام المعبودة من دون 
الله؛ لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتما؛ فإذا كانت حجراء أو حشباًء ونحو ذلك جاز 
تكسيرها وتحريقهاء ... وما یشیه ذلك ما فعله غمر بن الخطاب؛ حیث رای رجلا .قد شاب 
اللبن بالماء للبيع فأراقه عليه» وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . وبذلك أفتى 
طائفة من الفقهاء القائلین بهذا الأصل» ... وذلك بخلاف شوبه للشرب؛ لأنه إذا حلط لم يعرف 
المشتري مقدار اللبن من الماء؛ فأتلفه عمر. 

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين هذا الأصل في جواز إتلاف المغشوشات في 
الصناعات: مثل الثياب التي نسجت نسجاً رديقاً إنه يجوز تمزيقها وتحريقها؛ ولذلك ما رأى عمر 
بن الخطاب على ابن الزبير ثوباً من حرير مزقه عليه فقال الزبير: أفزعت الصبي فقال: لا تكسوهم 
الحرير ... وليس إتلاف ذلك واجباً على الإطلاق؛ بل إذا لم يكن في ا حل مفسدة جاز إبقاؤه 
أيضاً؛ إما لله وإما أن يتصدق به كما أفتى طائفة من العلماء على هذا الأصل: أن الطعام 
المغشوش من الخبز والبطيخ والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج وكالطعام المغشوش وهو: 
الذي حلط بالرديء» وأظهر المشتري أنه جيد» ونحو ذلك: يتصدق به على الفقراء؛ فان ذلك 
من إتلافه» وإذا کان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع: فلأن يجوز التصدق 
بذلك بطريق الأولى؛ فإنه يحصل به عقوبة الغاش وزحره عن العود» ويكون انتفاع الفقراء بذلك 
أنفع من إتلافه» وعمر أتلفه لأنه كان يغني الناس بالعطاء؛ فكان الفقراء عنده في المدينة إما 


قلیاگ وإما معدومینء ولهذا جوز طائفة من العلماء التصدق به وكرهوا إتلافه n‏ وإذا ١‏ پر ولي 
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الأمر عقوبة الغاش بالصدقةء أو الإتلاف؛ فلا بد أن یمنع وصول الضرر إلى الناس بذلك الغش 
إما بإزالة الغش؛ وإما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه مغشوشء ولا يغشه على غيره " . 

وبالتأمل في النص السابق نجد ما يلي: 

ولگ أت ازع تيطية د رخة اله د يقرر مشروعية ‏ الغقوبات: الالیف را كانت حدية» آو تعريريةة 
وحعل منها ما هو من باب إزالة المنكر» وقسمها إلى ثلاث: إتلاف» وتغيير» وتمليك الغير» وعرّز 
هذا القول بالأدلة المنقولة عن النبي . صلی الله عليه وسلم . وعن خلفاءه من بعده. 

ثانياً: تقريره جواز التعزير في حق من يغش في الطعام» وقد بناه على أصل مشروعية العقوبات 
المالية» بعد أن قرر أدلته من السنة» وعمل الخلفاء. 

ثالثاً: أنه جعل التعزير في الطعام المغشوش بطريقين: 

الأول: الإتلاف» وذلك بإراقته إن كان سائلاً کاللبنء أو تفريقه وإضاعته إن كان جامداً. 

الثاني: الإبقاء عليه» والتصدق به للفقراء والمساكين» فإنه يحصل به عقوبة الغاش» وزحره عن 
العودء ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه» وعمر أتلفه لأنه كان يغني الناس بالعطاء؛ 
فكان الفقراء عنده في المدينة إما قلیاڈ وإما معدومين» وکل هذا مبني على تحقق المصلحة 
الرا ححة فبأيها تحققت تعين طريق التعزير. 

رابعاً: قرر أن ولي الأمر إذا لم ير المصلحة في أحد الطريقين السابقين» فإنه يحب عليه منع الضرر 
على الناس ني ذلكء إما بإزالة الغش وتنقيته» وتخلیص المغشوش من ذلك» أو بالبيع على شخص 
يعلم بغشه» ولا يغش به غيره. 

حامساً: أنه يرى رححان التعزير بالتصدق بالطعام المغشوش على الفقراء والمحتاحين» نظراً لظهور 
المصلحة في ذلك من وجهين: 

الأول: سد حاجة الفقراء وا محتاحين» وحصول انتفاعهم بذلك. 

الثاني: تحقق المقصود من ردع الغاش وزجرہء وعدم العود إلى مثل ذلك. 

وقد اعتذر عن اتلاف عمر . رضي الله عنه . للطعام المغشوش» وعدم تصدقه به على الفقراء 
والمساكين بأنه كان يغنيهم بالعطاء فكانوا في زمانه إما معدومین أو قليلاً. 


سادساً: أن كل ما سبق تقریرہ مبني على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء ومن ذلك: 


.)١١8 ۱۱۳ /۲۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
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١‏ . قاعدة: الضرر يزال. 

۲ . قاعدة: الشريعة جاءت بتحصيل المقاصد وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها. 

۳ . قاعدة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع 
أعظم المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع. 

٤‏ . من ا حرمات ما يحصل لصاحبها منافع ومقاصدء ولكن نمي عنها لكون مفاسدها ومضارها 
راححة على تلك المنافع والمقاصد. 

ويحذا يظهر مدى اهتمام الإمام ابن تيمية بقواعد الشريعة المتعلقة بالمصالح والمفاسد» وبنائه 
الأحكام على مقتضاهاء وهو دليل بارز على سعة علمه» وبرهان أكيد على دقة فقه . رحمه الله .. 
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المصل السادس 
تطبيقات في باب الجهاد والدعوة» وما يلتحق به من 
السياسي الشرعيي 


رام سبع مسابل وي 

. المسألة الأولى: دعوات الأنبياء ومبدأ المصالح والمفاسد. 

. المسألة الثانية: قاعدة في الأصلح في كل ولاية. 

. المسألة الثالثة: بيان حكم تقديم عقوبة ترك الجهاد على عقوبة شرب الخمر. 

. المسألة الرابعة: حكم مصارف الأموال التي أخذت بغير حق. 

. المسألة الخامسة: حكم الغزو مع أمير فاجر؛ أو إذاكان في الجند فجور وفساد نية. 
. المسألة السادسة: بيان حكم من خرج للقتال مع العدو. 

. المسألة السابعة: حكم بيان قتل الترس. 

. المسألة الثامن: حكم ترك الخدمة العسكرية. 

. المسألة التاسع: بيان المصلحة في قسمة الغنائم. 
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توطئة: 

تبليغ الدعوة إلى عموم الناس فريضة أوجبها الله على ا حماعة المؤمنة» و الناظر قي النصوص 
القرآنية والأحاديث النبوية يعلم فضل الدعوة إلى اللہ وضرورة القيام بھاء وليست الدعوة إلى الله 
عبئاً على الداعي فيلقي ما عنده ليتخلص من تبعاتما؛ بل إن الداعي الناحح هو من يكون هدفه 
إنقاذ الناس من النار» لذا فإن دعوته تتغير باحتلاف أحوال الناس» وما يحيط بھم؛ حتى يتحقق 
مراده . وهو استجابة الناس لأمر ركم .. 

وقد ورد في فضلها وأهلها آيات وأحاديث كثيرة» يطول المقام بذكرهاء ولا شك أن الداعية إلى 
الله تعالى لا يكون ناححاً موفقاً مسدداً بدعوته إلا عند تحقيقه الإخلاص لله ومتابعة رسوله 
. صلى الله عليه وسلم . بجمیع الأمور» وسنتطرق في هذا الفصل إلى جملة من المسائل التي لما 
تعلق بالدعوة وطرق تبليغهاء ومن ذلك الجهاد في سبيل الله تعالى ليكون الدين كله لله» وقبل 
الشروع تي هذه المسائل نبين باختصار معنى الجهاد والسياسة الشرعية. 

الجهاد لغة: مصدر جاهدت العدوء إذا قابلته في تحمل الجهد', والجهاد وا حامدة: القتال مع 
العدو» وأحهد ماله: أفناه وفرقه» وأجهد العدو: جد في العداوة' . 

الجهاد اصطلاحاً: قتال الكفار الصادين عن الدين؛ عند إنكارهم له» تمردهم عن قبول الحزية '. 
ا ماق تق لاہ تصقر من موو ر شاب الات سان ع و 
رئاسّتهم وقيادتم» وساس الدّواب: راضها وأدّجماء وساس الأمور: دبّرها وقام بإصلاحها؛ فهو 
سائس وا لحمع: ساسة وسْوّاسء ومنه سمي المعتني بشؤون الخيل وترويضها وتدریبھا: سائسًا. 


كما يُقال: أساس القومٌ فلانًاء أو سوّسوه» بمعنى: ولوه رئاسّتهم وأموزهم . 


١‏ . ينظر: القونوي» قاسم بن عبد الله بن أمير علي» أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء» ص 254 تحقيق: 
بھی مراد دار الكتب العلمية» ط. 4 5١‏ ١ه/‏ 5 ١٠٠5م.‏ 

۲ . ينظر: الفيروز آبادي» القاموس ا حیط .)۳٥٣/١(‏ الزبيدي» تاج العروس .)٥۳۷/۷(‏ 

۳ . ينظر: البهوقٍ» كشاف القناع .)۳۲/٣(‏ إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط .)١57/١(‏ 

٤‏ . ينظر: ابن فارس» معجم مقايبس اللغة (۱۱۹/۳). ابن سيده» ا حکم وا حیط الأعظم (078/8). ابن منظورء لسان 
العرب .)۱۰۷/٦(‏ الفيروز آبادي» القاموس ا حیط (۷۱۰/۱). الزبيدي» تاج العروس .)١81/١5(‏ 
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وعليه فالسياسة تعنی: القيام على الشيء ما يُصلحه. وقريب منه قوهم: القيامُ على الأمر 
ا تل9 
ومن جملة ما سبق یتضح أتما: تدبیڑ ورعایگ وتأدیبٌ وإصلاح. 
والسياسة الشرعیة اصطلاحاً: 
عرف الفقهاء السياسة الشرعية بتعريفات كثيرة منها العام» ومنها الخاص» وسأكتفى بإيراد 
تعريفين منهما: 

الأول: تعريف ابن عقيل الحنبلي . رحمه الله . بأٹھا: " ما كان من الأفعال» بحيث يكون 
الناس معه أقرب إلى الصلاح» وأبعد عن الفساد» وإن لم يشرعه الرسول . صلی الله عليه وسلم » 
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والثابي: تعریف ابن بحيم الحنفي ضف او بآتھا: ' فعل شيء من الحاكم؛ لمصلحة يراهاء 
ويمكن القول بناء على ما سبق أن السياسة الشرعية تعني: كل ما صدر عن أولي الأمر من 
أحكام وإحراءات» منوطة بالمصلحة, فيما ١‏ يرد نشأئة دليل حاص متعيّن» دون مخالفة للشريعة. 
ويحذا يتضح مدى ارتباط السياسة والدعوة إلى الله تعالى سواء باللسانء أو السنان» بالمصالح 
والمفاسد» فعامة قضاياها منوطة بالمصالح» وسنكتفي في هذا الفصل بإيراد جملة من المسائل التي 
حكم فيها ابن تيمية . رحمه الله . بناء على قواعد المصالح والمفاسد. واللّه الموفق. 


.)١817/١5( الزبيدي» تاج العروس‎ .)۱۰۷/٦( ينظر: ابن منظور» لسان العرب‎ . ١ 
.١ ينظر: ابن القيم» الطرق الحكمية في الساسة الشرعية» ص5‎ . ۲ 
.)۱۱/٥( ابن نحيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ . ٣ 
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المسألة الأولى 
دعوات الأنبياء ومبدأ المصالح والمفاسد 

المتتبع للآيات القرآنية التي تحمل في طیاتھا دعوات الأنبياء . عليهم الصلاة والسلام . بجد بجلاء 
حكمتهم البالغة في دعوتم» وأخذهم بالأصلح والأيسر والأنفع لعموم الناس» فكانت دعوتهم 
قائمة على البصيرة» وا حکمة والموعظة الحسنة» فحصل على أيديهم نفع الخليقة في الدنيا 
والآخرة . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .. 

وأعتقد أن أنبياء الله جميعهم كانوا أعلم الناس بما يصلح وما يفسدء ولذا جاؤوا جميعاً بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وهذا أمر معلوم بالاضطرار» ومن المعلوم أن أصل 
دعوات الأنبياء والمرسلين هي العقيدة والتوحیدء والعقيدة والتوحيد هي ا حھر الذي بجلي عفن 
الشرك والبدع والخرافات» والتوحيد هو أصل الصلاح» والشرك هو أصل الفساد. 

وقي هذا الصدد يقول الإمام ابن تيمية . رحمه اللہ .: " أن يفرق بين ما يفعل في الإنسان» ويأمر 
به» ويبيحه. وبين ما يسكت عن نمي غيره عنه» وتحرعه عليه؛ فإذا كان من ا حرمات ما لو تھی 
عنه حصل ما هو أشد تحرعاً منه لم ينه عنه» ولم يبحه أيضاء ولهذا لا يجوز إنكار المنكر بما هو 
أنكر منه؛ ولهذا حرم الخروج على ولاة الأمر بالسيف؛ لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
لأن ما يحصل بذلك من فعل الحرمات» وترك واحب أعظم ما بحصل بفعلهم المنكر والذنوب» 
وإذا كان قوم على بدعة أو فجور» ولو نموا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم ما هم عليه 
من ذلك ولم يمكن منعهم منه» وم يحصل بالنهي مصلحة راححة لم ينهوا عنه» بخلاف ما أمر 
الله به الأنبياء وأتباعهم من دعوة الخلق؛ فإن دعوتمم يحصل ها مصلحة راجحة على مفسدتماء 
كدعوة موسى لفرعون» ونوح لقومه؛ فإنه حصل لموسى من ا مھاد وطاعة الله وحصل لقومه 
من الصبر والاستعانة بالله ما كانت عاقبتهم به حميدة» وحصل أيضاً من تغريق فرعون وقومه ما 
كانت مصلحته عظيمة» وكذلك نوح حصل له ما أوحب أن يكون ذريته هم الباقين» وأهلك الله 
قومه أجمعين؛ فكان هلاكهم مصلحة فالمنهي عنه إذا زاد شره بالنهي» وكان النهي مصلحة 
راجحة كان حسناًء وأما إذا زاد شره وعظم» ولیس في مقابلته حير يفوته لم یشرع إلا أن يكون 
في مقابلته مصلحة زائدة» فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم یشرع مثل أن يكون الآمر لا صبر 


له؛ فيؤذى فيجزع جزعاً شدیداً يصير به مذنبا وينتقص به إيمانه ودينه» فهذا لم يحصل به خير لا 
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له ولا لأولعك؛ بخلاف ما إذا صبر واتقى الله وجاهد, ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى 
والصبر؛ فان هذا تكون عاقبته حميدة» وأولكك قد يتوبون؛ فيتوب الله عليهم ببركته» وقد يهلكهم 
ببغيهم» ويكون ذلك مصلحة . 

وقال في موضع آخر: " ويكفى المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيئاً إلا ومفسدته محضة» أو 
غالبة» وأما ما كانت مصلحته محضة» أو راححة؛ فإن اللہ شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها "'ء ووضح ذلك بقوله: " فعلى كل إنسان أن يتقى 
الله ما استطاعء وما لم يمكن إزالته من الشر يخفف بحسب الإمكان؛ فان اللہ بعث الرسل 
بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها "ء وحعل ذلك كالقاعدة المطردة فقال: " 
والرسل . صلوات الله عليهم . بعثوا بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء بحسب 
الإمكان "٠ء‏ وربط بين دعوة الأنبياء ودعوته . صلى الله عليه وسلم . في هذا الأمر فقال: " فإن 
الله بعث الرسل بتحصيل المصالح» وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فكل ما أمر الله به 
ورسوله فمصلحته راححة على مفسدته» ومنفعته راجحة على المضرة» وإن كرهته النفوس..." 
وق موضع آخر يؤكد هذا الأمر بقوله: " والله تعالى بعث الرسل بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء والنبی . صلی الله عليه وسلم . دعا الخلق بغاية الإمكان ونقل كل 
شخص إلى خير ما كان عليه بحسب الإمكان» جل ول يحنت تما ياوا ول كه وَهُمْ لا 


٦ )۱۹ الأحقاف:‎ LOLS 


فتبين من هذا مدى ارتباط دعوات الرسل . صلوات الله وسلامه عليهم . بمبدأ المصالح 


.)٣۷٤۔٣۷٤/١‎ 5( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .١ 
؟ . المصدر السابق (۱۷۸/۲۷)۔‎ 


۳ . المصدر السابق(۲۸/ .)٥۹۱‏ 
٤‏ . المصدر السابق .)۹٤/۸(‏ 
ه . المصدر السابق (٣/١٤١ء .)٠١‏ 


> . ابن تيمية» دقائق التفسير (؟54/5 54 .)١‏ 
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المسألة الثانية 

قاعدة في الأصلح في كل ولاية 
الحكمة تعني: وضع الشيء في موضعه المناسب» ومن مقتضى الأمانة تولية الأخيار والأكفاءء 
ولذا قال . صلى الله عليه وسلم .: ( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) قال: كيف إضاعتها 
يارسول اللہ قال: ( إذا أسند الأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة )'» وقد أجمع المسلمون على 
معنى هذا؛ فان وصي اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرحل في ماله» عليه أن يتصرف له بالأصلح 
فالأصلح'ء ويرى الإمام ابن تيمية . رحمه الله . أن يقدم في كل ولاية أصلح الموحودين» سواء 
كانت ولاية حرب؛ أو مال» أو قضاءء أو غيرها؛ بحسب المقصود منها حيث قال: " فالواجب 
في كل ولاية الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رحلان أحدهما أعظم أمانة» والآحر أعظم قوة؛ قدم 
أنفعهما لتلك الولاية: وأقلهما ضرراً فيهاء فيقدم في إمارة الحروب الرحل القوي الشجاع . وإن 
كان فيه فجور . على الرحل الضعیف العاجزء وإن كان أميناً؛ كما سثل الإمام أحمد: عن الرحلین 
يكونان أميرين في الغزو» وأحدهما قوي فاجر» والآخر صالح ضعيف مع أيهما يغزى ؟ فقال: إما 
الفاحر القوي فقوته للمسلمين» وفجوره على نفسه؛ وأما الصاح الضعيف» فصلاحه لنفسه» 
وضعفه على المسلمين؛ فيغزى مع القوي الفاجر وقد قال النبي . صلی الله عليه وسلم .:( إن الله 
يؤيد هذا الدین بالرحل الفاحر )» وروي ( بأقوام لا حلاق لحم ) '» وإن لم يكن فاجراً كان أولى 
بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين إذا لم يسد مسده "“. 
وقال أيضاً: " وإذا كانت الحاحة في الولاية إلى الأمانة أشد؛ قدم الأمين: مثل حفظ الأموال 
ونحوها؛ فأما استخراجھا وحفظهاء فلا بد فيه من قوة وأمانة؛ فيولى عليها شاد قوي يستخرجها 
١‏ . أخرحه: البخاري في صحيحه» كتاب: الرقاق» باب: رفع الأمانة» (۱۲۹/۸)ء رقم .)١٦9٦(‏ عن أبي هريرة ۔ رضي الله عنه .. 
۲ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ .)۲٥٢‏ 
٣‏ . أخرج شطرہ الأول: البخاري في صحيحه» كتاب: الجهاد والسیرء باب: إن الله يؤيد الدين بالرحل الفاجرء (5/ ۸۸) رقم 
.)۳۰٦٣(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب: الإيمان» باب: غلظ تحرم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء عذب به في 
النار وأنه لا یدخل ال حنة إلا نفس مسلمة» (۷۳/۱) رقم (۳۱۹). عن أبي هريرة . رضي الله عنه . 
أما الشطر الآخر: ( وبأقوام لا حلاق لهم ) فقد أحرجه: أحمد في المسند (5/ 45) رقم (477 .)٠١‏ عن أبي بكرة . رضي الله 


عنه .. والطبراني في المعجم الأوسط (۳/ )١57‏ رقم (۲۷۳۷). وابن حبان في صحيحه /١١(‏ ۳۷۲) رقم )٥٥١٤/(‏ من 


حديث أنس . رضي الله عنه . وصححه الأرناؤوط بشواهده في تعليقه على مسند أحمد (ہ/ .)٥٤‏ 


٤‏ . ابن تیمیق بحموع الفتاوى ۸ «(Too of‏ السياسة الشرعية» ص۲۹. 
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بقوته» وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته» وكذلك في إمارة الحرب إذا أمر الأمير بمشاورة أهل 
العلم والدين جمع بين المصلحتين؛ وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برحل واحد جمع 
بين عدد؛ فلا بد من ترحیح الأصلح» أو تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام " . 

وقال في ولاية القضاء: " ويقدم في ولاية القضاء: الأعلم الأورع الأكفاً؛ فان كان أحدها أعلم 
والآخر أورع؛ قدم . فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه ال موی . الأورع؛ وفيما يدق حكمه ويخاف 
فيه الاشتباه: الأعلم ... ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيداً تأيبداً تاماً من جهة والي 
الحرب أو العامة» ويقدم الأكفأ؛ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة للقاضي أكثر من حاحته 
إلى مزيد العلم والورع؛ فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون عالماً عادلاً قادراًء بل كذلك کل وال 
للمسلمين» فأي: صفة من هذه الصفات نقصت ظهر الخلل بسببه والكفاءة: إما بقهر ورهبة» 
وإما بإحسان ورغبة» وني ا حقیقة فلا بد منهما " . 

وقال أيضاً: " وسئل بعض العلماء: إذا لم يوحد من بول القضاء؛ إلا عالم فاسق» أو جاهل 
دين؛ فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت ال حاحة إلى الدين أكثر لغلبة الفساد قدم الدين» وإن كانت 
الحاحة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات قدم العا مء وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين؛ فان الأئمة 
متفقون على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة؛ واختلفوا في اشتراط العلم: 
هل يجب أن يكون محتهداء أو يجوز أن يكون مقلداٌ أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل كيفما 
تيسر؟ على ثلاثة أقوال ... ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح ا موحود 
فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حت يكمل في الناس ما لا بد لحم منه من أمور 
الولايات والإمارات» ونحوها " '. 

وقال أيضاً: " فالواحب إنما هو الأرضى من الموحود» والغالب أنه لا يوحد كامل؛ فيفعل خير 
الخيرين» ويدفع شر الشرين ". 

وعند النظر في هذه النصوص ند أن ابن تيمية . رحمه الله . يرى أن تولية الأصلح ا موحود واجبة؛ 
في كل ولاية بحسبهاء وما تقتضيه ا حاجة والمصلحة. 


١‏ .ابن تيمية» مجموع الفتاوى (/55//7)» السياسة الشرعية» ص59. 
؟ ‏ ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ ۸٥۲))ء‏ السياسة الشرعية» ص۲۹. 
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ويقرر وحوب تعدد المولى إذا لم تقع الكفاية بواحد» وجواز تولية غير الأهل للضرورة» 
معللآً كل ذلك بأن مصلحة المسلمين لا تتم إلا بمذا؛ وتحصيل المصلحة ودفع المفسدة من 
أوحب واجبات الشريعة» وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب. 
وبيان ذلك: أن شغر منصب أحد الولايات الإسلامية الصغرى كولاية الحرب» أو القضاءء أو 
المال» أو غير ذلك يُحدث فساداً عظيماً يختل نة حبل الأمن؛ فيفقد الجهاد والعدل» وتضيع 
الأموال» ويسود الظلم» ويعم الفساد» فرفع هذا الفساد ودفعه بالكلية أمر واحب» وإن لم يمكن 
ذلك كان دفع بعضه واجباًء وٹی تولية الأصلح بحسب تلك الولايات تخفيف لهذا الفساد» ودفع 
لبعضه؛ فكان واحباً. 
ولاشك أن هذا ما تقتضيه قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وهذا ما عبر عنه الإمام ابن تيمية 
الفسادين بالتزام أدناهما "ء وبحذا يظهر تكييف ابن تيمية . رحمه الله . هذه المسألة بناء على 
مقتضى المصالح والمفاسد» وقد أورد كثيراً من الشواهد التي تعضد ذلك» وتدل عليه. 
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المسألة الثالثة 
بيان حكم تقديم عقوبة ترك الجهاد على عقوبة شرب الخمر 

من المسائل التي كان لابن تيمية . رحمه الله . نظرة مقاصدیق مبنية على قواعد المصالح وا مفاسد 
تقدم عقوبة ترك الجهاد على عقوبة شرب الخمر عند تعذر الجمع؛ حيث قال بعد أن بين قاعدة 
تحديد الواحبات وهي: أنه يجب على الأمراء والعلماء من الواحبات ما لا يجب على غيرهم؛ 
ویحرم عليهم ما لا يحرم على غيرهم» ما نصه: " فظلم المقاتلة بترك الجهاد عن المسلمين من أعظم 
ظلم يكون» بخلاف ما يلحق أحدهم من الضرر؛ فإن ذاك ظلم لنفسه» وكذلك ما يفعله من 
المعصية المختصة به . کشرب الخمرء وفعل الفاحشة . فان هذا ظلم لنفسه مختص به؛ فعقوبته على 
ترك الجهاد وذمه على ذلك أعظم بكثير من ذمه وعقوبته على ذلك وإذا لم يمكن جمع العقوبتين 
كانت العقوبة على ترك الجهاد مقدمة على العقوبة على هذه المعاصي؛ كما أن منفعة الجهاد له 
وللمسلمين قد تكون أعظم بكثير من منفعة ردعه عن الخمر والفاحشة إذا استسر بذلك وم 
يظلم به غيره ؛ فيدفع هنا أعظم الفسادين باحتمال أدناها "'۔ 

فترك الجهاد عند تعينه محرم» وشرب الخمر كذلك محرم» وابن تيمية . رحمه الله .كما في 
النص السابق جعل عقوبة الجندي المقاتل إذا ترك الجهاد أشد من عقوبته إذا شرب الخمر؛ معللاً 
ذلك أن الضرر ا حاصل من ترك الجهاد؛ ضرر عام يشمل جميع المسلمين في أموالهم وأولادهم 
وأنفسهم» والضرر ا حاصل من شرب الخمر خاص بنفس الفاعل؛ والمتسبب في إحداث الضرر 
العام يعاقب أشد ممن تسبب في الضرر الخاص» ولهذا رأى تقدم عقوبة ترك الجهاد عند عدم 
إمكان ا حمع بينهما. 
فنلاحظ هنا أنه ذهب إلى تقد عقوبة الجندي التارك للجهاد على عقوبته إذا شرب 
الخمر» أو فعل فاحشة عند عدم إمكان الجمع بين المفسدتين؛ معللاً ذلك كله بأن منفعة 
عقوبة الجهاد؛ أعظم بكثير من منفعة ردعه عن شرب الخمر؛ أو فعل الفاحشة إذا فعلها 
سراً وم يظلم بھا أحداً؛ وكل هذا مبني على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وهذه 
المسألة داحلة ضمن قاعدة: يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء فتركه للجهاد أعظم 
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المسألة الرابعة 

حكم مصارف الأموال التي أخذت بغير حق 
أحذ الأموال بغير حق من أصحابھا يقع على صورتين» هما: 
الصورة الأولى: إذا أحذت وتعذر ردها إلى أصحابما. 
الصورة الثانية: إذا أحذت وامتنع الإمام من ردها إلى أصحابها. 
وسنوضح في هذا المقام رأي الإمام ابن تيمية . رحمه الله . في كلتا الصورتين» وتكييفه الشرعي ضما 
على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينها على النحو التالي: 
الصورة الأولى: إذا تعذر ردها إلى أصحاجما: 
يذهب ابن تيمية إلى وحوب صرف الأموال المأخوذة بغير حق في مصالح المسلمين عند تعذر 
ردھا إلى أصحابماء وبيان هذا في قوله: " نعم إذا كانت الأموال قد أحذت بغير حق» وقد تعذر 
ردها إلى أصحابها؛ ككثير من الأموال السلطانية؛ فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح 
المسلمين كسداد الثغور» ونفقة المقاتلة» ونحو ذلك: من الإعانة على البر والتقوى؛ إذ الواجب 
على السلطان في هذه الأموال . إذا لم يمكن معرفة أصحاجاء وردها عليهم» ولا على ورئتهم . أن 
يصرفها . مع التوبة إن كان هو الظا م . إلى مصالح المسلمين. 
هذا هو قول جمهور العلماء: كمالك وأبي حنيفة وأ مد وهو منقول عن غير واحد من الصحابق 
وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية كما هو منصوص في موضع آخرء وإن كان غيره قد أخذها 
فعليه هو أن يفعل با ذلك " . 
فابن تيمية ۔ رحمه الله . يقرر أن الأصل الذي دلت عليه الشريعة هو وحوب إرحاع هذه الأموال 
إلى أصحابما؛ لكوتما أحذت بغير حق؛ ولكن إذا تعذر القيام بذلك» لزم من ذلك أربعة أمور: 
الأول: حبس هذه الأموال حتى يظهر أصحابا. 
الثانی: إبقاؤها في يد من أحذها بغير الحق. 
الثالث: القيام بإتلافهاء والتخلص منها. 
الرابع: صرفها في مصالح المسلمين العامة. 
وعند النظر والتأمل حد ما يلي: 
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الأمر الأول . حبس هذه الأموال حتى يظهر أصحاجا . مفسدته ظاهرة» وفعله حرام لما فيه من 
الجناية على الغير» وهو ظلم وضررء وفساد بين. 

والأمر الثاني» وهو إقرارها في يد من أحذها. هو حرام أيضاً لأنه يستلزم ما سبق» وهكذا الحال 
في الأمر الثالث» فلم ببق إلا الأمر الرابع» وهو: صرفها في مصالح المسلمين العامة» وهو تعاون 
على البر والتقوى. 

وهذا ما أكده ابن تيمية . رحمه اللہ . بقوله: " فان امتنعوا من إعادته إلى مستحقہء فهل الأول 
إقراره بأيدي الظلمة» أو السعي في صرفه في مصالح أصحابه والمسلمين إذا كان الساعي في ذلك 
من يكره أصل أحذه» وم يعن على أخذه بل سعى في منع أحذه؟ 

فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن طاء وإلا دحل الإنسان في فعل المحرمات» أو في ترك الواجبات؛ 
فان الإعانة على الظلم من فعل ا حرماتء وإذا لم تمكن الواحبات إلا بالصرف المذكور كان تركه 
من ترك الواحبات» وإذا م يمكن إلا إقراره بيد الظالم» أو صرفه في المصالح كان النهي عن صرفه 
في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظا مء فكما يجب إزالة الظلم يجب تقليله 
عند العجز عن إزالته بالكلية» فهذا أصل عظيم» والله أعلم " . 

وٹی موضع آخر يقول: " فإذا کان إتلافها حراماً» وحبسها أشد من إتلافهاء تعين إنفاقهاء ولیس 
لها مصرف معين» فتصرف في جميع جهات البر والقرب التي يتقرب بما إلى الله؛ لأن الله خلق 
الخلق لعبادته» وخلق لمم الأموال ليستعينوا بما على عبادته؛ فتصرف في سبيل الله. والله أعلم "". 
ونما سبق يتبين أن ابن تيمية . رحمه الله . يرى وحوب صرف الأموال التي أحذت من أصحابها بغير 
حق» وتعذر ردها إليهم» في مصالح المسلمين العامة» وأن التصرف با بخلاف ذلك ظلم 
ومفسدة» وكل هذا مبني على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وهي داخلة تحت 
الأصل العظيم المعبر عنه بقوله: " فكما يجب إزالة الظلم يحب تقليله عند العجز عن إزالته 
بالكلية» فهذا أصل عظيم. والله أعلم ". 
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وبيانه: أن صرفها لغير أصحابحا ظلم وضررء ولكن أشد منه ظلماً وضرراً: تركها في يد الظالم؛ 
فإذا تعذر ردها إلى أصحاباء وحب أن تصرف في مصالح المسلمين؛ لما في ذلك من دفع الظلم 
الأشد بتحمل الأحف» وهذا ما تقتضيه قواعد الموازنة بين المضارء أو المفاسد. واللّه أعلم. 

الصورة الثانية: إذا أحذت وامتنع الإمام من ردها إلى أصحايبها: 

قرر ابن تيمية . رحمه الله . أن مدار الشريعة على الاستطاعة؛ وأن الإعانة على صرف هذه الأموال 
عند امتناع السلطان عن ردها في مصالح أصحاباء ومصالح المسلمين» أولى من تركها في يد من 
ظلمها؛ فهو يذهب إلى وحوب الإعانة على صرفها في هذا الوحه قدر الاستطاعة؛ معللاً ذلك 
بأن تركها بيد من أحدها ظلماً فيه إعانته على ظلمهء وتشجيعه على ذلك» وحبس للمال عن 
صرفه في مصالح المسلمين» وهذا فساد عظيم. 

وقد أشار إلى ما سبق بقوله: " كذلك لو امتنع السلطان من ردها: كانت الإعانة على إنفاقها في 
مصالح أصحاكا أولى من تركها بيد من يضيعها على أصحابما وعلى المسلمين؛ فإن مدار الشريعة 
على قوله تعالى :جز اقول ما امم (التغاين:7١)‏ المفسر لقوله: ¥ اتوا ال حى تقال )4 
(آل عمران:7١٠)0‏ وعلى قول النبي . صلى الله عليه وسلم .: ( إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما 
استطعتم ) أخرجاه في الصحيحين '» وعلى أن الواحب تحصيل المصالح وتكميلها؛ وتعطيل 
المفاسد وتقليلها؛ فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناہماء ودفع أعظم 
المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع. 

والمعين على الائم والعدوان من أعان الظالم على ظلمه؛ أما من أعان المظلوم على تخفيف الظلم 
عنه أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم؛ لا وكيل الظالم؛ بمنزلة الذي يقرضه» أو الذي يتوكل 
في حمل ا ال له إلى الظالم "". 


رقم (۷۲۸۸). مسلم ی صحیحه» كتاب: الحج» باب: فرض احج مرة في العمر» ۲/9 °(“ رقم ((۳۳۲۱). عن أي هريرة 
٠‏ رضي الله عنه .. 
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والملاحظ أن ابن تيمية . رحمه الله . بنی هذه المسألة على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد وا موازنة 
بينهاء» وأرجعها إلى القاعدة المعتبرة: تحصل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء وتدفع أعظم 
المفسدتين باحتمال أدناها. 


ووحه ذلك: أن صرفها في مصالح أصحابحاء ومصالح المسلمين عند تعذر الرد مفسدة» وذلك 
بعدم ردها على أصحابماء إلا أنما أخحن من مفسدة الترك بيد الظا لم الذي يستعين ها على 
ظلمه» فيجب والحالة هذه دفع أعظم المفسدتين بتحمل أدناهما كما هى قاعدة الشريعة. 
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المسألة الخامسة 
حکم الغزو مع أمير فاجر؛ أو إذا كان في الجند فجور وفساد نية 

تناول ابن تيمية . رحمه الله . هذه المسألة من منظور مقاصدي أيضاًء جرياً على قواعد المصالح 
والمفاسد والموازنة بينهاء فبعد أن ذكر إجماع الأمة على وحوب قتال التتار» حيث قال: " فان 
اتفق من يقاتلهم على الوحه الکاملء فهو الغاية في رضوان الله وإعزاز كلمته» وإقامة دينه» 
وطاعة رسوله» وإن كان فيهم من فيه فجور وفساد نية؛ بأن يكون يقاتل على الرياسة» أو يتعدى 
عليهم في بعض الأمور» وكانت مفسدة ترك قتالهم أعظم على الدين من مفسدة قتالهم على هذا 
الوحه: كان الواحب أيضاً قتالهم دفعاً لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما؛ فإن هذا من أصول 
الإسلام التي ينبغي مراعاتھا "'۔ 

فابن تيمية . رحمه الله . من خلال ما سبق يقرر وحوب الغزو لقتال التتار» فان تحقق فيمن يقاتلهم 
خلوص النية لوجه اللہ وإعلاء كلمته» فهو المطلوب والغاية» وإن لم بحصل ذلك» فقد قرر 
وحوب الغزو لقتال التتار مع العسكر الكثير الفجورء أو مع الأمير الفاجر الذي يقاتل حمية» أو 
من أحل الرياسة؛ لأن المفسدة في القتال على هذا الوحه مع انحراف النية أقل من مفسدة استيلاء 
هؤلاء الأعداء على بلاد الإسلام» وما ينتج عنه من الخراب والدمار واستباحة الديار والحرمات. 
وابن تيمية . رحمه الله . كما هو ظاهر يبني هذه المسألة بناءً مقاصدياً على وفق ما تقتضيه قواعد 
المصالح والمفاسد ولموازنة بينها كقاعدة دفع الفسادين باحتمال أدناهماء وقد قرر هذا بقوله 


السابق: " كان الواحب أيضاً قتالهم دفعاً لأعظم المفسدتين بالتزام أدناهما؛ فإن هذا من أصول 


الإسلام التي ينبغي مراعاتھا ". 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة السادسة 


بيان حكم من خرج للقتال مع العدو 
القتال مع العدو عظيمة من العظائم التي دلت نصوص الشريعة الصريحة على حرمتهاء ولا يجوز 
مسلم مظاهرة الأعداء على المسلمين بل هذا نما يقدح في إسلامه» والإمام ابن تيمية . رجه الله . 
يبين حكم قتل من حرج مكرهاً مع التتار من ناحية مقاصدية» جارية على وفق قواعد المصالح 
والمفاسد والموازنة بينهاء حيث قال: " ومن أخرحجوه معهم مكرهاً؛ فإنه يبعث على نيته» ونحن 
علينا أن نقاتل العسكر جميعه إذ لا يتميز المكره من غيره» وقد ثبت في الصحيح: عن النبي 


صلی الله عليه وسلم . أنه قال: ( يغزو هذا البیت جیش من الناس» فبينما هم ببيداء من الأرض 


إذ حسف بحم )» فقيل: يا رسول الله» إن فيهم المكره. فقال: ( يبعثون على نیاتھم )'. والحديث 
مستفيض عن النبي . صلی الله عليه وسلم . من وجوه متعددة: أخرحه أرباب الصحيح عن 
عائشة» وحفصة وأم سلمة» ... بل لو كان فيهم قوم صا حون من خيار الناس ولم يمكن قتالهم 
إلا بقتل هؤلاء لقتلوا أيضاً "'. 

وقي موضع آخر يقول: " وإذا كان الجهاد واحباًء وإن قتل من المسلمين ما شاء اللہ فقتل من 
يقتل في صفهم من المسلمين لحاجة الجهاد ليس أعظم من هذا؛ بل قد أمر النبي . صلی الله عليه 
وسلم . المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه» وليس له أن يقاتل» وإن قتل؛ كما في صحيح مسلم 
عن أبي بكرة قال: قال رسول الله . صلی الله عليه وسلم .: ( إنھا ستكون فتن» ألا ثم تكون فتن» 
ألا ثم تكون فتن: القاعد فيها حير من الماشي» والماشي فيها حير من الساعي» ألا فإذا نزلت . أو 
وقعت . فمن کان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم» فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض 
فليلحق بأرضه )» قال: فقال رحل: يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل» ولا غنمء ولا أرض ؟ 
قال: ( يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرء ثم لينج إن استطاع النجاة» اللهم هل بلغت» 
اللهم هل بلغت» اللهم هل بلغت ). فقال رحل : يا رسول الله . أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق 


١‏ أخحرحه: البخحاري ی صحیحه» كتاب: البيوع» باب ما ذكر ي الأسواق» 49 م رقم (۱۸ ١).مسلم‏ قي صحيحه» 
کتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: الخسف بالجيش الذى يؤم البیت (۸/٦٦۱)ء؛‏ رقم (٢٢٢۷)۔‏ 


۲ . ابن تيمية» الفتاوى الکبری (9/١01؟.‏ ٢٥۲)ء‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ .)ً٥٥ ۰٥٥‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


بي إلى إحدى الصفین أو . إحدى الفئتين ‏ فيضربني رحل بسيفه أو بسهمه فيقتلني ؟ قال: 
( يبوء بإثمه وإثمك» ويكون من أصحاب النار ) . 
ففى هذا الحديث أنه ى عن القتال في الفتنة؛ بل أمر ما يتعذر معه القتال من الاعتزال» أو 


إفساد السلاح الذي يقاتل به» وقد دحل في ذلك المكره وغيره» ثم بين أن المكره إذا قتل ظلماً 


كان القاتل قد باء بإئ مہ وإثم المقتول كما قال تعا ی في قصة ابني آدم عن المظلوم: ہے 
ا برا بإثمى ويك فَتکوںَ مِنَ صب ألتار وَ٥َِكَ‏ ت جروا لظي ©4( (المائدة: :۹) .. والمقصود أنه 
إذا كان المكره على القتال في الفتنة لیس له أن يقاتل؛ بل عليه إفساد سلاحه» وأن يصبر حق 
يقتل مظلومل فكيف بالمكره على قتال المسلمين مع الطائفة ا خارحة عن شرائع الإسلام كمانعي 
الركاة والمرتدين ونحوهم» فلا ریب أن هذا يجب عليه إذا أكره على الحضور أن لا یقاتلء وإن قتله 
المسلمون كما لو أكرهه الكفار على حضور 0 لا ال 

فابن تيمية . رحمه الله . يذهب إلى جواز قتل المسلم المكره على الخروج مع الطائفة المعادية 
للإسلام؛ حت ولو كان ذلك من خیار المسلمين إذا لم يمكن قتلهم إلا بقتله» وعلل قوله بعجز 
المؤمنين على التمييز» وبأن مصلحة الجهاد التي لا تتم إلا بقتله في صفهم» وهذا ليس أعظم من 
قتل المؤمنين الجاهدين ف سبیل اللہ كما یقرر أن عليه الصبر حتى القتل» ومعلوم أن قتل النفس 
المعصومة حرام» لكنه أحازه بناء على مقتضى قواعد المصالح والمفاسد» فالمؤمنون بحاجة إلى الجهاد 
ولا يتم إلا بذلك» ولدفع الضرر العام» إذ لو ترك الجهاد في مثل هذه ا حالق لیکن منا العدو» 
أدناهماء وهذه المسألة تعد جزثیة من جزثیات هذه القواعد العامة وداحلة في مضموكا. 

وظهر كمذا استدلال ابن تيمية بقواعد المصالح والمفاسد وبناؤه الأحكام على مقتضاماء وسلوكه 
سبيل الاجتھاد المقاصديء واللہ الموفق. 


١‏ . أخرحه بمذا اللفظ: مسلم في صحيحه. كتاب: الفتن وأشراط الساعة» باب: نزول الفتن كمواقع القطر» (۹/۸٦۱)ء‏ رقم 
(VE)‏ 


۲ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۰۳۸. .)٥۳۹‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة السابعة 
بيان حكم قتل الترس 

تناول ابن تيمية . رحمه الله . هذه المسألة من منظور مقاصدي» مبني على قواعد المصالح والمفاسد 
والموازنة بينها» حيث قال ما نصه: " وقد اتفق العلماء على أن جیش الكفار إذا تترسوا بھن 
عندهم من أسرى المسلمين» وخحيف على المسلمين الضرر إذا لم یقاتلواء وإن أفضى ذلك إلى قتل 
المسلمين الذين تترسوا بھم؛ وإن لم يخف على المسلمين» ففي جواز القتال المفضي إلى قتل هؤلاء 
الین قولات مشهوران: للعلساء» وهؤلاء المستلمون إذا فلو كاتا شهداء. ولا رك اللدهاد 
الواجب لأحل من يقتل شهيداً؛ فإن المسلمين إذا قاتلوا الكفار فمن قتل من المسلمين يكون 
شھیدا ومن قتل وهو في الباطن لا يستحق القتل لأحل مصلحة الإسلام كان شھیدا وقد ثبت 
في الصحيحين: عن النبي . صلی الله عليه وسلم . أنه قال: ( يغزو هذا البیت جیش من الناس؛ 
فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف ہم )» فقيل: يا رسول اش وفيهم المكره فقال: ( يبعثون 
على نیاتھم ) . 

فإذا كان العذاب الذي ينزله الله بالجيش الذي يغزو المسلمين ينزله بالمكره» فكيف بالعذاب الذي 


عد 


يعذبهم الله به» أو بأيدي المؤمنين كما قال تعالى: +( فلمل تيوت تا الا إحدى الْحْسَيَينِ 
یکن تر یکم أن يض تك اله دای ين نیرو أو ييا مہ (التوبة:51) ونحن لا نعلم 
المكره» ولا نقدر على التمييزء فإذا قتلناهم بأمر اللہ كنا في ذلك مأجورين ومعذورین؛ وكانوا هم 
على نياتهم» فمن كان مكرهاً لا يستطيع الامتناع» فإنه بحشر على نيته يوم القيامة» فإذا قتل 
لأحل قيام الدين لم يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين " . 

فالملاحظ هنا أن ابن تيمية . رحمه الله . يرى وحوب رمي الترس» إذا تترس الكفار بمم» وخيف 
حصول الضرر بالمسلمين» وني عدم الخوف رأى جواز رميهم في أحد قولي العلماء» والذي تبين 
لي من نصوصه. أنه يرى ذلك إذا تعلقت به مصلحة الجهاد» معللاً ذلك بقوله: " ولا يترك 
الجهاد الواجب لأجل من يقتل شهيداً "» وبقوله أيضاً كما سبق: " فإذا قتل لأحل قيام الدين مم 
يكن ذلك بأعظم من قتل من يقتل من عسكر المسلمين "ء وکل هذا حار على مقتضى قواعد 


. ٤۹1ص سبق تخريجه:‎ . ١ 


۲ . ابن تيمية» الفتاوى الكبرى (8/9 ه ه. 59ه). بحموع الفتاوى (۲۸/ 410.045 0). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء كقاعدة: " إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب 
أحفهما "'ء والتي عبر عنها ابن تيمية بقوله: " يدفع أعظم الفسادين باحتمال أدناها "'. 

وبيان ذلك: أن الأصل احترام النفس وحفظها وعصمتهاء فلا يجوز التعدي عليها بالقتل إلا 
بالحق» ولكن ابن تيمية . رحمه الله . نظر نظرة مقاصدية» نظر للمفسدة المترتبة على القتل من 
عدمه» فوازن بينهاء فرأى دفع أعظم المفسدتين بارتكاب أحفهماء ففي كل منهما مفسدة 
ومضرة» إلا أن قتل الترس أحف من استيلاء الكفار على ديار الاسلامء واستباحة ا حارم وتمب 
الأحوال» وخراب الديار» فهو يرى وجوب الموازنة بين المفسدتين» فيصار إلى الأحف» وتدراً 
الأعظم. 

وھذا يتبين مدى اعتماد ابن تيمية . رمه الله . على قواعد المصالح والمفاسدء والموازنة بينها في بناء 
الأحكام. والله الموفق. 


١‏ . السيوطي» الأشباه والنظائر» ص۸۷. 


۲ . سبق عزوها مراراً . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثامنة 

حكم ترك الخدمة العسكرية 
سكل ابن تيمية . رمه الله . عن رحل جندي» يريد أن لا يخدم؟ 
فأحاب بما نصه: " إذا كان للمسلمين به منفعة» وهو قادر عليهاء لم ينبغ له أن يترك ذلك لغير 
مصلحة راححة على المسلمين» بل كونه مقدماً في الجهاد الذي يحبه الله ورسوله أفضل من 
التطوع بالعبادة كصلاة التطوع» والحج التطوع؛ والصيام التطوعء والله أعلم " . 
وبتأمل الفتوى السابقة نحد أنه . رمه الله . يشترط لبقاء ا حندي في الخدمة ثلاث شروط هي: 
١‏ . أن يكون قادراً على أداء الخدمة. 
۲ . أن يحتاج المسلمون لخدمته. 
٣۳‏ ألا يكون في تركه للخدمة مصلحة راجحة على مصلحة المسلمين. 
فإذا توفرت هذه الشروط في الجندي لم يجز له ترك الخدمة» بل قرر أن بقاءه في الجندية للجھاد 
أفضل من عبادة التطوع» فهو هنا يوازن بين المصالح» فراعى المصلحة المترتبة على بقائه في 
الجندية» أو تركه لماء ففي أيهما كانت المصلحة أعظم وأرحح فإنه يُصار إليها. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة التاسعة 
بیان المصلحة في قسمة الغنائم 
الغنائم: جمع غنيمة» يقال: غنمت أغنم غنماً وغنيمة» والغنائم جمعها. 
الغنيمة: هي ما أوحف المسلمون بخيلهم وركابهم من مال الشركيق 3 


الغنيمة تقدم تعريفها. 
أما الفيء فأصله: الرحوع سمي هذا ا ال فيئاً لأنه رحع إلى المسلمين من أموال الكفار عَفواً 
بلا قتال. 


والفيء هو: ما نيل من الكفار بعد أن تضع الحرب أوزارهاء وتصير الدار دار الإسلام. 
وقيل هو: ما رد الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه بلا قتال. 
وذلك بأن يجلوا عن أوطاتحم ویخلونما للمسلمين» أو یُصالوا على جزية يؤدوتما عن رؤوسهم أو 
مال غير الحزیة يفتدون به من سفك دمائهم؛ فهذا المال هو الفيء. 
وھذا يظهر الفرق بین الغنيمة والفيء» ووحه ذلك: 
أن الفيء أعم من الغنيمة. 
لان حكمه أن يكرت لكافة المسلمينء ولا يخمسن ہیتما الغنيمة حكمها أن تخمس» وسائرها بعد 
الم لفن بخاص 
ومن جهة المصدر: 
الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة» أي: قهراً أو غلبة» والحرب قائمة. 
والفيء: ما نيل من أهل الشرك والكفر بلا قتال. 
والفيء أيضاً أعم من جهة المصدر من الغنيمة وذلك: 
أن الفيء يشمل الحزية» وما أحل من أموالهم بعد أن تضع الحرب أوزارها فيء أيضاًء والخراج فيء 
آنا سگتا': 


١۔‏ ينظر: ابن منظور» لسان العرب /١7(‏ 57 4). الفيومي» المصباح ا نیر .)٥٥٤ /٢(‏ 
۲ . ينظر في هذا: الفراهيدي» كتاب العين (۸/ .)١۷‏ ابن قتیبة عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدينوري أبو حمد غريب الحديث /١(‏ 


۸ء تحقيق: د. عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» ط. الأولى» ۱۳۹۷ھ. الخطابي» حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي = 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقد بين الإمام ابن تيمية . رحمه الله . أن قسمة الغنائم قائم على مراعاة المصالح والمفاسد» حيث 
قال: " وكذلك المنقول: من قال: إنه يحب قسمه كله بالسوية بين الغانمين في كل غزاة» فقوله: 
ضعيف» بل يجوز فيه التفضيل للمصلحة كما كان النبي . صلی الله عليه وسلم . يفضل في كثير 
من المغازي» والمؤلفة قلوكمم الذين أعطاهم النبي . صلی الله عليه وسلم . من غنائم خیبر فيما 
أعطاهم قولان: أحدهما: أنه من ا خمس, والثاني: أنه من أصل الغنيمة» وهذا أظهرء فإن الذي 
أعطاهم إياه هو شيء كثير لا يحتمله الخمس» ومن قال العطاء كان من خمس الخمس» فلم يدر 
كيف وقع الأمرء ولم يقل هذا أحد من المتقدمين» ... وهذا لأن المؤلفة قلويهم کانوا من العسكرء 
ففضلهم في العطاء للمصلحة كما كان يفضلهم فيما يقسمه من الفيء للمصلحة» وهذا دليل 
على أن الغنيمة للإمام أن يقسمها باجتھادہ كما يقسم الفيء باحتهاده» إذا كان إمام عدل 
قسمها بعلم وعدلء ... وقد قسم النبي . صلی الله عليه وسلم . من خیبر لأهل السفينة الذين 
قدموا مع جعفرء ولم يقسم لأحد غاب عنها غيرهم» وقسم من غنائم بدر لطلحة والزبير 
ولعثمان» وكان قد أقام بالمدينة» وهؤلاء الذين كانوا يريدون القتال وكانوا مشغولين ببعض مصالح 
المسلمين الذين هم فيها في حهاد» وأيضاً أهل السفينة وطلحة والزبير وعثمان لم يكونوا كغيرهم» 
والقتال لم يكن لأحل الغنيمة؛ فليست الغنيمة كمباح اشترك فيه ناس مثل الاحتشاش 
والاحتطاب والاصطياد» فان ذلك الفعل مقصوده هو اكتساب ا ال؛ بخلاف الغنيمة بل من 
قاتل فيها لأحل ا مال لم يكن مجاهداً في سبيل ال ولحذا لم تبح الغنائم لمن قبلناء وأبيحت لنا 
معونة على مصلحة الدين؛ فالغنائم أبيحت لمصلحة الدين وأهله» فمن كان قد نفع المحاهدين 
بنفع استعانوا به على تمام جهادهم؛ جعل منهم وإن لم بحضر "'. 


= أبو سليمان» غريب الحديث (؟/ ۸۰)ء تحقيق: عبد الکریم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 
الهروي» محمد بن أ مد بن الأزهر الأزهريء الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي /١(‏ ۲۸۰)ء تحقيق: د. محمد جبر الألفي» وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية» الكويت» ط. الأولى» ۱۳۹۹ھ. النووي» بی بن شرف بن مري» تحرير ألفاظ التنبيه »)7١5 /١(‏ تحقیق: عبد الغني 
الدقر» دار القلم» دمشقء ط. الأولى» ٤١١۸‏ ١ه.‏ القونوي» أنيس الفقھاء .)١185 . ٠۸۳ /١(‏ الرازي» مختار الصحاح .)۲۱٢ /١(‏ الجرحاني» 
التعريفات» ص۲۱۷. ابن منظور» لسان العرب ۱۲١ /١(‏ ۔ ۱۲۷) المناوي» التوقيف على مهمات التعاريف» ص558. الفيومي» 
المصباح المنير (۲/ .)٥۸٤ » ٥٥٤‏ البعليء محمد بن أبي الفتح» الحنبلي» المطلع على أبواب المقنع /١(‏ ۲۱۹)ء تحقيق: محمد بشير الأدلبي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» 50١‏ ١ه‏ / ۱۹۸۱م. 


.)495 /۱۷( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 
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. المسألة الثانية: بيا 
. المسألة الثالثة: بيا 
. المسألة الخامسة: أكل | 


. المسألة الرابعة: فعل الخضرء ونظرة ا 


ن حكم تقسيم الأجرة أو المنفعة على قدر الحة 
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. المسألة السادسة: الاختلاف ومفاسده. 


ومهہ المسالع والمفاسد وتطبيفاته عفد الإحام 
الممصل السابع 
في باب ١‏ 
. المسألة الأولى: بيان حكم سماع الدعوى والشهادة من غير خصم. 
ن حكم الإجبار على القسمة. 


أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 
أقضيي ومتط گات غب 4 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


توطئة: 
لا يشك أحد في ضرورة القضاء في كل زمان ومکانء فهو كلملح للطعام» لاسيما إن كان 
القضاة هم العلماء بدين الله وشرعه» فلا غنى لبشر عنهم, لأن العلماء ورثة الأنبياءء والأنبياء 
قضاة أقوامهم» وحكماء دولهم» بحم تزهو الشعوب» وينتشر الخير» ويعم الرحاء» وتزول 
المدلهمات» وتنقشع الملمات» فهم كالغيث أينما حل نفع. 
والقضاء مشروع لكل عدد زاد عن الاثنين» أن يؤمروا أحدهم» منعاً للخلاف الذي يؤدي إلى 
الاحتلاف» حتى لا يستبد كل إنسان برأيه» فيهلك الجميع؛ لذلك شرع الشارع الحكيم القضاء 
ووحود القضاة بين الناس» وإذا كان ذلك بين العدد القليل في السفرء فوجود القضاة في الحضر 
مع تزايد أعداد السكان همو أحرى وأوجب؛ لأن الناس يحتاحون لدفع التظالم» وفصل التخاصمء 
فلهذا يحب تنصيب الولاة والحكام والقضاة للسيطرة على أمور الناس» ومنع الظلم» وإعطاء کل 
ذي حق حقه' . 

وقد بين الإمام ابن تيمية . رحمه الله . مقصود القضاء حيث قال:" المقصود من القضاء 
وصول الحقوق إلى أهلهاء وقطع المخاصمة» فوصول الحقوق هو المصلحة» وقطع المخاصمة إزالة 
المفسدة» فالمقصود هو حلب تلك المصلحة, وإزالة هذه المفسدة» ووصول الحقوق هو من العدل 
الذي تقوم به السماء والأرض» وقطع الخصومة هو من باب دفع الظلم والضرر» وكلاهما ينقسم 
إلى إبقاء موحود» ودفع مفقود ففي وصول الحقوق إلى مستحقهاء يحفظ موجودھاء ويحصل 
مقصودهاء وفي الخصومة يقطع» موحودھا ويدفع مفقودهاء فإذا حصل الصلح زالت الخصومة 
التي هي إحدى المقصودين "' . 
والقضاء لغة: مصدر قضى يقضي بين الخصمين» حكم بينهما وفصلء ويطلق على وجوه 


4 


متعددة منها: قضی بعنى: وصّی؛ ومنه قوله تعالى: خر وقضَى ج ریكہ ا سید تعدوأ الا إِيَاه وَيألوَ لد 


ےی 


لسا (الإسراء: )» وقضى يعني: أخبرناء ومنه قوله تعالى: وت رک ب ا سيل في 


الک (الإسراء: ؛)» وقضى يعني: فرغ» ومنه قوله تعالى :قدا مَضَیثم کرک ڪم 


.)۲٥۰۸ ينظر: الشوكاني» نیل الأوطار(۸/‎ . ١ 
.)٥٥٣٢ /۳٥٣( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ .۲ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فادُکروا الله کدوک ۶اا ڪم اواد البقرة: ۰ء واقض» يعني: افعل» ومنه قوله تعالى: 
+ وکن لقَیَ الہ آ ما كات مفو (الافال: )4١‏ ء وأ معن : الموت» الوحوب» والإتمام 
والفصل والخلق . 
والقضاء اصطلاحاً: عرف القضاء بتعاريف كثيرة كلها ترحع إلى معنى واحد» من أجمعها التعريف 
التالي: الفصل بين الناس في ا خصومات؛ حسماً للتداعي» وقطعاً للنزاع» بالأحكام الشرعية 
المتلقاة من الكتاب والسنة. 

وهو مأحوذ من قول ابن حلدون في مقدمته: " وأما القضاء فهو من الوظائف الداحلة 
تحت الخلافة» لأنه منصب الفصل بين الناس فی الخصومات» حسماً للتداعي وقطعاً للنزاع» إلا 
أنه بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة» فكان لذلك من وظائف الخلافة ومندرحاً في 
عمومها ''. 
وقد تعرض ابن تيمية . رحمه الله . لحملة من المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على قواعد المصالح 
والمفاسد والموازنة بينهاء نذكر منا ما يلي: 


.)۳۷۱/٤( الفيروز آبادي» القاموس ا حیط‎ .)۹۹ /٥( ينظر: ابن فارس» معجم مقاییس اللغة‎ . ١ 
ينظر: ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولي الدين» مقدمة ابن خلدون (۲۲۲/۲)» تحقيق: عبد الله محمد‎ . ۲ 


الدرويش» دار يعرب» ط. الأولى» ١٤٤٣ھ‏ / 4 ١٠٠1م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الأولى 
بيان حكم سماع الدعوى والشهادة من غير خصم 

أحاز الإمام ابن تيمية . رحمه الله . ماع الدعوى» والشهادة من غير خصم. والحالة هذه؛ تحقيقاً 
مقصود القضاء من حفظ الحقوق لأهلهاء وقطع الخصومة المتوقعة» وسد بابھاء حيث قال ما 
نصه: " وإن كان الحق في يد صاحبه» كالوقف وغيره يخاف إن لم بحفظ بالبينات» أن ينسيه 
شرط» ويجحد ولا يأتيه ونحو ذلك؛ فهنا في ماع الدعوى والشهادة من غير خصم حفظ الحق 
امححود عن خصم مقدرء وهذا أحد مقصودي القضاء فلذلك يسمع ذلكء ومن قال من 
الفقهاء: لا يسمع ذلك كما يقوله طوائف من الحنفية والشافعية والحنبلية» فعنده ليس للقضاء 
فائدة إلا فصل الخصومة» ولا حصومة ولا قضاء؛ فلذلك لا تسمع البينة إلا ي وحه مدعى عليه 
لتظهر الخصومة» ومن قال بالخصم المسخر فإنه ينصب للشر ثم يقطعه» ومن قال تسمع فإنه 
يحفظ الحق الموحود» ويذر الشر المفقود . والله أعلم "'. 

وعند التأمل في النص السابق بحد أنه . رهه الله . بنى حكم هذه المسألة على اعتبار مراعاة قواعد 
المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وهو اجتھاد مقاصدي لا بد منه» فالشريعة جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء وهي قاعدة مطردة» يجب مراعاتما عند بناء 
الأحكام وإبرام الأقضية. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثانية 
بيان حكم الإجبار على القسمة 

سئل الإمام ابن تيمية . رحمه الله . عن رجلین بينهما دار مشتركة فطلب أحدهما القسمة فامتنع 
شريكه من المقاسمة: فهل يجبر على القسمة أم لا ؟ 
فأحاب: " الحمد لله رب العالمين» إن كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص في البيع 
أحبر الممتنع على القسمة؛ وإلا كان لطالب القسمة أن يطلب البيع قد يجبر الممتنع» ويقسم 
بينهما الثمن» والإحبار على القسمة المذكورة مذهب الأئمة الأربعة» والإحبار على البيع المذكور 
مذهب مالك» وأبي حنیفة والإمام أحمد " . 
فالملاحظ أن ابن تيمية . رحمه الله . أوحب الإجبار على القسمة إذا لم يترتب عليها ضررء 
كنقصان الثمن. 

وٹی حالة حصول الضررہ رأى طلب البيع والإحبار عليه» بناء على المصلحة المترتبة على 
القسمة والبيع» فكان كلامه . رحمه الله . فيه مراعاة لقواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينها في حق 
الشريكين» فالضرر يزال. 
بيان وجه البناء على قواعد المصالح والمفاسد: 
في طلب القسمة والإحبار عليها إزالة ضرر الشركة عنهماء وحصول النفع لحماء فكل واحد 
منهما يتصرف في قسمه ملكاً وبيعاً وإحارة كيفما يشاء» فهذا وجه المصلحة. 
لکن إن ترتب على مصلحة القسمة ضرر الشريكين» كنقصان الثمن» أو لأحدهما لكون نصيبه 
لا يصلح أن يكون دار فيما إذا كان له ثلث» أو ربع الدار» والدار ليست كبيرة» ففي هذه 
الحالة» تكون المصلحة في البيع؛ لأن الضرر لا يزال بضرر أعظم منه» لذا ذهب ابن تيمية إلى 
وجوب الإحبار على القسمة عند انتفاء الضررء والإحبار على البيع عند طلبه من أحد الشريكين 
في حالة التضرر من القسمة» حت يتم التخلص من ضرر الشركة. 

وھذا يظهر دحول هذه المسألة في قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء كقاعدة: الضر 
يزال» وقاعدة: الضر لا يزال بالضررء والله الموفق. 


.)5١5 ابن تيمية» بحموع الفتاوى (ه*/‎ .١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثالثة 
بيان حكم تقسيم الأجرة أو المنفعة على قدر الحقوق 
سثل الإمام ابن تيمية . رهه الله . عن ثلاثة شركاء في طاحون» ولأحدهم السدس» وهو فقيرهمء 
وم يكن له شيء يقتات به سوى أجرة السدس المختص به» وقد منعوه أن يدفعوا إليه إلا في کل 
ستة أيام یوما وقد طلب منهم كل يوم بقسطه ليستعين به على قوته» فامتنعوا من ذلك 
باقتدارهم على ا مال والجاه عليه: فما يجب قي ذلك ؟ 
فأجاب بما نصه: 
" الحمد لله رب العالمين» إذا طلب الشريك أن يؤجروا العين» ويقسموا الأجرة على قدر حقوقهم» 
أو يهايئوه فيقتسموا المنفعة: وجب على الشركاء أن يجيبوه إلى أحد الأمرين؛ فإن أجابوه إلى 
المهايأة» وطلبوا تطويل الدور الذي يأحذ فيه نصيبه» وطلب هو تقصير الدور» وحبت إجابته 
دونهم؛ فإن المهايأة بالزمان فيها تأخير حقوق بعض الشركاء عن بعض فكلما كان الاستيفاء 
أقرب كان أولى؛ لأن الأصل وجوب استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم» والتأخير لأحل الحاجة» 
فكلما قل زمن التأحر كان أولى؛ لا سيما إذا كان مع التأخير لا يمكن الشريك أن یستوٹی حقه 
إلا بضرر» مثل: إعداد بھائم لیومء والإنفاق عليها في الأسبوع؛ فإنه لا يجب عليه موافقتهم على 
ما فيه ضرره مع إمكان التعديل بينهم بلا ضرر. والله أعلم "' . 
فعند التأمل نحد أن ابن تيمية . رحمه الله . أوحب إحابة صاحب السدس إلى طلبه» سواء طلب 
تأحير العين» وتقسيم الأحرة على قدر حقوقهم, أو طلب المهايأة» كما أوحب إجابته إذا طلب 
تقصير الدور في حالة المهايأة عند طلبهم تطويله» وعلل ذلك بأن الأصل وحوب استیفاء الشركاء 
حقوقهم» والتأحير إِنما حاز لأحل الحاحة؛ ولأن في المهايأة تأحير لحقوق بعض الشركاء دون 
بعض» إضافة إلى لحوق الضرر بالشريك جزاء التأخير. 
ویتضح مما سبق: 
أن ابن تيمية . رحمه الله . أوحب على الشركاء إحابة صاحب السدس إلى طلبه» وم يوحب عليه 
احابتهم؛ لما يلحقه من الضرر؛ لأنه أمكن التعديل بين الشركاء بلا ضرر. 


.)٤۱۸ ابن تيمية» بحموع الفتاوى (ه9/‎ .١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وكل هذا مراعاة لقواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينها كقاعديي: الضرر يزال» والضرر لا يزال 
بالضرر» فصاحب السدس إن م يجب إلى طلبه لحصل له ضرر بما يلحقه من العوز والفاقق وظلم 
الشركاء» وقي إحابة طلبه إزالة للضر عنه بدون ضرر يلحق غيره من الشركاء؛ فالمصلحة متعينة في 
إحابة طلبه» وحيثما وحدت المصلحة فثم شرع الله» والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها. والله الموفق. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الرابعة 
فعل الخضر . عليه السلام .» ونظرة ابن تيمية له 
ذكر الله تعالى في كتابه العزيز حبر الخضر . عليه السلام وما كان من أمره مع نبي الله موسى . عليه 
السلام . فقال تعالى: +( فََمَدَا عَيَدا يناوا لَه َحْمَةٌ م 
أي مَأ ع ہس یکا شک ر 0 لک سيب سوا (© وگ عد ۶ 
َال ضح يو E‏ اء اهارا وآ می لَك أ ® لَ إن معت یف 


رم روالد ارت :]© كلع :كد نقذ ور انهف 
حت ےد ےت کت ُوَاضِذْفنِ يِمَا نیٹ ولا 0 
سے کت جو روح کک 


ہم ہے ےہ ى 2 


EEO 1‏ أا أهل فرية لت شر هُما کات دارا د 7 0207 
َأَقَامَةُ َل و شنت لََحَذْتَ 6ا e‏ سينك نويل 0-1 

عو © اماکیتگکرصید کل فى الخ ردت أن ليها وکا وم ما ڈگ سيت 
عصبا (5) وما اللام کان آبواہ مَوْمَِینِ فَحَسْيسَا أن د ا کگفر د اردتا ان ده ما را 


كر سر ير 4 


َو من كه وَاَقرب ما ل وما مدا گان غلم تین فى تة وان تمہ گار لَّهُمَا ن 


مج مر يليمينٍ في 


7 ل سے وہہ II‏ سا سس مسرو 


بوهُعَا صٔلِحًا راد ريك أن لمآ أَشْدَهُمَا ورجا گارھما ْم من ريك وما معن عن ری دَلِكَ 
اويل مار تسم َو O‏ (الكهف: 55 - ۸۲)ء وحاء في الصحيحين عن أبی بن کعب . رضي 
الله عنه . عن النبي . صلی الله عليه وسلم . قال: ( قام موسى النبي حطيباً في بني إسرائيل» فشعل: 
أي الناس أعلم ؟ فقال: أنا أعلم؛ فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن عبداً 
من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك» قال: يا رب» وكيف به» فقيل له: احمل حوتاً في 
مكتل؛ فإذا فقدته» فهو ثم فانطلقء وانطلق بفتاه يوشع بن نون» وحملا حوتاً في مكتل حتى كانا 
عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناماء فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وكان 
موسی وفتاه عجباًء فانطلقا بقية ليلتهما ويومهماء فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصباًء وم بجد موسى مساً من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به» فقال 
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له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت» قال موسى: ذلك ما كنا نبغي فارتدا 
على آثارهما قصصاء فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رحل مسجی بثوب» أو قال: تسجی بثوبه» 
فسلم موسى » فقال الخضر وأن بأرضك السلام فقال: أنا موسى » فقال: موسى بني إسرائيل» 
يا موسى: إن على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه لا أعلمه» 
قال: ستجدنى إن شاء اللہ صابراً» ولا أعصى لك أمراًء فانطلقا يمشيان على ساحل البحر لیس 
عصفور؛ فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة» أو نقرتين في البحر فقال ا خضر: يا موسى: ما 
نقص علمي» وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر» فعمد الخضر إلى لوح من 
ألواح السفينة» فنزعه فقال موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم؛ فخرقتها لتغرق 
أهلهاء قال:أ م أقل إنك لن تستطيع معي صبراًء قال: لا تؤاحذني بما نسيت» فكانت الأولى من 
موسى نسیانا فانطلقاء فإذا غلام يلعب مع الغلمان» فأحذ الخضر برأسه من أعلاه» فاقتلع رأسه 
بيده) فقال موسى: أقتلت نفساً زكية بغير نفس» قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صرراً 
قال ابن عيينة: وهذا أوكد, فانطلقا حتی إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلهاء فأبوا أن یضیفوہما 
فوحدا فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه» قال الخضر بيده: فأقامه» فقال له موسى: لو شعت 
لاتخذت عليه أجراء قال: هذا فراق بيني وبينك» قال: النبي . صلی الله عليه وسلم . يرحم الله 
نظر الإمام ابن تيمية . رحمه الله . لفعل ا خضر نظرة مقاصدية» مبنية على مراعاة المصالح حيث 
قال: " وقصة الخضر مع موسى لم تكن مخالفة لشرع الله وأمره» ولا فعل الخضر ما فعله لكونه 
مقدراً كما يظنه بعض الناس؛ بل ما فعله ا خضر هو مأمور به في الشرع» بشرط أن يعلم من 
مصلحته ما علمه الخضر؛ فإنه لم يفعل محرماً مطلقاً؛ ولكن خرق السفينة» وقتل الغلام» وأقام 
الجدار» فإن إتلاف بعض ا ال لصلاح أكثره هو أمر مشروع دائماًء وكذلك قتل الإنسان الصائل 


لحفظ دين غيره» أمر مشروع» وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره» أمر مشروع» فهذه 


١‏ . أخرجه: البخاري في صحيحه» كتاب: العلم» باب: ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى اللہ »)٤١ /١(‏ رقم 
.)۱٢١(‏ ومسلم ی صحیحه» كتاب: الفضائل» باب: من فضائل ا لخضر . عليه السلام . رقم .)١٦٦١٦٣(‏ 
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القضية تدل على أنه يكون من الأمور ما ظاهره فسادء فيحرمه من لم يعرف الحكمة التي لأجلها فعل؛ 
وهو مباح قي الشرع باطناً وظاهراً لمن علم ما فيه من الحكمة التي توحب حسنه وإباحته 
فالملاحظ هنا أن ابن تيمية . رحمه الله . أرحع فعل الخضر . عليه السلام . إلى قواعد المصال» 
فجعل حرق السفينة اتلاف لبعض المال لصلاح أكثره» وكذلك قتل الغلام من باب قتل الصائل 
لحفظ دين غيره» وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غيره» فكل هذا مصالح مأمور بما 
شرعاًء وإذا كان الأمر كذلك فيجوز لغير الخضر أن يفعل فعله بشرط أن يعلم من مصلحته ما 
علمه الخضر. واللہ الموفق. 
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المسألة الخامسة 
أكل الميتة 

معلوم أن أكل الميتة في حال الاختيار حرم قطعاًء ولكنها في حالة الضرورة تباح» وكل هذا من 
الشارع مراعاة لمصلحة العبد» فالشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرأ المفاسد وتقليلهاء 
وقد أصل الإمام ابن تيمية لمسائل التعارض بين المصالح والمفاسد» حيث قال: " إذا ثبت أن 
الحسنات ھا منافع وإن كانت واجبة؛ كان في تركها مضارء والسيئات فيها مضارء وف المكروه 
بعض حسنات؛ فالتعارض إما بین حسنتين لا يمكن الجمع بينهما فتقدم أحسنهما بتفویت 
المرحوح» وإما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهماء وإما بين حسنة 
وسيئة لا يمكن التفريق بينهما؛ بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة» وترك السيغة مستلزم لترك 
الحسنة؛ فیرحح الأرحح من منفعة الحسنة ومضرة السيعة "'. 

فبين . رحمه اللہ . أنه عند تعارض مصلحة ومفسدة لا يمكن التفريق بينهماء بل يكون فعل 
المصلحة مستلزم لوقوع المفسدة» وترك المفسدة مستلزم لترك المصلحة» فيقدم الراجح من منفعة 
الحسنة» ومضرة المفسدة» ومثل لهذه القاعدة بأمثلة عديدة منها أكل الميتة حيث قال: " فمثل 
أكل الميتة عند المحمصة؛ فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بمذه السيئة» ومصلحتها راححة 
وعكسه الدواء الخبيث؛ فان مضرته راححة على مصلحته من منفعة العلاج لقيام غيره مقامه؛ 
ولأن البرء لا يثيقن بد وكذلك شرب الخمر للدواء "'. 

ووجه ذلك: 
أن الأكل لبقاء الحياة مصلحة واحبة» فإذا كانت هذه المصلحة لا تكون إلا بارتكاب المفسدة 
وهي أكل الميتة» فيقدم الأكل هنا على الترك؛ لأن مصلحة الأكل راححة على الترك» وعلى هذا 
يتنزل التفصیل في أكل الميتة. 


.)٥۱/۲۰( ابن تيمية» بحموع الفتاوى‎ ١ 
۔)۵٥‎ /۲( ؟ . المصدر السابق‎ 
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المسألة السادسة 
الاختالاف ومفاسده 

الاختلاف مفسدة وشرء لا سيما إذا کان يفضي إلى الشحناء والبغضاءء ويؤول إلى الفرقة 
والشتات» وقد بين الإمام ابن تيمية . رحمه الله . في مواضع عديدة حطر الاحتلاف» وعظيم 
شره وكبير مفاسده» إلا أنه . رمه الله .كان له كلام في هذا المقام في غاية الأهمية» حيث بين 
فيه ما يجوز فيه الاختلاف وما لا بجوزء ومتى يذم الخلاف» ومتى لا يذ فذكر أن القضايا 
القولية يكفي فيها الإقرار بالحمل» وهو الإيمان بالله وملائكته. وكتبه ورسله» واليوم الآخر» 
والإيمان بالقدر خيره وشره. 

وأن الأعمال العملية الواحبة» لابد من معرفتها على التفصيل؛ لأن العمل ما لا 
يمكن إلا بعد معرفتها مفصلة؛ وبالتالي التفصيل والاختلاف فيها جائز؛ لوجود الحاحة إلى 
تفريعها؛ فاطمأنت القلوب بوقوع التنازع فيهاء بخلاف المسائل العلمية العقدية» حيث قال . رمه 
الله .: " الاختلاف هو مفسدة لا يحتمل إلا لدرء ما هو أشد منه؛ فلما دعت الحاجة إلى 
تفريع الأعمال» وكثرة فروعهاء وذلك مستلزم لوقوع النزاع اطمأنت القلوب فيها إلى النزاع؛ 
بخلاف الأمور الخبرية؛ فان الاتفاق قد وقع فيها على الجمل؛ فإذا فصلت بلا نزاع فحسن؛ 
وإن وقع التنازع في تفصيلهاء فهو مفسدة من غير حاحة داعية إلى ذلك» ولهذا ذم أهل 
الأهواء والخصومات» وذم أهل ا حدل قي ذلك والخصومة فيه؛ لأنه شر وفساد من غير 
حاجة داعية إليه؛ لکن هذا القدر لا يمنع تفصيلهاء ومعرفة دقها وجلهاء والكلام في ذلك 
إذا كان بعلم» ولا مفسدة فيه» ولا يوحب أيضاً تكفير كل من أحطأ فيها إلا أن تقوم فيه 
شروط التكفير هذا لعمري في الاختلاف الذي هو تناقض حقیقي؛ فأما سائر وجوه 
الاختلاف: كاحتلاف التنوع» والاختلاف الاعتباري» واللفظي؛ فأمره قريب» وهو كثير أو 
غالب على الخلاف في المسائل الخبرية "'۔ 


.)5/ /5( .ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 
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والملاحظ من النص السابق أن الإمام ابن تيمية . رحمه الله . يرى أن الأصل منع الخلاف لأنه 
مفسدة» ولكن إذا تعارضت هذه المفسدة مع مصلحة راححة قدمت المصلحة الراححة 
على ذلك؛ ولذا جاز الخلاف في الفروع العملية؛ لأن الواحب فيها معرفتها على التفصيل؛ 
فدعت ا حاجة إلى تفریعھاء ومن ثم وقع الخلاف فيهاء لکن الحاحة دعت إلى ذلك وهذه 
نظرة مقاصدية تدل على عمق الفقه المصالحي عند الإمام ابن تيمية . رحمه الله .. 
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الفصل الثامن 
تطبيقات في باب 
الحسبة والأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 


و ضح لوجي 

. المسألة الأولى: قاعدة مهمة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

. المسألة الثانية: بيان حكم من اجتمع فيه معروف ومنكرء لا يمكن التفريق بينهما. 
. المسألة الثالثة: هجر من يظهر المنكرات. 

. المسألة الرابعة: حضور أماكن المنكرات. 

. المسألة الخامسة: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذريعة الخوف من الفتدة. 
. المسألة السادسة: دعوة الآخرين والموازنة بينها. 

. المسألة السابعة: الموازنة بين الفرق والطوائف. 

. المسألة الثامنة: حكم الكتب المشتملة على بدع وضلالات. 
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تمهيد: 

A ANO Eas‏ کُم خر کے حرجت للا تاوت بالمعروٍ 
رهت عن الشسگر زيو يله وکو امت آهل السیکب لکا عا لهم مَنهُمُ 
لْمُوّمِبُوت وآ ڪهم الْمَِفُونَ ل (آل عمران:١١1)‏ ء فالأمة نالت هذه الخيرية لکونھا تأمر 
بالعروف وتنهى عن المنكر مع إيماتما بالله عز وحل» بل علق الله عز وجل الفلاح بذلك فقال تعالى: 
( را يمك آم تش5 ول ال وأو لون تھ ک الگ کیک هم فيخس © 4 
(آل عمران: »)٠١5‏ وبين سبحانه أنه من صفات المؤمنين والمؤمنات اللازمة الأمر بالمعروف والنهي 
عن اشکر قال لوؤي الخ يتيك يتين دست اشرو رنه عي الشکر 
تسوت الاو وشت ازکر؟ ویطیشوت الله وتسشوآة” أزليک سکیم آلإ لله ري 
کٹ انیب #(التوبة:١)‏ ء وهنا تبرز مكانة هذا الواحب العظيم» فالإيمان لا يكمل إلا لمن هذه 
صفته» ويفهم من الآية أيضاً أن الرحمة لا تحصل إلا لمن قام بمذہ الأمور جميعاء كما تدل على أن 
واحب الحسبة والدعوة إلى الله لیس خاصاً بل هو عام للرحال والنساء کل حسب قدرته وعلمه» ولذا 
أخبر سبحانه أن من أسباب لعن الأمم المتقدمة تركهم هذه الفريضة تحذیراً لنا من الاتصاف بصفتھم؛ 
أو أن نفعل مثل فعلهم فنستحق مثل جزائهم فقال سبحانه وتعال: + وڪ اَل ڪمَروا مربت 
تيل عل ليان داو وَعيدى أبن مرم ذلك یکا عَصوا وَسکاؤا يدوت © ڪا لا 
تاوت ڪن نکر فلو ِف ما ڪان يموت © #(الماندة: 1 - ۷۹) ء وقد 
جعل اللہ النجاة في الدنيا والآخرة لمن تھی عن الفساد وتی الأرض قال تعالى: + کوک کان من الْفْرُونِ 
رن یکم ولوا يتبوت عن اساد فی آلأرض إلا کیک سن اما ونه اق الک مرا ا 
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رفوا فِيد وكأ ریت انی #(هود:7١ »)١‏ وقال تعال ی في قصة أصحاب السبت مبينا ما حل 

بھم بسبب تركهم هذه الفريضة: +[ فلم سوا ما ڪرو بو امنا ادبن يبوت عن 5 واخڈنا الدرے 

ظلموا يعَدَابٍ بیس يما اوا یفسقورے (09) #(الأعراف: 19 .)١‏ 
والأمر ضد النهى» كما أن النهى ضد الأمرء فالأمر طلب الفعل» والنهى طلب الترك» وقد 

عرفه ابن تيمية بذلك حيث قال: " فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته» والنهى طلب الترك وإرادته "'. 


. ٤۹ص ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۸٦۱)ء الاستقامة (؟/ ۲۹۲)ء رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


أما المعروف والمنكر فقد أوضح العلماء معناهما على النحو التالي: 

أولاً المعروف: كل ما هو من طاعة الله» فكل ما أمر الله به وأحبه ورضيه فهو معروف» وعليه فالمعروف 
هو الطاعات والحسنات والقربات» سواء كانت فرائضء أو نوافل. 

ّي المعروفُ معروفًا؛ لأن النفوس تعرفه» وتألفه» وتحبه» وتركن إليه» وتشهد بملاءمته وموافقته الفطرة 
وموافقته للمصال» وأن فعله فيه الخير» وأن ما يترتب على فعله من القربات أفضل مما يترتب على غيره» 
وهذا عام في كل الأمور الشرعية. 

ثانياً: المنكر: كل ما حذر وتمی اللہ عنه» وأكد في النهي عنه فيشمل المعاصي وا حرمات. 

وسْمّيَ النکڑ منکڑا؛ لأن النفوس السليمة والفطر المستقيمة تنفر منه» وتبغضه وتكرهه» وتشهد بنكارته 
وقبحه» ومعلوم أن الله . عز وجل . ما حرم شیئاً إلا وفيه ضرر على النفوس» أو العقول» أو الأبدان» أو 
الأموال؛ لأنه سبحانه أعلم بمصالح عباده» فلا يحرم عليهم شيئاً إلا وهو ضار بھم؛ إما في الحال» وإما 
في المآل! سواء كان هذا ا حرم من المأكولات أو الأعمال. 

وت هذا السياق يقول ابن تيمية: " والأمر بالمعروف وهو: الأمر با أمر اللہ به ورسوله من العدل» 
والإإحسان» وأمر نوائب البلاد وولاة الأمور باتباع حکم الكتاب والسنة» واجتنابھم حرمات الله 
والنهي عن المنكر وهو: النهي عما نمی اللہ عنه ورسوله " . 

وقد تظافرت النصوص من القرآن والسنة في التدلیل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
أعظم قواعد الدين» وهو مهمة الأنبياء والمرسلين» ولذا نقل الإجماع على وجوبه غير واحد من أهل 
العلم» وهو من فروض الكفايات» التي إذا قام يها من يحصل بقيامهم المقصود؛ سقط عن الباقين» وإذا 
لم يقم به أحد یحصل بقيامه المقصود أثم کل قادر بحسب قدرته» وقد بين هذا الأمر ابن تيمية . رمه 
لله . في غير موضع من فتاویه وكتبه» حيث قال: " وهذا واحب على كل مسلم قادر» وهو فرض على 
الكفاية» ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره» والقدرة هو: السلطان والولاية؛ فذوو 
السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من الوحوب ما ليس على غيرهم؛ فان مناط الوحوب هو القدرة؛ 


فيجب على كل إنسان بحسب قدرته قال تعا ی: + الله ما سم )(التغابن: 0 


١‏ ابن تيمية» بحموع الفتاوى (۲۸/ 57 ؟). 
؟ . المصدر السابق (۲۸/ 55). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وقال أيضاً: " وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يحب على كل أحد بعينه؛ بل هو على 
الكفاية كما دل عليه القرآنء ولا كان الجهاد من تمام ذلك كان ا ھاد أيضاً كذلك؛ فإذا لم يقم به من 
يقوم بواحبه أثم کل قادر بحسب قدرته؛ إذ هو واحب على كل إنسان بحسب قدرته "' 

ولابد هنا من الإشارة إلى شروط وأوصاف من يقوم بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر: 

وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وظيفة يعتريها كثير من الإشكالات» وتواجھھا كثير من 
الاحتمالات» ولذا كان لابد على من ينتصب لهذا الواحب من أن يجمع الأوصاف الآتية: 

الصفة الأولى: العلم. 

يجب على من يتصدر لمقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون عنده علم با يأمر به أو ينهى 
عنه» فصاحب العلم يستطيع أن بيز بين المعروف وا منکر؛ ومن يجهل ذلك يفسد أكثر من أن یصلح؛ 
ویجب أن يكون عنده علم بحال المأمور» وحال المنهي؛ فالعلم بحالمما ضروري» ليتعامل معهما على 
ضوء ذلك» ومن عنده علم سيعرف كيف يصل إلى قلب المأمور أو المنهي» ومتى يقدم ومتى يحجمء 
وكيف يأمر» وكيف ينهى» ومن كان كذلك» كان على بصيرة من نفسه» وكان ما يصلح أكثر مما يفسد 
إن وحد!!ء وٹی هذا السياق يقول ابن تيمية . رحمه الله . :" ولا كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية 
والحركة» كما قال النبي . صلی اللہ عليه وسلم .: ( أصدق الأأ ماء حارث وهمام )'. فكل أحد حارث 
وهمام له عمل ونية؛ لکن النية ا محمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها: أن یراد الله بذلك العملء والعمل 
ا حمود: الصالحء وهو المأمور به» ولحذا كان عمر بن الخطاب . رضي الله عنه . يقول في دعائه: ( اللهم 
احعل عملي كله صا حا واجعله لوحهك خالصاًء ولا تجعل لأحد فيه شيئاً )» وإذا كان هذا حد كل 
علم صالح, فالآمر با معروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه» ولا يكون عمله 
صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه» وكما قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر 
ما يصلح» وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه : ( العلم إمام العملء والعمل تابعه ) '» وهذا 


.)١55 /۲۸( ابن تيمية» الاستقامة (۲/ ۲۰۸)» مجموع الفتاوى‎ . ١ 

۲ . أخرحه: أحمد في المسند .)١3055()855 /٤(‏ وأبو داود في سننه (5/ )٥٤٤‏ (5357). والبيهقي في السنن الكبرى 
.)۱۹۷۸۰()۳۰٣ /9(‏ والطبراني في المعجم الكبير )۱۸۳۸٤()۲۳۷ /١5(‏ من حديث: أبي وهب الُشَمِیٔ؛ والحديث 
صححه الألباني . رحمه الله . في السلسلة الصحية رقم .)٠١50(‏ 


)١١8 /١( وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ .)۲۳۸ /١( أحرحه: أبو نعيم الأصبهاني, حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ . ٣ 
من طريق موسى بن محمد بن عطاء القرشي قال: حدثنا عبدالرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن ا حسن عن معاذ‎ .)5١5( رقم‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ظاهر فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم؛ كان جهلاً وضلالاً واتباعاً للهوى كما تقدم» وهذا هو 
الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام» فلابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهماء ولا بد من 
العلم بحال المأمور والمنهي» ومن الصلاح أن يأقٍ بالأمر والنهي بالصراط المستقيم» وهو أقرب الطرق 
إلى حصول المقصود " . 

فابن تيمية . رحمه الله . يرى في النص السابق أن صلاح العمل بالعلم؛ فكيف بالأمر با معروف 
والنهي عن المنكر الذي هو أوحب الواحبات» والذي قد يحصل بسبب القيام به على غير وحهه من 
الفساد في الدين والدنيا ما لا تحمد عاقبته» ولا يعلم بمآلاته إلا الله وني هذا السياق يقول ابن تيمية: " 
وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان؛ فقد يذنب الرحل أو الطائفة» ويسكت 
آخرون عن الأمر والنهي» فيكون ذلك من ذنوهم» وينكر عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه؛ فيكون ذلك 
من ذنويهم» فيحصل التفرق والاختلاف والشر وهذا من أعظم الفتن والشرور قديماً وحديثاء إذ 
الإنسان ظلوم جهولء والظلم والجهل أنواع» فيكون ظلم الأول وحهله من نوع وظلم كل من الثاني 
والثالث» وجهلهما من نوع آخر وآخر؛ ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك "'. 
فإذا تقرر هذا علم يقيناً ضرورة العلم لمن يتصدر للأمر با معروف» والنهي عن ا منكر» وبالله التوفيق. 
الصفة الثانية: الحكمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. 
الحكمة تعني وضع الشيء في موضعه» فاللين والموعظة الحسنة حكمة في موضعهاء والشدة والحزم 
حكمة في موضعهاء ومن أو الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فالآمر والناهي لابد أن يكون حکیماً 
جاعلاً الرفق هو الأصلء ولا يعدل عنه إلا إذا تيقن أن الخير والمنفعة في ضده» وإلا فالواقع يشهد بأن 
الرفيق يصلح أكثر نما يفسد؛ بخلاف من استعمل الشدة والعنف» وقي هذا يقول ابن تيمية . ره الله .: 
" ولابد في ذلك من الرفق كما قال النبي . صلی الله عليه وسلم . : ( ما کان الرفق في شيء إلا زانه» ولا 


= قال ا حدث الألباني . رحمه الله . في الضعيفة /١١(‏ ۳۰۷) رقم (۲۷۹۲): " وهذا إسناد موضوع» وله آفتان: الأولى: 
عبدالرحيم بن زيد العمي؛ فإنه متروك» والأحرى: ابن عطاء القرشي هذا: هو الدمياطي البلقاوي المقدسي؛ قال الذهبي في 
"الميزان" : أحد التلفى". وقال في "المغني": كذاب » متهم". وقال ابن حبان وغيره: كان يضع الحديث". وقال ابن عدي: كان 
يسرق الحديث... ". 


.٠١ ١٠١ص الاستقامة (۲/ ۲۲۹)ء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکرء‎ »)١5 /۲۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 


۲ . ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» صه 25 الاستقامة (۲/ ٢٤۲)ء‏ مجموع الفتاوى (۲۸/ 57 .)١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


كان العنف في شيء إلا شانه )'. وقال: ( إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» ويعطي عليه ما لا 
Tn Y :‏ 

الصفة الثالثة: الحلم والصبر. 

الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر مظنة حصول الأذى» ولذا كان لابد على القائم به أن 
يتحلى بالصبر والحلم» فيصفح ويسامح من آذاه» أو تسبب في إيذائه» أو اعتدى عليه في سبيل 
إصلاح أحوال الناس» فإذا لم يكن كذلك كان ما يفسده أكثر نما يروم إصلاحه» وقي هذا السياق 
يقول ابن تيمية . رحمه الله : " ولابد أيضاً أن يكون حليماً صبوراً على الأذى: فإنه لا بد أن يحصل 
أذى» فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر ما يصلح: كما قال لقمان لابنه: ج بی اق رالصصكرة 
مدو مجلس« روود سا 0# ےہ رمس ے صےہ r‏ كط ہے جح 2و 
أَثر يألْمََرُوفٍ وات عن الشکر واضیر عل ما أصابك إن لك ین عزمالأمور ل #(لقمان: ۱۷)ء وهذا 
أمر الله الرسل . وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر . بالصبر ... فافتتح آيات الإرسال إلى 
الخلق بالأمر بالنذارة» وختمھا بالأمر بالصبر» ونفس الإنذار أمر بالمعروف وني عن ا نکر فعلم أنه 

ذلك ۳ 7 واج یك شك ريك کے 20000 ES‏ ص کھ ہر الطو . 

يجب بعد ذلك الصبر وقال: +( وصور حجر ريك فإك يننا وَسَيْحَ د ریک ين تقوم )4 ( ر: 
۸ء وقال تعالى: +[ اضر عل الو جرهم مرا یلا ل 4 (المزمل: <٠ )٠١‏ کاضیزکھا 
صر ولوأ لسر مالسل بھ (الأحقاف:٣۳)۔‏ چ فصي دكي ريك ولا شک کصاجپ اموت إذ ناد وهو مكظوم 
 )2(‏ (القلم: )٠٤‏ جز وضور وَمَاصَبرلك إلا بل #(النحل: )1١0‏ سپ وَآصیز فا اه لا بيع اجر 
الْمْحَيیَینَ ل (هود:١١٥)‏ 7 


سے ےمم 


فهذه ال حخصال الثلاث اشترطها ابن تيمية . رحمه الله . مستدلاً لما بأدلة الكتاب والسنة» وهى صفات 


تضمن رححان مصلحة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء ولذا أكد عليها قائلاً:" فلابد من هذه 


.. رقم (717717). عن عائشة . رضي الله عنها‎ )۲٢ /۸( أخرحه: مسلم في صحيحه» كتاب: البر والصلة والآدب» باب: فضل الرفق»‎ .١ 
؟ . أخرحه: البخاري في صحيحه. كتاب: استتابة ا مرتدین والمعاندين وقتالهم» باب: إذا عرض الذمي وغيره بسب النبي . صلی‎ 
ومسلم في صحيحه» كتاب: البر والصلة‎ .)٣۹۲۷( رقم‎ )٠١ /9( الله عليه وسلم . ولم يصرح» نحو قوله: السام عليك»‎ 
.. عن عائشة . رضي الله عنها‎ .)٦۷٦٦( رقم‎ )۲٢ /۸( والآدب» باب: فضل الرفق»‎ 

۳ ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ »)١١١‏ رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص 2١15‏ الاستقامة (۲/ ٢۲۳)۔‏ 


.)۲۳۱ /۲( ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکرء ص۱۷ء مجموع الفتاوى (۲۸/ ١۱۳)ء الاستقامة‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الثلاثة: العلم؛ الرفق» الصبر؛ العلم قبل الأمر والنهي» والرفق معه» والصبر بعده» وإن كان كل من 
لتاق لوا جرال 

ولا بد أن يعلم أن ترتيب مواضع اشتراط هذه ال خصال الثلاث على نحو ما ذكر . رحمه الله . لا 
يعني الوقوف على ذلك» وانفصال كل منها عن الأخرى؛ بل لابد من استصحاجا مجتمعة كما نبه عليه 
هو بنفسه» وترتيبه للها على النحو السابق إنما هو اجتھاد بحسب ا حاجة إليهاء فالعلم له الأولوية ويحتاج 
إليه قبل الأمر والنهي أكثر من الحاجة إلى الرفق» والرفق والصبر كذلك يحتاج إليهما أكثر من غيرهما. 
وإذا نظرنا إلى غيره من أهل العلم فسنجد بينه وبينهم توافق في هذه الخصال» فها هو القرائي يقرر 
شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقول: " فللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاثة شروط: 
الشرط الأول: أن يعلم ما يأمر به» وينهى عنه؛ فالجاهل بالحكم لا يحل له النهي عما يراه ولا الأمر به. 
الشرط الثاني: أن يأمن من أن يكون يؤدي إنكاره إلى منكر أكبر منه؛ مثل: أن ينهى عن شرب الخمر؛ 
فيؤدي نميه عنه إلى قتل النفس» أو نحوه. 
الشرط الثالث: أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له» وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله. 
فعدم أحد الشرطين الأولين یوحب التحريم» وعدم الشرط الثالث يسقط الوحوب» ويبقي الحواز والندب "". 
وبالنظر بين ما ذكره هنا وما سبق بيانه من نصوص ابن تيمية يتضح ما يلي: 
١‏ . شرطه للعلم يتوافق مع ما شرطه ابن تيمية فيما سبق. 
۲ . بالنسبة للشرط الثاني» فيتوافق مع ما ذكره ابن تيمية بقوله: " وفي الفاعل الواحد» والطائفة الواحدة 
يؤمر بمعروفها وينهى عن منكرهاء ويحمد محمودهاء ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف 
فوات أكثر منه» أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه» أو فوات 
معروف أرحح منه» وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحقء فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم 
ونية» وإذا تركها كان عاصياًء فترك الأمر الواحب معصية» وفعل ما نى عنه من الأمر معصية» وهذا 
باب واسع» ولا حول ولا قوة إلا بالله " '» وهذا يتوافق مع ما ذكره ابن عبد السلام بقوله: " فإن علم 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمرہ وتميه لا يجديان» ولا يفيدان شيئاً أو غلب على ظنه» سقط 


٤ 


الوحوب؛ لأنه وسيلة» ويبقى الاستحباب» والوسائل تسقط بسقوط ال مقاصد " . 


. ١8ص ابن تيمية» الاستقامة (؟/ ۲۳۲)ء مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۳۷)ء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ . ١ 
۔)٣٣٤٤‎ / ٤( القراقي» الفروق‎ . ۲ 

.)٠١١ /۲۸( ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص٦ء الاستقامة (۲/ ۲۱۸)» مجموع الفتاوى‎ . ٠" 
ابن عبد السلام؛ قواعد الأحكام (۱/ ۱۰۹)۔‎ . ٤ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


" . بالنسبة لشرط غلبة الظن فقد بينه ابن تيمية بقوله: " فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه» ورحوع 
العامة عن مثل حاله؛ فان كانت المصلحة في ذلك راححة؛ بحیث يفضى هجره إلى ضعف الشر 
وحفيته؛ كان مشروعاًء وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك؛ بل يزيد الشرء والماحر ضعيف؛ 
بحيث يكون مفسدة ذلك راححة على مصلحته؛ لم یشرع ا مجر بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع 
الجر" : 

وھذا يتضح مدى التوافق بين ابن تيمية والقراني في الشروط المتقدمة» والله أعلم. 

ولابد أن يعلم أيضاً أن ابن تيمية . رحمه الله . مع اشتراطه هذه الصفات الثلاث؛ إلا أنه لم يقل أن من 
لم تتوفر فيه يسقط عنه الأمر با معروف والنهي عن انکر بل يرى أن الشخص عليه أن يقوم بذلك 
قدر استطاعته؛ فلا يترك واحباًء ولا يفعل عرماً. 

حيث قال مبيناً وموضحاً: " وليعلم أن الأمر بمذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما 
يوحب صعوبة على كثير من النفوس» فيظن أنه بذلك يسقط عنه» فيدعه» وذلك نما يضره أكثر مما 
يضره الأمر بدون هذه ال خصال أو أقلء فإن ترك الأمر الواحب معصية» فالمنتقل من معصية إلى معصية 
كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطلء وقد يكون الثاني شراً من الأول» وقد يكون دونه» وقد يكونان 
سواء» فهكذا جحد المقصر في الأمر والنهي والمتعدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم» وقد يكون ذنب 
هذا أعظمء وقد يكونان سواء "'. 

فهو هنا يقرر أن على المكلف أن يوازن بين مصلحة الأمر والنهي» وبين مفسدتمماء ويحتمل أحف 
الضررين بدفع أكبرهما. 


.)۲۰٢ /۲۸( .ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 


۲ . ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن ا منکرء ص۱۸ء الاستقامة (؟/ ۲۳۳)ء مجموع الفتاوى (۲۸/ 17 .)١‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الأولى 
تطبيق قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

مر سابقاً كثير من القواعد التي قگدھا الإمام ابن تيمية . رحمه الله . ما تتعلق بالمصالح والمفاسد 
والموازنة بينهاء ومن تلك القواعد ما تعد مسائل وقضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مندرحة 
تحتهاء وجزيئة من جزئياتحاء ومن أهمها ما يلي: 

(١‏ إذا تعارضت المصالح والمفاسد كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم 
المفسدتين مع احتمال أدناها: هو المشروع .٠)‏ 

۲ . الضرر لا يزال بالضرر .٢)‏ 

۳ . ( المنهي عنه إذا زاد شره بالنهي» وكان في النهي عنه مصلحة راححة كان حستاء فإذا زاد 
شره» وعظم» ولیس ف مقابلته خير يفوته لم یشرع» إلا أن يكون في مقابلته مصلحة زائدة)؟. 

5 . ( إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فَقُدِم أوكدهماء لم يكن الآخر في هذه الحال واجباًء وإذا 
احتمع حرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل الأدق في هذه ا حال محرماً 
في الحقيقة .٤)‏ 

ه . ( العمل الواحد قد يكون فعله مستحباً تارق وتركه مستحباً تار باعتبار ما یترحح من 
مصلحة فعله وتركه» بحسب الأدلة الشرعية )5. 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الواحبات» وأعظم الفرائض» وقد شرع 

لتحقيق الإصلاح» ودفع الفساد وهذا مقصد عظيم» ومن أحل تحقیق ما شرع له» أهتم العلماء 
بوضع ضوابطه» وتقعيد قواعده» ومن هؤلاء ابن تيمية . رحمه الله . فقد كان له النصيب الأوفر» 


والحظ الأعظم من هذا الاهتمام» وله كلام متناثر هنا وهناك حول الأمر بالمعروف والنهي عن 


.)۲۸٤ /۲۸( ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . ١ 


۲ . ينظر: المصدر السابق (۲۹/ ۱۸۹))ء (50/ ۳۸۲)۔ 

وينظر: ابن القیم؛ إعلام الموقعين (۲/ ۱۳۹))ء ابن السبكي, الأشباه والنظائر »))5١ /١(‏ الزركشيء المنفور في القواعد /٢(‏ ٣۳۲)؛‏ 
السيوطي» الأشباه والنظائر» ص٦۱۷‏ ابن بحيم» الأشباه والنظائر» ص٦‏ 4» الخادمي» جحامع ال حقائقء صه 4» سليم رستم» شرح ا حلة 
العدلية» ص۳۱ء أحمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية» ص۱۹۰ء مصطفى الزرقاء للخل الفقهي العام (۲/ ۹۸۳) . 

۳ . ينظر: ابن تيمية» مجموع الفتاوى (4 .)٦۷٤ /١‏ 

۔)٦۷‎ /۲٢( المصدر السابق‎ . ٤ 


ه . ينظر: ابن تيمية» بحموع الفتاوى »)١37 /” ٤(‏ الفتاوى الكبرى (؟/ هه 8), 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المنكر» وبيان ضوابطه» ومن ذلك قوله: " وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات؛ 
فالواحبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راححة على المفسدة؛ إذ بهذا بعثت 
الرسل» ونزلت الكتب والله لا يحب الفساد؛ بل كل ما أمر الله به فهو صلاح ... فحيث كانت 
مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به» وإن كان قد ترك واحب» وفعل 
محرم "'» فنجده هنا يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون المصلحة فيهما راجحة 
على المفسدة؛ فحيث كانت مفسدتمما أعظم من مصلحتهما؛ فليسا مما أمر الله به» ولو كان في 
سبيل ذلك ترك واحب» أو فعل محرم» فهو يرى أن يتحمل أخف الضررین لدفع أعظمهما. 

ونحدہ يؤكد هذه القاعدة ويزيدها وضوحاً بقوله: " وجماع ذلك داحل في القاعدة العامة: فيما إذا 
تعارضت المصالح والمفاسد» والحسنات والسيئات» أو تزا مت؛ فإنه يحب ترحيح الراحح منها فيما 
إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد؛ فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً 
لتحصيل مصلحة» ودفع مفسدة فينظر في المعارض لهء فإن كان الذي يفوت من المصال» أو يحصل 
من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به» بل يكون حرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ''. 

وهو بمذا يؤكد دخول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت القاعدة العامة في تعارض المصالح 
والمفاسد» أو تزاحمهاء فحيث اشتملا على مصلحة ومفسدة؛ قدمنا الراجحة منهماء وروعيت 
باحتمال المرحوحة؛ وحيث كانت المصلحة في الأمر والنهي راححة؛ روعیت لغلبتھا على المفسدة 
مع احتمال المفسدة المرحوحة؛ أما إذا ازدحمت رححت المفسدة في الأمر والنهي على 
مصلحتھما؛ فنقدم دفع المفسدة فيها على المصلحة المرحوحة؛ لأن دفع المفاسد مقدم على حلب 
المصالح» وكذلك إذا تزا مت المصالح؛ قدمنا المصلحة الراححة على المصلحة المرحوحة» وهكذا 
الحال عند تزاحم المفاسد» فندرأ الكبرى منهما باحتمال الصغرى. 

وهذا يتوافق مع ما ذكره العز بن عبد السلام بقوله: " إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن 
تحصيل المصالح ودرء المفاسد؛ فعلنا ذلك امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى: 
+ز تنوه ما سطع چ (التغابن: ٦ء‏ وإن تعذر الدرء والتحصيل؛ فان كانت المفسدة أعظم من 
المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة, قال الله تعالى: # ايك ڪن الکمر 


.)١55 /۲۸( ابن تيمية» الاستقامة (؟/ ۲۱۱)» مجموع الفتاوى‎ .١ 


؟ .ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۲۹))ء الاستقامة (۲/ »)5١7‏ رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص٤‏ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


4 
> وو وھ 1 


المي فل ھا انم كيد ومع للا وَِنْمُهُمآ ڪب من نموا (البقرة: ۲۱۹)ء حرمهما 
لأن مفسدتمما أكبر من منفعتهما ... وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة 
مع التزام المفسدة» وإن استوت المصالح والمفاسد؛ فقد يتخير بينهماء وقد يتوقف فيهماء وقد يقع 
الاختلاف في تفاوت المفاسد "'. 

وقال ابن تيمية أيضاً: " وإن تکافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بھما ولم ينه عنهما؛ 
فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نمي» حيث كان المعروف 
والمنكر متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة ''. 
فكل من ابن تيمية وابن عبد السلام يريان القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف على 
المصلحة فحيث تحققت المصلحة كان مشروعاً» وإن تكافأت المصالح والمفاسد المتلازمة لم يصلح 
أمر ولا ني بل يتوقف فيهما حتى تتضح ا حھة الراححة. 

ثم نحد ابن تيمية يذكر ضابطاً مهماً في تقدير المصالح والمفاسد حيث قال: " لکن اعتبار 
مقادير المصالح والمفاسد هو ميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل 
عنهاء وإلا اجتهد برأيه معرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً با 
وبدلالتها على الأحكام " '. 
وهذا کلام يعد درراً في العلم» وهو ضابط لابد من اعتباره في تقدير المصالح والمفاسدء وإلا 
حصل الانحراف عن الحادة» وقد سبق أنه . رحمه الله . یجعل عامة مسائل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر داخلة في قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد التي تقدم بیاتھا من كلامه. 
وما ينبغي أن يتأمل ما نقله عنه تلميذه ابن القيم حيث قال: " ومعت شيخ الإسلام ابن تيمية 
. قدس اللہ روحه ونور ضريحه . يقول: مررت أنا وبعض أصحابي ف زمن التتار بقوم منهم يشربون 
الخمر؛ فأنكر عليهم من كان معي؛ فأنكرت عليه» وقلت له: إِنما حرم الله الخمر لأتما تصد عن 
ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس» وسبي الذرية» وأحذ الأموال؛ 


.)۸٤ ۸۳ /١( ابن عبد السلام» قواعد الأحكام‎ .١ 


۲ . ابن تيمية» رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص٥‏ الاستقامة (۲/ ۲۱۸)» مجموع الفتاوى (۲۸/ .)٠١١‏ 
۳ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۱۲۹)ء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص4 » الاستقامة (۲/ ۲۱۷). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


فدعهم ٠"‏ وهذا غاية في الفقه» وإدراك الواقع» ومعرفة مراتب الإنكار» وهو برهان إمامته» ودليل 
رسوخ قدمه في علوم الشريعة؛ فرحمه الله رمة الأبرار» وأسكنه فسيح ال جنان. 
ووحه ذلك: أن شرب الخمر مفسدة لا ريب فيهاء إلا أتما أهون من قتل النفس» وسبي الذریق 
ونب ا ال؛ لأن النهي عن المنكر مشروط بعدم حصول منكر أشد منه» وهنا يأ منهج الموازنة 
بين المفاسد» فترتكب المفسدة الأقل في سبيل درء المفسدة الأكبر» وهذا هو عين الفقه؛ فليس 
الفقيه من يعرف الخير من الشرء وإِنما الفقيه من يعرف خير الخيرين» وشر الشرين. 

وقد استنار بهذا الهمدي» واستفاد من هذا الفقه» وتشرب من هذا التأصيل تلميذه» وناقل 
علمه؛ ابن القيم . رحمه الله . حيث قال: " فإنكار المنكر أربع درحات: 
الأولى: أن يزول» ويخلفه ضده. 
الثانية: أن یقلء وإن م يزل بحملته. 
الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله. 
الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه. 
فالدرحتان الأوليان مشروعتانء والثالثة موضع اجتھادہ والرابعة محرمة» فإذا رأيت أهل الفجور 
والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة؛ إلا إذا نقلتهم منه إلى ما 
هو أحب إلى الله ورسوله؛ كرمي النشاب» وسباق الخيل» ونحو ذلك وإذا رأيت الفساق قد 
احتمعوا على مو ولعب» أو ماع مكاء وتصدية؛ فإن نقلتهم عنه إلى طاعة اللہ فهو المراد» وإلا 
كان تركهم على ذلك غيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك؛ فكان ما هم فيه شاغلاً هم 
عن ذلكء وكما إذا كان الرحل مشتغلاً بكتب ا حون ونحوهاء وحفت من نقله عنها انتقاله إلى 
كتب البدع والضلال والسحر؛ فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع "ء وهذا کلام غاية في 
الأهمية» وهو منهج يجب الأخذ به عند القيام بواحب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. والله 
الموفق. 


١‏ . ابن القيم» إعلام الموقعين .)٥/۳١(‏ وينظر: ابن القاسم» محمد بن عبد الرحمن النجدي» المستدرك على بحموع الفتاوى (۳/ ۲۰۷)؛ 
ط. الأولى» ١١۸‏ ١ه.‏ 


۲ . ابن القيم» إعلام الموقعين (۳/ 5.6). 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثانية 

بيان حكم من اجتمع فيه معروف ومنكر, لا يمكن التفريق بينهما 
تناول الإمام ابن تيمية . رحمه الله . الكلام حول هذه المسألة من الناحية المقاصدية» المتمثلة 
بالموازنة بين المصالح والمفاسد؛ حيث قال: " إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف 
ومنكر؛ بحيث لا يفرقون بينهما؛ بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعاً؛ لم بجز أن يؤمروا 
بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر» بل ينظر: فان كان المعروف أكثر أمر به» وإن استلزم ما هو دونه 
من المنكر» ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل يكون النهي حینئذ من باب 
الصد عن سبيل اللہ والسعي ني زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات» وإن كان المنكر 
أغلب تمي عنه» وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم 
للمنكر الزائد عليه أمراً بمنكر وسعياً في معصية الله ورسوله» وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان 
م يؤمر بھما ولم ينه عنهما. 
فتارة يصلح الأمرء وتارة يصلح النهي» وتارة لا يصلح لا أمر ولا نمي» حيث كان المعروف 
والمنكر متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة وأما من جهة النوع؛ فيؤمر بالمعروف مطلقاً 
ويُنهى عن المنكر مطلقاً» وقي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمر بمعروفها ويُنهى عن منكرهاء 
ويحمد محمودها ویٔذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات أكثر منه أو حصول منكر 
فوقه» ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول أنكر منه أو فوات معروف أُرحح منه. 
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتبين له الحق؛ فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية» وإذا 
تركها كان عاصياً؛ فترك الأمر الواحب معصية؛ وفعل ما ي عنه من الأمر معصية» وهذا باب 
واسع» ولا حول ولا قوة إلا بالله " . 
وبتدبر النص السابق نجد أن ابن تيمية . رحمه الله . يقرر ما يلي: 
١‏ أن الأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر مقيدان بتحقق المصلحة الراححة في كل منهما. 
؟. أن أمر الجماعة بالمعروف وخيهم عن المنكرء إنما حاز بعد معرفة المعروف والمنكر الجامعين له. 
٣۔‏ أن هناك ثلاثة أحوال في حق من جمع بين معروف ومنکر؛ وهي: 
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الأول: کون المعروف أرحح من ا منکر؛ وحينئذ يجوز أمرهم بالمعروف؛ وإن استلزم ذلك ما 
هو دونه من المنكر؛ وعد النهي عن المنكر في هذه الحالة ونظائرها من باب الصد عن سبيل 
الله تعا ی. 

الثاني: کون المنكر أرحح من ا معروف؛ وف هذه ال حالة يجوز النهي عن ا منکر؛ وإن استلزم ما 
هو دونه من المعروف» وعد الأمر بالمعروف في هذه ا حالة ونظائرها أمراً بمنکر؛ وسعياً في 
الثالث: کون المعروف وا منکر المتلازمين متكافئين؛ وحينئذ لا يصلح أمر ولا نمي لذاتھماء 
وسبيل هذه الحالة ونظائرها هو التوقف حتى يترحح أحد الطرفين بقرينة ترحيح. 

> . أن هذه المسألة مخرحة على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وهذا هو منطلقه في 
تقرير أحكامهاء وبيان أحوالحاء فقد جعل تحقيق المصلحة هو المدار في الإقدام والاحجامء 
والنفي والإثبات. 

ه . دعم ما ذهب إليه من البناء على قواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينها بیعض الشواهد 
حيث قال: " ومن هذا الباب: إقرار النبي . صلى الله عليه وسلم . لعبد الله بن أبي» وأمثاله 
من أئمة النفاق والفجور؛ لما لهم من أعوان؛ فإزالة منكره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة 
معروف أكثر من ذلك بغضب قومه وحميتهم؛ وبنفور الناس إذا معوا أن حمداً يقتل 
أصحابه» ولهذا لما حاطب الناس في قصة الإفك بما خاطبهم به» واعتذر منه» وقال له سعد 
بن معاذ قولاً الذي أحسن فيه: حمي له سعد بن عبادة مع حسن إيمانه "'. 

وبالنظر فيما تقدم نحدہ . رحمه الله . يراعي مقاصد الشريعة في تعليل الأحكام» وبنائها على 
مقتضى المصالح والمفاسد» حيث أجاز الأمر بالمعروف في حالة كونه أرحح من المنكر مع ما 
يستلزمه من منكر دونه» وأجاز النهي عن المنكر في حالة كونه أرحح من المعروف مع ما 
يستلزمه من تفويت معروف دونه» ورای التوقف عن الأمر والنهي إذا تکافاً المعروف والمنكر 
المتلازمان» ثم استدل لذلك بفعل رسول الله . صلی الله عليه وسلم . مع المنافقين؛ حيث لم 
يعاقبهم وهو القادر على إزالة منكرهم» لتوقعه حصول منكر أعظم منه» وذلك ما بحصل 
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المسألة الثالغة 


هجر من يظهر المنکرات 

المجر في اللغة: 
قال ابن فارس: " الماء وا حیم والراء أصلان يدل أحدهما على قطيعة وقطع» والآحر على شد 
شيء وربطه؛ فالأول ا مجر: ضد الوصلء وكذلك ا مجرانء وهاحر القوم من دار إلى دار: تركوا 
الأولى للثانية» كما فعل المهاجرون حين هاجروا من مكة إلى المدينة» وتحجر الرحل وتمهجر: تشبه 
بالمهاجرين"' 

وال حجر: مصدر هجرء وهو ضد الوصل» يقال: هجرته هجراً: قطعته» وهجر فلان هجراً: 
تباعد» وهجر الفحل: ترك الضراب» وهجر الشيء أو الشخص: تركه وأعرض عنه . 
واصطلاحاً: 
الحمجر: ترك ما يلزم تعهده» ومفارقة الإنسان غيره» إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب'ء قال الله 
تعالى: + هوشن في اَلْمصَاجِع چ (النساء:؛ ؟)» كناية عن عدم قرڪن» وقوله تعالى: + وياک 
لول یدرب إ٤‏ کی اندو هلدا لمران مجو ل 4 (الفرقان: )٠١‏ ؛ فهذا هجر بالقلب أو 
بالقلب واللسانء وقوله عز وحل: ٭ر وَأَصَیرٌ عل ما يفُولُونَ وأَهَجْرَهُمَ هَجْرَا جلا زی #(المزمل: (١ ٠‏ 
يحتمل الثلاثة. 
وقد عرفه ابن تيمية . رحمه الله . بقوله: " الحجر الشرعي نوعان: 
أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات. 
والثانی: بمعنى العقوبة عليها 


.)٣ ٤/٦( .ابن فارس» معجم مقاييس اللغة‎ ١ 

۲ . ينظر: ابن سيده» ا حکم وا حیط الأعظم .)۱٦١ /١(‏ الجوهري» الصحاح .)۸۰۱/٢(‏ ابن منظور» لسان العرب (5/ )٠٠١‏ 
الرازي» مختار الصحاح» ص٥‏ ۷۰. 

1 ينظر: المناوي» محمد عبد الرؤوف» التوقيف على مهمات التعاريف» ص۰۷۲۸ تحقیق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر 


المعاصر» دار الفكر» بيروت» دمشق» ط. الأولى» ٠ھ‏ 
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م مثل للنوع الأول بقوله تعالى :+( تا رن أل لوا نے ايض عت حي برا في یی 
یرو وما ينيك ليطن قلا دقع بَعَدَ آلیّکریٰ مَم اَلَو لوين () 4 (الأنعام:1)» وقول تعَال: 

وھد رل عم فی الككب آن إا سیم “ایت لَه یکر پا کہا يا فک عدوأ مه حى وشوا 
ف یت روگ لام اللہ جا الْمكفقِينَ وَالْكفرنَ في جه یا لک 4 (النساء: )٠٠١‏ . 
ثم قال: " فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجحة؛ مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم» 
وقوم دعوا إلى وليمة فيها خر وزمر لا يجيب دعوتم» وأمثال ذلك؛ بخلاف من حضر عندهم 
للإنكار عليهم» أو حضر بغير اختیارہ " . 
ثم قال في النوع الثاني: " ا مجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات؛ يهجر حتی 
يتوب منها كما هجر النبي . صلی الله عليه وسلم . والمسلمون: الثلاثة الذين حلفوا' حت أنزل الله 
توبتهم حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير عذرء وم يهجر من أظهر الخير» وإن كان 
منافقاً؛ فهنا ا مجر هو بمنزلة التعزير» والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات» وفعل ا حرمات؛ 
كتارك الصلاة والزکاةء والتظاهر بالمظالم والفواحش» والداعي إلى البدع ا مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة التي ظهر أا بدع "". 
وقرر . رحمه الله . أن هذا النوع من ا مجر مبني على أساس مراعاة المصالح والمفاسد» فحيث 
وحدت مصلحته شرع» وإلا لم يشرع» حيث قال: " وهذا ا مجر يختلف باختلاف الماجرين في 
قوّتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم؛ فإِنَّ المقصود به زحر المهجور وتأديبه ورحوع العامة عن مثل 
حاله؛ فان كانت المصلحة في ذلك راححة بحیث يفضي هجره إلى ضعف الشرٌ وحفيته كان 
مشروعل وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشّرٌ والماحر ضعيف بحيث يكون 
مفسدة ذلك راححة على مصلحته لم یشرع ا مجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
ا مجر وا مجر لبعض الناس أنفع من التأليف» ولهذا كان النبي - صلی الله عليه وسلم - يتألف 
قوماً ويهجر آخرين» كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوھم؛ لما كان أولئك 
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كانوا سادة مطاعون في عشائرهم؛ فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلويهمء وهؤلاء كانوا 
مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير؛ فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوھم؛ وهذا كما أن 
المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة تارة» وأحذ ا جحزیة تارة؛ كل ذلك بحسب الأحوال 
والمصالح» وحواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصلء وِہٰذا كان يفرق بين 
الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة» والتنجيم بخراسان» والتشيع بالكوفة» 
وبين ما ليس كذلكء ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في 
حصوله أوصل الطرق إليه ". 
وعند النظر في النص السابق نحد أن ابن تيمية . رحمه الله . يؤكد أن المجر لا یکون مشروعاً إلا 
إذا تحققت مصلحته؛ من اختفاء الشرء وانقطاع مادته» أما إذا نتج عنه حلاف ذلك بأن 
استفحل الشر» وضعف الحاجر؛ ففي هذه الحالة يقرر عدم مشروعيته» نظراً لغلبة المفسدة على 
المصلحة التي من أحلها شرع» والماحر والحالة هذه يفسد أكثر ما يصلح» ويرى أن الصواب في 
مثل هذه الحالات» هو عدم ا مجر وتأليف القلوب أحدى» وأنفع منه» لأن المصلحة فيه راححة 
على مفسدة الحجرء إذ يحصل بالتأليف اتقاء شرهم» ومعاداتحم للمسلمين الضعفاء فلذا قرر 
مشروعية التأليف بترك الانكار» وهو هذه المنهجية» يسير وفق مقتضى قواعد المصالح والمفاسد 
والموازنة بينها كقاعدة: إذا تعارضت المصالح والمفاسد روعي أعظمهما باحتمال أدناهماء وقاعدة: 
يدفع أعظم الضررين بارتكاب أحفهماء وغيرهما. 

ولابن تيمية . رحمه الله . تطبيقات كثيرة على الكلام السابق نذكر بعضها بما يتناسب 
وحجم الرسالة: 
أولاً: هجر من قال بخلق القرآن: 
تناول . رحمه الله . الحديث عن ذلك في مواضع متفرقة من كتبه ورسائله» ومن ذلك جوابه عمن 
سأله عن محانبة من قال بخلق القرآنء فقال ما نصه: " فالهجرة تارة تكون من نوع التقوى إذا 
كانت هجراً للسيئات» كما قال تعالى : لے لدا رای ال ووت ن ا اعرش عَنَهُمْ ی وا في 
يث َو ولا فنك ليطن لا تقد بعد ری مم امو لاون ا(2 )(الأنعام:7): + وما 
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سبحانه أن المتقين حلاف الظلمين» وأن المأمورين بمجران مجالس الخوض في آيات الله هم 
المتقون» وتارة تكون من نوع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر؛ وإقامة ا حدود وهو 
عقوبة من اعتدى» وكان ظا ا وعقوبة الظا م وتعزيره مشروط بالقدرة؛ فلهذا احتلف حكم 
الشرع قي نوعي الهجرتين: بين القادر والعاحز» وبين قلة نوع الظالم المبتدع وكثرته» وقوته وضعفه؛ 
كما يختلف الحكم بذلك في سائر أنواع الظلم من الكفر والفسوق والعصيان؛ فإن كلما حرمه 
لله فهو ظلم؛ إما في حق اللہ فقط وإما في حق عباده وإما فيهماء وما أمر به من هجر الترك 
والانتهاء» وهجر العقوبة والتعزير نما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راححة على فعله» وإلا 
فإذا كان في السيئة حسنة راححة لم تكن سيئة» وإذا كان في العقوبة مفسدة راححة على الجريعة 
م تكن حسنة؛ بل تكون سيئة؛ وإن كانت مكافئة لم تكن حسنة ولا سيئة؛ فال حجران قد يكون 
مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب» وائم وفساد» وقد يكون مقصوده فعل حسنة 
الجهاد» والنهي عن المنكرء وعقوبة الظالمين لینزحروا ویرتدعواء وليقوى الإيمان والعمل الصاح عند 
أهله» فان عقوبة الظا م تمنع النفوس عن ظلمه» وتحضها على فعل ضد ظلمه: من الإيمان والسنة 
ونحو ذلك» فإذا لم يكن في هجرانه انزحار أحد ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من ا حسنات 
المأمور بجا لم تكن هجرة مأموراً كما كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: أتمم مم يكونوا 
يقوون بالجهمية؛ فإذا عجزوا عن إظهار العداوة هم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة» وكان مداراتھم 
فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيفء ولعله أن يكون فيه تأليف الفاحر القوي» وكذلك لا كثر 
القدر في أهل البصرة؛ فلو ترك رواية الحديث عنهم لا ندرس العلم والسنن والآثار ا حفوظة فيهم؛ 
فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتھا دون مضرة ترك 
ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواحب مع مفسدة مرحوحة معه خيراً من العكس» ولهذا 
كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل " . 

فيلاحظ ما سبق أنه . رحمه الله . يرى تنوع حکم الحجر بحسب قوة ال ماجر وضعفه» ونوع الظالم 
وكثرته؛ فلكل حالة حکم يناسبها مبني على ما يحقق حصول المصلحة الراححة» ودفع المفسدة» 
ويظهر من كلامه أنه يرى أن جحانبة من قال بخلق القرآن وهجره» يكون مأموراً به» وحسنة راجحة 
متى ما كانت مصلحته أرحح من مفسدته» أما إذا لم يكن في الحجر انزحار أحدء ولا انتھاء 
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أحد؛ بل كان فيه بطلان كثير من الحسنات وزيادة في العناد والظلم ونشر الشر» لم يكن المجران 
مأموراً به بل تسقط حسنة المجران» لأن مفسدته والحالة هذه غالبة على مصلحته» فالترك فيه 
مداراة ودفع الضرر عن المؤمن الضعيف» وتأليف لقلب الفاجر القوي'؛ وهذا ما دل عليه كلامه 
السابق. والله أعلم. 

ثانياً: هجر تارك الصلاة: 

تناول ابن تيمية . رحمه الله . هذه المسألة من منظور مقاصدي أيضاء مراعياً فيها قواعد المصالح 
والمفاسد والموازنة بينهاء ما يدل على أنه منهج مطرد له في هذه المسائل ونظائرهاء ونما جاء عنه 
في هذا المقام قوله: " وأما تارك الصلاة ونحوه من المظهرين لبدعة أو فجور؛ فحكم المسلم يتنوع 
كما تنوع الحكم في حق رسول الله. صلی الله عليه وسلم . في حق مكة وني المدينة» فليس حكم 
القادر على تعزيرهم بالحجرة حكم العاحز» ولا هجرة من لا يحتاج إلى مجالستهم كهجرة امحتاج؛ 
والأصل أن هجرة الفجار نوعان: هجرة ترك» وهجرة تعزير. 

أما الأولى: فقد دل عليها قوله تعالى: جرم هَجرا جلا ا 4 (المزمل:. )١‏ وقوله: ۾ وقد 
ر يڪم فى الک آن لدا مم ایت الو کف يما ويسکھرا يبا هلا عدوا ممه حى ووا فى 
حَدِيثِ عبرو نک دا م إن اله موق لکوت فی ہکم کی یا 4 (النساء: ٠٠‏ 
ومن هذا الباب هجرة المسلم من دار الحرب؛ فالمقصود هذا أن يهجر المسلم السيئات» ويهجر 
قرناء السوء الذين تضرہ صحبتهم إلا لحاحة» أو مصلحة راجحة. 

وأما هجر التعزير؛ فمثل هجر النبي . صلی الله عليه وسلم . وأصحابه الثلاثة الذين خلفواء وهجر 
عمر والمسلمين لصبيغ؛ فهذا من نوع العقوبات؛ فإذا كان يحصل هذا ا مجر حصول معروف» أو 
اندفاع منكر فهي مشروعةء وإن كان يحصل بما من الفساد ما يزيد على فساد الذنب فليست 
مشروعة ''. 

وهو بهذا النص قد علق وجحوب ا مجر بالمصلحة الراححة» فمتى وحدت وجد الهجر» ومتى انتفت 
انتفى حکم الحجرء والله الموفق. 

ثالثاً: ترك إلقاء السلام على شارب الخمر: 


. ٠٠۲ص ينظر: السلمي» الاستصلاح عند شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ ١ 
.)۲۱٦/٢۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ . 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


سكل ابن تيمية . رحمه الله . عن شارب الخمر هل يسلم عليه ؟ وهل إذا سلم رد عليه ؟ وهل 
تشيع جنازته ؟؛ فأجحاب بما نصه: " الحمد لله من فعل شیئاً من المنكرات؛ کالفواحش والخمر 
والعدوان وغير ذلك؛ فإنه يحب الإنكار عليه بحسب القدرة كما قال النبي . صلی الله عليه وسلم . 
: ( من رأى منكم منكراً؛ فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع؛ فبلسانه؛ فان لم يستطع؛ فبقلبه» وذلك 
أضعف الإيمان )'ء فان كان الرحل متستراً بذلك؛ وليس معلناً له؛ أنكر عليه سراً وستر عليه كما 
قال النبي . صلی الله عليه وسلم .: ( من ستر عبداً سترہ اللہ في الدنيا والآخرة ) إلا أن يتعدى 
ضرره» والمتعدي لا بد من كف عدوانه» وإذا تماه المرء سراً؛ فلم ينته؛ فعل ما ينكف به من هجر 
وغيره؛ إذا كان ذلك أنفع في الدين» وأما إذا أظهر الرحل المنكرات» وجب الإنكار عليه علانية؛ 
وم يبق له غيبة» ووحب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك من هجر وغيره؛ فلا یسلم عليه 
ولا يرد عليه السلام؛ إذا كان الفاعل لذلك متمکناً من ذلك من غير مفسدة راححة» وينبغي 
لأهل الخير والدين أن يهجروه ميتاً؛ كما هجروه حياً؛ إذا کان في ذلك كف لأمثاله من ا جحرمین؛ 
فيتركون تشييع حنازته كما ترك النبي . صلی الله عليه وسلم . الصلاة على غير واحد من أهل 
را 

وبتأمل النص السابق بحد درراً من العلم» دالة على مكانة صاحبهاء وعمق نظره في الأحكام 
الشرعية» فهو يقرر وحوب إنكار المنكر بحسب القدرة؛ ويقسم فاعله على النحو التالي: 

الأول: من كان متستراً يمدكرة. 

وهنا يرى أن الإنكار عليه يكون سراً؛ لأن المصلحة تقتضي ذلك؛ وخوفاً من أن يؤدي الإنكار 
عليه جهراً إلى المكابرة والمعاندة» فيزيد شره؛ أما إذا تعدى ضرره فيرى وحوب كف الشر؛ شريطة 
أن يكون هذا الأسلوب المتخذ لكف شره فيه منفعة للدين» وتحقيق للمصلحة الراححة. 

الثاني: من كان معلناً به ججاهراً بمنكره. 


١‏ أخرحه : مسلم ي صحیحه» كتاب: الإيمان» باب: بيان كون النهى عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن 
الأمر با معروف والنهى عن المنكر واجبان» )٠٥ /١(‏ رقم .)١85(‏ 
۲ . ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۲۱۷۔ ۲۱۸)۔ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


وهنا یری . رهه الله . وحوب الإنكار عليه علانية» ومعاقبته بما یزحرہ ویردعه» ويقطع شره» سواء 
كان ذلك عن طريق الهجرء أو غيره» ومثل هذا لا يسلم عليه» ولا يرد عليه السلام؛ بشرط أن 
يكون الماحر له متمكناً من ذلك من غير ترتب مفسدة راجحة. 

ويلاحظ فيما ذكره من الأمثلة أنه يقرر ضرورة الموازنة بين مصلحة ا مجر ومفسدته» فإذا تحققت 
المصلحة به» تعين تحصيلها مع التزام ما دوا في المفسدة» ويكون هذا هو المشروع دون ما سواہ 
بخلاف ما إذا غلبت جهة المفسدة» فإن المشروع حينئذ هو درؤها بالتأليف والمداراة» وإن أدى 
ذلك إلى تفويت المصلحة المرحوحة» فإذا حصل التكافو لم تكن حسنة ولا سيئة» وعلى هذا 
قوله: " وهجر العقوبة والتعزير إِنما هو إذا لم يكن فيه مصلحة دينية راححة على فعله» وإلا فاذا 
كان في السيئة حسنة راححة لم تكن سيئة» وإذا كان في العقوبة مفسدة راححة على الجريمة؛ لم 
تكن حسنة بل تكون سيئة وإن كانت مكافئة؛ لم تكن حسنة ولا سيغة "'. 

ومعنى ذلك: أنه إذا غلبت جهة المصلحة اعتبرها الشارع» وألغى النظر إلى ما في الفعل من 
مفسدة؛ وكأتما لم تكن؛ وبالمقابل إذا غلبت حهة المفسدة ألغى الشارع النظر إلى المصلحة 
المرحوحة؛ وکاتھا لم تكن؛ فإذا حصل التكافؤ فيتوقف حينئذ إلى ظهور مرحح لأحد الطرفين. 
وهو يرى أيضاً أن هذا ا مجر والتأليف من جنس هجره . صلی الله عليه وسلم . وتأليفه» وهذا 
واضح من قوله: " بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من ا مجر وا مجر لبعض الناس أنفع من 
التأليف» ولهذا كان النبي - صلی الله عليه وسلم - يتألف قوماً ويهجر آخرين» كما أن الثلاثة 
الذين خلفوا کانوا خيراً من أكثر المؤلفة قلوهم» لما كان أولئك کانوا سادة مطاعون في عشائرهم؛ 
فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوهم, وهؤلاء کانوا مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثير؛ فكان في 
هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوھم؛ وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة» والمهادنة 
تارة» وأحذ الحزية تارة؛ كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح "" . 

وعلة ذلك مراعاة المصلحة في كل منهما؛ فالنبي . صلی الله عليه وسلم ۔ كان يهجر إذا رأى في 
ا مجر مصلحة راححة على ما قد يترتب من المفسدة» ويتألف إذا رأى في التأليف مصلحة 
راححة على مصلحة المجر. 


.)5١17 /۲۸( ابن تيمية» مجموع الفتاوى‎ ١ 


۲ . المصدر السابق (۲۸/ .)5١5‏ 
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كما أنه . رمه الله . يرى أن ا حجر أيضاً من جنس المشروع في التعامل مع العدو من الجهاد تارق 
والمهادنة تارة» وأحذ الحزیة تارة» وكل هذا بجامع المصلحة الراححة في كل منهما. 
وبحذا يظهر مراعاة هذا الإمام . رحمه الله . لقواعد المصالح والمفاسد» وموازنته بينها عند التعارض» 


أو التزاحم وهو برهان إمامته» وسعة علمه» وبعد نظره» ودقة تفصيله للأحكامء ورسوخ قدمه في 


فقه الواقع وتوقعات المآلات. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الرابعة 
حضور آماكن المنکرات 

قال الإمام ابن تيمية . رحمه الله . جواباً على سؤال عن رحل مقبول القول عند الحكام» يخرج 
للفرحة في الزهر في مواسم الفرج؛ حيث يكون مجمع الناس» ويرى ا نکر ولا يقدر على إزالته» 
وتخرج امرأته أيضاً معه» هل يجوز ذلك ؟ وهل يقدح في عدالته ؟ 

فأجاب: " ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات» ولا يمكنه الإنكار؛ 
إلا موحب شرعي: مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من 
حضوره» أو يكون مكرهاء فأما حضوره بحرد الفرحة» وإحضار امرأته تشاهد ذلك؛ فهذا مما 
يقدح في عدالته ومروءته إذا أصر عليه "'. 
وعند التأمل في الفتوى السابقة نحد أن ابن تيمية» اعتمد على القواعد المقاصدية في بناء فتواه» 
فمنع من حضور تلك الأماكن بقَاءً على الأصل؛ حيث أتما أماكن منكرات لا يجوز حضورهاء 
ولكن يجوز له حضور تلك الأماكن إذا وحدت مصلحة من الحضور متعلقة بدينه كالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» أو متعلقة بدنياه لابد فيها من حضوره» وإلا حصلت مفسدة أعظم 
من بحرد حضوره» أو عند الإكراه لدفع ما هو أعظم من مفسدة ا حضور؛ كالحفاظ على النفس 
أو المال أو العرض 

فنجد أن عدم الحضورء أو الحضور متعلقان بالمصلحة أو المفسدة» فعدم الحضور هو الأصل لما 
يترتب على الحضور من مفسدة راححة على مصلحة الحضور للترويح» وا حضور لمصلحة راححة على 
مفسدة الحضور» كدفع مفسدة أعظم من مفسدة جرد الحضور» وهذا كله جرياً على قواعد الشريعة 
المتعلقة بالمصالح والمفاسد» والموازنة بينهما عند التعارض أو التزاحم. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


المسألة الخامسة 
ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بذريعة الخوف من الفتنة 

ناقش ابن تيمية . رحمه الله . هذه المسألة کسابقاتھا من الناحية المقاصدية» وبنى حكمها على 
مقتضى المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء مراعياً مراتبها ومآلاتھاء فكان كلامه غاية في الدقة» 
وسنورد هنا كلامه في بيان حكم من تعذر با خوف من الفتنة ليترك الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر؛ حيث قال: " إن الناس هنا ثلاثة أقسام: قسم يأمرون وينهون ويقاتلون؛ طلباً لإزالة الفتنة 
التي زعمواء ويكون فعلهم ذلك أعظم فتنة؛ کالمقتتلین في الفتنة الواقعة بين الأمة» وأقوام ينكلون 
عن الأمر والنهي والقتال الذي يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا؛ لفلا يفتنواء 
وهم سقطوا في الفتنة» وهذه الفتنة المذكورة في سورة براءة دحل فيها الافتتان بالصور ال حمیلة؛ 
فإنها سبب نزول الآية» وهذه حال كثير من المتدينين» يتركون ما بجب عليهم من أمر وني وجهاد 
يكون به الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا؛ لئلا يفتنوا بجنس الشهوات» وهم قد وقعوا في 
الفتنة التي هي أعظم مما زعموا أنحم فروا منه» وإنما الواحب عليهم القيام بالواحب وترك ا حظوں 
وهما متلازمان» وانما تركوا ذلك لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعاً أو تركهما 
جميعاً: مثل كثير من يحب الرئاسة أو المال وشهوات الغي؛ فإنه إذا فعل ما وجب عليه من أمر 
وني وحهاد وإمارة ونحو ذلك؛ فلابد أن يفعل شيئاً من ا حظورات؛ فالواحب عليه أن ينظر 
أغلب الأمرين؛ فان كان المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك ا حظور لم يترك ذلك لما بخاف أن يقترن 
به ما هو دونه في المفسدة» وإن كان ترك المحظور أعظم أجراً لم يفوت ذلك برحاء ثواب بفعل 
واحب يكون دون ذلك؛ فذلك يكون ما يجتمع له من الأمرين من ا حسنات والسيئات» فهذا 
هذاء وتفصیل ذلك يطول "'. 

وبتأمل النص السابق نحد أنه . رمه الله . لا یجیز ترك ما وحب من الأمر والنهي والجهاد؛ خوفاً 
من الفتنة» أو المفسدة التي تقترن به» بل نحدہ يوحب النظر في الأمر؛ والموازنة بين المصالح 
والمفاسد؛ فإذا غلبت مصلحة الفعل المأمور به على مفسدة ا حظور؛ لم يترك خوفاً من تلك 
المفسدة المقترنة المرحوحة؛ بخلاف ما إذا غلبت مفسدة ا حظور على مصلحته؛ فالترك هنا أعظم 
أحراً؛ فهو قد جعل مدار المصلحة الراححة على المفسدة؛ ولذا لو تعينت الرياسة أو الجهاد على 


. ٦۸ص ابن تيمية» مجموع الفتاوى (۲۸/ ۷٦۱)ء الاستقامة (۲/ ۲۹۰)ء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ . ١ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


شخص؛ فليس له ترك ذلك تذرعاً ما يقترن بحا من ميل للشهوات أو حب للمال» وهكذاء فهو 
. رمه الله . يقرر أن عليه أن يوازن بين المصلحة والمفسدة المترتبة على الفعل أو الترك؛ فإذا غلبت 
المصلحة سواء في الفعل أو الترك وحب العمل بھاء مع احتمال المفسدة المرجوحة. 

ومن هنا يظهر بجلاء مدى ارتباط هذه الفتوى بقواعد المصالح والمفاسد والموازنة بينهاء وانطلاق 
ابن تيمية في بیاتھا من الاجتهاد المقاصديء مراعياً القواعد العامة للشريعة» التي جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقلیلھاء وهي نموذج من بين نظائر مماثلة؛ تشهد على فقه 
الإمام ابن تيمية . رحمه الله . وإمامته في العلم» وقوة نظره في الاجتھاد المقاصدي» فهو مدرسة في 
التنظير لقواعده» ونموذج يحتذى حذوه في التطبيق والممارسة له» با أو من فهم عميق للدليل 
والمدلول» وسعة إحاطة للواقع والمأمول» وقوة حدس في مآلات الأمور» فرحمه اللہ تعالى رحمة 


الأبرار» وأسكنه فسيح الحنان. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


المسألة السادسة 
دعوة الآخرين والموازنة بينها 

تناول الإمام ابن تيمية . رحمه الله . دعوة الآخرين» ففصل في حال الداعي والمدعو» واستصحب 
منهج الموازنة بين المصالح والمفاسد قي هذا المقام» وهو غاية في إنصاف الآخرين» وسلوك منهج 
الاعتدال في النقد وليس هذا بمنأ عن هذا الإمام الذي عاش حياته في الدعوة إلى اللہ وأحاط 
ببيئته وعصره كثير من المتغيرات في أحوال الناس» ودينهم» مع ذلك كان الاعتدال وإنصاف 
المخالفين حليفه» وما سنذكره من كلامه في هذا المقام حير شاهد» والذكي ينال بالمثال الواحد ما 
لا يناله الغبي بألف شاهد» ففي صدد بيانه لبعض الكرامات المزعومة» وكيف تأثر على بعض 
الناس» فيحسن حالهم قال ما نصه: " فهذا باب واسع واقع كثيراً؛ وكلما كان القوم أجهل؛ كان 
عندهم أكثر» ففي المشركين أكثر مما في النصارى» وهو في النصارى كما هو في الداخلين في 
الإسلام» وهذه الأمور يسلم بسببها ناس ويتوب بسببها ناس یکونون أضل من أصحابما؛ 
فينتقلون بسببها إلى ما هو خير مما كان عليه؛ كالشيخ الذي فيه كذب وفجور من الإنس قد 
يأتيه قوم كفار؛ فيدعوهم إلى الإسلام؛ فیسلمون ويصيرون خيراً ما كانواء وإن كان قصد ذلك 
الرحل فاسداء وقد قال النبي . صلی الله عليه وسلم .: ( إن الله يؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر؛ 
وبأقوام لا خلاق لحم ) » وهذا كالحجج والأدلة التي يذكرها كثير من أهل الكلام والرأي؛ فإنه 
ينقطع بما كثير من أهل الباطل» ويقوى بما قلوب كثير من أهل الحق» وإن كانت في نفسها 
باطلة؛ فغيرها أبطل منهاء والخير والشر درحات؛ فينتفع بها أقوام ينتقلون مما کانوا عليه إلى ما هو 
خير منه "" 

وبتأمل ما سبق بحده . رحمه الله . يستعمل منهج الموازنة بين الحسنات والسيئات والخير والشر في 
دعوة الآحرين؛ فقد يكون هناك من مشايخ السوء المسلمين من يسلم على يديه قوم كفار؛ 
ويصيرون حيرا نما کانواء وإن كان قصد ذلك الرحل فاسداًء ثم جرّ ذلك إلى الأدلة فبين أن كثيراً 
من الحجج والأدلة التي يأتي بها كثير من أهل الكلام والرأي؛ ينقطع بما كثير من أهل الباطل؛ 
ويقوى بھا قلوب كثير من أهل الحق» وإن كانت في نفسها باطلة؛ ولكن غيرها أبطل منھا؛ فينتفع 
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كما أقوام ينتقلون ما كانوا عليه إلى ما هو خير منه» ثم حلص . رحمه الله . إلى قاعدة مهمة في هذا 
المقام وهي: أن الخير والشر درحات متفاوتة؛ وبالتالي لا يمكننا أن نتعامل مع هذا التفاوت معاملة 
واحدة» وهذا هو سبي الموازنة بين الخير والشرء والمصالح والمفاسد. 

وقد جر ابن تيمية . رحمه الله . هذا المنھج أيضاً إلى ما يلي: 

١‏ . دعوات أهل الباطل من مبتدعة أهل الإسلام كالجهمية والرافضة» إذا توحهت إلى الكفارء 
حيث قال: " وقد ذهب كثير من مبتدعة المسلمين: من الرافضة والجهمية وغيرهم إلى بلاد 
الكفار؛ فأسلم على يديه خلق كثير» وانتفعوا بذلك» وصاروا مسلمين مبتدعين» وهو خير من أن 
يكونوا كفاراً " . 

۲ . غزو الملوك الظلمة لبلاد الکفارء حيث قال: " وكذلك بعض الملوك قد يغزو غزواً يظلم فيه 
المسلمين والكفار» ويكون آنا بذلك» ومع هذا فيحصل به نفع خلق كثير كانوا كفاراً» فصاروا 
مسلمين» وذاك كان شراً بالنسبة إلى القائم بالواحب» وأما بالنسبة إلى الكفار فهو خير ''. 

٣‏ . رواية الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب والفضائل والقصص؛ حيث قال: " وكذلك 
كثير من الأحاديث الضعيفة في الترغيب والترهيب» والفضائل» والأحكام والقصص؛ قد 
يسمعها أقوام؛ فينتقلون بھا إلى خير ما كانوا عليه» وإن كانت كذباً " . 

ثم بحده . رحمه الله . يشبه ما سبق من الموازنة بحال الرحل الذي يسلم رغبة في الدنياء ورهبة من 
السيف؛ ثم إذا أسلم» وطال مكثه بين المسلمين دحل الإيمان في قلبه؛ فنفس ذل الكفر الذي 
كان عليه» وانقهاره» ودخوله في حكم المسلمين؛ حير من أن يبقى كافراً فانتقل إلى خير مما كان 
عليه» وخف الشر الذي كان فيه» ثم يجعل كل ما سبق من الموازنة داحل تحت القاعدة الكلية 
الکبری من کون الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاٴ وبه 
يتضح أن منطلقه في الموازنة هو مراعاة المصالح والمفاسد والنظر في مآلات الأمور وعواقبهاء وهو 
تطبيق واضح لمبدأ المصلحة والمفسدة. 
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المسألة السابعة 

الموازنة بين الفرق والطوائف 
وحدة الصف الإسلامي أصل عظيم دعت إليه الشريعة وأكدته في نصوصهاء والواجب على كل 
مسلم أن يسعى لجمع كلمة الأمة» ولملمت صفوفهاء لاسيما في هذا العصر الذي ماحت فيه 
الفتن» واختلط فيه الحابل بالنابل» والإمام ابن تيمية . رحمه الله . عرف بالدعوة إلى هذا الأصل» 
والتحذير من الفرقة والاحتلاف» وله جھود يقر بجا المنصفون في سبيل ذلك» كيف وهو القائل: 
" أما بعد: فإن اللہ قد أكمل لنا دينناء وأتم علينا نعمته» ورضي لنا الإسلام ديناًء وأمرنا أن نتبع 
صراطه المستقيم» ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله» وحعل هذه الوصية خاتمة وصاياه العشر؛ 
التي هي جوامع الشرائعء التي تضاهي الكلمات التي أنزها الله على موسى في التوراة» وإن كانت 
الكلمات التي أنزلت علينا أكمل وأبلغ» ... وأمرنا أن لا نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءھم البينات» وأخبر رسوله أن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء "' 
وحعل من القواعد العظيمة» التي هي جاع الدين وأصوله» تأليف القلوب» واحتماع الكلمة» 
والاعتصام بالجماعة» وصلاح ذات البين . 
كما بين أن الله سبحانه جعل ا حماعة عماداً لدينه» وى عن الفرقة"ء فان التفرق والاحتلاف 
يقوم فيه من أسباب الشر والفساد» وتعطيل الأحكام» ما يعلمه من يكون من آهل العلم العارفين 
ھا جاء من النصوص؛ في فضل ا حماعة والإسلام” . 
وكم حت . رحمه الله . المسلمين على ا حماعة والائتلاف» بل يُوكد ذلك بقوله: " فاللہ؛ الله. 
عليكم بالجماعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله؛ يجمع الله قلوبكم» ویکفر 
عنكم سيتاتك ويحصل لكم خير الدنیا والآرة "*. 
ومع أن التفرق والاحتلاف سنة كونية» وقعت في هذه الأمة» كان لابد مع السعي لاجتماع 
الكلمة» والتحذير من الشقاق والخلاف» الذي يؤدي إلى التشرذم» وتمزيق كيان الأمة» أن يلازم 
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المكلف العدل والانصاف مع خصومه. وأن يوازن بين ما عندهم من الخير» في مقابل ما عندهم 
من الشرء ولا يعني ذلك التهوين من أخطائهم ومخالفاتهم» فالأصل هو حماية السنة» والدفاع 
عنهاء والرد على شبهات المخالفين ٹھماء ولكن عند الحكم عليهم» والترجمة حم نقارن هنا بين 
جوانب الخير والشر» والحسنات والسيئات عندهم» والموازنة الشرعیة في الحكم على الأشخاص 
والطوائف مبنية أساسًا على أصل تزاحم المصالح والمفاسد» واحتمال أحف الضررين لتفويت 
أعظمهماء لا سيما في الوقت الحاضر؛ حيث ضعف سلطان الدين» وانتشر الجهل في أوساط 
أهله؛ فعظمت البلوى بين عوام المسلمين فيما يعرض عليهم في حیاتھم وتي بلادهم» من أمور 
شرعية لا يمكن فعلها إلا بمشقة وضرر قد تربو وقد تقصر عن حسنة تلك الأمور» فازداد النظر 
والاعتبار لنسبية العمل» أو نسبية الشخصء أي كونه أحف ضررًا أو أقل شوا أو أقرب إلى الشرع 
أو نحو ذلك مما له اعتبار شرعي مهم في معرفة المشروعات المرتمنة بمذه الأحوال وهذا المنهج هو 
الذي سار عليه ابن تيمية . رحمه الله . حيث قال: " ولا ریب أن المعتزلة حير من الرافضة ومن 
الخوارج؛ فان المعتزلة تقر بخلافة الخلفاء الأربعة» وكلهم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان» وكذلك 
المعروف عنهم أنهم يتولون علیأء ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر ... وكلهم يتولى عثمان 
ويعظمون أبا بكر وعمر» ويعظمون الذنوب؛ فهم يتحرون الصدق كالخوارج لا يختلقون الكذب 
كالرافضة» ولا يرون أيضاً اتخاذ دار غير دار الإسلام کا حوارج؛ وهم كتب في تفسير القرآن» 
ونصر الرسولء وهم محاسن كثيرة یترححون على الخوارج والروافض» وهم قصدهم إثبات توحيد 
لله ورحمته وحكمته وصدقه وطاعته» وأصولهم الخمس عن هذه الصفات الخمس؛ لكنهم غلطوا 
في بعض ما قالوه في كل واحد من أصومم الخمس ... والأشعرية ما ردوه من بدع المعتزلة 
والرافضة وا حھمیة وغيرهم» وبينوا ما بينوه من تناقضهم» وعظموا الحديث والسنة» ومذهب 
الجماعة؛ فحصل ما قالوه من بيان تناقض أصحاب البدع الكبار وردهم ما انتفع به حلق كثير 
... والمعتزلة من أبعد الناس عن طريق أهل الكشف والخوارق والصوفية؛ یذموٹھا ویعیبونماء 
وكذلك يبالغون في ذم النصارى أكثر ما يبالغون في ذم الیھود وهم إلى اليهود أقرب كما أن 
الصوفية ونحوهم إلى النصارى أقرب؛ فإن النصارى عندهم عبادة وزهد وأخلاق بلا معرفة ولا 
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بصيرة؛ فهم ضالون» واليهود عندهم علم ونظر بلا قصد صا ولا عبادة» ولا زهد, ولا أخلاق 
كرعة؛ فهم مغضوب عليهم» والنصارى ضالون "'. 

فنجده من خلال كلامه المتقدم يسلك هذا المنهج المعتدل في الحكم على تلك الطوائف المخالفة 
لما عليه أهل السنة وا حماعةء ويوازن بينها من جهة الخير والشر» والنفع والضرء قلة وكثرة» وزيادة 
ونقصاًء ولا يعني ذلك بتاتاً الاقرار بباطلهم. 

بل له كلام في غاية الانصاف للفرق المخالفة؛ حيث يقول: " وما ينبغي أيضاً أن يعرف أن 
الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درحات: 

منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون إنما حالف السنة في أمور 
دقيقة» ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه؛ فيكون محموداً 
فيما رده من الباطل وقاله من الحق؛ لکن يكون قد جاوز العدل في رده؛ بحيث جحد بعض 
الحق» وقال بعض الباطل؛ فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أحف منها؛ ورد بالباطل باطلاً بباطل 
أخف منه» وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة» ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا 
ما ابتدعوه قولاً يفارقون به جماعة المسلمين؛ يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع الخطأء والله 
سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين حطأهم في مثل ذلك» ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة 
وأئمتها: لحم مقالات قالوها باحتهاد» وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة؛ بخلاف من والى 
موافقه» وعادى مخالفه» وفرق بين جماعة المسلمين» وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل 
الآراء والاحتهادات» واستحل قتال مخالفه دون موافقه؛ فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات '"'. 
وبالتأمل في النص السابق نحد أن ابن تيمية . رهه الله . وقف موقف المنصف من مخالفيه» وقسم 
الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة إلى ثلاث طوائف؛ هي: 

الطائفة الأولى: من حالف السنة في أصول عظیمة وهؤلاء أبعد الطوائف عن أهل السنة. 

الطائفة الثانية: من خالف السنة في أمور دقيقة» وهؤلاء» أفضل ممن سبقهم» وأقرب إلى السنة 


منهم. 
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الطائفة الثالثة: من الأصل فيهم السنة والانتساب إليهاء وهؤلاء لهم ردود على غيرهم من خالف 
السنة من الطوائف» وهم أبعد عنها منهم» يحمدون فيما ردوه من الباطلء وقالوه من الحق» ولكن 
يكون الواحد من أفرادهم قد جاوز العدل في رده؛ بحيث جحد بعض الحق» وقال بعض الباطل؛ 
فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أحف منها؛ ورد بالباطل باطلاً بباطل أخف منه» وهذه حال 
أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. 

وقال في صدد كلامه على الرافضة: " ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق؛ كزندقة 
القرامطة الباطنية وأمثالهم» ولا ريب أنحم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة» وطهذا كانوا هم 
المشهورين عند العامة با مخالفة للسنة؛ فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضی؛ فإذا 
قال أحدهم: أنا سني؛ فإنما معناه لست رافضياً» ولا ريب أنحم شر من الخوارج: لکن الخوارج كان 
لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة» وموالاتھم الكفار أعظم من سيوف الخوارج؛ فان 
القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل ا حاربة لأهل الجماعة» وهم منتسبون إليهم» وأما الخوارج 
فهم معروفون بالصدق؛ والروافض معروفون بالكذب» والخوارج مرقوا من الإسلام وهؤلاء نابذوا 
الإسلام» وأما القدریة انحضة فهم خير من هؤلاء بكثير» وأقرب إلى الكتاب والسنة لکن المعتزلة 
وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضاً وقد يكفرون من خالفهم» ويستحلون دماء المسلمين؛ 
فيقربون من أولفك» وأما المرحئة فليسوا من هذه البدع المغلظة بل قد دحل في قولهم طوائف من 
أهل الفقه والعبادة؛ وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة؛ حتى تغلظ أمرهم بما زادوه من الأقوال 
المغلظة " . 
وهذا من ابن تيمية . رحمه الله . موازنة بين الطوائف» وانصاف لما كما هو واضح» ولذا نحدہ يعيب 
على من صنف في الفرق» وحكم عليها بمجرد ال موی والظن» حيث قال: " كثير من الناس یخبر 
عن هذه الفِرّق بحکم الظن والموى؛ فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة 
والجماعة» ويجعل من خالفها أهل البدعء وهذا ضلال مبین؛ فان أهل الحق والسنة لا يكون 
متبوعهم إلا رسول الله . صلی الله عليه وسلم . » الذي لا ينطق عن ا موی إن هو إلا وحي 
يوحى» فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر» وليست هذه المنزلة لغيره 
من الأئمة» بل کل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله . صلی الله عليه وسلم ؛ 
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فمن جعل شخصاً من الأشخاص غير رسول الله . صلى الله عليه وسلم . من أحبه ووافقه كان 
من أهل السنة والجماعة» ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة . كما يوحد ذلك في الطوائف 
من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك . كان من أهل البدع والضلال والتفرق "'ء بل 
ويجعل الرد على المخالفين إن لم يقصد به بيان ا حق لم يكن عملاً صالحاًء ولذا قال: " الرد على 
أهل البدع من الرافضة وغيرهم إن لم يَقْصّد فيه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان 
إليهم» لم يكن عمله صاسحاء وإذا غلّظ في ذم بدعة ومعصية كان قصده بيان ما فيها من الفساد 
ليحذرها العباد كما في نصوص الوعيد وغيرهاء وقد يهجر الرحل عقوبة وتعزيرًا والمقصود بذلك 
ردعه وردع أمثاله» للرحمة والإحسانء لا للتشفي والانتقام " . 

وبھذا يتضح أن ابن تيمية . رحمه الله . يقرر تفاوت البدع» وتفاوت أهلهاء ما يقتضي 
تفاوت التعامل معهم» وهو يؤكد على أهمية معرفة تفاوتحم في قرم وبعدهم عن ا حقء وبالتالي 
بيان الحق والنصح لهم بقدر ذلك» واعتبار مقياس القرب من الکتاب والسنة أصلح لبعض أهل 
البدع من اعتبار البعد عن المنهج الصحيح» ولذلك یؤکد على هذا الاعتبار بالنسبة لبعض أهل 
البدع الكبيرة؛ كالأشاعرة والمرجئة ونحوهمء في مقابل أهل البدع الأكبر مثل ا حھمیة والشيعة 
والخوارج ونحوهم» بل عدٌ هذا أصلاً عظيماً» حيث قال: " وهذا أصل عظيم وهو: أن تعرف 
الحسنة ق نفسها علماً وعملا؟ سواء كانت واحبة أو مستحبة:: وترف السيقة یق تھا غلماً 
وقولاً وعملاً محظورة كانت أو غير محظورة . إن ميت غير المحظورة سيئة . وإن الدين تحصيل 
ا حسنات والمصالح» وتعطيل السيئات والمفاسد» وإنه كثيراً ما يجتمع في الفعل الواحدہ أو في 
الشخص الواحد الأمران؛ فالذم والنهي والعقاب قد يتوحه إلى ما تضمنه أحدهما؛ فلا يغفل عما 
فيه من النوع الآحر كما يتوحه المدح والأمر والثواب إلى ما تضمنه أحدهما؛ فلا يغفل عما فيه 
من النوع الآخرء وقد بمدح الرحل بترك بعض السيئات البدعية والفجورية؛ لکن قد یسلب مع 
ذلك ما مد به غيره على فعل بعض الحسنات السنية البرية؛ فهذا طريق الموازنة والمعادلة» ومن 
سلكه كان قائماً بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان "". 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الثامنة 
حكم الكتب المشتملة على بدع وضلالات 

تقييم الكتب والآراء يحب أن يكون أيضاً منضبطاً بالموازنة الشرعية في حدود الکتاب؛ أو الرأي» 
دون النظر في الكاتب» لما علم أن ذلك يستلزم اعتبارات أخرى لا يمكن الإحاطة بها من نفس 
الكتاب» أو نفس الرأي والاجتهاد. 

وق وقتنا الحاضرء ومع وجود تكنولوجيا الطباعة؛ انتشرت الكتب كثيرا بفضل اللہ تعالى؛ 
فزاد نشر العلم الشرعي الصحيح من جهة» وزاد طرح الأفكار والآراء والاجتهادات الفاسدة من 
حهة أخحرى» ولا شك أن هذا الطرح ا تباین والمحتلف في نفس الوقت؛ سينتج تفاعلات إيجابية» 
وأخرى سلبية» ولا بد من الاهتمام بالإيجابية منها وتوسيعهاء كما لا بد من الحد والتضييق على 
السلبية؛ بحيث لا تتعدی موضعهاء مع مراعاة عدم إهمالما بل علاجها العلاج الشرعي؛ ذلك لأن 
الجهل والضلال هو من أهم أسباب تخلف الأمة وضياعهاء كما هو الحال بالنسبة للتفرق 
والاحتلاف» كما مد سابقاً. 
إن إغفال الضوابط العلمية في نقد الكتب» والحكم عليها بمجرد النظر إلى كاتبهاء وإهمال ذكر ما 
في ذلك الكتاب من الخير أو الصواب» لاشك في كونه منهجاً غير صحيح؛ ناهيك عما يحدثه 
من تبعات تؤول إلى الظلم» وتحاوز حد الإنصاف والاعتدال» نما يجعل النقد مشوبًا بما يفسده. 
ولا يفي بغرضه من الخير والإصلاح. 
ومن المناسب هنا أن نذكر أن الخير والصواب الذي يذكر في كثير من الكتب المطروحة في 
الساحة الإسلامية؛ لا يقاس بالضرورة بالنسبة للعلماء» وطلبة العلم» ومنهج السلف الصالح 
رضوان الله تعالى عليهم» بل قد يكون وعظًا موجهًا إلى العوام» أو تثبيثًا وترغیبًا إلى من هو 
حديث عهد باسلامء أو تذكيرا وترهيبًا إلى الفسقة والفجرة من المسلمين» أو نصيحة وكلمة حق 
إلى ذوي سلطان» أو رد شبه أهل الكفر المعاصرء أو غير ذلك من الكثير ما تحتاجحه الأمة مما 
يوحد في كثير من الكتب التي قد لا يكون أصحابما على منهج السلف الصاح على نحو دقيق. 
وهذه نماذج تتوافق والضوابط العلمية في النقد والبيان» من صنيع الإمام ابن تيمية . رهه الله . 
وتصرفه إزاء بعض كتب مشاهير الصوفية» وغيرهم؛ ممن راحت كتبهم بين المسلمين؛ مع ما فيها 
من البدع وا حرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


سئل . رحمه الله . عن أي التفاسير أقرب إلى الكتاب والسنة: الزخشري» أم القرطبي» أم البغوي» أو 
غير هؤلاء» وإذا نسخ الإنسان لنفسه» أو للبيع يكون له أحر وثواب؛ مثل إحياء علوم الدين 
وقوت القلوب» ومثل كتاب المنطق؟ 

فأحاب با نصه: " أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسير محمد بن جریر الطبري؛ فإنه 
يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتهمين مقاتل بن بكير 
والكلبي» والتفاسير المأثورة بالأسانيد كثيرة» كتفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد» ووكيع» وابن أبي 
قتيبة» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه؛ وأما التفاسیر الثلاثة المسئول عنها فأسلمها من 
البدعة والأحاديث الضعيفة البغوي» لكنه مختصر في تفسير الثعلبي» وحذف منه الأحاديث 
الموضوعة» والبدع التي فيه» وحذف أشياء غير ذلك؛ وأما الواحدي فإنه تلميذ الثعلبي» وهو أخبر 
منه بالعربية» لکن الثعلبي فيه سلامة من البدع وإن ذكرها تقليداً لغيره» وتفسيره وتفسير الواحدي 
البسيط والوسيط والوحیز فيها فوائد جليلة» وفيها غث كثير من المنقولات الباطلة وغيرهاء وأما 
الزمخشري؛ فتفسيره محشو بالبدعة» وعلى طريقة المعتزلة ... مع ما فيه من الأحاديث ا موضوعة 
ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين» وتفسير القرطبي خير منه بكثير» وأقرب إلى طريقة أهل 
الكتاب والسنة» وأبعد عن البدع» وإن كان كل من کتب هذه الكتب لا بد أن تشتمل على ما 
ينقد لکن يجب العدل بينهاء وإعطاء كل ذي حق حقه» وتفسير ابن عطية خير من تفسير 
الزخشري» وأصح نقلاً وبحثاء وأبعد عن البدع» وإن اشتمل على بعضها؛ بل هو خير منه بكثير؛ 
بل لعله أرحح هذه التفاسير؛ لکن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلهاء وثم تفاسير أخر كثيرة 
جداً كتفسير ابن الحوزي والماوردي" . 

وهذا غاية في الإنصاف كما هو واضح فقد أعطى كل ذي حق حقه» ولازم العدل في نقدهاء 
وهو دليل واضح على الحس المقاصدي البنی على أساس مراعاة المصالح والمفاسد الذي بمتلکہ 
ويتعامل على ضوئه . رحمه الله .. 

وقال في موضع آخر عن إحياء علوم الدين» وقوت الصالحين: " أما كتاب قوت القلوب» وكتاب 
الإحياء تبع له فيما يذكره من أعمال القلوب: مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو 
ذلك» وأبو طالب أعلم بالحديث والأثر» وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبي 
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فته المصالح والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 

حامد الغزالي» وكلامه أسد وأحود تحقیقًاء وأبعد عن البدعة مع أن في قوت القلوب أحاديث 
ضعيفة وموضوعة» وأشياء كثيرة مردودة» وأما ما في الإحياء من الكلام في المهلكات مثل الكلام 
على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك» فغالبه منقول من كلام ا حارث المحاسبي في 
الرعاية» ومنه ما هو مقبول» ومنه ما هو مردود ومنه ما هو متنازع فيه والإحياء فيه فوائد كثيرة» 
لکن فيه مواد مذمومة» فإن فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد» فإذا 
ذکر معارف الصوفية كان منزلة من أحذ عدوًا للمسلمين ألبسه ثياب المسلمين» وقد أنكر أئمة 
الدين على أبي حامد هذا في كتبه» وقالوا مره (الشفاء) يعني شفاء ابن سينا في الفلسفة» وفيه 
أحاديث وآثار ضعيفة؛ بل موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم» وفيه مع 
ذلك من كلام مشايخ الصوفية والعارفين المستقيمين أعمال القلوب الموافق للکتاب والسنة» ومن 
غير ذلك من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة ما هو أكثر نما يرد منه» فلهذا 
احتلف فيه اجتھاد الناس وتنازعوا فيه" '. 

وقال في صدد كلامه على أبي عبد الرحمن السلمي وكتابه تاريخ أهل الصفّة: "و كان 
معتنيًا بذکر أخبار النساك والصوفية» والآثار التي يستندون إليهاء والكلمات المأثورة عنهم؛ وجمع 
أحبار زهاد السلف» وأحبار جميع من بلغه أنه كان من أهل الصمّة؛ وكم بلغواء وأحبار الصوفية 
المتأخرين بعد القرون الثلاثة» وجمع أيضًا ني الأبواب مثل حقائق التفسير» ومثل أبواب التصوف 
الحارية على أبواب الفقه» ومثل كلامهم في التوحيد والمعرفة وا حبة ومسألة السماع وغير ذلك من 
الأحوال» وغير ذلك من الأبواب» وفيما جمعه فوائد كثيرة ومنافع جلیل وهو في نفسه رجحل من 
أهل الخير والدين والصلاح والفضلء وما يرويه من الآثار فيه من الصحيح شيء كثير» ويروي 
اس ات تناما ضعيفة بل موضوعة» يعلم العلماء أا كذب» وقد تكلم بعض حفاظ الحديث في 
سماعه ... فالذي جمعه الشيخ أبو عبد الرحمن ونحوه في تأريخ أهل الصفّة وأحبار زهاد السلف؛ 
وطبقات الصوفية» يستفاد منه فوائد جليلة» ويجتنب منه ما فيه من الروايات الباطلة» ويتوقف 
فيما يرويه من الروايات الضعيفة» وهكذا كثير من أهل الروايات» ومن أهل الآراء والأذواق من 
الفقهاء والزهاد والمتكلمين» وغيرهم» يوحد فيما يؤثرونه عمن قبلهم» وفيما يذكرونه معتقدين له 


شيء كثير» وأمر عظيم من الهمدي ودین ا حق؛ الذي بعث الله به رسوله» ويوجد أحيانًا عندهم 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


من جنس الروايات الباطلة» أو الضعيفة» ومن جنس الآراء والأذواق الفاسدة» أو ا حتملة شىء 
١١٢١ 8‏ 

وبهذا يتضح أن ابن تيمية . رحمه الله . يقرر تفاوت النفع بالكتب المؤلفة» ما يقتضي تفاوت 
التعامل معهاء وهو يؤكد على أهمية معرفة ضوابط النقد العلمية» القائمة على أساس مراعاة 
جوانب الصواب والخير والحق الموحودة في الكتب المؤلفة» والاستفادة منهاء وحوانب الخطأ والشر 
والباطل الموجودة فيهاء وبالتالی بيان ا حق والنصح لهم بقدر ذلكء واعتبار مقياس النفع والصواب 
بقرها من منهج السلف» وقرها من أدلة الكتاب والسنة» وموافقتها للأصول والثوابت الشرعية» 
دون اعتبار كاتبها أو مؤلفهاء ومن ثم الحكم على الكتاب باعتبار ذلك» ولا شك أن هذا في 
فالأصل في هؤلاء أن بحذروا من قراءة تلك الكتب التي احتوت على الغث والسمين» والحق 
والباطلء لفلا يقعوا في الخطأ والباطل. والله أعلم. 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


ا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره على أن وفقني على إتمام هذا الجهد العلمي 
المبارك» والذي أتاح لي أن أعيش في محيط المكتبة التيمية ردحاً من الزمن» تمكنت من خلال 
ذلك . ول ا حمد والمنة . من قراءة كتب الإمام ابن تيمية . رحمه الله . بعضها قراءة دقيقة 
متأنية» وبعضها قراءة استطلاع ونظر» وكنت حريصاً على تدوين كل ما أجده يخدم 
البحثء ولو من بعيد فجمعت نصوصاً كثيرة في ذات الموضوع» ولا تخفى صعوبته حيث إن 
معظم مؤلفات الإمام ابن تيمية لم تكن على هيئة المؤلفات المعهودة عند الفقهاء كالتأليف 
على أبواب الفقه» وإنما هي بحوث وفتاوى تتطلب من الباحث كثيراً من عناء التأمل والنظر» 
ولقد كان من أعظم ثمرات هذا السفر الطویلء والرحلة الممتعة مع هذا الموضوع؛ ومحاولة 
الإلمام بمباحثه الأساسية» والتی تبين معالمه» وتوضح جالاته ومظاهره» وتدلل على أهميته 
وعظيم قدره جملة من النتائج والتوصيات» من أهمها: 

أولة: أهم النتائج: 

١‏ . ظهور شخصية الإمام ابن تيمية» كشخصية تميزت بحرية الفكر القائمة على أساس 
الأحذ بالدلیلء وعمق الإدراك لخصائص الشريعة» وأسرارهاء ومقاصدهاء وذلك في شی 
بحالات العلوم والمدارك. 

۲ . الإسهام البارز للإمام ابن تيمية في علم المقاصد» وقي أخص أبوابه: باب المصالح 
والمفاسد» وما تفرع عنه» وقد ظهر ذلك من خلال ما سطرناه في ثنايا هذا البحث من 
خلال فصوله ومباحثه وتفريعاته» وهو إسهام یتسم بالدقة» والشمولية» ويعتمد على مصادر 
التشريع الأصلية» ويستهدي بالتجارب والوقائع المثمرة. 

.أن علم المصالح والمفاسد له أهمية كبرى من خلال إثراء الفقه الإسلامي» وتنمية الملكة 
الفقهية» سرعة التفاعل والتعامل مع المستجدات» وبناء الإحكام على أسس صحيحة نابعة 
من روح الدليل» ومطابقة للواقع والمأمول. 

٤‏ . ظهر من خلال البحث والنظر في مؤلفات ابن تيمية في خصوص موضوع البحث بروز 
منهجية الاعتدال والتجرد» وعدم التقيد بقواعد مذهب معين قي تقرير مباحث المصالح 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


والمفاسد» وما تفرع عنهاء وحرية الفكر المدعمة بالدليل» ولذا وحدناه يوافق مذاهب أخرى 
في مباحثه. 
٥‏ . عناية الإمام ابن تيمية» وسائر علماء الإمة بفقه المصالح والمفاسد» والاهتمام البالغ 
بتقرير مسائله» وبيان تفريعاته؛ لما يترتب على ذلك من صحة الفتوى» واستقامة الأحكامء 
ومراعاة مقاصد الشريعة» وموافقة قواعدها العامة» وبيان مرونة الشريعة وشوليتهاء وصلاح 
أحكامها لكل زمان ومكان. 
5 . أن الأحكام القطعية لا تتغير بتغير الزمان والمكان والحال» بخلاف الأحكام الظنية 
الاحتهادية؛ فاتھا قائمة على مراعاة المصالح والمفاسد» وما كان كذلك فإنه يتغير بتغير 
رحجان المصلحة أو المفسدة» منعاً وتحرعاً» وإباحة وتحليلاً. 
۷ . أن الشريعة الإسلامية حاءت براعاة مصالح العباد في العاحل والآجلء وقاعدتما 
المطردة: تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقلیلھاء حسب الإمكان. 
۸ . عناية الإمام ابن تيمية بتأصيل وتقعيد علم المصالح والمفاسد» ظهر ذلك جلياً من خلال 
النقول الكثيرة عنه في ثنايا البحث؛ فكان لذلك أهية بالغة لمن جاء بعده» فاستفاد 
وهذب» وفرع وفصلٌ» وبنى وتمم. 
٩‏ . تأصيل الإمام ابن تيمية لفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد عند التعارض والتزاحم» ودقة 
تقعیدہ لقواعده» كتقدير خير الخيرين» وشر الشرين» والخير والشر» بأسلوب لم يسبق إليه. 
.٠‏ يرى الإمام ابن تيمية أن الواجب على المكلف عند التزاحم أو التعارض هو: 

أ- إذا تزا مت مصلحة مع مصلحة» ولا يمكن الجمع بينهما؛ فالواحب على امحتهد 

اختيار الأصلح منهما والأنفع للمكلف. 
ب- إذا تزا مت مفسدة مع مفسدة وجب درہ المفسدة العظيمة بارتکاب المفسدة الدنيا 


من ناحية عظم الإثم» ومن ناحية أثر المفسدة على المكلف» وابن تيمية يقرر هنا أن 
المفسدة الدنيا عند ارتکاھا تسمى مصلحة» حيث أتما الأصلح للمكلف بتركها 
اللفينيكة ال شك 
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ت- إذا تزاحمت مصلحة مع مفسدة» فالواحب الموازنة بين المصلحة والمفسدة» فإن 
كانت المصلحة أرحح وجب اختيارهاء وإهمال المفسدة النائحة عنهاء وإن كانت 
المفسدة راجحة على المصلحة؛ فالواجب إهمال المصلحة» وسد ذريعة المفسدة. 

.١‏ ربط فقه المصالح والمفاسد بالفروع التطبيقية من المسائل النظرية» والعملية» لأن ا مدف 

في النهاية هو التطبيق» وليس الاستعراض الفكري الذي لا صلة له بالواقع. 
۲۔ قيام فقه الإمام ابن تيمية على جانب الإصلاح ورعاية المصالح» فهو حريص على 
مراعاة ذلك ف فتاويه الفقهية دون إخلال بمقاصد الشريعة» وهذا واضح من خلال مسائل 
الباب الثاني المتعلق بالجانب التطبيقي» وهو يتفق قي ذلك مع العز بن عبد السلام في كتابه 
قواعد الأحكام؛ حيث رد الأحكام الشرعية كلها إلى قاعدة رعاية المصالح. 
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ثانیاً: امم المقترحات والتوصيات: 

. عمل دراسة علمية مفصلة وشاملة في فقه المصالح والمفاسد . مقارنة بين المذاهب‎ . ١ 
وتكون الدراسة قائمة على المنهج العلمي في النقد والدراسة والترحيح.‎ 

۲ . تبني ا لحامعات؛ وا راکز العلمية عمل دراسات علمية عن الأصول التي لم تبحث عند 
الإمام ابن تيمية . رحمه الله . وذلك لأهميته العلمية» ولاختياراته التي ينفرد بها أحياناً عن كثير 
من العلماء» ولبسطه الموسع للمسائل والأصول التي يبحثها نما يحتاج إلى جمع وترتيب» 
ومقارنة رأيه مع رأي غيره من سائر العلماء؛ حتى يبرز فقه هذا الإمام الحليل» ويظهر علمه» 
واختياراته بشكل أوسع. 

٣‏ . هناك مؤلفات تحوي الكثير من تفاصيل فقه المصالح والمفاسد ككتب ابن القيم 
وابن عبد السلام والمقري وابن مفلح والشاطبي وابن الأمير الصنعاني والشوكاني وغيرهم» 
تحتاج إلى جھود الباحثين لإبرازها وترتيبها ودراستھاء كما فعل الباحث هنا في مؤلفات 
الإمام ابن تيمية . رحمة الله على علماء المسلمين جميعاً .. 

وأخيراً: 

هذا جهد من قلت بضاعته في العلم» آمل أن أكون قد شاركت مشاركة مفيدة في بيان فقه 
المصالح والمفاسد عند الإمام ابن تيمية . رحمه الله . وإبراز هذا ا حانب المشرق من حياته 
العلمية والعملية» ولا أدعي أن أعطيت الموضوع حقه وافياًء ولكن هذا جهدي وطاقتي بما 
وفقني ری . عز وجل . فما کان من صواب فمن الله وحده» وما كان من خطاً وزلل ونقص» 
فمن نفسي ومن الشيطان» والله المسئول أن يجعل له القبول» وأن ينفع به في الدارين» وأن 
يرزقنا الإحلاص في القول والعمل. 


سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى 


الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين. 


الباحث 


الم 
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فشرس الآيات على ترتيب المصحف الشریف 


الآبية 


وريد انك شنک وميد بكم اشر »4 


عت ےٌ . 2 نے 
( متيف کق لات نیک ان42 
کب 36 گم الْقِعَال سے 7 رو 
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يونس 
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فهرس الأحاديث النبوية 
مرتبا على حروف المعجم 
شطر الحديث الصفهه 
۱ 

( أتدري ما حق الله على عباده ؟ ... ) o٠‏ 
( أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل ) ۲ 
( إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ) 2 
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) AAR‏ 
( إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما ) {oo‏ 
( إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ... ) to‏ 
( إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ) ۹ 
( أسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم ) Vr‏ 
( أصدق الأسماء حارث وهمام ) o۲‏ 
( إلا أن تروا کفراً بواحاً عندكم من اللہ فيه برهان ) ۸۰ 
( أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ... ) ۳۹۸ 
( إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ... ) o0‏ 
ر إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ). o٦‏ 
( أن تجعل لله نداً وهو خلقك, فقلت: إن ذلك لعظيم... ) ۷۹ 
( إن صاحبكم غلٌ في سبيل الله ) ۳۹۸ 
( إنك ستأتي قوماً أهل كتاب؛ فإذا جنتھم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً ۷۹ 
رسول الله ...) 

( إنه یخرج من ضئضئي هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ...) ۲/۸ 
( إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة ... ) 1 


( أمر النبي . صلی الله عليه وسلم . بذنوب من ماء فأهريق عليه ). 


د 


ہے 
( تلك صلاة المنافق: يرقب الشمسء حتی إذا صارت بين قرني شيطان...) 


4 
( حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ) 


۰ 


3 
( خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ... ) 


(دعَة لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) 
س 
( سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك (sa‏ 
( ستكون أمراء فتعرفون وتدكرون فمن عرف برئ ... ) 
ص 
( صلوا على صاحبكم ) 
ع 
ر على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ویسرہ ... ) 
ر على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره a:‏ 
ر عليك السمع والطاعة, في عسرك ويسرك ... ) 
قو 
( قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل ... ) 


رف 
(كان النبي . صلی الله عليه وسلم . يتخوّلنا بها مخافة السآمة علینا ) 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


( کل لهو يلهو به رجل فهو باطل إلا رميه بقوسه ... ) ۳ 

ل 
( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) ۰ 
( لا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضاً ) ۷ 
( لا تغابتكم الأعراب على اسم صلاتكم ... ) 6نا 
( لا تلعنه؛ فإنه يحب اللہ ورسوله) 0۹ 
( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ). ۳۹ 
( لا ضرر ولا ضرار ) ٥ء‏ ۹۳ 
( لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ) 3 
( لا يبيع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) ۹٤‏ 
( لا يحتكر إلا خاطئ ) ۹ 
( اللهم إني أستخيرك بعلمك؛ وأستقدرك بقدرتك ... ) ۲۲ 
( اللھم إني أبرأ إليك مما فعل خالد ) ۲۷۱ 
( لولا حداثة قومك بالكفر لنقضث البيت» ثم لَبَتَيْنُه على أساس إبراهيم . عليه ۷۲ 
السلام . ... ) 

م 
( ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر ) ۲۷۱ 
( ما كان الرفق في شيء إلا زانه ... ) ٤ھ‏ 
( ما کان من شرط ليس في كتاب اللہ فهو باطل...) 4۷ 
( ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على ۸۱ 
النار ) 
( مثل القائم على حدود اللہ والواقع فيها کمٹل قوم استهموا على سفينة...) ۷ 
( المسلمون تتکافاً دماؤهم ... ) 1٦‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) 

( من باع نخلاً مؤبراً فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) 
( من جاءكم وأمركم على رجل واحد ... ) 

( من رأى منكم منكراً؛ فلیغیرہ بيده ... ) 

( من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) 
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) 

رامن تل سج نمس میس سڈ 

( من کان له شرك في أرض ...) 

( من مات وليس في عنقه بیعة مات ميتة جاهلية ) 


«٠ 


ل 

( تھی رسول الله . صلی الله عليه وسلم . أن تلقّى الركبان ... ) 

( نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ) 

( نهى رسول الله . صلی الله عليه وسلم . عن بيع الحصاة ...) 

( نهى رسول الله . صلی الله عليه وسلم . عن بيع الغرر ) 

( تھی رسول الله . صلی اللہ عليه وسلم . عن المحاقلة والمزابنة ... ) 
هھ 


) ... هل عليه دين ؟‎ ١ 


( وإذا استنفرتم فانفروا ) 

( والشر ليس إليك ) 

( وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً 6 
( ومن اشترط شرطاً لیس في كتاب الله فهو باطل ...) 


لل 


VE 


۲۹۹۱۷ 


۱ 


1 


( يغزو هذا البيت جيش من الناس 


یت 


( یبوء باثمه وإثمك» ويكون من أصحاب النار ) 


میهد المسالع والمفاسد وتطبيفاته فد ] 


a: 1 
3 3 
7 3 
د‎ ۹ 
: 
2 
3ٌ 


ومهہ المسالع والمفاسد وتطبيفاته فد ] 


لإماءم 
e‏ 
فهرس 


المصادر والمراجع 


أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


قائمت المصادر والمراجع 
مرتبي على حروف المعجمو 
۔ القرآن الكريو 
)0( 
.١‏ أبحاث هيئين كبار العلماء بالمملكث العرييت السعودیخ: طبع ونشر الرئاسة العامة 


۰۔ 


١ 


لإدارات البحوث العلمية والاتاء والدعوة والإرشاد» الإدارة العامة للطبع والترجمة بالرياض. 


. ابن تيميت حياته وعصره آراؤه وفقهه: محمد أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 
. ابن تيميت» حياته وعلمه: أبو زهرة» دار الفكر العربي. 

. ابن حزم حياته وعصره: أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط. الأولى. 

. ابن حنبل حياته وعصرہ آراؤه وفقه: أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة. 


الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول: 
علي بن عبد الكافي السبكي» تحقیق: جماعة من العلماءء دار الكتب العلمیق بيروت» ط. 


.ه١‎ 5٠5 الأول»‎ 


. إتحاف ذوي البصائر بشرح روضح الناظر: عبد الکرم بن علي بن محمد النملة» دار 


العاصمة» الرياض» ط. الأولى» A‏ ۱. 


. الآثار المرفوعت في الأخبار الموضوعخ: عبد الحي اللكنوي» دار الكتب العلمیة 


بیروٹ . 


. أثر الواقع في تطور العقود الماليت في الطقه الاسلامي ‏ نماذج من العقود 


المستحد ذخہ: عبد الله الشرقاوي» دار الرشاد الحديثة» الدار البیضاءء المغرب» ط. الأولى» 


۹ھ 
إجابت السائل شرح بغي الآمل: ابن الأمیر الصنعاني» تحقيق: القاضي حسين 
السياغي» و الدكتور حسن مقبولي الأهدل» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى» ۱۹۸۲ء. 
اجتماع الجيوش الاسلاميي لغزو المعطلت والجهمية: ابن القيم» مكتبة ابن تيمية» 
مصرء ط. الأولى» ۰۸٣۱۰ھ/۱۹۸۸ء.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


.١‏ الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته: نور الدين بن مختار الخادمي» كتاب 
الأمة» عدد ٦٦ء‏ قطرء ط. الأولى» /99١م.‏ 

.١۳‏ الآحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني» تحقيق: د. باسم 
فيصل أحمد الحوابرة» دار الراية» الریاض؛ ط. الأولى» 51١١‏ ١ه‏ /1991١م.‏ 

4. إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام بحاشين العدة للصنعاني: محمد 
بن وهب ابن دقيق العيد» المكتبة السلفية» القاهرة» ط. الثانية» 5٠9‏ ١ه.‏ 

5. أحكام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

 .٦‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول: أبو الوليد الباحي» تحقيق: د. عبد الله 
الجبوري» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

۷ الإحكام في أصول الأحكام: علي ابن أحمد بن سعيد بن غالب ابن حزم» تحقيق: 
نة بإشراف الناشر» دار الحديثء القاهرة» ط. الثانية» 4١‏ ١ه.‏ 

. الاحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي» دار الكتب العلمية؛ 
بیروت» ۰ 9/8٠١ /ه١ ٤۰‏ ١م.‏ 

9. أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
دار الجيل» بيروت» لبنانء ٤۰۸‏ ١ه/‏ 9/07 ١ام.‏ 

٠‏ اختصارالتكت: العز بن عبد السلامء عز الدين عبد العزيز الدمشقي» تحقيق: د. عبد 
الله بن إبراهيم الوهي» دار ابن حزم ء بیروت» لبنان» ط. الأولل» 5١5‏ ١ه‏ 19957م. 

۱ اختلاف الاجتهاد وتغيره وأثر ذلك في الفتياء محمد عبد الرحمن المرعشلي» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر. 

.١‏ الاختيارات الطقهيي: ابن تيمية» تحقيق: علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنانء ط,۱۳۹۷ھ/۱۹۷۸ء. ۰۳۹۸ 

٣۳‏ الاختیار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي» تحقيق: عبد اللطيف 
محمد عبد ال رمن, دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الثالثق» 475 ١ه‏ / ٢۲۰۰م‏ . 
.٤‏ أدب الطلب ومتتهى الأربه الشوكاني. تحقيق: عبد الله بحی السريحي» دار ابن حزم 
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فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


٠٥‏ الأعلام العليت في مناقب ابن تيميي: عمر بن علي بن موسى أبو حفص البزارء 
تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالثة» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

٦‏ الأدلت العقليت وعلاقتها بالنقليت عند الأصوليين: محمد سعيد شحاتة» الدار 
السودانية للكتب» الخرطوم. 

۷ الرأي وأثره في الطقه الاسلامي: إدريس جمعة درار» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 

. إرشاد الضحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: 
الشيخ أحمد عزو عناية» دمشق» كفر بطناء دار الكتاب العربي» ط. الأولى» 19١4١ه‏ - 
۹ھ 

 .۹‏ إرواء الغليل بتخريج أحاديث الرافعي الكبير: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» 
لبنان ط. الثانية»ه ١‏ 5 ١ه/‏ 9/26 ١م.‏ 

.٠‏ أساس البلاغت: محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشريء دار التنوير العربي» بيروت» لبنان» 
ط. الرابعة» 4٠ ٤‏ ١اه/‏ 9/5١م.‏ 

.١‏ أسباب اختلاف الطقهاء: علي الخفيف» دار الفكر العربي» مدينة نصر» مصرء ط. 
الثالئة» ۱۹۹۹م. 

.٢۲‏ الاستصلاح عند شيخ الاسلام ابن تيميت » ضوابطه وتطبيقاته: حامد حابر 
السلمي» رسالة ماحستير مسجلة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» 
إشراف الدكتور: عثمان إبراهيم المرشد 5٠١‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

٣‏ الاستصلاح والمصالح المرسلت: محمد أحمد الزرقاء دار القلم» دمشقء ط. الأولى) 
۵۸ھ 


٤‏ الاستقامخ: ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء جامعة الإمام محمد بن سعود 
المدينة المنورة» ط. الأولى» 5١07‏ ١ه.‏ 

۰ أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيميت: محمد بن أبي بكر الزرعي ابن القيم» تحقيق: 
صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد» بيروت» ط. الرابعة» 5٠7‏ ١ه.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


٦‏ , الأسرار المرفوعت في الأخبار الموضوعت المعروف بالموضوعات الكبرى: نور 
الدين علي بن محمد بن سلطان الملا علي القاري» تحقيق: محمد الصباغ؛ دار الأمانة» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۳۹۱ھ / ١9171١م.‏ 

۷. أسنى المطالب في شرح روضت الطالب: عبد الرمن بن أبي بكر بن محمد السوطي» 
دار الكتاب الإسلامي. 

۸ الإشارة في معرفيّ الأصول والوجازة في معنى الد ليل: أبو الوليد سليمان بن خلف 
الباحي» تحقيق: محمد علي فركوس» المكتبة المكية» مكة المكرمة» 54١5‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲م". 

۹ الأشباه والتظائر: زين الدين ابن إبراهيم ابن بحيم» مكتبة نزار مصطفى الباز» الرياض» 
ط. الأولى» ٤۱۷‏ ۱ھ/ 995١م.‏ 

٠‏ الأشباه والنظائر: محمد بن عمر بن مکی بن المرحل ابن الوكيل» تحقيق: أحمد العنقري» 
مكتبة الرشد. 

.١‏ الأشباه والنظائره تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكاثي السبكي» دار 
الكتب العلمية» ط. الأولى» 5١١‏ ه / ١991١م.‏ 

۲ الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: السيوطي» دار الكتب العلمیة 
ط. الأولى» ١”‏ 5 ۱ھ/۹۸۳١ءم.‏ 

؟4. الأشباه والنظائر في التحو: السيوطي» دار إحياء الكتب العربية. 

.٤‏ الاشتقاق: محمد بن ا حسن ابن دريد» تحقيق: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
مصرء ط. الثالثة. 

.م۱۹٦١ اصول التشريع الاسلامي: على حسب الله دار المعارف» مصرء ط. الثالثق»‎ ۰٥ 

٦‏ أصول السرخسی: محمد بن أحمد بن أبى سهل السرحسيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنانء ط. الاولى» ١4115‏ ه991 ١م.‏ 

۷ أصول الشاشي: أحمد بن محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي» دار الكتاب العربي» 
بیروت» ٤۰۲‏ ١اه.‏ 


۸ أصول الفقده: محمد الخضري» المطبعة الرحمانية» مصرء ط. الثانية» ١۹۳۳‏ م. 


۹ أصول الطقه: محمد ركريا البرديسي» دار الثقافة» /59١م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


5٠‏ أصول الطقه: أبو زهرة» محمد دار الفكر العری. 

۱. أصول الطقه الاسلامي: بدران أبو العينين» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
٥ػ‏ 

۲ اصول الضقه الاسلامي: كي الدين شعبان» بدون الطبعة والناشر. 

۳. أصول الطقه الاسلامي: وهبة الزحيلي» دار الفكر» دمشقء ط. الأولى» 5٠05‏ ١ه/‏ 
AAT‏ 

“°. أصول الطقه وابن تيميت: صالح بن عبد العزيز آل منصور» ط. الثانية المصورة» 
٥۹ھا|‏ ۱۹۸۰م. 

.٠٥‏ أصول مذهب الامام أحمد: عبد الله بن عبد ا حسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
ط. الرابعة» 5١5‏ ١ه‏ / 995١م.‏ 

٦‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار 
الفكر للطباعة والتوزیع بيروت» لبنان» 4١‏ ١ه‏ 9965١م.‏ 

۷ إعانت المستطيد بشرح كتاب التوحيد: صاخ بن فوزان بن عبد الله الفوزان» 
مؤسسة الرسالة» ط. الثالثة» 4٠77‏ ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۸ ال٭اعتصاہ: الشاطبي» تحقيق: رشيد رضاء دار المعرفة» لبنان» 509 ١ه/‏ 9/5 ١م.‏ 

۹ الاإعجاز والايجاز: عبد الملك عبد الملك بن محمد بن إ ماعیل الثعالبي» دار الغصون» 
بيروت» لبنان» ط. الثالثة» ١٤٤٣ھ‏ / 9/5١م.‏ 

۰. إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن القيم الحوزية أبو عبد 
الله تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت» 9377 ١م.‏ 

۱. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنيل: ا حجاوي؛ تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى 
السبكي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۲ الإقناع في مسائل الإجماع: الحافظ أبو الحسن القطانء تحقيق: حسن فوزي 
الصعيديء دار الفاروق الحديثة» ط. الأولى ١57 ١‏ ه/؛ 7٠٠١‏ م. 

۳. الأم: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الماتمي» دار المعرفة» بيروت» ط. الثانية» 
٣ھ‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


٤‏ الامامت العظمى عند أهل الستت والثجماعخ: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي» 
ط. الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷ء". 

۰٥‏ أمراض القلوب وشضاؤها: ابن تيمية» المطبعة السلفية» القاهرة» ط. الثانية» ۱۳۹۹ھ. 

٦‏ الانصاف في معرفۃ الراجح من الخلاف على مذهب الامام أحمد بن حتبل: علاء 
الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة 
الأولى 5١9‏ ١ه‏ . 

0 انیس الفقھاء في تعریفات الألفاظ المتد اولت بين الطقهاء: قاسم بن عبد الله بن 
أمير علي القونوي» تحقيق: يحبى مراد» دار الكتب العلمیة ط. الأولل»؛ ؟5 ١ه/‏ 4 ١٠٠5م.‏ 

۸. أولويات الحركت الإسلاميت في المرحلة القادمت: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» 
ط. الرابعة» ٤۱۲‏ ١اه/‏ ۱۹۹۲م. 

۹ أهداف ومجالات السلطن في الد ولت الڑسلامیخ ۔ دراست مقارثي : فوزي محمد 
طایلء دار النهضة العربية» ط. الأولى» 9/5١م.‏ 

٠‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الامام أبي عبد الله مالك, أحمد بن يحي الونشريسي» 
تحقیق: الصادق بن عبد الرحمن الغرياني» منشورات كلية الدعوة الإسلامية ولحنة الحفاظ على 
التراث الإسلامية » ليبياء طرابلس» ط. الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

."١‏ الإيمان الأوسط: ابن تيمية» تحقيق: محمود أبو سن» دار طيبة للنشرء الرياض» ط. 
الأولى» 57١‏ ١اه.‏ 


(ب) 
۲. بدايت المجتهد ونهايت المقتصد: أبو الولید محمد بن أ مد بن محمد بن أ مد ابن 
رشد» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء ط. الرابعة» ۱۳۹۰ھ/۱۹۷۰". 
۳ البداييّ والنهايت: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي» حققه ودقق اصوله 
وعلق حواشيه: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» ط. الاولى ١5٠08‏ ھ/۱۹۸۸ء. 
۰٤‏ البد رالمنيرفي تخريح الأحاديث والأثا ر الواقعت في الشرح الكبير: سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن الشافعي المصري» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


بن سليمان وياسر بن كمالء دار الحجرة للنشر والتوزیعء الرياض» السعودية» ط. الاولى» 
اه/ع ١٠٠م.‏ 

٥‏ البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق: د. محمد محمد تامرء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» 55١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠١م.‏ 

٦‏ البرهان في أصول اللقد: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويي» تحقيق: د. عبد 
العظيم محمود الديب» دار الوفاءء المنصورة» مصرء ط. الرابعة» ١۱۸‏ ١ه.‏ 

۷ بغیح المرتاد في الرد على المتطلسضت والقرامطي والباطنيم: ابن تيمية» تحقيق: 
د. موسى سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم» ط. الأولى» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

۸ بغين المسترشدين في تلخيص فتاوى بعض الأئمت من العلماء المتأخرين: 
عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي» دار الفكر. 

۹ بلغت السالك لأقرب المسالك: أحمد محمد الصاوي؛ تحقيق: محمد عبد السلام 
شاهین» دار الكتب العلمیق لبنان» بيروت» 5١٠‏ ١ه‏ / ۱۹۹۰م. 

۰ فلوغ المنى في حکم الاستمناء مطبوع مع تحضنّ الشاب الرباني في الرد على 
الإمام الشوكاني: الشوكاني» للشيخ مقبل الوادعي» دار الآثار» صنعاء اليمن» 5١7‏ ١ه.‏ 
والرسالة موحودة ضمن الفتح الربانی من فتاوى الإمام الشوكاني» تحقيق: محمد صبحي 
حلاق» مكتبة اليل الجديد» صنعاءء اليمن» ط. الأولى» 571 ١ه‏ . 

۱ بيان تلبيس الجهميت في تأسيسهم بدعهم الكلاميم: ابن تيمية» تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» ط. الأولى» ۱۳۹۱ھ. 

. بيان الدليل على بطلان التحليل: ابن تيمية» تحقيق: د. فيحان المطير» مكتبة أضواء 
النهار» السعودية» 3135١م.‏ 

۳. بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: مس الدين محمود بن عبد الرحمن بن 
أحمد الأصبهاني» تحقيق: د. محمد مظهر بقاء جامعة أم القرى» معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» 
المملكة العربية السعودية. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


٤‏ البيان في مذهب الامام الشافعي: ابن أبي الخير العمراني» دار المنهاج للطباعة والنشر 
القاهرة» مصر. 

۰ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجن: محمد بن أحمد 
بن رشد أبو الوليد القرطبي» تحقيق: د. محمد حجي» وآخرونء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» لبنان» ط. الثانية, م١5‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م. 

(ت) 

٦‏ تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني مرتضى 
الزبيدي» تحقيق: جماعة» دار المداية للنشر والتوزيع. 

۷ تاریخ عجائب الآثارفي التراجم والأخبار: عبد الرحمن بن حسن الحبرتي» دار ا حیلء 


بیروٹ . 
۸ تأصيل فقه اٹموازثات: عبد اللہ بھی الكمالي؛ دار ابن حزم» بيروت» ط. الأولى» 
م 


۱۹ تبصرة الحكام في أصول الأقضيت ومناهج الأحكام: ابن فرحون للمالکي» 
تحقيق: جمال مرعشلي» دار عا م الکتبء 577 ١ه.‏ 

.٠‏ التحبير شرح التحرير في أصول الفقه: علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» 
تحقيق: د. عبد ال رمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح» مكتبة الرشد» السعودية» 
الرياض» 57١‏ ١ه‏ / ١٠٠۲م.‏ 

۱ تحذير الخواص من أكاذيب القصاص: السيوطي» تحقيق: محمد الصباغ» المكتب 
الإسلامي» بيروت» ۱۳۹١‏ ه / 19174١م.‏ 


۲ تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام: محمد بن إبراهيم بن سعد الله ابن جماعة» 
تحقيق ودراسة وتعليق: د. فؤاد عبد المنعم أحمدء دار الثقافة بتفويض من رئاسة المحاكم 
الشرعية بقطر» ۸٤٤٥ھ‏ /19//8١م.‏ 

۳. التحرير والتنوير» المعروف بتطسير ابن عاشور: محمد الطاهر ابن عاشور التونسي» 
مؤسسة التأريخ العربي» بيروت» لبنانء ط. الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


٤‏ . تحرير ألفاظ التثبيه: النووي» تحقيق: عبد الغنی الدقر» دار القلمء دمشق» ط. 
الأول» 5١8‏ ١ه.‏ 

۵. التحرير في أصول الطقه الجامع بين اصطلاحي الحنطيت والشافعیخ: كمال الدين 
محمد بن عبد الواحد ابن الحمام» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأبنائه» مصرء جماد الأول 
١٦ھ‏ 

.٦‏ التحصيل من المحصول: محمود بن أبي بكر سراج الدين الأرموي» تحقيق: عبد ا حمید 
علي أبو زيد» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الأولى» 5١0/8‏ ١ه.‏ 

۷ التعدي على المنافع في الشريعت والقانون» دراست مقارذث: محمد عبد المنعم 
حبشي» الكتاب الجامعي» كلية الحقوق» جامعة عين نمس» ٤۰۸‏ ١ه/‏ /19/8١م.‏ 

۸ تذكرة الحطاظ: محمد بن أحمد بن عثمان الذهي» دراسة وتحقيق: زکریا عميرات» دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنانء ط. الأولى» ٤۱۹‏ ١ه-‏ ۱۹۹۸م . 

۹ ترییخ ملكت الاجتهاد من خلال بد ايت المجتهد لابن رشد: محمد بولوز» أطروحة 
دكتوراه في أصول الفقه وقواعده» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد بن عبد الله 
فاس» المغرب» إشراف الدكتور: أحمد البوشيخي» ٢۰٠۲۰۰۷/۲م.‏ 

٠‏ التعريفات: علي بن محمد بن علي الجرحان» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار 
العربي» بيروت» ط. الأولى» .١ 5٠١5‏ 

۱ . تعليل الأحكام: محمد مصطفى شلي» دار النهضة العربية» بيروت» ١/3١م.‏ 

١‏ . التعيين في شرح الأربعين: بحم الدين» أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد 
الكريم الطوفي» تحقيق: أحمد حاج محمد عثمانء المكتبة المكية» السعودية» ط. الأوى» 
89 ١ه/‏ 99/6١م.‏ 

۳. تضسیر البحر المحیط: أبو حيان الأندلسي» دار الفكر» بيروت» لبنان. 

.٤‏ قفسير القرآن الحكيم ‏ تفسير المنار .: محمد رشيد بن علي رضا ء الناشر: ا ٰیئة 
المصرية العامة للکتاب» ٠99١م.‏ 

٠‏ . تضسیر القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط. الثانية 57١‏ ١ه‏ ۱۹۹۹ء. 


لكتاب 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


.٦‏ قضسیر اللباب: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان. 

۷ التقريب لطقه ابن القیو: بكر أبو زيد» دار العاصمة» السعودية» ط. الثانية» 
۹۲ھ 

٠‏ . التقرير والتحرير في علم الأصول: محمد بن محمد ابن أمير الحاج» دار الفکر 
بيروت» 5117 ١ه‏ / ٩۱۹۹م.‏ 

54 التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» تحقيق: د. 
محمد حسين هيدو مؤسسة الرسالة يروت ظط الأول 5 

.٠۰‏ تفسيرآيات أشكلت على كثير من العلماء: ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الخليفة» 
مكتبة الرشد» الریاض؛ ط. الأولى» ۱۹۹۷ء. 

۱. تطسي ر آيات أشكلت على كثير من العلماء: ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الخليفة» 
مكتبة الرشد» الریاض؛ ط. الأولى» ۱۹۹۷ء. 

۲ . تكوين الملكت المْقھیخ: محمد عثمان شبير» العدد (۷۲) من کتاب الأمة رحب 
٠ ٠١‏ هء السنة التاسعة عشرة. 

١١‏ . تلخيص البيان في مجازات القرآن: محمد ابن أبي احمد الطاهر الحسين بن موسی 
بن محمد بن موسى بن ابراهيم العلوي الشريف الرضي » دار الأضواء . بيروت. 

.١١ ١‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: ابن حجرء دار الكتب 
العلميق» ط. الأولى» 5١9‏ ١ه‏ / 9/5١م.‏ 

. التمهيد لشرح كتاب التوحيد: صاخ بن عبد العزيز بن محمد آل الشیخ؛ دار 
التوحيد, ط. الأولى» ١٤٤٣ھ‏ / ٢۲۰۰م.‏ 

:٦‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: يوسف بن عبد الله بن محمد 
أبو عمر ابن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفی بن أحمد العلوى و محمد عبد الكبير البكرى» 
مؤسسة القرطبة. 


۷۔ تهذيب الرياست وترتیب السياسة: أبو عبد الله القلعي» تحقيق: إبراهيم يوسف . 
مصطفى عجو مكتبة ا مناں الأردن الزرقاءء ط. الأولى. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


. تهذيب اللفخ: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: محمد عوض مرعب» نشر: 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

3 . تهذيب التهذيبه: ابن حجرء مطبعة دار المعارف النظامية في حيدر آبادء الدكن» 
المندء» ط. أولى» 6 ١اه.‏ 

۰. التوحيد للناشئت والمبتدثين: عبد الغزيز بن محمد آل عبد اللطیفء وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط. الأولى» 577 ١ه.‏ 

"١‏ . التوقيف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقیق: د. محمد رضوان 
الداية» دار الفكر ا معاصرء دار الفكر» بيروت» دمشق ط. الأولى» 5٠١‏ ١ه.‏ 

۲ التوضيح لمتن التنقيح: صدر الشریعق عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۳. قیسیر التحرير: محمد أمين أمير بادشاه» دار الفكر» من غير تأريخ. 

؟ .١ ١‏ التيسير بشرح الجامع الصغير: زين الدين عبد الرؤوف المناوي» مكتبة الإمام 
الشافعي» الریاض؛ ط. الثالثة» ۰۸٤۱ھ‏ / //9١م.‏ 

۰. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: سلیمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب ء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

.٦‏ تيسير الضقه للمسلم المعاصر في ضوء القرآن والستخ: يوسف القرضاوي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط. الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

۷۔ ‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» 

تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالق ط. الأولى» 57١‏ ١ه‏ / ١٠٠٠٠م.‏ 
رج( 

. جامع المسائل: ابن تيمية» تحقيق: محمد عزير شمس» إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيدء 
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» ط. الأولى» ١47‏ ه. 

۹. جامع بيان العلم وفضله: ابن عبد البر» دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۳۹۸ھ. 

۰۔۔ جامع الرسائل: ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء دار العطاءء الرياض» ط. 


.م۲۰۰٢‎ /مه١‎ 55١ الأولى»‎ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


.ه١‎ 50/8 جامع العلوم والحكو: ابن رحب» دار المعرفة» بيروت» ط. الأولى»‎ .١ 

۲ 3 الجامع لأحكام القرآن: ابو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري 
الخزرحي القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» القاهرة» ط. 
الثانية» ١‏ ۱۳۸ھ/ 9514١م.‏ 

٣‏ ۔ جامع البيان في تأويل القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» ط. الأولى» 4٠١‏ ١ه/‏ ۰۳٠۰٣م.‏ 

۰. الجامع الصحيح: محمد بن إ ماعیل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» دار الشعب» 
القاهرة» ط. الأولى» ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م. 

۶۰ء الجامع الصحيح: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» دار الجيل بيروت» 
ودار الأفاق الجديدة» بيروت. 

٦۔‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر وآخرونء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ . الجواب الصحيح لمن بد ل دين المسیح: ابن تيمية» تحقيق: د. على حسن ناصرہ د. 
عبد العزيز إبراهيم العسكرء د. مدان حم» دار العاصمة» الرياض» ط. الأولل» 5١ ١‏ ١ه.‏ 
۸. جمهرة أشعارالعرپ: أبو زيد القرشي» تحقيق: عمر فاروق الطباع» دار الأرقم» بيروت. 
1 . جمهرة الأمثال: أبو ا ٰلال العسكري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم و عبد اڑ حید 
قطامش» دار الفكر» بيروت» ط. الثانية» ./9١م.‏ 

(ح( 

٠‏ . حاشیت البناني على شرح المحلى على متن جمع الجوامع: عبد الرمن بن جاد الله 
البتاني المغربي» دار الفکر؛ بيروت. 

١‏ . حاشيت رد المختار على الد ر المختار شرح تنوير الأبصار: محمد أمين بن عمر ابن 
عابدين» المكتبة التجارية» مكة. 

۲. حاشيت السندي على سنن التسائي: نور الدين بن عبدالحادي أبو الحسن السندي؛ 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب» طهء الثانية» ١٤٠٥ھ‏ 


AY 
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۲ . حاشيي العطار على شرح الجلال على جمع الجوامع لابن السبكي: حسن بن 
عمر العطار المغربي المصري» » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

.١ ٤‏ الحاصل من المحصول: محمد بن الحسين تاج الدين الأرموي» تحقيق: عبد السلام أبو 
ناحي» منشورات جامعة قاریونس؛ بنغازي» 9914١م.‏ 

.١ ٠‏ الحاوي الكبير: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي» تحقيق: الشيخ علي 
معوض» الشيخ عادل عبد الموحود. دار الكتب العلمية» ط. الأولي» ٤‏ ۹۹٠م.‏ 

٦‏ حچت الله البالفخ: أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي» تحقيق: محمد شريف 
سكرء دار إحياء العلوم» بيروت» لبنان» ط. الثانية» 4١‏ ١ه‏ / 997١م.‏ 

۷ . حجت النبي ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ الألباني» محمد ناصر الدين؛ المكتب الإسلامي» 
بيروت» ط. الخامسة» ۱۳۹۹ھ. 

۸. الحجت على أهل المدیئخ: أبو عبد الله محمد بن ا حسن الشيباني» تحقيق: مهدي 
حسن الكيلاني القادري» عالم الکتبء بيروت» لبنان» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

.١ ۹‏ الحد ود الأنيقيّ والتعريطات الدقيقي: ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري» تحقيق: د. 
مازن المبارك» دار الفكر ا معاصرء بيروت» ط. الأولى» 4١١‏ ١ه.‏ 

١‏ . حسن السلوك الحافظ دوثت الملوك: محمد بن محمد بن عبد الکرم الموصليء 
تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد» دار الوطن الرياض» 54١5‏ ١ه.‏ 

۱. الحسبت في الاسلام: ابن تيمية» تحقيق: سيد بن محمد بن أبي سعدة» مكتبة دار 
الأرقم» الکویت» ط. الأولى» 5١9‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳ء. 

١‏ . حطريات المعرفت العربينّ الاسلاميي التعليل الطقهي: سالم يفوت دار الطليعةء 
بيروت» ط. الأولى» 0٠199١م.‏ 

۳. حلیح الأولياء وطبقات الأصطياء: أبو نعيم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني» دار الكتاب 


العربي» بيروت» ط. الرابعة» 0ھ 


(خ) 
٤‏ . خزائم الأدب ولب لباب لسان العرب: عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: محمد 
نبیل طريفي» أميل بديع اليعقوب» دار الكتب العلمية» بیروت» /99١م.‏ 
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(د) 

5 ۔ دوہ تعارض العقل والثقل: ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سا مء دار الکنوز الأدبية» 
الرياض» ۱۳۹۱ھ. 

5 .. درر الحکام شرح مجِلت الأحكامو: علي حيدر» تعريب فهمي الحسيني» دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

.١ ۷‏ دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الطتون: عبد رب النبي بن عبد رب 
الرسول الأحمد نكري» تحقيق: حسن هان فحصء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط. 
الأول ١٤٤٣ھ‏ / ١٠٠۲م.‏ 

. دقائق التضسير الجامع لتفسير ابن تیمیخ (مختارات): ابن تيمية» تحقيق: د. محمد 
السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآنء دمشق» ط. الثانية» 4٠4‏ ١ه.‏ 

۹ء الدرر الکامنۃ في أعيان المائيّ الثامني: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» دار 
الكتب الحديثة» شارع الجمهورية بعابدين. 

٠‏ . الدرالمختارشرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الامام أبي حنيفة: محمد علا 
الدين بن علي الحصكفي» دار الفکر؛ بيروت» ٦۱۳۸ھ‏ . 

.١۱‏ الد ر المتثور في التفسير بالمأثور: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 
تحقيق: مركز هجر للبحوث» دار هجر» مصرء ٤۲٤‏ ١ه/‏ 17٠١٠ام.‏ 

(ذ) 

۲. الذخيرة: شهاب الدين أ مد بن إدريس القرافیء تحقيق: د. محمد حجيء دار الغرب 
الإسلامي» ط. الأولى» 9915١م.‏ 

٣ی‏ ذم التأويل: عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدرء الدار 
السلفية» الكويت» ط. الأولى» 1٠١"‏ ١ه.‏ 


5" . ذه اللواط: أبو بكر» محمد بن الحسين الآحري» تحقيق: بحدي السيد إبراهيم» مكتبة 
لقث 


مد دار المعرفة بیروت. 
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)و 
.٦‏ رای الأصوليين في المصلحت المرسلت من حيث الحجیخ: زین العابدين العبد النور, 
أطروحة دكتوراه» مقدمة لکلیة الشريعة والقانون» جامعة الأزھرء سنة ۱۳۹۳ھ/ ۱۹۷۳م". 
۷. الرد على البكري ‏ تلخيص كتاب الاستفاثي .: ابن تيمية» تحقيق: محمد علي 
عجال» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» ط. الأولى» 511 ١ه.‏ 

١‏ . الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض: جلال 
الدين عبد الرمن بن الكمال السيوطي» مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 9/54١م.‏ 

4 . الرد على المنطقيين: ابن تيمية» إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» 9175١م.‏ 

۷۰. الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبه محمد بن محمود بن أحمد البابرتیء تحقيق: 
ترحيب بن ربيعان الدوسري» مكتبة الرشد ناشرون» الرياض» ط. الأولى» ١٠٠٠٠م.‏ 

۱ الرسالت: الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية. 

۲. رسال الزهد والورع والعبادة: ابن تيمية» تحقيق: حماد سلامة» محمد عويضة» مكتبة 
المنارء الأردن» ط. الأولى» 4١07‏ ١ه.‏ 

۳. رسال الاسراء والمعراج: الألبان» المكتبة الإسلامية» عمانء الأردنء ط. 
الخامسة» 475١‏ ١ه‏ | ١٠٠٠٠م.‏ 

٤‏ . رسائت الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: ابن تيمية» وزارة الشئون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» ط. الأولى» ۸٤٤٣ھ‏ . 

۰.. رسال الإيمان بالله: محمد إبراهيم الحمد, دار الوطن للنشر والتوزيع» الرياض. 

٦‏ دسالت في الكنائس: ابن تيمية» تحقيق: علي بن عبد العزيز الشبل» مكتبة العبيكان» 
الریاض,؛ ط. الأولى» 5١5‏ ١ه.‏ 

۷. رساثت في معنى کون الرب عادلة: ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد رفيق سا م. 

۸. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاچب: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي تاج 
الدين سبكي» تحقيق: علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموحود» عالم الكتب» لبنانء 
بیروت» ط. الأولى» ١419‏ ه/ ١999‏ م. 
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۹. رفع الحرج في الشريعت الاإسلاميت: يعقوب عبد الوهاب الباحسين» مكتبة الرشد 
الرياض» ط. الرابعة» ١01٠١٠5م.‏ 

۰. رفع النقاب عن تنقيح الشهاب: أبو علي حسين بن علي بن طلحة الرحراحي الشرقاوي» 
وفاته سنة 2899 تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» مكتبة الرشد ناشرون» الرياض» ط. 
الأول» ٤١‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۱. روضت الطالبين وعمدة المتقین: النووي» المكتب الإسلامي» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

۲. روضت الفوائد شرح منظومت القواعد لابن سعدي: مصطفى بن كرامة الله مخدوم 
دار أشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض» السعودية» ط. الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۹ء. 

۳. روصت الناظر وجنت المناظره عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسيء أبو محمد 
تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيد» جامعة الإمام محمد بن سعود» الرياض» ط. 
الثانية» 99 ١ه.‏ 

.٤‏ الروض المريع شرح زاد المستتقع في اختصار المقتع: منصور بن يونس بن إدريس 
البهوق» تحقيق: سعيد محمد اللحام» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

6( 

5 . زاد المستقنع في اختصار المقتع: شرف الدين موسى بن أحمد بن موسى أبو النجا 
الحجاوي» تحقيق: عبد الرمن بن علي بن محمد العسّكرء دار الوطن» الرياض. 

7 . زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط و عبد القادر 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط. الرابعة عشر» 5٠١‏ ١ه/‏ ٠99١م.‏ 

. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي: محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري المروي» تحقيق: 
د. محمد حبر الألفي» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» الکویت» ط. الأولى» ۱۳۹۹ھ. 

(س) 

۸. سيل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إ ماعیل الكحلان ابن الأمير الصنعاني» 
مکتبة مصطفى البابي الحلبي» ط. الرابعة» ۱۳۷۹ھ/ 0٠97١م.‏ 

1 . سد الذرائع عند الإمام ابن القيم الجوزيت وأثرہ في اختياراته الصْقھیخ: سعود 
بن 2 العنزي» الدار الأثرية» عمان» الأردن» ط. الأولى» 578 ١ه/‏ ۲۰۰۷م. 
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. سد الذرائع عند شيخ الإسلام ابن تیمیخ: إبراهيم بن مهنا بن عبد الله المهنّاء دار 
الفضيلة» الرياض» ط. الأولى» 5 47 ١ه/‏ 5 ١٠٠١م.‏ 

١‏ . سد الذ رائع في الشريعت الاسلاميش: محمد هشام البرهاني» دار الفکر دمشق» تصوير 
عن الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 9/5 ١م.‏ 

7 . السراج الوهاج على متن المنهاج: محمد الزهري الغمراوي» دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بیروٹ . 

١7‏ السلست الصحیحخ: الألباني» محمد ناصر الدینء دار المعارف» الرياض. 

4 . السلسلت الضعيفت وأخرها على الأمخ: الألباني» دار المعارف» الریاض؛ المملكة العربية 
السعودیق ط. الأولى» 4١7‏ ١ه‏ ۱۹۹۲م". 

5 . سنن ابن ماچخ: ابن ماحه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» كتب حواشيه: محمود 
خلیلء مكتبة أبي المعاطي. 

7 . سنن الدارقطني: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي الدار قطنیء 
تحقيق: جماعة» مؤسسة الرسالة» دمشق. 

۷ . الستن الكبرى وفي ذيله الجوهر التقی: ا مد بن الحسين بن علي البيهقي» مجلس 
دائرة المعارف النظامية الكائنة في ال ٰند ببلدة حيدر آباد» ط. الأولى»؛ 5 ١ه.‏ 

. السياست الشرعييّ في إصلاح الراعي والرعية: ابن تيمية» دار المعرفة. 

۹ . السياست الشرعييّ في ضوء نصوص الشريعتّ ومقاصدھا: القرضاوي» مكتبة وهبة» 
القاهرة» ط. الأولى» 4١9‏ ١ه‏ /99١م.‏ 

.٠٠‏ سير أعلام الثبلاء: الذهي» مقدمة الشيخ الأرناؤوط» تحقيق: مجموعة محققين بإشراف 
شعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 


(ش) 
۱ شذ رات الذهب في أخبار من ذھب: أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار 
المسيرة . بيروت» ط. الأولى» 9179١م.‏ 
٦٢‏ شرح الأريعين النوویخ: الطوفقي شرح حدیث» لا ضرر ولا ضرار» تحقيق: أحمد محمد 
عثمان» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع» ط. الأولى» ۱۹۹۸ء. 
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۳. شرح الأصفھائیخ: ابن تيمية» تعليق حسنين مخلوف, دار الكتب الحديثة» القاهرة. 

/ ھ٣٤٤١ شرح الأصول الثلاثي: ابن عثيمين» دار الثريا للنشرء ط. الرابعة»‎ .٤ 
ھ٠‎ 

۰. شرح تنقيح الفصول باختصار المحصول في الأصول: أحمد بن إدريس القرانيي 
تحقيق: طه سعد دار الفكرء ومكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ط. الأولى» ۱۹۷۳ء". 

05 . شرح التلخيص في علوم البلاغت: جلال الدين بن عبد الرحمن القزويني» دار ا یل 
بيروت» لبنان. 

۷. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الطقه: سعد الدين مسعود بن 
عمر التفتازاق» تحقيق: زکریا عمرات» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط. الأولى» 
ATLAS‏ 

. شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانیء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 5١١‏ ١ه.‏ 

1. شرح الزركشي على مختصر الخرقي: نمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الزركشي المصري الحنبلي» تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ١٤٤٣ھ‏ / ٢۲۰۰م.‏ 

۰. شرح السيوطي على سنن النسائي: السيوطي» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب» ط. الثانية» ١5‏ ١ه‏ / 9/85 ١م.‏ 


۱. شرح العقيدة الطحاويي: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي 
العز تحقيق: جماعة من العلماء» تخريج: ناصر الدين الألباني» دار السلام للطباعة والنشر 
التوزيع والترجمة (عن مطبوعة المكتب الإسلامي)» ط. المصرية الأولى» 47 ١ه‏ / ١٠٠٠٠م.‏ 

١‏ . شرح فتح القدير: كمال الدين محمد عبد الواحد السيواسي» دار الفكر» ط. الثانيةء 
۷ھ. 

۳ الشرح الممتع على زاد المستقتع: محمد بن صالح بن محمد ابن عثيمين» دار ابن 
الجوزي» ط.الأولى» ١٤٤٣ھ‏ / ۸٤٤٣ھ‏ 
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.٤۰‏ شرح القواعد الفقهيت: أحمد بن محمد الزرقاء دار القلم» دمشق» ط. الثانية» 
48 اه 

5 . شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي 
الفتوحي ابن النجار» تحقيق: محمد الزحيلي» ونزيه حماد» مكتبة العبيكان» ط. الثانية» 
ھ۱۹۸۷م 

.ه١‎ 5٠5 شرح المجلخ: سليم رستم باز؛ دار إحياء التراث العربي» ط. الثالثة»‎ ٦ 

۷. شرح مختصر الروضةه: أبو الربيع نحم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري؛ 
تحقيق: عبد الله بن عبد ا حسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط. الأولى» 4017 ١ه‏ / ۱۹۸۷ء. 

۸۔ شرح المعالم في أصول الطقه: عبد الله بن محمد بن علي ابن التلمساني» تحقيق: 
عادل أحمد عبد الموحود» و علي محمد معوض» عالم الکتب» بیروت» ط. الأولى» 9995١م.‏ 

۹. شرح تهج البلاغت: ابن أبي الحديد» عبد الحميد بن هبة الله بن محمد بن الحسين» 
تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

.”٠‏ شرح الورقات: جلال الدين محمد أحمد ا حليء تحقيق: د. حسام الدين بن موسى 
عفانه» ط. الثانية» 5٠١‏ ١ه/‏ ٠٠٠5م.‏ 

۱. شعب الايمان: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تحقيق: عبد العلي حامد» 
مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي با ند ط. الأول» 
:اهم e‏ 

٢٦‏ شفاء العليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل: الغزالي» تحقيق: مد عبيد 
الكبيسي» مطبعة الإرشاد» بغدادء 91/١‏ ١م.‏ 

٢٣۔‏ شغاء العليل في مسائل القضاء والقد ر والتعليل: ابن القيم» دار التراث» القاهرة. 

(ص) 

؟ 7 ”. الصارم المسلول على شاتم الرسول: ابن تيمية» تحقيق: محمد حي الدين عبد ا حمیدء 
نشر الحرس الوطني السعودي» المملكة العربية السعودية. 

5 ". الصحاح: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري» مادة فقه» تحقيق: أحمد عبد الغفور 
عطار» دار العلم للملايين» ط. الثالثة. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


.٦‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن 
مَعْبِدَّ التميمي» ترتيب: علي بن بلبان بن عبد الله علاء الدين الفارسي» المنعوت بالأمیں 
مؤسسة الرسالة» دمشق. 

۷ صحيح الترغيب والترھیب: الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط. الخامسة. 

۸ صحيح سنن ابن ماجه: الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

5 . الصواعق المرسلت على الجهميت والمعطلةت: ابن القيم» تحقيق: د. علي بن محمد 
الدخيل اللہ دار العاصمة» الریاض؛ ط. الثالثة» ٤۱۸‏ ۱ھ/ /99١م.‏ 

(ض) 

۰. الضررفی الطقه الاسلامي: أ مد موافي» دار ابن عفان, الخبر» ط. الأولى» 51١‏ ١ه.‏ 

۱ ضوابط المصلحت في الشريعت الاسلاميت: محمد سعيد رمضان البوطي» دار الفكر» 
دمشق» ط. الرابعة» ©2٠١5م.‏ 

(ط) 

۳۲ بقات الشافعييّ الكبرى: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: د. 
محمود محمد الطناحي» د.عبد الفتاح محمد الحلو» دار هجر» ط. الثانیق 5١‏ ١ه.‏ 

73777 . الطرق الحكميت في السياست الشرعیخ: ابن القيم» تحقيق: د. محمد جيل غازي؛ 
مطبعة المدني» القاهرة. 

5 ". الطوفي في المصالح: جال الدين القاسمي» مطبوعة من مجموعة رسائل في المطبعة 
الأهلية» بيروت» 775١ه.‏ 

(ع) 

۰ العدة حاشیح على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: الصنعان» المكتبة 
السلفية» القاهرة» ط. ٢ء‏ 4.9 ١ه.‏ 

75". العدة في أصول الضقه: القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن حلف 
ابن الفرای تحقيق: د. أحمد بن علي بن سير المباركي» بدون ذكر الناشر» ط. الثانیة 
٠ھ‏ /۱۹۹۰م. 


۷۔ العقود الد ريت في مناقب ابن تیمیخ: محمد ابن أ مد ابن عبد المادي» تحقيق: محمد 
حامد الففقي» دار الكتاب العربي» بيروت. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۸۔ العلل المتناهيي: 
ابن الجوزي» تحقيق: خليل الميس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

۹. علو أصول الفقّه: عبد الوهاب خلاف, مكتبة الدعوة» شباب الأزهر» ط. الثامنة. 

٠‏ . عون المعبود شرح سنن أبي داد أبو الطيب محمد همس الحق العظيم آبادي» تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة المنورة» ط. الثانية» ۱۳۸۸ھ / ۱۹۱۸م . 

)غ( 

.١‏ غایت المرام في علم الكلام: الآمدي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 
۱( 

١‏ . غريب الحديث: مد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي آیو تایان خلیق+ غد 
الكريم إبراهيم العزباوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ٠٠۲‏ ١ه.‏ 

47 . غريب الحدیث: عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي ابن عبيد اللہ ابن الجوزي» تحقيق: 
د. عبد المعطي أمين قلعجي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» ۱۹۸۰ء. 

٤‏ . غريب الحدیث: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمدء تحقيق: د. عبد الله 
الجبوري» مطبعة العاني» بغداد» ط. الأولى» ۱۳۹۷ھ. 

5 . غريب الحدیث: أبو عبيد» القاسم بن سلام» تحقيق: د. محمد عبد المعيد خانء دار 
الكتاب العربي» بیروت» ط. الأولى» ۱۳۹۲ھ. 

.٦‏ غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر: أحمد بن محمد مکی ا حموي؛ 
دار الكتب العلمية» بیروت» لبنانء ط. الأولى» ٤۰٥‏ ١ه/‏ 9/65 ١م.‏ 

رف) 

۷. الطائق في غريب الحدیث: محمود بن عمر الزخشري» تحقيق: علي محمد البجاوي» 
محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

۸ .. الفتاوى الحدیثیخ: أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» مطبعة: مصطفى الحلبي» ط. 
الثانية . 

1۹ فتاوى اللجني الدائمت للبحوث العلميث والافتاء في المملكن العربين 
السعوديت: جمع أحمد بن عبد الرزاق الدویشء مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 


۰م 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۰. الفتاوى الفقهيج الكبرى: أحمد بن محمد بن علي بن حجر ا یتمی؛ دار الفکر 
بيروت» لبنان. 

۱ : الفتاوى الكبركى: ابن تيمية» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مصطفى عبدالقادر عطاء 
دار الكتب العلمية» ط. ط. الأولى» 5١08‏ ١ه‏ / 9/1١م.‏ 

۲. فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد 
العزيز بن باز» وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر . بيروت. 

۲۳. فتيا في حكم القيام والانحناء والألقاب: ابن تيمية» بحث منشور في جلة البحوث 
الإسلامية» عدد: ٢٦ء‏ من ذي القعدة إلى صفر لسنة ٤١۸ / ه١ ٤0۷‏ ١ه»‏ تحقيق: الوليد 
بن عبد الرحمن الفريان. 

5 . الفروع: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج» تحقيق: عبد اللہ بن عبد ا حسن التركي» 
مؤسسة الرسالق ط. الأولى» ١٤٤٥ھ‏ / ١٠٠١م.‏ 

° ". الفروق أو أنوار البروق في أنواء الطروق: أحمد بن إدريس الصنهاحي القرافي» تحقيق: 
خليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸ءم. 

.7٦‏ الفقه الإسلامي وأدلته: وهبة الزحيلي» دار الفكر» سورياء دمشق» ط. الرابعة. وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية» الكويت» الموسوعة الفقهية الكويتية» الطبعة : ( من ٠٤١٤‏ - 
۷ ه)» ط. الثالثة» طبع الوزارة . 

۷ فقه الأولويات ‏ دراست جديدة في ضوء القرآن والسنت: د. يوسف القرضاوي» 


مکتبة وهبة» ط. الثانية» 5١5‏ ١ه‏ 355 ١م.‏ 


. فقه الموازفات: حسين سالم الدوسي» مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» جمادى 
الآخرة (477 ١ه)‏ تصدر عن مجلس النشر العلمي لدولة الكويت» عدد (55/ .)4١5‏ 
5. فقه الموازنات بين النظریح والتطبيق: ناحي إبراهيم السويد, دار الكتب العلمیة 

بيروت» ط. الأولى» ۲٠٠۲م.‏ 
.٠۰‏ الطوائد الجنيت: أبو الفيض محمد ياسين الفاداني» اعتنى بطبعه: رمزي سعد الدين 
دمشقية» دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط. الثانية» 4١17‏ ١ه.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


."١‏ الطوائد من حديث مثل القائم: عبد الآحر حماد الغنيمي» دار البيارق . الأردن» 
عمانء ط. الأولى» 54١9‏ ١ه//999١م.‏ 

۲. فواتح الرحموت: نظام الدين» عبد العلي محمد الأنصاري» طبعة ضمن: المستصفى من 
علم الأصول للغزاللي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. الثانية. 
٢٣۔‏ المواكه الد واني على رسال ابن أبي زید القيرواني: 
أحمد بن غنيم بن سا م النفراوي» تحقيق: رضا فرحات؛ مكتبة الثقافة الدينية. 

١‏ . فيض القدير شرح الجامع الصشير: المناوي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط. 
الأول ١٤٤٥ھ‏ / ۱۹۹٤‏ م. 

(ق) 

۰. قاعدة جليلت في التوسل والوسیلخ: ابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي عمير 
المدحلي» مكتبة الفرقان» عجمان» ط. الأولى» 577 ١ه‏ / ٢١٠٥ھ‏ 

.٦‏ قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وتطبيقاتها الطبيش: محمد بن عبد 
العزيز المبارك» بحث منشور بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. 

۷. قاعدة سد الذ رائع وأثرها في الطقه الاسلامي: محمود حامد عثمان؛ دار الحديث» 
القاهرة» ط. الأولى» ٤۱۷‏ ۱ھ/ 995١م.‏ 

۸. قاعدة في الانغماس في العدو ابن تيمية» دراسة وتحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد 
القصودہ أضواء السلف» ط. الأولى» 577 ١ه‏ / ٢۲۰۰م.‏ 

۹. قاعدة في العقود: ابن تيمية» دار المعرفة» بيروت. 

۰. قاعدة في المحیخ: ابن تیمیة تحقيق: د. محمد رشاد سا مء مكتبة التراث الإسلامي» 
القاهرة. 

.١‏ قواطع الأدثلت في الأصول: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد 
السمعاني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن ا ماعیل الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 


لبنانء ط. الأولى» ٤۱۸‏ ١ه/995١م.‏ 
۲ القواعد: تقي الدين الحصني» مكتبة الرشد» الریاض» ط. الأولى» ٤۱۸‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷ء. 
١‏ . القواعد: حمد بن محمد بن أحمد ا لمقري» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۰٤‏ قواعد الأحكام: ابن عبد السلام» تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار المعارف 
بيروت» لبنان. 

۰٥‏ القواعد الأصوليت عند ابن تیمیۃ وتطبيقاتها في المعاملات التقليديت 
والاقتصاديات المعاصرة: محمد بن عبد الله السلمي» مكتبة الرشد» الرياض» ط. الأولى» 
٠ھ‏ ۲۰۰۹م. 

٦‏ القواعد الأصوليي عند الامام ابن تيميي في مجموع اثعتاوی وباب المعاملات» 
راشي استتواقية: مد :عبد الله الحاجء مكتبة الرشد» الرياض» السعودية» ط. الأولى» 
۰ھ ۲۰۰۹م. 

۷. قواعد في الترجيح بين المصالح المتعارضة: د. عبد ا حید الصلاحي؛ جلة الشريعة 
والقانون» العدد: ۲٢‏ رحب» 475 ١ه‏ | سبتمبر» ٢۲۰۰م.‏ 

۸ القواعد المْقھیہۃ؛ دراسق نظريق» تحليليت» تأصيليت» تاریخیخ: یعقوب بن عبد 
الوهاب الباحسين» مكتبة الرشد شركة الریاض للنشر والتوزيع» ط. الأولى» 51١‏ ١ه/‏ 
۸ء 

۰۹: القواعد الفقهيت: مطهومها» نشأتها» تطورهاء د راست مؤلطاتهاء» أدلتها» مھمتھاء 
تطبیقاتھا: علي أحمد الندوي» دار القلم» دمشقء ط. الثانية» 419 ١ه/‏ ۱۹۹۱ء. 

٠‏ القواعد الطقهيت: ابن رحبء عبد الرحمن بن أحمد أبو الفرج الحنبلي» دار الفكرء 
بيروت» لبنان. 

۱ القواعد المْقهھیح عند الامام ابن حزم من خلال كتابه المحلى: فاح بن صقير 
بن منصور السفياي» . نسخة مصورة . رسالة ماجستير في الفقه مقدمة لكلية الشريعة 


والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» إشراف الدكتور: ناصر بن عبد الله 


الميمان» 5759 ١ه.‏ 

7- القواعد المْقَھیۃ المستخرجن من کتاب إعلام الموقعين: عبد ا حید جمعة 
ا لحزائري؛ دار ابن القيم» ودار ابن عفانء ط. الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 

۱۳: القواعد والأصول الجامعن والفروق والتقاسيم البديعت التافعت: عبد الرهمن 
بن ناصر السعدي» تحقيق: خالد بن علي المشيقح» دار الوطن» الرياض» ط. الثانية» 
٣ھ‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


5. قواعد الوسائل: مصطفى بن كرامة الله خدوم دار أشبيلياء الرياض» 57١‏ ١ه.‏ 

5 . قواعد الوسائل في الشريعت الاسلامية» دراست أصوليت في ضوء المقاصد 
الشرعيت: مصطفى بن كرامة الله خدومء دار إشبيليا للنشر والتوزيع. 

5". القواعد والأصول الجامع: عبد ال رمن بن ناصر السعدي» تحقيق: خالد بن علي 
االمشيقح» دار الوطن» السعودية» الرياض» ط. الثانية» 477 ١ه.‏ 

۷. القواعد والضوابط المْقھیخ عند ابن تیمیۃ في كتابي الطهارة والصلاق: ناصر 
بن عبد الله الميمان» مركز بحوث الدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة» ط. الثانية» 
٦ھ‏ 

۸. القواعد والضوابط الطقهيت عند شيخ الاسلام ابن تيميي في الأقضیہ 
والشهادات والقسمت والإقرارات: عبد الله عبيد عامر النفاعي» رسالة ماحستیر في الشريعة 
والدراسات الإسلامية» مقدمة لحامعة أم القرى» مكة المكرمة» إشراف الدكتور: ناصر 
عبد اللہ الميمان» 4754 ١ه.‏ 


9. القواعد والضوابط الطقهيت عند شيخ الإسلام ابن تيمين في كتابي الجهاد 
والوقف: محمد بن مرزا عالم البخاري» رسالة ماجستیر في الفقه مقدمة لكلية الشريعة والدراسات 


الإسلامية» جامعة أم القرى» مکی المكرمة» إشراف الدكتور: عابد بن محمد السفياني» 477 ١ه.‏ 

۰: القواعد والضوابط المْقھیۃ عند شيخ الاسلام ابن تیمیۃ في فقه الأسرة: محمد 
بن عبد الله بن عابد الصواطہ رسالة ماجستیر في الفقه» قدمت لكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» 4١9‏ ١هء‏ إشراف الدكتور: أحمد بن عبد الله 
بن حميد. 

۱. القواعد والضوابط الضقهيت للمعاملات الماليت عند ابن تيميي: عبد السلام 
الحصين, دار التأصيل القاهرة» 47١‏ ١ه.‏ 

۲۔ القواعد النورائیخ: ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة السنة ا حمدیق 
مصرء القاهرة» ط. الأولى» ۱۳۷۰ھ/۱۹۰۱۱م. 


۳. القول المفيد على كتاب التوحيد: محمد صالح ابن عثيمين» دار ابن الجوزي» 
المملكة العربية السعودية» ط. الثانية» حرم ٤١ ١‏ ١ه.‏ 
(ڪ) 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


5 . الكواكب الد رين في مناقب المجتهد ابن تيميت: مرعي بن يوسف الكرمي» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 9/5١م.‏ 

۰. الكامل في التأريخ: علي بن أي الكرم محمد بن محمد الشيباني» ابن الأثير» دار 
صادر» بيروت» 955١م.‏ 

٦‏ كتاب العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د. مهدي المخزومي» 
ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 

۷ کشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزودي: عبد العزيز بن أحمد بن محمد 
الاي قو هبه “الله ود عمد عمزه "دان :الکب: الح روك ط الارل: 
۸ ھ/۱۹۹۷. 

۸ كطايت الطالب الرياني لرسالئي أبي زيد القيرواني: أبو ا حسن الالکیء تحقيق: 
يوسف الشيخ محمد البقاعي» دار الفکر؛ بيروت» 5١7‏ ١ه.‏ 

۹ كتب ورسائل وفتاوى ابن تيميح في الطقه: ابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد 
بن قاسم العاصمي النجديء مكتبة ابن تيمية. 


۰ كنز الوصول الى معرفت الأصول: علي بن محمد البزدوي» مطبعة جاوید بريس» 


.٠١‏ الكليات: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تحقيق: عدنان درويش» ومحمد 
المصري» مؤسسة الرسالة» بیروت ۹ 54١‏ ١ه‏ / /99١م.‏ 


۲ كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم: محمد على التھاونِء مكتبة لبنان ناشرون» 


بيروت» طبر سڈ ۹۲۶۹ء : 

٣‏ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس: 
عبدالرمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: عبدالعزيز بن عبدالله الزير آل حمدء دار العاصمة 
للنشر والتوزيع. 

:0". كشف الخماء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على ألسنہ الثاس: 
إ ماعیل بن محمد ال لحراحی العجلوني» دار إحياء التراث العربي. 

(ل) 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


٥۰.۔‏ لسان العرب: محمد بن مكرم الأفريقي» ابن منظور» مادة ( ف ق ه )» دار صادرء 
بيروت» ط. الأولى. 
.٦‏ اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع: محمد بن خليل بن إبراهيم 
المشيشي الطرابلسي» تحقيق: فواز أحمد زمرلي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 
۷. لوامع الأنوار البهييّ وسواطع الأسرار الأثريت لشرح الدرة المضين في عقد 
الفرقتّ المرضيخ: محمد بن أحمد بن سا م السفارینیء مؤسسة الخافقين ومکتبتھاء دمشق» 
ط. الثانيق» 507 ١ه‏ / ۱۹۸۲م. 
ره 

۸ مالك حياته وعصرہ ۔ آراؤه وفقهه: أبو زهرة» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱۹۹۷ء. 

۹. الميسوطه السرحسي؛ تحقيق: حليل محي الدين الميس» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» لبنان» ط. الأول» 47١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

.٠‏ متن رسالت القيرواني: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القيرواني» دار الفكر, 
بيروت» لبنان. 

۱ مجامع الحقائق والقواعد وجوامع الروائق والطوائد: محمد بن مصطفى بن عثمان 
الخادمي» مطبعة الحاج حرم أفندي البسنوي» 07 ١ه.‏ 

۲. مجلت الأحكام العدئيت: أعدتما لجنة من كبار علماء الدولة العثمانية الأحناف عام 
٦ھ‏ ثم صدرت قانوناً للدولة منذ عام ۱۲۹۳ھ. 

."١7‏ مجلي البحوث الاسلاميي: جُلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» العدد الثاني عشر. 

.١١8ص‎ )٠١١ - ۸۱( مجلت مجمع اللغت العرييت: القاهرة . الأعداد‎ .٤ 

۰. مجمع الأمثال: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» تحقيق: محمد حی الدين 
عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت. 


.٦‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرمن بن محمد بن سليمان الکلیبولی 
نوز زادوة محقيق: حليل عمران المنصور» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 51١9‏ ١ه‏ / 
۸ء 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۷. مجموع الصتاوی: ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد العاصمي النجدي» وابنه محمد 
القاهرة» ط١ء‏ ۱۳۹۸ ه. 

۸. المجموع شرح المهذبه يحبى بن شرف الدين النووي» دار الفکر للنشر والتوزيع» لبنانء 
۷ ھ/ ۱۹۹۹. 
۹. المجموع المذهب في قواعد المذهب: خلیل بن كيكلدي العلائي» تحقيق: محمد بن 
عبد الغفار الشریفء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» ط. الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 
۰. مجموعت الرسائل والمسائل: ابن تيمية» علق عليه: السيد محمد رشيد رضاء نشر: 
لجحنة التراث العربي. 

۱. المحصول في علم الأصول: محمد بن عمر بن ا حسین الرازي» تحقيق: طه حابر العلوانیء 
جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية» الرياض» طء الأولى» ٠٠٠١‏ ١اه.‏ 

۲. المحكم والمحيط الأعظوء: علي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠5م.‏ 

7”. المحلى بالآثار: علي ابن أحمد ابن حزم الأندلسي» دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان. 

5 77. المحيط في اللغت: إ ماعیل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاي» تحقيق: 
الشيخ محمد حسن آل یاسین» عالم الکتب؛ بیروت: لبنان» ط. الأولى» 4 4١‏ ١ه‏ /١۱۹۹ء".‏ 

۰. مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ص 25075 تحقيق: محمود 
خاطرء مكتبة لبنان ناشرون» بيروت» ١٤٢۱۔۱۹۹۰‏ 

.٦‏ مختصر التحرير في أصول فقه السادة الحنابلي: محمد بن أحمد ابن النجار 
الفتوحي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط. الأولى» 41١7‏ ١ه.‏ 

۷. مختصر الطتاوى المصریخ: ابن تيمية» اختصرها: بدر الدين محمد البعلي» دار نشر 
الكتب الإسلامية» باکستان» ط. الأولى» 9117 ١م.‏ 


۸. مختصر الطوائد في أحكام المقاصد: ابن عبد السلام» المعروف بالقواعد الصغرى» 
تحقيق: د. صالح آل منصورء ط١ء‏ دار الفرقان» السعودية» ۱۹۹۲". 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۹. مختصر من قواعد العلائي وكلام الإستوي: ابن الخطيب دهشة» أبو الثناء نور 
الدين محمود بن أحمد الفيومي ا حموي؛ تحقيق: د. مصطفى محمود البنجويني» مطبعة 
الجمهور» الموصل» سنة: 9/5١م.‏ 

۰. المخصص: ابن سيده» تحقيق: خليل إبراهم جفالء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط. الأولى»1١5‏ ۱ھ/ 995١م.‏ 

۱. المدخل إلى علم أصول الفققه: محمد معروف الدواليي» مطابع دار العلم للملايين؛ 
ط. الخامسة» 956١م.‏ 

۲۔ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: عبد القادر ابن بدران الدمشقي» تحقيق: عبد الله 
بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الثانية» 5٠١١‏ ١ه.‏ 

۳۔ المدخل الطقهي العام: مصطفى بن أحمد الزرقاء مطبعة طربين» دمشق» ط. العاشرة» 
ا" اه. 

4 ". المد خل لد راسي الشريعت الاسلاميش: يوسف القرضاوي» مكتبة وهبة» القاهرة. 

۰٥۰‏ المزهر في علوم اللغت وأتواعها: السيوطي» تحقيق: فؤاد علي منصورء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط. الأولى» /99١م.‏ 

.٦‏ مسألت الكتائس: ابن تيمية» تحقيق: علي بن عبدالعزيز الشبل» مكتبة العبيكان» 
الریاض؛ ط. الأولى. 

۷. المستد رک على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله ا حاکم؛ تحقيق: مصطفی 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى » 4١١‏ ١ه‏ /.99١م.‏ 

۸ المستد رک على مجموع اثصّتاوی: ابن تيمية» جمعه ورتبه وطبعه على نفقته: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» ط. الأولى» ۱٣١٤۸‏ ه. 

16" المستصفى في علم الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد 
بن سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط. الأولى » ۱۷٣۱ھ/۱۹۹۷ء.‏ 


۰٠‏ المسكرات والمخد رات بين الشريعي والقائون: عزت حسنين المستشار» ط. الأولى» 
۰۹ھ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تيمية ( غرض ودراسة ) 


١‏ ". المسئد: أحمد بن محمد بن حنبل الشیبانیء مؤسسة قرطبة» القاهرة. 

۲.۔ مسند ابن الجعد: علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي» ط. الثانية» 
۷ھ /٦۱۹۹م.‏ 

7. مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود بن ا حارود الطيالسي» تحقيق: الدكتور 
محمد بن عبد ا حسن التركي» هجر للطباعة والنشرء ط. الأولى» 5١15‏ ١ه‏ / ۱۹۹۹". 

۰٤‏ المشروعیت الإسلامييّ العلياء علي محمد جريشة» مكتبة وهبة» شارع ا حمھوریة 
بعابدين» ط. الأولى» ۱۹۷۲م". 

٥‏ . مشكاة المصابيج: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» ط. الثالثةه ٤۰‏ ١ه‏ /9/866١م.‏ 

٠٠‏ . مصادر التشريع الاسلامي ومناهج الاستنباط: محمد أديب الصالحء مكتبة العبيكان» 
الریاض؛ ط. الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

4". مصادر التشريع فيما لا نص له: عبد الوهاب خلاف» دار القلم» الكويت» ط. 
السادسة» 9951١م.‏ 

۸. المصالح المرسلت: محمد الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط. الأولى» 
٣ھ‏ 

1" المصائح المرسلت وأثرها في مرونت الطقه الاسلامي: محمد أحمد بوركاب» دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» ط. الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

.٠١ ٠‏ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» مادة 
رف قه). 

۱. المصلحن في التشريع الإسلامي: مصطفى زیدء تعليق وعناية: دار اليسر للطباعة 
والنشر» مصرء ط. الثالثة» ٢۲۰۰م.‏ 

١‏ . المصلحتٌ المرسلت وتطبيقاتها المعاصرة: عبد الحميد علي محمود» رسالة ماجستیر 
في الفقه والتشريع مقدمة لكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية» نابلس» فلسطینء 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


57". مُصنف ابن أبي شيية: ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الکوٹی؛ 
تحقیق: محمد عوامة» طبعة الدار السلفية الحندية القديعة. 

.٤‏ المطلع على أبواب المقنع: محمد بن أبي الفتح البعلي» ا حنبليء تحقيق: محمد بشير 
الأدلبي» المكتب الإسلامي» بيروت» 5١١‏ ١ه‏ / ١/9١م.‏ 

۰. معائم أصول الطقه عند أهل الستخ: محمد بن حسين حسن الجحيزاني» دار ابن ا حوزي؛ 
ط. الخامسة» ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

, الى اكتقزون: أب مك اسن ن وة ال فقيو یلست اله ااي 
عثمان ضميرية» سليمان الخرش» دار طيبة للنشر والتوزیع» ط. الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷". 

۷. المعجم الأوسط: الطبراني» سليمان بن أ مد أبو القاسم» تحقيق: طارق بن عوض الله 
بن محمد عبد ا حسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

”. المعجم الكبير: الطبراني» تحقيق: مدي عبد اٹ حید السلفي» مکتبة ابن تيمية. 

. معجم مصطلحات أصول الطقه: قطب مصطفى سانوء دار الفکر؛ بيروت» لبنانء ط. 
الأول ١٤٤٣ھ‏ / ١٠٠۲م.‏ 

.٠‏ معجم المصطلحات والألفاظ الطقهيت: محمود عبد الرمن عبد المنعم» دار الفضيلة» 
مصرء ۹٩۱۹۹م.‏ 

۱. معجم مقاييس اللشر: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء باب الفاء والقاف وما 
يثلثهماء تحقيق وضبط: عبد السلام هارون» دار الفكر . بيروت» ۱۳۹۹ھ / 9179١م.‏ 
5"". المعجم الوسيطه: إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار» 

تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة. 
٣‏ . المغرب في ترتيب المعربه أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي ابن المطرزء 
تحقيق: محمود فاحوري و عبدالحميد ختار مكتبة أسامة بن زیدء حلب» ط. الأولى» 


5 امم. 


٤‏ "". مغزی صلح الحدیبیخ: وحيد الدين خان» بحث منشور في مجلة العروة الوثقى» عدد 


(٣۳)ء‏ سنة 4١8‏ اه. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


5”. المغني في أبواب التوحيد والعدل: القاضي عبد الحبار» أبو الحسن المعتزلي» المؤسسة 
المصرية العامة» ط. الأولى» 9557١م.‏ 

.٦‏ المغنی في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد أبو محمد 
ابن قدامة المقدسي» دار الفکر؛ بيروت» ط. الأولى» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

۷۲. مغني المحتاج إلى معرفت ألفاظ المنهاج: خمس الدين محمد بن محمد الخطيب 
الشربيني» تحقيق: علي معوض» عادل عبد الموحود» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

۸. مطاتيح الغيب» أو التطسير الكبير: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط. الأولى» 57١‏ ١ه‏ /١٠٠٠۲م.‏ 

۹. مفتاح دار السعادة ومنشور ولايت العلم والإرادة: محمد بن أبي بكر قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۰. المطردات في غريب القرآن: أبو القاسم الأصبهان الراغب» راجعه وقدم له: وائل أحمد 
عبد ال رمنء المكتبة التوفيقية» القاهرة . مصر. 

۱. مقاصد الشريعت الاسلاميت: محمد الطاهر ابن عاشور» تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» 
دار النفائس للنشر والتوزيع . الأردن» ط. الثانية» ١٤٤٣ھ‏ / ٢۲۰۰م.‏ 

۲. مقاصد الشريعت” الإسلاميت ومكارمها: علال الفاسي ء دار الغرب الإسلامي» ط. 
الخامسة » ۰۱۹۹۳. 

77. مقاصد الشريعيّ عند العز بن عبد السلام: د. عمر بن صالح بن عمرء دار النفائس 
للنشر والتوزيع . الأردن» ط. الأولى» 557 ١ه‏ . ٢۰٠۲۰م.‏ 

.ه١‎ 47١ مقاصد الشریعت في ضوء فقه الموازنات: عبد الله الكمالي» دار ابن حزمء‎ .۰٤ 

۰. مقاصد الشريعت وعلاقتها بالأدل الشرعیخ: محمد سعد بن أحمد بن مسعود اليوبي» 
دار الحجرة للتوزيع والنشرء الرياض» السعودية» ط. الأولى»8 5١‏ ١ه‏ / ۱۹۹۸ء. 

۷١‏ المقاصد العامت للشريعت الاسلاميي: د. يوسف حامد العالم» منشورات المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» 5١8‏ ١ه/‏ 9914١م.‏ 

۷. المقاصد عند الامام الشاطبي دراسي أصوليت فقھیخ: محمود عبد ا مادي فاعوں 
بسیونِ للطباعق صيدا لبنان» ط. الأولى» 471 ١ه‏ /٢۲۰۰م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۸. مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين: علي بن إسماعيل الأشعري» أبو ا حسن؛ 
مكتبة النهضة ا مصریة القاهرة» ط. الثانية» 9519١م.‏ 

۹. المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المد ونت من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: أبو الوليد محمد بن أحمد 
ابن رشد» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط. الأولى» 408 ١ه.‏ 

۰. مقدمح ابن خلدون: ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن حلدون ولي الدين» تحقيق: 
عبد الله محمد الدرویشء دار يعرب» ط. الأولى» ١٤٤٣ھ‏ / 5 ١٠٠5م.‏ 

۱. ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل: ابن حزم» تحقيق: 
محمد سعيد الأفغاني» مطبعة جامعة دمشق» ۱۳۷۹ھ. 

5 الملخص الطقھی: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» دار العاصمة» الرياض» المملكة 
العربية السعودية» ط. الأولى» 577 ١ه.‏ 

۳. من أصول الففقه على منهج أهل الحديث: زکریا بن غلام قادر الباكستاني» دار الخراز» 
ط. الاولى» ١٤١٤٣ھ/٢۲۰۰م.‏ 

5 المناهج الأصوليت في الاجتھاد بالرأي في التشريع الإسلامي: فتحي الدريني» دار 
الكتاب الحديث» دمشقء ط. الأولى» ۱۹۷۰م. 

5. المنتخب من كتب شيخ الإسلام ابن تیمیخ: علوي بن عبد القادر السقافء دار 
الهدى للنشر والتوزیعء الریاض» ط. الأولى» 5١5‏ ١ه‏ / ۱۹۹۸ء. 

.٦‏ المنتقى شرح الموطا: أبو الوليد سليمان بن حلف الباحي الأندلسي» مطبعة العادق 
الأولى. 

۷۔ من تُكُلمَ فيه وهو موثق أو صالح الحديثه عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» نسخة 
مکتبة المدينة الرقمية» ط. الأولي» 576 ١ه‏ /ه١٠7‏ م. 

7". المتثور فی القواعد: محمد بن بھادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد 


محمود» راحعه: عبد الفتاح أبو غدةء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۹. منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والاعجاز: محمد الأمين الشنقيطي» من 
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي» حدة» بإشراف الشيخ بكر بن عبد اللہ أبو زيد» دار عالم 
الفوائد للنشر والتوزيع» طبعة خيرية. 

۰. من فقه الأولويات في الإسلام: د. بحدي الملالي» دار التوزيع والنشر الإسلامية» مصرء 
ط. الأولى» 4١4‏ ١ه‏ / 9914١م.‏ 

1۱. منهاج السنت التبويت: ابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء مؤسسة قرطبة» ط. 
الأولى. 

۲۔. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: أبو زکریا بی بن شرف بن مري النووي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط. الثانية» ۱۳۹۲ھ. 

۳. منهاج الوصول إلى علم الأصول: ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي» دار الفک 
الخرطومء ط. الأولى» ١٠/9١م.‏ 

٤‏ . منهج ابن تيميت في الطقه: سعود بن صالح العطيشان» أطروحة دكتوراه مصورة بقسم 
الدراسات العلياء شعبة الفقه» بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» عام 5.1 ١ه.‏ 

۰ء المنهح الحركي للسيرة النبويت: منير محمد الغضبان» مكتبة المنار» الأردن» ط. 
الثالئقه 5١1١‏ ١ه‏ / ۱۹۹۰م. 

.٦‏ منهج فقه الموازنات في الشريعت الاسلاميت: عبد ا حید محمد إسماعيل السوسوة 
بجلة البحوث الفقهية المعاصرة» العدد ٥١ء‏ السعودیق الرياض» 577 ١ه/‏ ٢۲۰۰م.‏ 

۷. المهارة الأصوليت وأثرها في النضج والتجديد الطقهي: سعد الدين الملالي» مجلس 
النشر العلمي» لجحنة التأليف والتعريب والنشر» 5 ١٠٠7م.‏ 

۸. الموازنت بين المصالح دراست تطبيقيت في السياست الشرعية: أحمد عليوي 
حسين الطائي» دار النفائس للنشر والتوزيع» الأردن» ط. الأولى» 5707 ١ه/‏ ۲۰۰۷م. 

۹ء الموازنت بين البحتري وأبي تماو: القاسم الحسن بن بشر بن يحبى الآمدي» المقدمة» 
تحقيق: السيد أحمد صقرء دار المعارف» ط. الرابعة. 

۰. الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطي» تحقيق: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان ط. الأولى. 54117 ١اه/‏ ۱۹۹۷ء". 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


۱. مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل: شس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الرحمن الطرابلسي المالكي الحطاب الرعيني» تحقيق: زکریا عميرات» دار عالم الكتب» 
ط. طبعة خاصة ١٤٤٣ھ‏ / ١٠٠١م.‏ 

۲. الموسوعت اٹجنائیخ الإسلاميت المقارنت بالأنظمت المعمول بهافي المملكن 
العرييت السعودیخ: سعود بن عبد العالي البارودي» ط. الثانية» 5717 ١ه.‏ 

۳. الموسوعت الطقهيت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية/ الكويت. 

.ه١‎ 515 موسوعت القواعد الطقهيي: محمد صدقي بن أحمد البورنو» نشر المؤلف»‎ .٤ 

د ٠‏ . موسوعت المناهي الشرعیخ: سليم بن عيد الملالي» دار ابن عفان القاهرة» مصرء 
ط. الأولى. 

.٦‏ الموضوعات: ابن ا حوزي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۷. ميزان الأصول في نتائج العقول في أصول العقه: علاء الدين محمد بن أحمد 
السمرقندي» مطبعة الخلود» ط. الأولى» /9/.1١م.‏ 

. ميزان الترجيح في المصالح والمطاسد اثمتعارضة مع تطبيقات فقهيي معاصرة: 
يونس محبي الدين فايز الأسطل» أطروحة دكتوراه في الفقه وأصوله» مقدمة لكلية الدراسات 
العليا قي الجامعة الأردنية» إشراف الدكتور: علي محمد الصوّاء 5١5‏ ١ه‏ / 995١م.‏ 

۹. ميزان الاعتدال في نقد الرجال: الذهي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض» والشيخ 
ادل اخ عت اود 

(ن) 

.٠٠‏ الثیذ في أصول الفقه: ابن حزم الأندلسي» تحقيق: محمد صبحي حسن حلاق» دار 
ابن حزمء بيروت» ط. الأولى» 5١7‏ ١ه.‏ 

5١‏ . النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي» تحقيق: السيد 
بن عبد المقصود بن عبد الرحيم» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 


۲. نظريت التقريب والتغليب وتطبيقاتها في العلوم الإسلاميت: أحمد الريسوني» دار 
الکلمة» مصرء ط. الأولى» ٤۱۸‏ ١ه/‏ /951١م.‏ 

۳: نظريةٌ التقعيد الغقهي وأثرها في اختلاف الطقهاء: محمد الروكي» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء ط. الأولى» 5١5‏ ١ه‏ 1315 ١م.‏ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


.4١ >‏ نظریح الضرورة الشرعيت: وهبة الزحيلي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط. الثالثة» 
AAS‏ 

. نظرين المصلحن في الطقه الإسلامي: د. حسين حامد حسان» مكتبة ا تی . 
القاهرة» ١991١م.‏ 

:.٦‏ نظریخ مقاصد الشريعت بين شيخ الاسلام ابن تيميق وجمهور الأصوليين» 
دراست مقارفي: عبد الرحمن يوسف القرضاوي» رسالة ماحستير تقدم با الطالب في قسم 
الشريعة» كلية دار العلوم» القاهرة» إشراف الدكتور: محمد بلتاجی حسن» ١٤٢٠ھ‏ 
دم 

۷. نظریت المقاصد عند الامام الشاطبي: أحمد الريسون» نشر: المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» هيرندن» فیرجینیاء الولايات المتحدة الأمريكية» ط. الرابعة» 4١8‏ ١ه‏ ۱۹۹۰م . 

۸.: نظریح المقاصد عند الامام محمد الطاهر بن عاشور: إ ماعیل الحسني, المعهد 
العالمي للفكر الإسلامي» أمريكاء ط. الأولى» ۱۹۹۰م. 

65. نظریح الموازذي بين المنافع والمضار في إطار القانون العام: د. محمد عبد رب 
البي حسنين» دار السلام للنشر والطباعة والتوزيع» القاهرة» مصرء ط. الأولى» 479 ١ه/‏ 
۵۸ھ 

۰.۔ نهايتّ الأرب في فتون الأدبه شهاب الدين أ مد بن عبد الوهاب النويري» تحقيق: 
مفيد قمحية وجماعة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ١‏ 55 ١ه‏ / 15 ١٠٠7م‏ . 

۱,: النهايت في غريب الحديث والأشر: أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» المعروف 
بابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 
8ه/979ام. 

۲ نيل الأوطارشرح منتقى الأخبار: محمد بن علي الشوكاني ء دار الحديث» ط. الرابعة» 
١اه/‏ ۱۹۹۷ء. 


(ه) 
۲۳. الهد ايت شرح بدايت الميتدي: أبو ا حسن علي بن أبي بكر بن عبد ا حلیل الرشداني 
المرغيناني » المكتبة الإسلامية» عمان. 
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تلامذته ۲ 
مۇلفاتە ۲ 
المبحث الثاني: بيان مفاهيم ومصطلحات الدراسة ٥‏ 
المطلب الأول: تعریف الفقه ٢‏ 
التعريف اللغوي للفقه ° 
التعريف الاصطلاحي للفقه ۲٦‏ 
المطلب الثاني: التعریف بالمصالح ۸ 
التعریف اللغوي للمصالح ۸ 
التعریف الاصطلاحي للمصالح ۹ 
خلاصة رأي ابن تيمية ۲ 
التعریف المختار وتوضيحه o‏ 
المطلب الثالث: التعريف بالمفاسد ۳۸ 
التعريف اللغوي للمفاسد ۳۸ 
التعريف الاصطلاحي للمفاسد ۳۸ 
تعريف ابن تيمية ۳۹ 
التعريف المختار وتوضيحه ° 
الباب الأول: الدراسة النظرية لفقه المصالح والمفاسد عند ابن تيمية ۲ 
الفصل الأول: أهمية فقه المصالح والمفاسد 0 
توطئة ٤‏ 
أهمية علم المصالح والمفاسد من نصوص التشريع ٤‏ 
بيان أن المقصود من بعثة الرسول . صلی الله عليه وسلم . هو مراعاة المصالح والمفاسد ٤‏ 
بيان أن المقصود من التشريع عموماً هو مراعاة هذا الأصل 6.5 
بيان أن المقصود من بعثت الرسل جمیعاً هو مراعاة هذا الأصل ۸ 
المبحث الثاني: أهمية علم المصالح والمفاسد لعموم المكلفين 66 
المبحث الثالث: أهمية علم المصالح والمفاسد لأهل الفتوى والاجتهاد o۲‏ 
مراحل التعامل مع النصوص 5ه 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


الفصل الثاني: اعتبار المصالح والمفاسد وبناء الأحكام عليها 
توطئة 

المبحث الأول: أدلة اعتبار المصالح والمفاسد وبناء الأحكام عليها 
أدلة القرآن الكريم 

أدلة السنة النبوية 

ثبوت تفاوت المصالح والمفاسد في الشرع وبناء الأحكام عليها 
المبحث الثاني: عرض ودراسة آراء الأصوليين في مراعاة المصالح والمفاسد 
نقل الإجماع على ذلك 

أقوال الفقهاء والأصوليين في اعتبار المصالح والمفاسد 

آراء ابن تيمية في اعتبار المصالح والمفاسد ودراستها 

خلاصة الدراسة 

الفصل الثالث: أقسام المصالح والمفاسد ومراتبها 

توطئة 

المبحث الأول: أقسام المصالح والمفاسد عند جمهور الأصوليين 
أقسام المصالح ومراتبها 

أقسام المصالح باعتبار تعلقها بالدنيا والآخرة 

أقسام المصالح باعتبار شمولها 

أقسام المصالح باعتبار ثبوتها 

أقسام المصالح باعتبار قوتها 

أقسام المصالح باعتبار التغير والثبات 

أقسام المصالح باعتبار تعلقها بالشرع 

أقسام المصالح باعتبار حكمها 

أقسام المفاسد 


أقسام المصالح والمفاسد ومراتبها عند ابن تيمية 
أقسام المصالح باعتبار وقتها وزمن حصولها 
أقسام المصالح باعتبار أهميتها 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


حصر الضرورات عند ابن تيمية 

أقسام المصالح باعتبار حظ المكلف وعدمه 
أقسام المصالح باعتبار الثبات والتغير 

أقسام المصالح باعتبار حكمها 

المبحث الثالث: المقارنة بين تقسيم الأصوليين وابن تيمية 
جوانب الاختلاف 

جوانب الاتفاق 

الفصل الرابع: المصلحة المرسلة مفهومهاء حجیتھاء ضوابطها 
توطئة 

المبحث الأول: مفهوم المصلحة المرسلة 

مفهوم المصلحة المرسلة عند جمهور الأصوليين 
الفرق بين المصلحة المرسلة والقياس 

مفهوم المصلحة المرسلة عند ابن تيمية 

المبحث الغاني: حجية المصلحة المرسلة 

آراء الأصوليين في الاحتجاج بالمصالح المرسلة 
رأي ابن تيمية في الاحتجاج بالمصالح المرسلة 
المبحث الثالث: ضوابط العمل بالمصالح المرسلة 
ضوابط المصلحة المرسلة عند جمهور الأصوليين 
ضوابط القول بالمصلحة المرسلة عند ابن تيمية 
الفصل الحامس: الموازنة بين المصالح والمفاسد 
توطئة 

المبحث الأول: مفهوم الموازنة 

المعنى اللغوي للموازنة 

المعنى الاصطلاحي للموازنة 

خلاصة تعريف ابن تيمية للموازنة 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


التعريف المختار وتوضيحه 

المبحث الثاني: مشروعية فقه الموازنات 

دلالة القرآن على مشروعية فقه الموازنات 

دلالة السنة النبوية على مشروعية فقه الموازنات 

المبحث الثالث: أسس ومعايير فقه الموازنات عند ابن تيمية 
الموازنة بين المصالح بعضها مع بعض 

الموازنة بين المصالح من حيث شمولها 

الموازنة بين المصالح من حيث أهميتها 

الموازنة بين المصالح من حيث تعلقها بالدنیا والآخرة 
الموازنة بين المصالح من حيث الدوام والانقطاع 

الموازنة بين المصالح باعتبار كثرة نفعها 

الموازنة بين الواجبات 

الموازنة بين الضروريات 

الموازنة بين المستحبات 

الموازنة بين المفاسد بعضها مع بعض 

الموازنة بين المفاسد من حيث شمولها 

الموازنة بين المفاسد من حيث حكمها 

الموازنة بين المفاسد من حيث تعلقها بالدنيا والآخرة 
الموازنة بين المفاسد من حيث دوامها وانقطاعها 

الموازنة بين المفاسد من حيث شدة ضررها 

الموازنة بين المصالح والمفاسد 

الحالة الأولى: أن يترجح دفع المفسدة على جلب المصلحة 
الحالة الثانية: أن يترجح جلب المنفعة على دفع المفسدة 
الحالة الثالغة: تساوي المصلحة والمفسدة 

الفصل السادس: قواعد المصالح والمفاسد عند ابن تيمية 
توطئة 


YA 


۲۲۹ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المبحث الأول: مفهوم القواعد وفوارقها 
التعريف اللغوي للقاعدة 

التعريف الاصطلاحي للقاعدة 

الفرق بين القاعدة والضابط 

الفرق بين القاعدة والأصل 

المبحث الثاني: دور ابن تيمية في تقعيد قواعد المصالح والمفاسد 
دوره في استنباط القواعد من النصوص الشرعية 
الاستدلال للقواعد بالأدلة الشرعية 

إلحاق الفروع المتفرقة بالقاعدة الكلية 

تقييد بعض القواعد المطلقة 

نقض القواعد المخالفة للمنھج 

سمات التقعيد عند ابن تيمية 

المبحث الثالث: أهم قواعد المصالح والمفاسد 
القواعد العامة في المصالح والمفاسد 

قواعد الموازنة بين المصالح والمفاسد 

القواعد المتعلقة بالأسباب وسد الذرائع 

الفصل السابع: علاقة المصالح والمفاسد بسد الذرائع عند ابن تيمية 
توطئة 

المبحث الأول: مفهوم سد الذرائع وإطلاقاته 
تعريف السد 

تعريف الذريعة 

مفهوم سد الذرائع عند جمهور الأصوليين 
خلاصة التعاريف 


مفهوم سد الذرائع عند ابن تيمية 
المقارنة بين الجمهور وابن تيمية 
المبحث الثاني: حجية سد الذرائع ومذاهب العلماء فيها 


۲۷۸ 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


مذهب الظاهرية 

موقف ابن تيمية من قاعدة سد الذرائع 

الأدلة على اعتبار قاعدة سد الذرائع 

المبحث الثالث: العلاقة بين المصالح والمفاسد وسد الذرائع 
الفصل الثامن: أبرز المسائل المتعلقة بالمصالح والمفاسد عند ابن تيمية 
المبحث الأول: التعلیل وعلاقته بالمصالح والمفاسد 

تعريف التعليل لغة واصطلاحاً 

مذاهب العلماء في التعليل وموقف ابن تيمية منه 

مجال التعليل في العبادات والعادات عند ابن تيمية 

المبحث الثاني: العقل ومدى إدراكه للمصالح والمفاسد 
المبحث الثالث: خلوص المصالح والمفاسد عند ابن تيمية 
الباب الثاني: تطبيقات فقه المصالح والمفاسد عند ابن تيمية 
الفصل الأول: تطبيقات في أبواب العقيدة والتوحيد 

توطئة 

المسألة الأولى: تحقيق التوحيد وبيان مفسدة عبادة غير الله 
المسألة الثانية: صفات الله تعالى 

أقسام الناس في الصفات 

مفاسد الاختلاف في باب الأسماء والصفات 

مفاسد اعمال المجاز في أبواب الأسماء والصفات 


المسألة الثالثة: البدعة وبيان مفاسدها 
معنى البدعة لغة واصطلاحاً 


ضرر البدعة وخطورتها عند ابن تيمية 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الرابعة: الموازنة بين حسنات الصحابة . رضي الله عنهم . وسيئاتهم 
المسألة الخامسة: القيام عند قدوم شخص تعظيماً له 

المسألة السادسة: معاملة الولاة الظلمة 

أحوال الحكام وما يترتب على ذلك 

النصوص الواردة في الخروج 

مقصود الخروج وحقيقته 

الفصل الثاني: تطبيقات في أبواب العبادة 

المسألة الأولى: بيان أن العبادة مصلحة للعبد في الدنيا والآخرة 
المسألة الثانية: الصلاة 

التفاضل في العبادات البدنية 

الصلاة في أوقات الكراهية 

الجهر والإسرار في البسملة في الصلاة 

الذي يلحن ويحتاج إلى النظر في المصحف في الصلاة 

سَبَة الجمعة الف 

المسألة الثالثة: إمامة المبتدع والفاسق في الصلاة 

الصلاة خلف المستور 

حكم الصلاة خلف من أظهر بدعة أو فجوراً 

التعريف بين الداعية للبدعة وغير الداعية 

الصلاة خلف من كانت بدعته مكفرة 

المسألة الرابعة: ترك الصلاة على أهل الكبائر والفسوق بعد موتهم 
الفصل الثالث: تطبيقات في أبواب البيوع 

توطئة 

المسألة الأولى: بيع ما فيه غرر يسير 

تعريف الغرر 

بيان علة النهي عن أنواع الغرر 

تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة في الغرر الیسی 


۲۷۱ 


۲۰۷۰۸ 


YA 


YAY 


YAS 


A1 


A1 


YAY 


4۲ 


۳۹7 


فقه المسالع والمفاسد وتطبیقاته عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


تجویز بیع ذوات القشور کالجوز واللوز والفستق 

المسألة الثالثة: بیع المقاثي کالبطیخ والخيار وغيرهما 
المسألة الرابعة: بیع قصب السكر 

المسألة الخامسة: بيع ما يؤخذ مكساً من الرؤوس والكوارع 
المسألة السادسة: بيع عقار الت 

المسألة السابعة: حكم الاحتكار 

المسألة الثامنة: حكم الحصر 

المسألة التاسعة: حكم التواطؤ في البيع 

المسألة العاشرة: حكم التسعير 

التسعير للضرورة 

التسعير للحاجة 

المسألة الحادية عشر: حكم انتزاع الملكية 

الففيل ارام تطيقات في راب الولف 

توطئة 

المسألة الأولى: حكم تغيير شروط الوقف 

المسألة الثانية: تصرف ناظر الوقف يكون بحسب المصلحة الشرعية 
المسألة الثالثة: حکم بيع الوقف 

المسألة الرابعة: حكم بيع الأشجار المعطلة من الثمر عند تعطل الأرض الموقوفة على المسجد 
المسألة الخامسة: حكم إبدال الوقف 

المسألة السادسة: نقل الوقف من بلد إلى آخر 

الفصل الخامس: تطبيقات في باب العقوبات 

توطئة في العقوبات الشرعية وأنواعها 

المسألة الأولى: حكم قتل المبتدع الداعي إلى بدعته 
المسألة الثانية: حكم قتل شارب الخمر 

المسألة الثالثة: حكم قتل الردء 

المسألة الرابعة: حكم قتل الغيلة 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإماء أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


المسألة الخامسة: حکم قتل المكابر هك 
المسألة السادسة: بيان حد المرأة القوادة 156 
المسألة السابعة: حد شارب الخمر ۷۱ 
المسألة الثامنة: حكم الاستمناء ۷ء 
المسألة التاسعة: حكم الطعام المغشوش ۰ 
الفصل السادس: تطبيقات في باب الجهاد والدعوة وما يلتحق بها من السياسة الشرعية AY‏ 
توطئة Af‏ 
المسألة الأولى: دعوات الأنبياء ومبدأ المصالح والمفاسد ٦‏ 
المسألة الثانية: قاعدة في الأصلح في كل ولاية ۸ 
المسألة الثالثة: حکم تقدیم عقوبة ترك الجهاد على عقوبة شرب الخمر ۱ 
المسألة الرابعة: حکم مصارف الأموال التي أخذت بغير حق ۳ 
المسألة الخامسة: حکم الغزو مع أمير فاجر ۷ 
المسألة السادسة: حکم من خرج للقتال مع العدو ۸ 
المسألة السابعة: حكم قدل الٹرس +6 
المسألة الثامنة: حكم ترك الخدمة العسكرية o۰۲‏ 
المسألة التاسعة: بيان المصلحة في قسمة الغنائم o۳‏ 
الفصل السابع: تطبيقات في باب الأقضية ومتفرقات أخرى مه 
توطئة في معنى القضاء وأهميته 0۷ 
المسألة الأولى: حكم سماع الدعوى والشهادة من غير خصم 0۹ 
المسألة الثانية: حكم الإجبار على القسمة 01۰ 
المسألة الثالثة: حكم تقسيم الأجرة أو المنفعة على قدر الحقوق ٥۱۱‏ 
المسألة الرابعة: فعل الخضر . عليه السلام . ونظرة ابن تيمية له o۱۳‏ 
المسألة الخامسة: أكل المیتة ٦۸ھ‏ 
المسألة السادسة: الاختلاف ومفاسده ۷ء 
الفصل الثامن: تطبيقات في باب الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 9ه 
تمهيد o۰‏ 


صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 

المسألة الأولى: تطبيق قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

المسألة الثانية: بيان حكم من اجتمع فيه معروف ومنكر لا يمكن التفريق بينهما 
المسألة الثالثة: هجر من يظهر المنكرات 

المسألة الرابعة: حكم حضور أماكن المنكرات 

المسألة الخامسة: ترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر بذريعة الخوف من الفتنة 
المسألة السادسة: دعوة الآخرين والموازنة بينها 

المسألة السابعة: الموازنة بين الفرق والطوائف 

المسألة الثامنة: حكم الكتب المشتملة على بدع وضلالات 

الخاتمة 

أهم النتائج 

أهم التوصيات 

قائمة المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 


تم بحمد الله تعالى 


فقه المسالع والمفاسد وتطبيقاتة عند الإحاو أبن تیمیة ( غرض ودراسة ) 


